۸ 
(طادت با 3 
۱ مه ی > المرم مد 
۳ ۱ تشه 
۱ ۱ ۱ 
چام | لق ۱ دب ا / 00 
5" یه ۱ 2 
۱ اللماسات الللحا 7 سور 
:2 سه 


EH Uw 


لي م 


ف 
اتح الوتقول 
ث اضوالفقه 7 
سا امه 7 ۹ ۲ ا 4 
7 
7ل 
عه بسن دی 
تمه 
رسال" مقدمة ا TE‏ 
سلامة ` 
الما ۸ 
0 وک ی 
اقلفالشتاد لکد دی وم" 
۶6 - ۱۹۸6 


الملر الأولت 


اعم ها در سا سم 
3000060000000 


اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك یاذا الجسلال 
والاكرام. 

ولك الشكر والثناء با تستحقه فانك أهل لذ لك ياذا الأفضال ولاتعسام . 

وأصلى وأسلم على نبيك وصفيك سيد نا محمد الذ ی أرسلته بأصول الد يسن 


5-45 هه 


5 


اما بعد : 
فان نعم الله على كثيرة یمجز فلی عن كتابتها » ويكلٌ لسانى عن تعداد ها 
وشكرها »ویقصر ذ هنی عن تصورها واد راكها . 
اومن آجلها تما توفیقه لى بالتشرف بالأند راج فى مدارج طلاب العلسسم 
وهواته » ومته على بحب متابعة أثار العلماء بما ترکوه لنا من ثروة هاعلة وتسسرا ث 
٠‏ عظيم » والنظر بعين التقدير الى ماقد موه لنا من تحقيقات و یضا حات لذ لك الكنز 
الجسم ۰ فرزقنى الرغبة - ونذ نعومة أظغارى وي وضعف قوتى ومد ا ركى 
بالانتسابالى مدارسالسا جد الزا هرة والانتطا )في عقد طك الحلقات‌النيرة . 
فجثوت الركب على حصران العلم وا سند تها الى ركب مشايخ الفکر والفهم »لا واصل 
السیر فى ذلك الطريق . 
حتى اذا مااشتد ساعد ی وقوى عزسی وا راد تى نلت - وله الحمد - ثقلة 
مشا یخن فأجا روني بتد ریس ماتلقیته منهم وتعلیم ماعمته من معارفیم وحكمهيم » 
وا ac‏ یتآ ريق تكله انبا مكدو یا رتیت 
ولکن شد ة طموحی للافترای من مو رد هم والا رتشای من منا هلهم لم تتركنى 
لقف عند هذا الحد بل د عتنی الى طلب القزيد والمزید فشاءت اراد ةاللسه 
تمالی أن آنتظم بالد راسة الى كلية الامام الاعظم فى بغداد لنیل درجة 


( البکالوریوس ). 


)۲( 
ثم بعد الانتها* من مرحلتها انتمیت‌الی قسم الشريعة بكلية الآد اب فى 
جامعة يغداد لل :د نة ( الما جستير ). 
فكان الانتهاء » منهاأكبر دافعلى الى مواصلة هذا الطريق . 
فشاءتارادته تعالى : أن يتوج نعمه على" بنممة كنت لاأحلم بها ألا وهی 
یه خان مره العف ما وما وى أفكد ة المؤمنين 
ومهبط الوحی وقبلة السلمین . ۱ 
مع جار دار هجرة حبيبه وصفیه سید نا محمد - صلی الله‌عطیه وسلم ( المد ينسة 
المنورة ) جامعا لى فيها بين روحانية المكان ولذ ةالعلم . 
فشد د ت الرحال الى هذا البلد الآمين لانضاف الى قسملد راسات‌العلیا 
فى كلية الشريعة فى جامعةأمالقرى ‏ حماها الله ود ها شرفا ‏ وذلك قبیل 
موسم حج عام ۰۰) اه - ۱۹۸۰م. ويك لنيل د رجة ( الدکتوراه ) فى 
الشريعة الا سلامية المطهرة . 
ثم اتجبت النية الى التخصص بعلم اصول الفقه وذ لك لسببین : - 
أحد هنا - أن من حصلت له الملكة زرك فيسو لاتمتظة ا ی ا 
سهل عليه فب لساثل الفرعية التجكيات الفقهية . 
ثانيهما ‏ ان حكم مركزى العلمی ولد ینی فى بلدى وتحطی مسؤولية اجابة 
السائلین على أسئلتهمإلستفتين على استفتائهم جعلنى استغنى 
عنالد راسة التخصصية للفقه ,أضف الى ذلك أند راستى فى مرحلة 
الما جستير كانت فى التخصص بالفقه المقارن . 
فمال العزم الى دراسة الأصول . 
ثم انتقل الاتجاه مرة ثانية نحو تحقيق التراث الا سلامی لاحياء مخطوطة 
کتاب منالكتب التی ألفها أولئك الأمجاد فى هذا المجال . فعدلت عن 


الکتا بة فى موضوع من م ضیح الا صول الی تحقیق كنات من کتب الا صول : 


۰ ما 
وذ لك لا مريسن م 


أحد هما : اضساء كتاب من الکتب الترا ثية وا خراجه من رفوف التراث والغبار 
الا همال الى حيزالوجود «الافادة » لينتظم الى جانب أمثاله 
فى مكتبة الكتب المطبوعة والمتد ا ولة بين طلا بالعلم ورواد البحث 
لتحضى المكتبة الا سلامية بهرليحقق الغرض‌المنشود من تألیفه . 

ثانيهما : أن التحقیق يكسب البا حث‌الاحاطة والد قة فى مجال ذلك العللم 
غيره ؛ لا حتيا جه الى مزید من المتابعة والرجوع الى امیسات 

المصاد ر فى مختلف العلوم ٠‏ 
ثم بعد البحثالمتواصل «التجوال الطويل وقح‌الا ختیار ی تحقيق هذا 
الکتاب (ميزان الأصول فى نتائج العقول ) لمقفه الشيخ الا بك اس 
السمرفند ی ) . وذ لك لما لهذا السفر الجليل من الا متيا زا تالكثيرة والغواشد 

الجليلة أذ كر بعضها بایجار فیما ياتى :- 

و أنه من‌المصاد رالقديمة فى اصول الفقه الحنفی المعتمد يها لدى العلسا* 
وا لمقلفین‌بهذ | العلم »ان سأذكر جطة ممن استشهد به ونقل شيا مسن 
نصوصه و را * مؤلقه . 

؟- أنه جمعبين طریقة‌المتکلمین, والفقها* . 

م« أنه من الکتب المقلفة فى الا صول الموا زن . 

ید أنه من الكتب الا صطية المدللة 5 

ه- العبافرته الي تعبط الغ مله س اة الرصانة . 

٠‏ قد جمع مقفه فى التأليف بين التأليف بالأصول والتأليف فى السائل الغرعيسة 
الفقبية ‏ كما سأذكر فى آثاره . ۱ 
وهذا أمر يدل ون شك - على براعة المؤلف فى تخريج الغروع على الأأصول . 


فرجوت الله أنيكون عونا لی على تسهيله وحل مشکلاته وتذليل صعابه »فشسرعت 


بذ لك مستمدا منه تعالی التوفیق ولا خلاص ومحالفة التسد ید والصوا ب 


حتئ انیت من تحقیقه وفرغت من توضیحه وتد قيقه یوم السبت ‏ ۱ محرم > ۰ (ه 


الوا فق ۹٩۸۳/۱۰/۲۲‏ ۱م۰ 


وقد , جعلت عطی فيه مؤلفا من قسمین  :‏ ى ٠١‏ , 
۱ دما ررو در رز ووو کے صن رتممؤعا . 
۳۹۹ للقص الا ول دراسة عن مقلف‌الکتاب : حیاته وعصره وثظ فته وآثاره . 
و ادرعرا ساي - رراسة عن اراق بح جات 
القسم الثانی - تحقيق نص الكتاب والتعليق عليه . : 


وها أنا ابا بقسهم الدراسة . 
ثم بعد ذلك فقسم التحقيق . 


وبالله العون والتوفیسسق »»»»»» 


DEDIR SSS S= 
خیم س © کے ت میت س‎ 
SDSS SRS SS 


وتیل أن أشرع فی‌الد راسة أود أن أذ کر الكلمة التالية :- 

ان كان شكر الناس س شکر الله -فأنا لايسعنى الا أن أقف وقفة! جلال 
بأكبار مقرونة باسمى آيات الشكر والتقد ير والاحترام لأعير بذلك عن خالسص 
الا عترای بالغضل و لجمیل تن لمن منحنىمن شین وقته »وکشت لى عسسن 
د فين كنزه » وذ ن لی بالغوص‌الی جوا هر بحره ۰ 


شيخ الفطام و ستاذ ی فى الوسط والختام » بقية الخلف ومتتبع آار السسلف 


ضاحت اتفمل اه الد كو الخ اد في أبو سنه ونه الله لخد سسة 
الشريعة والسنة . a.‏ 

حيث كان لتوجيها ته وارشاداته الأثر البلیغ‌فی مواصلة د راستی وسسسعبى 
مالسا همة الجيدة فى د فع عجلة بحثى ومتابعتى . 

فلله د ره من عالم محقق صبور » طلحرص على الا ل E‏ 
ثم قف مرة تا نية لا حی فيه ذلك الحلم والرطية » وتلك الد قة طلحاخة وذ لك العلم 
الواسعالغزير » وتلك الا خلای العاليةالنبيلة . ۱ 

فله من الله المثوبة وحسن الجزاء ومنى خالص‌الشکر والد ط* 

آمد الله فى حياته ونفع به السلمين . 

واتغطف سرةآخری لا تقد م الى أ القری الى جامعتها بالاعتراف بحسسن 
الضيافة والقرى 7 

ای للتوجه الى كلية الشريعة : عبادة وادارة وقسط ومركز أو مكتبة 
والى کل من كان عونا لی فى خد مه هذا السفر الجلیل - بخالص‌شکری وتقد یسری 
على مالمسته منهم جميعا من تعاطف ورطية وحسن استقبال وتكريم مط سهل 
لی كل صعب ویسر لی كل عسسير حتى وصل الكتاب الى ما وصل اليه الان ٠‏ 


فجرا هم الله خيرا واجزل ثلابهم انه سميع مجيب ٠‏ 
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ان رجا ل التا ریخ وکا ب التراجم قد آغقلو هد ا العلم من آعلام الشريعة 
الاسلامية فى ذلك العصر وم یحیطوه بالد راسة الط قية با تستحقه شخصیته . 
فلم هر له صورة واضحة تكفى لمعرفة طمه وكانته وأسرته وأخلاقه چصسره 
وا يقتضيه المقا م المناسب لما هوعليه من فضل .الا الشی؟ القلیل . 

ومن خلال هذا القليل ومن قراءتى لبعض مؤلفا ته ظهر لى وميضى برق 
كشف لی بعض‌الحقا قق والمعلومات عنه ؛ لذلك عقدت هذا الفصل بهذا 


الشآن وجملته مؤلفا من عد ة امور : 


١ 3 


(۲) 
ر - علاءالدين : وهولقب یکاد الكاتبون غه یجمعون عليه . 


(۳( . 
- شمسالنظر : وهو لقب له ورد فى مقد مةالكتاب وقد لقبه به 


كم 
۳ - المنصور : انفرد بذكر هذا اللقب (ر کار برکلمان )) فى کتابسه 


0 (ه) 
تاريخ الاد بالعربى ۰ 


ر«) آنظر مخطوطة آسما؟ المصنفين والمصنفات الحنفية لمحى الد ين عبد القاد ر 


القرشی ورقة برع » وسخطوطة تاجالترا جم لابن قطلونیا ص. + » والأشمار الجنية 
لملا على القا ري » والطبظا تالسنية فى طبقا ت الحنفية لعبد القاد رالتميسي 
ورققر م المصرية ور ٩‏ ۲ نور عثط نية» والمرقا ة الوفية للفیروز آباد ي » والجوا هر 
المضيثة فى طبقا ت الحنفية لمحمد عبد الظ د ر این آبیا لوفا : ۰۱۳۰/۲ وا لفط ثد 
البهية فى ترا جم الحنفية لمحد عبد الحقاللكتوي ص 1 ء بدائعالصنا عع - 
لتلميذ المصنف ا لكا سانی : ١‏ / > م ء وكشف الطنون لحا جي خليفة,؟ /1 ٩۱‏ و 
۳۷۱/۱ »وهد ية العارفين لاسماعيل باشا البغدادى :240/1 ومعجم 
المؤلفين لعمر كحالة : ۸ / ۲۱۷ »وتاريخ التراث العربی لكا رل بروكلما نالألماني 
ترجمة یمقوب سکر1 / ٩‏ ۲ » وفبرس مخطوطات مكتبة برلین : > / ۲ ۰۷ ومعجم 


المطیوط تالمربية لیوسف سزکیس‌ص ع ۰ ١‏ » وسخطوطة آعلام الا خبا ر لمحصود 
سليمان الگفوي ورققر ۲ ۲ و۲۱۳ » ومخطوطة طبقات فقبا ۴ لحنفية لا ین‌کسا ل 
باشا: ص ۲) ۰ 


( ۲ )أنظرمخطوطة تاج الترا جمسء + » وکشنال نون : ۲ / 1 ۰۳۷۱/۱۵۹۱ والجط هر 


المضية : ۲ / ۱۲۰ وهد ية العا رفين : / ۰٩۰و‏ لفو ئد البپیقص + » ومخطوطة 
طبقا ت فقهاء الحنفيقص» ‏ »وید اقع الصنانع۱ / > ۸ » ؛ وشغطوطة اسا ۴ لخضتهین 
والمصتفا ك الحنفية ورقة > 3 » ومخطوطة الا ثما رالجنية غیر مرقمة + 

سباتى البیان‌فی آول افتناحالمقد مة . 

آنظر ظج‌الترا جم رص 1۰ » وکشف الظنون : ۲ /۲ ۰۱۹۱ 


انظر ناريخ الاد ب العریی: ۲۹۲۱/1 ۰ 


(۹ 


4 23 


ولعله حصل لد یه لبس من احد امرین :- 
الغ با + أنه يكنى بآبى منصور - كما سنذ کر فیط بعد فظن أنه للقسب 
( بالصور ) 
وت نيبما ۽ أنه التبس عليه ب ( محمد بن أحمد بن منصور السسمرقند ی 


55 باہں الخياط ) الذ ی سنذ کر عنه نبذ ة مع علماء 


58 (۱). ۱ 
و- آبوبكر: وهی طاعيها أكثر المترحمين له ان لم يتخلف عن ذكرها 


)۲( 
آحد سوی الشيخ مجد الد ین محمد بن یعقوب الفیروزا باد ی 


(FT) |‏ 
۲ -ابو منصور : کناه بها بعضالمترجمين له . 


)٩( ی‎ 

۳ ايو حسد : ورد ت له هذ ه الکنية فى بعض‌الکتب 

والذى يظهر لى انها كنية جده على ,أن ورد ت رواية فى 
۱ 0 ۶ (ه) 


. آنظر المرا جع‌فی الپامش رقم ( ۱ ) التی ذ کرت اسمه‎ )١( 

(؟) آنظر مخطوطة المرقا ة الوفيسة . 

ر۳) آنظر الطیقات السنية مخطوطه ورقة ۸ ۲مصرية و ۲۹ نور عثمانية»“ومعجسم 
المؤلفين : ۲۲۸/۸ ۰ والاعلام:/ ۰۲۱۲ بأسماء المصنفین والمصنفات 
الحنفية ورقة : ٩‏ ۱ مخطوطة . ۱ 

(> ) آنظرالطبقات السنية ۳۸۸ والمرقاة الوفية » ومعجمالمطبوطات العربيسة 
ص 1 ۱۰ ۰ 

ره ) آنظر الفواعد البهية ص ۲> » ومعجم المقلفین : ۲۲۸/۸ »وکشسسسف 
الظنون : ۳۳۹/۷ »والیداتع :۰۸۲/۱ 


۱۰۱ 


ء ۱ 
ع - أبو حامد : كاه البعض يمأ فا ميل ا 
المصنف بسمرقننا؟ أخر : هو( محمد بن على بن عر 
أبى حامد ) أوبالعميدى : الذين سنذ كرهما مع 


وكيا الا جل بالا ستا ن وريس هل السنة و 


. أنظرالمرظةالوفية‎ )١( 
أنظرالجط هرالمضيئة : ۲ / ۲ ۱ » وکشف الظنون : ۲۷۱۵۲۳۲/۱ والائسار‎ ) ۲ ( 
۰۸/۱ الجنيةء وتاج‌الترا جم ص. + »والبدائع:‎ 
۰۳۷۱/۱ : ر۳) أنظرالبدائع: ۸/۱ وکشف الظنون‎ 
آنظرالجط هر المضيتة : ۱۳۰/۲ »وهد ية المارفین : ۰۱۱۳/۶ وتاج‎ ) >( 
» وكش الظنون: ۲ ۱ 9۱۱۱ ۶۲۷۱/۱ والمرقا ة الوفيسة‎ » ٩ ۰ التراجم ص‎ 
: وأ سما * المصنفین والمصنفات ورقة ۲۱ »وال ثمار الجنیه » ومعجم المفسین‎ 
5 04 
ره ) أنظرالفوائد البهية ص + وأسماء المصنفین (المصنفات ورقة ۰ ۸ ء والطبقات‎ 
٠ السنية ق ۳۸۸ مصرية و م 94> نور عثما نية‎ . 
۰۸/۱ : كشف الظنون : ۱/ ۳۷۱ وبداععالصناعع‎ 1) 
ء وفپرس‌المخطوطسات‎ ۲۱ ۲ / ٦ (7ا) آنظر کشف الظنون : ۱/ ۳۷۱ والاعلام:‎ 
۱ ۰ ۱۱۳/  : وهد ية العارفین‎ ۰۷ ۲ /  : العريية‎ 
أنظر مقد مة مخطوطة شرح التأويلات للمصنف مکتبة الحاج سلیم آغا استانبسول‎ ) ۸ ( 
۱ . رقم ۰ ۱ وقد وصف فيها بالشیخ والاطم والزا هد أيضا‎ 


)۱۱( 


5 مولده ووفا تسه س 


وا : مولده : 
1 1 ۶ 
۱ ولوله _ , ۱ ( مار 
۲ بعد البحث والمتا بعة لم آعثر لى من نكوه أو أشار اليه الا أنى أكمكسن 
اهر > 1 
مال ان سل كان قل نام هام امنيسو طن ان و 
كما ستذ كر فى ترجمته ‏ ولا شك أنه فى هذا الاريخ ان لم يكن استاذ١ا‏ فهو 
من ستقد سی الطلاب . 
ثانيا د وفا ته : 
معظم المترجمين له لم یتطرقیا الى ظريخ وفاته ومكانها وقد حد دعبد القاد ر 
۱ 
آما مكانها فظظال : ( آنه مات پبخاری سنه ۵۰۳۹ ) 
والذ ى يظهر لى أنه قد حصل لد يه التباس بمكان وفاة ( محمد بن 


عبدالحميد السمرقدى ) الذ ی سنتحد ثا غه قربياء اذ أنه مات بیخاری» 


ع ( ۲ 
ویمکننا آن‌نستد ل,على هذ !الا لتياس: بآ نعبد القاد ر قد ذكر للمصنف ا وصافا لطبا 


والوا قع اسان كان قد ن کر تلك الا وصاف لمحمد عبد ال حمید لانه 
e. (YT).‏ 1 ۱ 

استاذه .وللهاعطم . 
وقد حد د وفا ته -بنفس هذا التاريخ - الفیروزاباد ی فى المرقاف الوفية 


00 أنظر ورقة .رمم دار الکتب المصرية و ۲۹۸ نور عثمانية . ۱ 
(۲) شما أنهامامفاضل فى الفتوى والمنا ظر فى الأصول والكلام كتب الى الا جا زة . 


(۳) أنظر طبقات المفسرین 4 ۰۱۷۷/۲ 
(> ) آنظر هد یه العارفین : ۰٩۰/۰‏ 


)۱ ۲( 


۱ ی وت از 
وحد د ها کا رل بروکلمان في سنه OEE e‏ 


توفى طلم .6ه هاء 

وهذ ه توا ریخ ون كانت متبايتة فهي ی ولعل أقرها الى الصواب 
هو ۲۹و ان الأخيران قد مدل جا د وت منه . 

ااا ی ره با کر دناس 
ناريك وه ميف عل الخ كنا سيد كر وق الس الا ر + 


والله ألم . 


۰ ۲۹۱/1 آنظراصل كتاب تاريخ الاد ب العربی : 1۲/۱ طلمترجم‎ )١( 

(۲) آنظرالطحق 11۰/۱ .۰ 

(۳) فض رواية ۲هه أنظرهد ية العارفین : ۰٩۲/٩‏ والجوا هر المضيشة 
: ۷/۲ ۰ وکشف الظنون ۱۱۲۲/۲۰ » والمرقا ة الوفية . 


التباس ورفعه: 


حصل التبا س‌لد ی بع ضالمسترجمين للمصنف فى اسمه ووفا ته ومؤلفا تسه 
بعالم آخر من عما* سمرقند معاصر له »> فلذا بات من اللازم ان أوضح وجهة 
الالتبا س وأضع الفا رق بين الشخصیتین ليما ز أ حد هما عن ترا ا 
القا ری الكريم على الوا قع والصوا ب . 
وذ لك بالایضا حات التالية :- 
ألا : اسمالمقلف طقبه وکنیتسه . 
۱ هو : طا*الدین آبویکر محمد أحمد السمرقند ی ۰ 
تانبا : اسم المشتبه به 
هوعلاء الد ين أبو بكر محمد بن عبدالحميد السمرقندى ۰ 
ود بسمرقند © سنة رمع ها. 
وهو من أعلام سمرقند البارعین »فاضل » مناظر »فقیه » من فرسان الكلام 
والجد ل تفقه على الاما م الا شرف » قد م بغد اد وناظر وبرع وفاق أهلها 
وتعلمعليه علا ء عصره » وقیل انه تنسك وترك‌المنا ظرة . 
اه تا تقو تیا و 
- بذل النظر فى الا صول > تفسير القرآنالکريم »> حصر السائل وقصر 
الد لا تل > شرح‌الجامع الکییر فى الفروع > شرح عیون‌السائل ۶ شرح 
الهداية فى الکلام >الفرائد العلائية 6 مختلف الروا ية »الميزان فى 
الاضول © وكتب آخرى : 


)١( 
0 توفى بيخارى سنه ۲ ه ه‎ 


ر«) أنظر الأثمار الحنية مخطوطة ط رف حكمت » والجوا هر المضيكة :6/5 ۰۷- 
والنجوم الزا هرة: ه / ٩‏ ۳۷+ والمرقاة الوفية مخطوطة ‏ رف حكمت » و لوا فى 
بالوفیات : ۲۱۸/۳ » وکشف الظنون : ۲/۲ ۱۳ 9۱ ۰9۱۱۸۷ ۲۰۰ و - 
۱۸۸ وطبقات المفیسرین : 2۱۷۷۲ وتهذ یب الاتساب ‏ ۰۵۹/۱ 
وطخیص مجمع الا د | ب فى معجم الا لقاب لا بن الفوطى : > / ۰۸۷ ۱ ومصچم ر 


۱ 


۱ )۲( 
وقیل + همه » وقیل ۰:۳ 


تالا - من‌حصل لد يه الاشتباه : 

۱ - حاجی خليفة فى کف انوا ۳ ) 
نوع‌الاشتباه : هواعتباره وفاةالثانی - وهی سنة هه التی هی 
احدی الرو یتین - اعتبرها للمصنف . 

۲ - اسطعیل باشا فى eas‏ 

نوع الاشتباه : هو: وام 

ا - عند ترجمته للمصنف اعتبر وفاته سنة ۲و ه بحا هی للثانى ٠‏ 

55 عد ليعض مصنغا ت المؤلف مع مؤلفات محمد عبد الحمید»من ذ لك : 
(- تحفةالفقها*ء ‏ فی‌الفروع . 

۲ - شرح التأويلات للما ترید ی ٠‏ 
۳ - ميزان الأصول فى عن ا 


والصواب أنها من تصانيف المؤلف و۲ ره كما سنذ کر ذلك فيط بعد .. 


= المؤلفين : ۱۳۰/۱۰ وه:(ءطلفوائد البهية ص ۱۷ ۰ 

(و) ورد هذا فی‌النجوم الرا هرة : ۲۷۹/۵ ومله توفى آخرطم ۲ هه فظن 
آنه فى 16 ۱ 

(۲) جاء هذا فى معجم البلدان:. ٠۳۰/۱‏ وعله سبق لم اذالاکثر ى 
التا ریخ أنف الذ کر . 

(۲) آأنظر : ۰۱۱۱/۲ (> ) انظر : ۰۹۲/۲ 

(ه) توجد مخطوطة فى آصول الفقه الحنفى باسم رالمیزان فى الأصول )لمحد 
عبد الحميد السمرقند ى -وهى غير (مبزان الأصول فى نتائج العقتول ) فى 
مکتبة ابرا هيم داماد باشا فى استانبول رقم همع وهو کتاب یمتا ز بحسن 
التنظیم وا لتبویب وابرا ز الفصول والعنا وين وسهوله الا سلوب الا آنهلا يا زى 
هذا الكتاب فى مميزانه التی سنتحد ث ها ان شاء الله فیالفصل‌التانسی ؟ 


لاأنه ظيل المقارنة والا ستد لال ويكاد يخلط من المنا قشة والترجيح حيث 
يعلوه طابع!إ تجاه الفقهاء فقط . 
لكاي فيه ات زهو اة الى همة .هام اليهرجواالى تنب سیر 


5 5 )۱( 
۳ - المستشرق الا لمانى ( بروكلمان ) فى كتابه تاريخ الاد ب‌العربی , 


ف ف ۳ 4 
نوع الا شتباه : نسبة ك ب مختلف الرؤية لمحمد احمد السمرقننگ وهو لمحمسد 
(۲ 
عبد الحميد السمرقند ي ٠‏ 
۽ الد کتور محمد زکی عبد الير ‏ محقق كتاب تحقة الفقباء 


نوع الا انشا و : 


أنه ذ کر فى كن ته تفه اه فة وراه لاس ا ن نالك ا نت 


نقل عنصا حب كشف الظنون عند تحد ئه عنكتاب مختلى الرواية فقال : 


3 
ال ١‏ 
ونسبة حاجی خليفة للكتاب EE‏ 
ولکن الد کتور ظن آنا روا ية ظنية فى اسم المقلف اشتبا ها نه آن مخسف 


الروايةلهأيضا . 
(o ١ ١ ۱ .‏ 
كما أنه نسب اليه کتاب ( شرح الجامع‌الدبير ) ER‏ 


رابعا : أسبا بالا شتباه هی :- 


اتفاق الشخصين بالا سم والكنية واللقب والسنسبة - كا رآیت فى الفقرتين الأولى 


3 
وا لثانیه »فا سمهما محمد ولقبهما علاء الد ين » ويكنيا م ام 


وتسبتهما : السمرقند ي والحنفی ٠‏ 


5 ا ل اول بالتحقیق والطیع » والله ولی‌التوفیق ٠‏ 

)١(‏ أنظر 511/1 المترجم. 

(؟) آنظر كشى الظنون وروت یلاق : ۰۹۲/۲ 
(۳) آی کلام صا حب کشت الظنون . 

(> ) آنظر مقد مة تحقیق التحفة : ۰۱۳/۱ 

ره ) آنظر هدیةالعارفین : ۰۹۲/۲ 

رد) آنظر الفوائد البهية : ص ۱۷ »ومعجم المولفین ۰۱۱۵/۱۰ 


خامسا : المميزات بینهط هی :- 
E‏ مع الاب ان اسم آب ات نوی 


)١( 


(۲) 


(ه) 


۱( 
( عبد الحميد ) وفی رواية ( عبد الرشیڈ ( 
۲ - الا ختلاف فى النسب > 


ان جد المصنف هو : على الامام مظفرالدین -كما سبق ذ کسسسره . 

۰ 5 (۲( 1 5 

وحد 3 > ۽ الحسن نت 
(Yaro‏ ار( ( 


4 ع مکش 2098 بايان لالمصتف يأبي منصور كما تقد م ٠‏ 


هكذا ورد فىالفوائد البهية : ص 1 ۰۱۷ 

ولعله من باب التحيريف فى اسم آبيه . 

أنظر معجم المظفين : ۰۱۳۰/۱۰ 

ا حا ی و ودال مهملة من قرى. سمرقند . 

ويقال لها : سمند باسظ طالهمزة . آنظراللباب‌فی تهذ يب الانسساي : 
۰۱ ممعجم البلدان : ۰۱۸۹/۱ 1 
هكذا ورد ت نسبته‌فی الجوا هر المضية : ۲ /) /اءوهدية العارفين : 
٩‏ / لل أنه ضبط الهمزة یالضم »واللياب : ۱۸۹/۱ والوافسسی 
بالوفیات : ۲۱۸/۲ »لاثما رالجنية»[سما* المصنفین والمصنفات فى > ۲ » 
وطبقا ت المفسرین :۲ / ۳ ۱۷۷ » وکشف الظنون : ۲ / ۰ ۲۰ » وتلخیص مجمیع 
الاداب : ٠١۸۷/٤‏ 

آنظر الجر هر المضيكة : ۲/) ۷»واللباب : ۷/۱ »والنجوبالزا هرة : 
۵ م والمرظ ةالوفية . 


تسبته الى سس مرك : - 


۳ ا 4 و 
نسبالمقف - كنا سب کثیر من المللا* الى سمرقند ؟ولما 
لبذ ! البلد من مكانة تا ریخیفوط مية وا سلاميةأصبح من الافضل أن تلقسی 
الاضیا * عليه لنستوضح أوصافه تاریخیا »وجفرافیا » واداربا » وطمیسا 
وا جتماعیا » وطبيعة . 
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ولا 2 سیا وتس میتہا : 


قیل ‏ انها من أبنية ( دی القرنین ) ۰ 

وقيل : بناها ( شمر ين مالك ) آحد طوك حميّر حینط افتسح 
مدا ئن e‏ فخرب مد ينة الصنقد وماورا* نهر جیجسون 
6الت ( عبر كلك ان شمر كرت : 
ثم بن هذ هالمدينة فسميت بذلك » ثمعربتالى ( سسمرفنسد ) 


۱ 0 
ویظال لها : سمران . 


كان آول د خول السلمین فيها طم وه فو عبد معاوهية- 
رضى الله عنه ‏ حینط د خل السلمون بخاری بقیاد ة سعيد بن عثمان 
ان ولاه ی خراسان ثم عير النهر ونزل على سمرقند محاا ص را 
نلف ارت .حكن علا اة مرس الف ر سكن السلطاق) 


بح حر “أو يعطوه رهنا من 1 ولا د عظم شهم ۰ 


(۱) انظر معجم البلدان : ۲٤1-۲٤1/۳‏ هر E a‏ 


تفل الاين ا وس اة بعر ا | 
زیت ا نلك لب ا جد alas‏ 

وفی عام ۳ ۹ه فى عهد الوليد ين عبدالملك - وقياد ة قتبيه بن 
مسلم لفتحا بعد أن دارت معركة واحدة شديده حاسمة » وطی 
ارا فل ا فا ب أن حرق فا ا يان 


5 (۲) 
الموجود ة عيبا 


EJ 


: موقعهاالجغرافى وحد ود ها : - 


تفع فى القارة الا سيوية وکانت عاصمة بلاد الصفد فيما ورا النپر» 
وتقع خلف نهر جيحون علو الضفة اا لجنوبية منه وتقع بخاری على 
الفقاف السفلى من هذا النهر ویتبع سمرقند كل ا ا ا 
كرمانة »ود بوسسيه ع وا شرو سنة »والشاش.ء وتخشب » وناکث ٠‏ 

لپا حصن استدارة عا قط اثتا عشر فرسخا فى أعلاه ابرجة للح سرب 
وان لها أربعة آیواب . 
-١‏ اا المشرق : يعرف بباب الصین » مرتفع من جه 
الأرض ینزل اليه بد رج مطل على واد ی السفد ۱ 
۲ باب مما یلی‌المفرب و یرف یا تالا ربط تشز من الا رف 


م یاب ما يلى الشمال : يعرف يباب بضاری . 


3 
> باب مما یلی‌الجنوب : e‏ . ۱ 


۰۲۲۸/۲ آنظر معجم الیلدان‎ )١( 

ر۲) آأنظر البد اية والتهاية لابن کثبره/ ٥۸ / ٩ ۰۷ ٩‏ »تاريخ الا سلام للد کتور 
حسن ابرا هيم ص. ۸ ۳۰ وفتوح البلدا, ن للبلاد ری ص١‏ ١؟٠‏ 

۳ أنظر تا ريخ الشعوب الا سلامية لكا رل بروکلمان 3 ۱ ۱ "«* 

(ع) آنظر معجم البلدان : ۲/ ۲۷ ۲۲۸-۲ وصیح الاعشی: ‏ /1۳ ۰ 


۵۱۹ 


رایعا : حكمها اداریا وسياسيا : 


بعد الفتح الاسلامی تعاقبت على حکمها دول اسلامیق‌فبعد أن 
فتحت فى العهد الأموي بقیت خاضعة لهم حتى جا عبر نن 
العباسثم خضعت لحكم السلا حقة كسائر بلاد ماوراءالنهبر 
ثم لا مبرا طورية المغول»وهكذ!١‏ ظلت تدار من قبل الد وة الا سلامية 
الى نهاية القرن > ۱ ثم احتلها الروس بعد غزوها عام ۵ ۸۷ ۱م 
فأصبحت خاضعة م‌النا حية الا دارية للاتحاد السوفیتی الی 
الان وهی الآن سدور الي الس ال 
وكانت تس فى العهد الامو ی ( بخاری ) ۰ 
خاسبا : ناظرها وطییمتها : 


يقال : منعزهات الدنیا أربعة : 


* نهو 
١‏ - غوطة دمشق . - نهرالأبلة. 
به ۱ ۰ (۲) 
۳ - شعب وان . ؟ هت سعك سمرفنك ۰ 


ویقول ابن بطوطة - فى وصف سمرقند : 

( سافرت الى مد ينة سمرقند - وهی آکبرالمدان وأحسنها واتمها 
جمالا »مبنية طی شاطوء وادی یعرف -بواد ی القصارین - عليه 
النواعير تسقی البساتن وعند ه یجتمع[هل البلد بعد صلاة العصر 
هه ارح وی ن باط وتا لین امه ون ع ا 
ود کا کین تباع فيها الفواكه کسا تر المأكولات . ۱ 


ر«) أنظر تاریخ الاسلام > / ۲۲ - ۲۵ والمعجم الجفرافی ص ۰٩‏ 
(؟) آنظر صبح الاعشی : /۰۱۰ 


وكا نت على شا طثه قصور عظيمة وعمارة تئي؟ عن عو همة اهلها 


فدثر أكثر ذلك ... وأهل سمرقند مهم كارم واخلاق وسحبة 

CE a 

فى الغريب ) ۰ 

وینقل القلکشند ی عن‌کتابه مسالای ا ويقول : 

هرت لته مزتفعة شرف الناطرببا طن شرا خف مر 
وقصور تزهر » وانهار تطرد »وعمارة نتقد لا يقعالطرف ضبا علسى 
مكان الا آملاه »ولا بستان الا است‌حسنه °( 

ثم قال : ( يها مافی‌الدان العظام من الاسواق »والحسان » 


7 دی اک ۱ (؟) 
والبلد كله طرقه وسككه و سوا قه وا ژقته مفروشه بالحجارة  )‏ . 


ساد سا : مركزها الثقافى : 


مد ارس‌بلاد ا و النپر وشها سمرقند خرجت للعالم آل سلا سی 
ب فان ا ن :عنما لديا ار میت سیم 
وآفکا رهم ومعلوط تهم أفخر تتا ج اسلاي وعربی بشتی أن اع 
مجالات العلوم والأبداع . 

فلقد کت المکتبة الا سلامية من نات آفکا رهم ونسیج قرائحهم 
بالشی؛ الوا فر من هذا التراث العظیم وتنسورت بمصابیح فکرهسم 
دور العلم وأماكن الد راسات والبعوث فبتو للعالم صرحا 


آنظر کتابه تحفة النظار فو غرائب الا مصار وعجائب الا سفار: ۰۳۱/۱ 


(۲) آنظر صبح الاعشی  :‏ /1۳1- 


مایا هر ارتفا اندي اا رای جلك الیش ره 
0 ذلك : 

ا سحت لنا الامام اليخارى وسلم وأهسدت 
لنا امتال آبی کو انا وآبى زيد الد بوی » والامام 
السرخسی » وآل البزد وی وحققت‌الفقه الحنفی على ید ی الکا ساني 
وبنت الا صول على اكتاف أبىالمعين مکحول النسفي . وعبد الله 
النسفی» وابى الحسن الكرخي» والجصاص الرازی» وأبى بكرالشاشي . 
ماعدا من تبا هت بهم من علماء علوم اللغة العربية عى اختلاف 
علوسبا وفنونها وفیرها من ا لعلوم الا خری لايسعالمقام 
ال كرف : 

ها :وق اتسين الى سرضة بالدااتك ۳ من قادة هذا 
الفكر الا سلامى «العربى الأصيل نذكر فيما يلى -على سبيل المتال 
- طائفة نهم على حسب وقباتهم ٠‏ 

أبو مقا تل حفصين سلم الغزا ری المحد ث السمرقند ی »توفی فسسی 


(۲) 


ا اه عفر نفد ین عبد ا للها لسمرقتد ی ثم الا سكا فی المتكلسم 
(e)‏ 
آبو بكر محمد بن اليما ن‌السمرقند ى الحتفی المتوفی سنة 1۸ صنف 


الاعتصام فى الحد يث » والرد عىالكرامية » وكا ب‌الأنوار »ومعالم 
0 


-( 

حدود ز ۰ ۲ ه له کاب العالم والمتعلم . 
۲ عب 

له مصنفات كثيرة مات سنة ۰) ۲ ها. 
۳ 
۰ ۱ وه بر 

الد ين یر ذلك بعد من طبقة الما ترید ی . 
۱ 

الأساب : 

E0 -‏ 
۳ انظ اعلام النبلا* : و 
)€ ( 


انظر هد ية العارفين: ۱۷/1 االغوائدالبهية: ص) 5١١‏ ومعجسسم 
المۇلغىن ۲۱۸/۱۰ ۰ 


(YY) 


محمك بن آحمد بن منصور السمرقند ى أبو بكرالنحوى المعروف 


ج 

بابن الخياط توفی عام ۲۰ ۳ه له من‌التصانيف : کتاب‌النهسو 
9 2 
الكبير » معانى القرآن »المقنع فى النحو » الموجز فى النحوء 
۱ 
ه - محمد بن صالح الکرابیسی آبوالفضل السمرقند ي الحنفی المتوفی 
TT‏ ۰ (۲) 

سنة ۳۲۲ صنف الفروق فى فروع الحنفية ٠‏ 

کت اسحاق بن‌ابرا هيم الشاشی السسمرقند ي الحنفی فقیه انتقل مسن 
مد ينة الشاش الى وراء نهر سیجون الى مصر ووی القضا* فى 
بعضآعالپا توفی سنة ۳۲۵ ه من آثاره أصول الفقه ويرف 
١‏ ۳ ۱ 
بأصول الشاشى , ۱ 

0-7 عثطان بن أحمد بن محمد بن هارون السمرقندي : كتب حوالی 

5 

سنة ۳۳۳ ه الفواعد المنقاة » الحسان العلل / 

وث.. ET‏ بن اسحاق السمرقند ی القاضى »آبوالقا سسم 
الحنفی»المهروف با لحکیم ولکثرة حکمه وموا عظه »> صنف السواد 
الا عظم فى طم الكلام. 
۱ 5 (ه) 
توفی سنة ۲ ۳ هه 

. محمد بن عبدالله ا بو الحسن السمرقند ی‎ ٩ 
المتخلص برو کی الشاعر المتوفی سنة ۳ وه صنف تاج العصاد ر‎ 
ERD a iy 

۰۲۱/۲ أنظرهدية‌العارفين‎ ) ١ ( 

(؟) انظر هد يةالمارفین ۰۳۲/۲ 

(۳) أنظرالفوائد البهية ص )> > »ومعجم المقفین ۲۲۲۱/۲ ۰ 

(> ) أنظر تاريخ التراث العربى ‏ سزکین ۰۲۹۲/۱ 

ره) آنظر هد ية العارفین ۱۹۹/۰ »والفوائد البهية ص » ) ۰ 

)5( 


انظر هدية العارفين : ۰1۱/1 


محمد بن ابرا هيم بن‌الخطاب ( آبواللیث ) السمرقند ي . 


۱ 


)۲( 


1 ۶ e ء‎ 


0 
يلقب بأهام الهد ی صنت . بستان العارفين »تفسیر القرآن 
تنبيه الغافلين » حصر السائل فى الغروع » خزانة الغقه ء د قاعق 
الا خبار فى ذكرالجنة والنار » شرح الجامعالصغیر »الممسسوط 

فى الغروع » وفیرها : توفی سنة ۲ ۲۷ه. 
كان يقلف حا لي سنة ۳۸۸ له کاب فى الحد یث. 
5- الحسن بن داود بن رضوان أبو علي السمرقند ي . 
درس بنيسا بور على آبی سمل الزجاج وآخذ عنه آبوالمسن 
الكرخى» ركان آحد العلماء المتقد مين فى النظر و لجد لء مات 
5 (؟) 
سنه ۳٩۵‏ هش 
۳“ ابرا هيم بن محمد الحکیم السمرقند ی ( آبوالقا سم ) » فقيهء 
ا : 5 (؟) 
حنفی » توفی سنه ۲ ۰ ) ها ۰ 
ع ١‏ محمد بن الوليد السمرقندي » الحنفی »ابو علي ) فق مسن 
مصنفا ته الجا مع‌الا صضر فى فروع الققه » ومجموع الفا وى »> كان 
(o)‏ 
حا قبل عام ۰ ۵ ؟ طاء 
الاما م الحافظ »ولد سنه ٩‏ .)هھ . وتوفی بنيسا بور سنه 1٩۱‏ » 
)١(‏ أنظر مد يةالعارفبن ٩۰/۱‏ »ولفواند البهية : ص۲۲۰ ۰ 
(۲) آنظر اريخ التراث‌العریی ۰۳۸/۱ 
[ الو البهية ص 1۰ ۰ 
(> ) انظر معجم المگفین ۰٩۱/۱‏ 
(ه) الفوائد البهية ص۲۰۲ » ومعجم المقلفین :۲ ۰۹۲۱/۱ 


)1( 


۰ ۱ 5 
هد ية العا رفمن :۵ / ۲۷۷ 4 وسپرة اعلام النبلا“ ۲ ۰۹۲/۱ 


٩‏ (س 


° 


ریق م یآ د النسغي السمرقندي (نجمالدين' 


أبو حفص ) مفسر » ففیه محدث ءحافظ ,متكلم »أصطسي » 
مۇرخ ادات ءناظم »لغوی »نحوی ۰ 

ولد بتسف وسكن سمرقند ثم توفي بها فى ۲ ۱ جمادی الأولى 
۷ ه له مصنفات : منها مجمع العلوم »التيسير فى التفسیر » 
العقاعد » شرح صحیح البخا ری ره 

محمد بن عبد الجلیل بن عبدالملك بن علي السمرقند ي (أبوو 
الفضل ) مرخ أخذ عم أبي حفصعمر بن محمد النسفی : من 
آثاره | القند" في اريخ سمرقد] لاستاذ هالنسفى » توفى سنة 


(۲( 
۷ ھ. 


أحمد بن محمد السمرقند ي ( بو نصرالحکیم) طلم فى علسم 
مس (؟') 
الشروط والسجلات و نه فيها ¢ توقى سنه ۰ و ن‌هه 


محمد عبد الحميد السمرقند ی - المتقدم ذكره والذ ی آشسنبه 
على اليعض بالمصنف . 

ابویک خط ين على بن عبد العزیز البلخي الأصل السمرقند ی . 
اليد » فقيه »محد ث » شاعر ءقدام حلب ود مشق وأفتى 
ود رس وصنف » توفى بد مشق سنة ۵۳ ههد. 


ش (؟) 
من آثاره شوح الجا مع الصغبر وله شعر ۰ 


أنظر معجم المؤلفين ۰۳۰۹/۷ 
المرجع السایق ۰ ۱ .۰ 


أنظر معجم المؤلفين ۰۱۰۹/۲ 


المصد ر السایق ۷/ ۰۰۷ 


(Yo) 


ما بی بی اله جي ا رالد ين ابو اطع ال رق 


۲~ 
CF o‏ 
له مصنقات فی الفقه » والتوحيد 4 الا داب ۰ 
۲ أحمد ین‌عمر - نظام الدين أ بيوالحسن السمرفند ی العروضى 
)۲( 
المتوفی سنة ۲ + وه لەمصنغات . 
۳ على بن اسحاق بن ایرا هم الحتظلی السمرقند ی » فاضسل 
۱ (۳) 
سفة ۳ o‏ هه 
€ ~ رکن اش سحن ی مين بين ١‏ عبد العميدي 
المسرقند ې الحنفى المتوفی سنة م 1۱ ه من تصانیغه الا رشاد فى 
(؟) 
علم الخلاف والجدل ونفاءس ف والجدل وغیر ذ لك . 
~o‏ محمد برع ی نش كيت الف ن بسا المسرقند ى الطيسسب 
المتوفی قتلا بهراة سنة ٩‏ ( ه عندما د خلها التتارء 
ء )0 
من مصنغا ته : الا د وية المترد ه وي ری 
۰-۲3 محمد بن آشرف شمس‌الد ين الحكيم السمرقند ى المتوفی سنة 1٩ ٠‏ ه 
۱ )2 
برکن الاين المتوقن مه متم سا تما ا لقن سول 
(CY).‏ 
الحنفية. 
۱1( هد یفالمارفین ٦‏ /) : » والفوائد البهية ص ۲۲۰ ۰ 
)۲( هد ية العارفين ٠ ۸1/٥‏ 
(۳) انظر معجم المژلفین ۰۲۲/۷ 
(؟) هد ية العارفین ۰۱۰۹/1 
(ه) هد یه‌العارفین ۰۱۱۰/۲ 
(1) المرجع‌نفسه ۰۱۰۱/۰۲ 


۷ ( 


محمك بن محموك بن محمد السمرقند ی » سبط الا مام تاصر 


۱ 


عمر بن‌الحسن السمرقند ی آبو حفص النيسا بوري الحنفی كان فى 
۲ 
أحمد بن محمد الحسینی السمرقدى الفقيه الحنفي المتوفى 


سنق ميره صنف معين الائمة فى معرفة الوظعع والخلاف 


على بن یحی السمرقند يو علاء الد ین» نزيل لا ند 7 من بلاد نا ن 


الفقيه * الحنفى» تلمید علا * الد ين البخاری توفی بلاونده سنة 


مه » له مؤلفات :نها تفسیر للقرآن الکریم وشرح عى 
( 


(°) 


آبو الق سم السمرتند ي الليش . یانی مشارك فى يعض العلوم . 


من آثاره ,شرح العضد یه فَرَعْ منه سنة ده » رباضة الا خسلاق» 


۸~“ 
الدين . كان فى أواخرالقرن الساد س ءله مقلفات فى طم 
القرآت‌السبعة وفى عم التجوید » توفی سنة ۰ ۷هد. 
۹- 
حد ود .> ۸ هء صنف رونق المجالس فى الأأدب. 
معت 
وص ۳ 
(۳- 
)< 
الشمسية وحاشية على شرح المواقف وطى شرح المطالع. 
۲ ۳- عبدالرزاق بن جلا لالد ين السمرقند ې ٠‏ 
نزیل هراةء ود سنة ٦‏ ره وتوفی سنة ۷ ره 
من تصانیفه شرح الرسالة العضرية وغيره . 
۳۳ 
۰ (1) 
وفیرهط من المقفا ت . 
(۱ المرجم‌السایق ۱۰۱/٩‏ والاعلام ۳۰۹/۷ ۰ 
(۲) هد ية العارفین ۰۷٩۳/۵‏ 
)۳( المرجع نفسه ۵ ۰ ۱( "«۰ 
(> ) المرجع السابق ۰۷۲۲/۰ 
(ه) هد ية العارفين 1۷/۵ ۵ ۰ 
)0) معجم المقلفين 1/۷ 


(YY) 


(۲) 


(°) 


€ ۳- 
بالسمرقند ی له‌الانوار والسلة فى بعض خوا ص‌البسطة فرغ 
۱ ۱ 
منها سنة ٩۵۳‏ بالقسطنطينية . 
o‏ عبد الله بن عبد العزيز السمرقند ی الحنفی » فاضل » 
له شرح آسماء الله الحسستى وشرح لكمتى الشهادة » توضى 
(Y)‏ 
سنه  ٩‏ طء 
81 - محمد بن حسن بن عبد الله الشمرقند ی . 
كاتب من آل الحسينى من أهل المد ينة المنورة توفى بها سنة 
4ه يعرف كثيرا من اللغات»وه عم الاتساب 
5076 حسين بن عبد الله السمرقند ې » توفی فى حد ود سنة مع ۱۰ ها 
صنف تحفة الطالب بمعرفة من ينسب الى عبد الله آبى التسبی 
)€( 
صلی اللمطیه‌وسلم وعمه آبی طالب. 
9 محمد بن عبد الله آکاه السمرقند ی مات يآمد سنة () ۱ ۱اه . 
۹ 5 سعيد بن على السمرقند ی الحنفى : له جنةالاحکام » وجنسة 
2 5 ۳ (1) 
الخصام فى البعیل الشرعیه محلد كبير لم اعثر على تاریخ ا 
(۱ هدية العارفين : ۲۹۰/۵۰ ۰ 
)١(‏ المرجم السایق ۷۲۵/۱ ۰ 
۳ أنظر الاعلام : ۰۰۲/1 
(؟) هد ية العارفین ۲۲/۵۰ ۰۳ 
(ه) المرجع السابق ۰۳۲۰/1 
(1<) المرجع السایق ۹٩۲/۵‏ ۰۳۲ 


تواضعه وزهده : 


ل 


ليس شوء 1د ل على تواضعه وحبه لطلاب العلم من عزوفه عن تزویسج 
۱ ابنتهالحسناء العالمة ليعض ملوك الروم ۰ با یثاره تزويجها لطالبه الفقپر 
أيويكر مسعود الکا سانی وید ون مهر مادی ءاذ كان مقیاس الكفاءة عشد ه 
هوالعلم والتقوی لذ لك رضی من تلمیذ ه آن‌یجعل مهرانتته جهسد ه 
الذ ی قدمه فى خدمةالشريعة والعلم بشرحه کتابه وتحفة الفقهاء 
بکتابه الموسوم بر بداقع الصناعع فى ترتیب الشرايع ) ۰ 

ومان لك الا لتواضعه وزهد » عن حطا,‌هذ ه الد نیا الفانية » ولترفعصه 
عم یمتلکه ملوك الد نيا من عرضها الزاعل » طرغبته عن الجاه والتقرب الى 
الحكام . وركونه الی‌العلم وطلابه مع ما هم عليه من kk‏ اسر 
یفکد لنا حبه للمساکین اقندا * برسول الله صلی‌الله عليهوسلم_الذدى دعا 
ربه أن يحي مسكينا وأن يموت سکینا وآن يحشر فى زمرة الساکین . 

هذا من ناحية . 

ومن نا حية آخری فان مما يرهن على توا ضعه سما حة لبنته وتلميذ تسه 
الفقيبة فا طمة أن تعزز فتوا* وتؤكد ها بخطها . هعد أن تزوجپا. 
الكاسانى الفقيه صارت‌الفتوی تعزر بخطةاضافة الى خط زوجته كما 
سیتضح ذلك من ترجمتهما الا تية : 

وبا هذاالا مر یدلنا الى مايتمتع به هل العلم بالفضل - آمشال 
السرقند ی من تلاضع و م الا ستأتا ر فى الرأى ولا جاية #حبا للظهسسور 


والتعالى على الآخرين . 


)۲۹( 


ذلك “ لأّن النفوس قد تسمح للاستاف والزمیل بمشاركة الرأى وا لتفکیر 
مالا تسمح به للولد والظميذ . 

الم نکن من اه النفیس ال هذ با الاسلام ا بآدابسه 
وأخلاقه السامية الرنيعة . سا یجعلبا تتثل بأسسی ایتصف به العالسم 


ال بن لامع لين که السو 


)۳۰( 


علمت مما تقد م أنى لب از عى تاريخ محداد لولادة البۇلف . 
بالوقت الذ ی قطعت فيه على أنه كان مولود | قبل عام ۲ عوهاذ هو 
تاريخ وفاة شيخه علي البزد وی وسا لاعن أنه قبل هذا العمسام. 
كان تلمیذ | مؤهلا لتلقى العلوم من شيخه وتحمل الرواية عنه و لا یکون 


1 0 
نوهلا یا انی ماق من ی یه را ی القن شین 


تاريخ ولاد ته وعلی هذا فانی اخسن زمنا تقریهیا لولاد ته هو 
مایمن 1۷ و ۷۰ والله أعلم . 
ولما كانت وفاته مترد د ة بين ۳۸ و ۰ ه فان هذه الفترة 
التی عاش فیپا المصنف کانت‌بلاد ماورا* النهر ‏ بما فيها سمرقند 
مخاری - تايعة لسکم اه ألمظام . 
هه وقد تناوب على حکم هذه البلاد فى هذ ه الفترة کل من : 
رد ملك شاه جلال الد ين آیو الفتح ۵ ) هش - و باه » 
؟- محمود ناصر الد ین من ۵( ها - ۸۷ ها. 
۳ - ملكشاه الثانی من ۸۷ ه - (۹) هھ . 
۽ مجد بن غیاث الد ین‌آبو شجاع من ۵)4۸ - روص . 
م- سنجر بن معز الدين أبو الحارث من و 
وكان الحكم فى بغداد لهذ ه الفترة من‌ملوی وخلفاء بنى العباس 
لكل من :- 


١ (‏ ) نسبة الى سلجوق بن تفاق ٠‏ أحد رؤساء الاأتراك »کانوا یسکنون‌بلاد 
او دیزی عاو وتيت نا رن رین پرا 
آنظر تا ریخ الا سلام : ۰۱/6 

(۲) أنظر المرجم السایق : /)۳۵-۳. 


(۳۱) 


ر المقتدي من 1۷) ه- ٤۸۷‏ هه 

۲ الستطهر من ۷( ه ب ۱۲و ه. 
۳ الیسترشد من ۵۱۲ هب ۲٩‏ وه 

> الراشد بالله من ٩۲ه‏ ه - ۳۰و هه 
وه ٠‏ *النعشفن لاب ینارهت 00 


ونظرا لقلة المعلومات الحاصلة لد ينا عن حياة المؤلف وعصره 


فلا أدرى هل كان له دور سیاسی : (یجابی أو سلبى فی تلك الفترة 


. - - 
(«) انظر البداية والنهاية : ۱۱/۱۲ و 9۱۸۲ ۲۰۷ و ۲۱۰ ۰ 


عرفنا آن‌المصنف عاش فى عبد خمسة من حکام السلاجقسة 
ابتدا 'بعهد ملكشاه وانتهاء بعهد سنجر. 

أما عهد ملكشاه فعلى الرغم منقيام اللأضطرابات فى 
أطراف البلاد التى كانت خاضعة لحکسهم الا أنها لم تکن خا شيطلا 
بينه وبين تشجيع العلم ونشر الحضارة فقد أولع بعلم الغلك وأسر 
يتد ریس العلوم الد ينية والعقلية بمعونة وزيره المشهور ( نیام 
الملك ) الذ ی آسس‌المد رستين العظيمتين اللتين تعرفان باسمه 
فى بغداد ونيسابور »اد تسمى كل واحد ة منهما (المدرسة 
النظامية ). 

كنا 'استسييقد اد ( الند رسة الحتفية ) . 

وفي سنة ( ۷ ) آسس‌للکشاه المرصد وعین فيه جماعة 
من أعيان المنجمین . 

وکان وزیره ( نظام الملك ) عالما دينا وکان مجلسه 
حافلا بالفقباء وأئمة السلمین وأهل‌الخیر والصلاح » وقد 
اشتپر ببنا* المد ارس‌فی البلاد وخصص لہا النفقات العظيسة 
وأملى الحدیث ببغداد ونیسابور وفیرها من مدن خراسان . 

ويعتبر عصر ملکشاه ووزیره نظام الملك العصر الذ هى 
للد ولة السلجوقية وقد ظهر فى عبد سنجر کثیر من مشپوری العلماء 
والأدباء وقد آلف کثیر منهم کتبا بالفارسية والعربية أو بهما معا . 

وسن ألف بالعربية : 

القراء البغوى المتوفی ۷ هه والزمخشري المتوفی ۳۸ مه 


۰ 


ع 
کي التفسیر واللفة واصول الد ین ۰ 


ا حامد الفزالی المتوفی ه . هه في علم الکلام والتص وف 6 
والقشيرى المتوفی هه فى علمالتصوف . 

ولق نی اللفة والاآد ب الزوزني المتوفی عه »والتبريري 
المتوفی ۰.۲ ه ه » والجوالیقی المتوفی ٣۹‏ ٠ه‏ »والمید انى الستوفی 
ەھ 

فت الا > الطغرانبي المتوفی سنة ۱۳ هه. 

وممن آشتهر بالنثر : الحریری صا حب المقامات المتوفی 1 ۱ هه 
ومن المؤرخين : ابن ند ه رح أصبهان المتوفی ۰۱ ۲ه. 

ومن الجغرافیین : ابو زيد البلخی المتوفی ۲ ۲۲ ه. 

كما آشتهر فى ماده ی تتاب لتر راد ای 

وقد اشتهر السلطان محمود بالذكاء والالمام بالعربية وحفظ 
الأشعار والامثال والا طلاع الواسع بالسیر والتواريخ »شد يد الميل الى 


)1( 
العلم والخير . 


(- قاری سلا موه 


4 
واا العلة: 


آما مكانته العلمية: 


فرغم التقصير الحاصل من رجال التاريخ والتراجم فى حق ابراز 
٤ 8‏ ی 5 
ش خصیسه هذا العام من اعلام الا سلام بصوره واضحة وحلیه.اد لم یحسط 
بد راسة کاملة تمرز يها شخصیته ‏ فان مکانته ومقد رته تبد وان واضفحتی 
من خلال د راسة مقلفاته والوقوف على موهلات طلابه وتصد ره لتحسسل 
مسئولية الافتاء . 
1 00 ۱ 
فقد ن كروا آن‌الفتوی كانت تخرح بخطه وخط ابنته فاطمة »وهدا 
من أكبر الا شارات الى ماکان يتمتعبه السمرقندی من أهلية للتصد د فى 
الفتوى » ومكانة يومرفوقه بین الناس؟لانه كان مرجعهم فى ۷ 
( ۲ 
ولقد صرح تلميذ ه الکاسانی فى ( بدائعالصنائع ) الى امكانياته 
العلمية وحسن عنایته فى عرض معلوماته عرضا رتيا وباسلوب شسيق 
ورهصسن . فقال : 
۳ 


وكلهم أفاد وا واجادوا »غير آنهم لم‌یصرفوا العناية الى الترتیسسسب 


5 5 ۶ د ۰ 
(۲) بدائعمالصنائم ۱ / ۸-۸۲ وكذا جاء وصفه برئیس اهل السنة فى 
مقدمة شرح التأویلات مخطوطة سل اغا رقم ۰) ۱. 
)۳( ای فن الفقه . 


(Fo) 


فى ذلك سوی استاذ ي وارث السنة ومورثها الشيخ الزاهد 
لاه الد ين رفس اهل السته مد من فا ين أبن اخ سين 
السمرقند ی رحمه الله تعالى ). 

ولخد صکان لوصفه باه وارث الستموبورة باهيا سمرفين ۷ 
السنة وأته امام من اتهم أكبرٌ الأد لة والبرا هیز‌طی نيوغه وجلالسة 
قد ره وعظيم منزلة وغزارة طمه . 
وماد ام الامر كذ لك -لم يكن محی الد ین القرشی مالیا حینما 
3 ۱ عقوت الجوا هر از سب ا ) 

فالركن هو العمدة فى بناء الأمور والمهم فى تكوين الأأسر 0 


العلمية . 


ص 
¢“ £ 


ر ت 


فقد عبرت مولفاته عن سعة ثقافته وعمق اطلاعه في مختلف العلوم , 
فسن خلال (طلاعي علیپا؛ وجد ته متعمقا في علم الكلام والتوحينسد 


الا را والمذ اهب فیهما . 
كما a‏ الباع الطولمی في عم المتطق والجدل ومعرفة 
علوم العربية » لفة ونحوا وصرفا وبلاغة واسّتقاقا . 
ولباوان كنا قد سجلنا عليه بعص الملا حظات النحوية واللغوية 
فيما بعد:فليس هذا لقلة معلوماته فى فنون‌اللفة العربيةهولكن 


و موم مس 


۰ ۶ 
مالاعجسيته من تأثیر بلي على عبا رته وأسلوبه . 


(۱) آنظر مخطوطة عارف حکست ق ۰۱۵ 


(۳1) 


۶ 


فقد يكون. تلقی معلوماته على كثير من مشایخ عصره یبد آني - 
وبعد البحث الطويل والمتابعة المتواصلة - لأعثر له الا على ثلائة 
مشا يخ ٠.‏ وهم : ۱ 

2-5 أبواليسر اليسزد وي . 
پت او فغر الاسلام البزن وی 
۽ - آبو المعین ميحون المكحولى . 

وها أنا اد کر فیما یلی نبذ ة عن‌کل استاذ منهم 
اولا : ۳ 
هو : صدر الاسلام آبو الیسر محمد ين محمد بن الحسين‌بسن 
عبد الکریم بن موسی بن عیسی بن مجاهد النسفی البزد وي الحنفی . 

فقيه ماورا* النهر » من حول النناظرین »شيخ طماء ماورا* النپره 


آمام الاعمة على الا طلاق »مرجع الوافد ين اليه من الافاق» صا 


الطريقة على مذ هب آبی حنيفة . 
له تصانیف فى الفروع والااصول . 
صنف الىبسوط فى الفروع فى مجلدات . 
آملی‌بیخاری الکثیر ود رس الفقه . 


 (‏ ) نسبة الى برد“ بالفتح ثم السکون وفتح الد ال السهملة - هی قلعة 
5 اه 5 ی ۶ 
e‏ 3-0 ۰ ۹4 ۰ - 
( ۲ اشتپر بهذ ه الکنية ليسر تصانیغه ,. انظر مغتاح السعادة ‏ : 
۰-۲ 


5 اينه أبو المعالى أن بن‌محمد بن محمد الحسین البزة وی 
قاضى مرو . 

؟ - أبوالبدر صاعد بن مسلم الحيزراني . 

۳ - أبو عرو عشان بن عی‌البیکند ی بیخاری . 

2 ابو عبد الله عبید الله بن‌عمر بن حفص‌بن ا 
وجماعة سواهم . 

وت المصنف*اذ قد جا* فى الجوا هرالمضيٌة 9 
( تفقه عليه ركن الا ئمة صا حب التحفة ) . 
كما جا* فى الفوا قد الموية - بویت سید 
( تفقه طی‌صدر الاسلام أبى الیسر ) . 


3 
وقد روی ابو الیسر عن : 


. أحمد بن حفص‌العجلی‎ ٣ 
. ع ابی وهب محمد بن مزاحم‎ 

و بن عبد الصاد ق » وهو عن‌عبد الكريم بن موسى 
E‏ وهو لصو الما ريدي , وهو عن أحمد بن‌اسحاق ١‏ اپنسی 


ان ورای 
بكر © وهو عن موسی‌بن سلیمان الجوتانی :وهو عن محمسد 


(9) أنظر الانساب للسمعانی : ۲/ ( ۰ ۲-۲ . ۲ والغواش البهية:صه ۲ ۱و 
+م وتبذ يب الا نساب: ١‏ / + > (»الجواهر المضية : مخطوطة 

عارف حكمت ق ه ع ۱ وهد ية العارفین : + / ۷۷ »و نابح التراجم» 

ومخطوطة أسماء المصنفين والمصنفات الحنفية ق > »وتا ريخ الاد ب 
العربى : ٠.۲۹٦1/٩٦‏ (۲) مخطوطة عارف حكمت ق ۵) ۰۱ 


(۲) آنظر مره ق ۰۱۵ 
() انظر الا نساب ۲ ۰-۲ ۲۰۲ ۰ 


(TA) 


کا ی ایضا ین أب یشقوت السا وى العا 
الفرقلای » وهو عن أبى جعغرالہنداوی » وهو عن أبىوبكر 


الا سکافی »وهو عن محمد بن سلمة » وهو عن ابن سسسلیمان 


1 بررجان .)1( 
١‏ لجوزلنی ' »وهو عن محمد الشيياني » وهو عن أبى حنیفة. 
)١(‏ 


توفى ببخارى فی رجب سنة +ع هد 


هو أبو الحسن علی‌بن محمد بن الحسن‌بن‌عبد الكريم بن موسى 
ابن عيسى بن مجاهد التسفى البزد وی ( اخو آبي اليسر ). 

ولد سنة .. ) وتوفی سنه ۸,۲ . 

روی عنه صاحب سبال حه پن متصور العا الخظیب 
بسمرقند . وروی عنه ابنه أبو ثابت الحسن أبن على البزد وی . 

آما المصنف فان المورخین لم يعدوا فخر الاسلام فى عسد اد 
مشایخه الا أنه صرح فی نيبحت الضمار والمقتضی + ينا يشير السی 
أنه أحد تلامذ ة فخر الا سلام فقال : 

) وقال استاذ ی الشيخ الا مام الزاهد على بن محس سد 
البزدوى رحمه الله 0 


من تصانيفه : كنز الوصول الى معرفة الااصول وهو والله أعلم - 


١ ( .‏ ) أنظر أعلام الا خبار مخطوطة رقم ۲٩۳‏ للکفوکي‌ق ۰۱۱۸ 

( ۲ ) الفوائد اليپية صه ۲ (ویر ۱ + ومخطوطة الجوا هر المضية ق ه > ١‏ » 
وهدية العارفین ۰۷۷/۲ 

ر۳) أنظر هذا فى مبحث المقتضى ص۷۸ © فى قسم التحقیق . 


(9؟) 


كتابه المشهور بأصول البزد وی وقد شرحه عبد العزيز البخاری 
بشرح سماه ( كشف الأسرار ). 

وله تفسير القرآن »والجاسع الكبير فى الفروع » وسيرة 
البذ هب فى صفة الادب »وشرح تقويم الأدلة فى الأصول » وشبر ح 
الجامع الصحیح للبخار ی » وشرح الجامع الصنیر للشسییانسی 
فى الفروم » وشرح زياد ة الزیادات للشییانی »وعنا* الفقپسا؛ 
فى الفروع »وکشف الاستار فى التفسیر ذکروا أنه مائة وعشرون جزا*» 


)١((‏ ىا .> 0؟) 
والمیسوط ف ىالفروع أحد عشر مجلد . 


تالا : آبو المعصین : 


هو میمون بن محمد بن محمد بن سعید بنمحك ين محمد 
ابن مكحول بن السعتمد النسفي المكحولى الحنفي . 

الامام »الزاهد والفقيه » العالم »البارع » عالم الش رق 
والغرب » يقرف من بحاره »ویستضا* بأنواره . 

له تصانيف منها : 
رد ایضاح المحجة لکون العقل حجة . 
٣‏ بحر الکلام . 
٣‏ تيصرة الادلة فى عم الکلام . 
۽ التمپید لقواعد التوحید . 


و شرح الجاسع الکبیر للشییانی فى الفروع ٠.‏ 


۱ امن التعصل آنه .تفس اليوط العسوت الى آخیه آبی‌الیسر ونس 
اليه للالتبا س‌بالنسبة الى بزده وقد يكون الامر علیالعکس‌کما یحتمل 

۱ ان کل واحد الف كتابا بهذا الا سلاك والحجم : والله أعلم . 

(؟) أنظر الجواهر المضية مخطوطة ق : ه » ۱,ومعجم البلد ان : ۰/۱ > 
وال سای ۲ وهد ية العارفین : ۰1۹۳/۲ 


ان . یاج الاعة في لر 


و تا لعج 
۸- المالم والمتعلم . 

تلقى عن أبيه مكحول ‏ وهو عن أبيه أبي مطيع وهو عن بسي 
بكر الجوزانی » وهو عن‌سلیمان الجوزانی »وهو عن محمد الشییانسی 
وهو عن الامام الأعظم النعمان بن ثابت . 

توفى في العشرین من ذ ي الحجة سنة ۸ . وثمان ما ١‏ 
تفقه عليه:سحمد بن أحمد السمرقند ى . صاحب تحفة الفع ی ۲۲ 

و ید هذ ا:ماذ کره السمرقند ی نفسه فى مقد مة شرحه لتأويلات 

الماتزید ى فقال ,( ولما اتفق لناقرأة» هذا الکتاب - أى كتاب 
التأويلات ‏ على الشيخ الامام أبى التعين د رخ اللهك وكان فريس 
عصره فى الاصول والفرو مستجمما جمیع آتواع العلوم فاع فسی 
شرحه على ماهو الشرط فى الباب من‌ایضاح التفلق وتفصیل المطلق . . 


الخ عد 


١ (‏ ) أنظر الفواعد اليپية ص ١ ٦‏ ۲ » ومخطوطة تاج التراجم » وأعلام 
الا خبار ق ۱ » وكشف الظنون : ۲۳۳۷/۱ وذبله: ۱۵۹/۳ و 
6 »وهد ية العارفیین : ۰1۸۷/۲ 

(؟) آنظر الفوائك البهية ص ۲۱ وأسماء المصنفین والمصنفات الحنفية 
مخطوطة ق ۽ ۲*وتاریخ الاد ب العربی ۲۹/٩‏ »وطبقات الحنفية 
مخطوطة رقم ۳ ه ۲ جور لیلی : استانبول . 

(۳) آنظر مخطوطة شرح التأویلات ورقة رقم (۲) مکتبة سلم آغا فى 
استانبول رقم ۰۱۰ 


۱ ( 


ما طلاب ه: 


فقد عثرت على ثلاثة طلاب وراويسن . . 
وخ ٠‏ یه الا تفت انوم 
٣‏ زوجها الکاسانی - طالب . 
۳ ضیا *الد ين‌التوسوخي _طالب» 
)> محمد المنظوری ‏ راو 


ع 
م- ایوالمعالی البزد وی - راو 


وو 


2 


نشت فى أحضان العلم وترعرت فى بيست المعرفة » وطقت 
الفقه عن والد ها فحفظت تحفته . ۱ 

كانت من حسان النساء وطلیپا من والد ها جماعة من ملوك 
بلاد الروم فامتنع والد ها من تزويجهم اياها . 

ثم جاء الکاسانی - الذ ی سنتحد ث عنه قرييا ‏ فلازم والد ها 
واشتفل عليه وبرع فی‌طمی الا صول والفروع . 

ثم شرح کتاب والد ها ( تحفة الفقهاء ) بكتابه الموس وم 
ایام المناك ورت اسر نع م 

وعند ما انتپی منه عرضه على شیخه فاستحسنه وازد اد فرب 
وزوجه ایاها وجعل مپرها - هو شرحه للتحفة . 

كانت تتقن المذ هب »ولربما افتی "زوجها خطا فترده الى 


الصواب فیرجع الى قولها . 


وکانت تفتى » وکان زوجها یحترمہا ویکرسپا لعلمپا. 
كانت قبل أن تتزوج الکاسانی تخرج الفتوی وطیبا خطها وخط 
والد ها » وبعد أن تزوجت الکاسانی صارت‌الفتوی تخرج وطيبا 
خطها وخط والد ها وزوجها . 
كانت کرپمسته . 

ومن جملنة کرسپا أنها باعت سوارين أخرجتهما من يديهبا 
وعملت للفقهاء فطورا بالحلاوة كل ليلة من رمضان واستمر هذا الصنیع 
بعد هاك4وكانت ذات ورع . 

بن جلته ذلله :اي المللك العادل تور الدين محمود 
استدعی زوجپا للبقاء فى حلب كما سنذ کر عند ترجمته - فاعتذ ر 
بأن زوجته وابنة شیخه ترغب العود ة الی‌بلاد ها . 

فأجسع رأى الملك ورأی زوجها أن يرسل الخادم اليا 
لیلتس موافقتها علی‌بقاتبا وزژجها فى حلب . 

فلما د غل الخادم الى يابا استأذ نها فلم كان له 
5550 عه ناويات ات وخا الخاد ل مه 
عبدك بالفقه الى هذا الحد !! 

1 تعلم أنه لا يحل أن ينظر إلى هذا الخادم ؟ 

فأى فرق بينه وبين غيره فى جواز النظر وعدمه 2۱۱ 

فعاد الخادم وذ کر ذلك لزوجهابحضرة الملك فارسلوا اليها 
أمراة برسالة منالملك فاأجابته الى ذلك برسالة أيضا . 

توفيت بحلب وب فنت د اخل مقام ابرا هيم » ويعرف قبرها عنسد 


الزوار ٠‏ فى حلب بقبر المراة وزوجها. 


(<F) 


ولم آعشر على تاريخ وفاتہاء بید أنها توفيت قبل زوجها . 
وكان لا ينقطع عن زيارتها فى كل ليلة جمعة الى أن مات ود فسن 


معدي لل 


- الکاسانی ۳ 


۲ ۳ 
کو بوک موز وا “رفون علاء الد يسن 


الحنفی »ملك علما ۶ عصره ۰ 

كان فاضلا عالما بالمعقول والمنقول 

تفقه على المصنف وقراً عليه معظم تصانيفه : من‌الفقسه » 
والأصول » والتفسير . 

وفى مقدمة ذ لك :كتابه ( تحفة الفقهاء ) 

وبعد أن قرأها, شمر عن‌ساعد الجد وال جتهاد فشرحبما 
بكتابه الجلیل السمی ( بدائع الصنایم فى ترتیب الشرايع ) 

کنات كرتا سایق اال اتان شيف فک نیا ل > سا 
ابنته فا طمة المتقد م ذكرها . 

وله تصانیف أخرى منها کتاب ( السلطا نالميئ فى أصول الد ين ) 
سافر الی‌بلاد الشام واستوطن فى حلب الشهباء 
سألة المجتهد ين : هل هما مصييان أم آحد هما مصيب والآأخر 
مخطو؛ ؟ 
١ (‏ ) أنظر:الجواهر المضية مخطوطة:ق ,رم ۱ » وسخطوطة أسماءالمصنفين 

والمصنفات الحنفية ۳و ۸) » وسخطوطة أعلام الا خبا ردق ۲۲ ۲» 

مط وطة تاج التراجم عارف حکمت» وکشفالظنون ,۱ / ۳۷۱ ۰ 

ابن 00 ف لشي مجع الأذاب مسح )۱۱۰/۱ 

)۳( نسية الى کا سار تلد دورن ار يات ان ورا * نهر سیحون 
وراء شا شاش : آنظر معجم البلد آن ۶ ۰/7 ۰ ۳ ۰ 


فقال الفقيه : المتقول عن أبى هه كل منت رنه 


فقال الکاسانی : لا ۰.۰ . بل الصحيح عنأبى حنيفة رحمه الله تعالی- 


5 جه 5 ۰ ۰ 
ان المجتهد ين : مصيب ومخطو؟ والحق ص جهة وا حد و ۰ 


وماقاله الغقیه - هو مذ هب المعتزلة . 
وجرى بينهما كلام فرفع الکاسانی على الفقيه المقرعة . 


فقال ملك الروم لوزيره : ان هذا إفتات على الفقیه» إصرفه 


١ 1 .‏ 1 ۰۰ الع 1 
ععی ٠.‏ فقال الوزیر : هذا رجل محل وم کییر لا ينبغى ان يصسرف 


7 
بل نفده رسولا الى الملك نور الدين محمود ۽ فارسل الى يا 


ويعد وصوله الى حلب ولا ه الملك نورالد ین سحمولك تد ریبسسس 


قبيل قدومه . 


أما توقير العلما؛ له : رل 
5 
فقد گانت له اة عظیمة فی نفوس‌طماء حلب آنذ اك /وموضسسع 


احترامهم ومحبتهم ٠‏ 


۳ 


ومن آثار ذ لك : 

استقبالپم لهد قد ومه . 

كان تولية الملك له تد ریس الحملاوية بطلب‌من فقها* حلب 
لمالمسوا ‏ لد یه من‌فضل وسعة علم . 

کانوا فى عُييته بیسطون له السجاد ة ویجلسون حولها کل يوم 


الى أن يقدم . 


رحلته الى الشام ( دمشق ): 


لما حضر الى دمشق حضر اليه فقپاوها وطلبوا منه الکلام معه 
تی اة 

فقال : لا أتكلم فىمسألة فيها خلاف لأصحابنا . 

وطلب منهم أن يعينوا هم المسائل التى یرون الكلام 
فيها فعينوا له سائل كثيرة . 

فكان كلما سكل عن مسألة يقول : 

ذهب الیما من أصحابنا فلن > 

فلم يزل كذلك حتى أنهم لم يجدوا مسألة الا وقد ذ هسب 
اليها واحد من أصحاب أبى حنيفة حتى أنفض المجلس . 

وقد وجد بخطه على كتابه البد ايع الابیات الا تية عو حيلث 
تحد ث بها بنعمة الله عليه فقال : 

سبقت العالسین الىالمعالى 2 بصائب فكرة وعلوية 

ولاح بحکنتی تورالهدی نے لیال بالضلالة بد لهسة 


4 
ء ی 2 n‏ 


يريك الحاسد ون لیطفوه فيأبى الله الا أن يتسه 


2 


آما تأثره بشیخه فهو واضح من خلال أسلوب كتابه البدا ع مع 
فانه حذ | حذ وه فی تنظیمه وتنسيقه وذ کر الا را* والا ستدلال لپا 
وتصد بو الباپ أو الفصل پموجز لمساظه . 

كيف لا ... وهو الذ ی قال عن شيخه : ( فاقید یت به 
وا هتد یت ) . حضرته الوفاة فشرع بقراءة سورة ابرا هيم حتی انتپسسی 
الى قوله تعالى ( یثبت الله‌الذ ين آمنوا یالقول الثابت فى الحياة 
الدنيا وفى الآخرة ). 


2 ۲ ۳ 5 25 £ 
وخرحت روحه عند قوله ) وی الا خرة )۰ يوم الا حد يعد 


بعد الظبر ۱۰/ رجب / ۷زروه » ودفن بحلب عند 


)1( 
عند الزوار : بقبر المرأة 0 


انشا السيسوهى : 


هو محمد بنالحسين بننا صر بن‌عبد العزيز ضياء الد ين 
التربدوضا "2 دون رى تمه راف له سو ا مق اش 
الابام غلا الدین أب بكر دع ين ات التترفته ی 

وقد روی عنه E r‏ 

وتفقه عليه شيخ الا سلام ر برهان‌الدین » صاحب الهداية) 
وقد آجازه بمرویاته ومسموعاته سنة و و . 

وکان بروی کتاب صحیح مسلم عن محمد بن‌الفضل بنیسسابور 
سنة ۲۵ ه» وهو عن عبد الفغار الفارسی سنة مع ) » وهو عن‌الجلسود ی 
سنة ۳۲۵ ۰ رھ و 


لم أعثر على زمان ومكان وفاته . 


)١(‏ أنظر مخطوطة أسماء المصنفين والمصنفات الهنفية.ق > ج ء ومخطوطة 
تاج التراجم : عارف حكمت » ومخطوطة الجواهر المضية ورقة 
۲۸ وكشف الظنون : ۳۷۱/۱ ۰ وتلخیص مجمعالاداب 

ق ۰۱۱۰۵ 

(۲) هكذا جاء فى الغوائد البهية,ص ١1+‏ وطیقات الحنفية . وتوسخ. 
بلدة من‌بلاد فرفغانة. ۱ 
وقد جاءفى مخطوطة أعلا م الا خبار ورقة ۸ وف ىالفواعد البهية 
اھا توا الى بنذ نيجين فقا ( البند نيجى ) . 
ao E, i E‏ بینهما أقل من عشرين فرسخا 

(۳) نسب الى وکت سم ار هاون اراو س یدوا طن تاد ضور 


وشس رو 
(؟) ا و لدي 


(<Y) 


رابعا : المنظورى - هو آحد الرواة عنه : 


هو محمد بآ حمد المنظوري . 

ذ كره فن‌المرقاة الوفية فى طبقات الحنفية حيث قال : (محمد 
ابن أحمد السمرقندى الامام له اللباب فى أصول الفقه» روی عنه 
محمد بن أأحمد المنظوری ا 

وأيضا لم أقفامملى ترجمة وافية وتاريخ وفاة . 
خامسا : این‌استاذ ه ثاني الرواة عنه. 

هو القاضى أبو المعالى أحمد بن محمد أبو اليسر البسرد وى ؛ 
ان جا* فى الجوا هر با ي رخ هوالت ايى انیس تیه 
۱ ولد ۲ "القاضی أبو المعالى روی عن تلمیذ ه آبي بكر محمد بن أأحسد 
السرقندي ) . 

وكان قد تفقه على والده وسمع أيضا من آبی‌المعین میسسون 
الف ولتي أكاين تام ولق القضاة : ماري مد وا 

ان افلا اا 

توق .بسرخس سنة ۲) وه منصرفا من الحجاز بعد الحسج 


۳ و 
ثم حمل الى بخاری ود فن فیپا . 


رو) أنظر المرقاة الوفية مخطوطة عارف حکست . 

(؟) آنظر المرجع السایق ءوبخطوطة أسماء المصنغين والمصتفات 
الحنفیة: ق ۰۴ 

۳ أي ولد أبي الیسر البزد وی . 

رع) ‏ أنظر الفوائد البپية ص ء>. 


( A) 


آثاره العلسمية: 


من‌المحتمل أن يكون المصنف ترك كثيرا من‌المولفا ت والمصنفا ت 
وفى مختلف العلوم بيد أني لم أوفق للعثور الا على وجود او ذكر 


الكتب الآتية : 


أولا : تحفة الفقیا؛ : 


هومن امپات النصاد ر الفقهية المعتمّدة في مذ هب الاسام 
الاعظم أبى حنيفةءفلقد اتخذ المصنف فيه طابعا خاصا فى الكتابة 
والتتسیق قرتب ونظم وأیدم . 

وقد سلك طریق التوسط فيه فکان بین‌ایجاز الطحاوی والقد وری 
وصا حب الکنز ونحوهم : وبين أطناب مبسوط السرخسی ومحيط برهان الد ين 
ونحوهما . 

وهو فى الحقيقة یعتبر شرحا لستن أبى الحسین القل د وری , 
فکان - كما هو د آبه - فى مولفاته فى حسن‌الترتیب والتنظیم - پذ کر 
ترجنة البات: أو الفصل ثم یعقب ذلك بایجاز لما فی‌الباب من مواضيمع 
سييحثها . 

فعلى سبيل المثال قال : 

باح الهم 

ثم بعد ذلك قال : الكلام فى هذ! الباب فى خمسة مواضع: 
فى بیان كذا .. وفىبيانكذ! . . الخ بصورة اجمالية.ثم يشرع فى 
البيان والتفصيل فيقول : ما الأول .. وهکذ 6۱ وتعد التحفة من الكتب 


القت الشاللة فى رعذ هب التعفان يان قل اشفلت كن دن 


۶٩ ( 


۳۳ ° (۱ 
مخرجا احاد يثها ‏ على ۲۱۱ حديثا ا 1 


الا فلا لوا لکفتانه با شام 

أما صحة نسبتها الى المصنف - فهى تيون أذ يستدل 
لها؛ ان لم تخل ,ترجمة للمصنف الا وقد عرف بها فقيل : ( صا حب 
أو مصنف تحفة الفقهاء ) - كما عرفت من ذي قبل . 

يؤكد ن لك ماجاء فى ترجمة ابنته ۽ أنها حفظت تحفة والد ها 
وقرأتها عليه , ٠‏ 

وماجاء فى ترجمة زوجها الکاسانی : أنه قرا“ عليه کتابسه 
قلات قر بكتايه البداعم . 

اضافة الى أنه قد نسيها اليه كثير من العلماء منهم بن قطلونيا » 


رد )۲( 
وحاجی خلیفه » وعمر كحالة 6 وکا رل بروکلمان . 


نسخپا المخطوطسسة : 
ركه یا خمس نسخ هى : 
١‏ فى مكتبة سنی جامع برقم ۰۳۷ 
؟- فى السليمانية برقم )۰ . 
م فى محمود باشا برقم 6/ا١.‏ 
- فى مكتبة اثنا برقم ۰۸۱/۱ 
ه- فی تکیمور 1(۹( /11۰5. 


١ (‏ ) أنظر مقدمتهما على التحفة ۰۳۸/۱ 

( ۲ ) آنظر تاج التراجم مخطوطة عارف حكمت ص. + » وکشف الظنون : ۱ / ۳۷۱ 
ومعجم المولفین : ۰۲۲۸/۸ تاريخ الأد ب العربى : ۰۲۹۱/٩‏ 

( ۳ ) أنظر تاريخ الأدب العربی : ۰۲۹۲/5 


) ۵ ۰( 


يضاف الى هذا آربع نسخ ذکرها محققها:الد کتور محمد زکی 
عبد البر فى دا التحقيقها هی : 
ر مخطوطة رقم ٩۱‏ فقه حنفی دارالكتب المصرية . 
5 ۹۲ ۰ 
۳ ۷ . 


3 5 ۱۰۲ بمكتبة جامع الشیخ بالاسكندرية. 
وأما طبعها : 


فانها قد طبعت أول مرة بثلاثة أجزاء عام ۵۱۳۷۷ - ۱۹۵۸ م 
فق هة ها مهو و بعد أن قام الد کتورسحمد زكي ۲۱ 
بتحقيقهاءثم طبعت مرة ثانية بمطبعة دار الفکر بدشق بعد أن قسام 
الشيخ محمد منتصر الكثانى والدكتور وهية الزحيلي بتخریج أحاد ثباء 
وقد جعلا الجزء الأول مؤلفا من قسمين وجهلا الجزاين الثانى والثالث؛ 
جز*! وا حد ۱ . 

وقد آجاد. وت فى عملهماءفهو جهد عظيم شکره الله لپمسا. 
۱ الا أنه كان بحاجة الى اتمام الفاقد ة من علهما : ان يشيرا اسي 
أرقام الأجزاء والصحاگ لمصاد ر الحد يث التی اعتمد وها فى تخريسج 
الا حاد یتلیقد ما للبا حث والقارئ خدمة فى تسهیل مهمته عند رجتسه 


فی‌الرجوع الى تلك المصادر وان مااقتضت الحاجة الى ذلك . 


١ (‏ ) آنظر مقد مة النسخة المحققة : ۰۲۷/۱ 
(؟) هو قاضىيمحكمة القا هرة الابتد ائية - وکان وقت تحققها منتدبا 
لتد ریس الفقه والقانون المدنی بكلية الشريعة بجامعة دمشق. 


ونا تبرت [١‏ شتحسة: 


۱۱۰ 
ا ( بدائع الصناء عم ) شرحا لها, مش یز درو هرصا) 
زا مسر هد ا وار سو ضہ ھی رار رسا مہ . 
وقد اتجه فی‌ابد اعه وخسن فط وتديايقة و و ا ية 


مب 
ولقد كان وسام اهل عصره المقد م له تقد يرا وتقویما ی فت 


( ملك العلما* ) فکان‌وسام شرف وتقد یر له بين آقرانه ومعاصریسسه . 
كيف ارقف تال عا دة كدير هه لهد بو یمه ایس فاظية الما له 
الحسا ۶۰ ۱ 

وقد طبع أول مرة فى مطبعة شركة المطیوعات العلمية سمنة 


3 سام 


۷ رھ » وقد صور عليها أول مرة سنة ۳۲۸ وهب ۱۹۱۰م بمطبعة 


دار الكتاب العربى بیروت -لينان بحجم كبير سبعة أجزاء . 

م م رر أ خرن بسن الدار فی عام ۱۳۹ .١9764-‏ 
ثم طبع مرة آخری بمطبعة العاصمة بالقا هرة عشر آجزا* من الحجسم 
الوسط عام > ٩۷‏ ۱م بعد ا آحاد يثه وقدم له الا ستان آحسسد 


مختار وقد قام بنشره زكريا على يوسف . 
ثائيا : اللباب فى الأصول : 


نسبه اليه بن‌قطلونیا »واسماعيل باشا »وحاجى خليفة » والشيخ 
۱( 


محل الد ين . 
ولم آعثر عليه 
وهنا يطرح سؤال : 


را ) ارو ۳ الرام وص > وار الما کر 
اتدل امايو أل ی 


3 


۵ > ۲ ۲ 


ی 7 و ایا تمرم 
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E 3 1 58‏ 0 ¢ مس ر2 / 
وقد جاء فى اول صحيفة من المخطوطتين اوب نص فتقول 


عن هامش الجواهر المضية :يدل على ترد د كاتبه فى كتاب اللیساب 


2و U‏ 
هل هو شرح ميزانالاصول ام غيره ؟ . 


ر مه 
ثالثا : ایضاح القواعد في المعما فى اللغة الفارسیة : 


۱ ۲ ء 
تیاه ال اج a‏ شاف ا ولم أعثر عليه . 


۰ £ 


لم أعثر عليه ولم أتأكد من شرحه لهه‌واتا آشار الى ذلك فى 
آخر بحث العلامة من كتاب ميزان الاأصول حيث قال : ( ويعرف 
حقيقة ذلك على الاستقصاء فى شرح التقويم إن‌شاء الله تعالی 
فانهيحتاج الى الشرح ليقف عليه الفقها* علىالوجه ) . 


خامسا ۾ الکتاب الذ ى اختصر المصنف مه هذا الكتاب: 


ویظهر من کلام المصنف فى المقد مة أنه استمر فى تأليفه سع هذا 
السختصر واطلق عليه اسم ميزان الأصول فى نتائج السعقول كما أطلق 
ذلك على هذا المختصر ولم أعثر عليه . 


(۱) آنظر كشف الظنون : ۰۱۰۲/۲ 
(۲) آنظر هد ية العارفین ۰۹٩۰/٩‏ 


(or) 


اا کتاب نسب خطا للمالف: 


هو ( مختلف الرواية ) ۱ 


4 ١ 


محمد عبد الحميد السمرقندى ولیس للمصنف - كما ذكرنا . 


سابعا : شرح تفسير التأويلات : 


نتحد ث أولا عننفس التأويلات ثم عن الشرح . . 

التأويلات: تفسير من أجل التفاسير ومن أوسعها واد قها بارة 
أملاه الشيخ أبو منصور المائژید ی على طلابه وهم الذ ين قاموا بتد وينه . 
يطلق عليه,تأويلات أهل السنة كما يطلق عليهءاًيضا : تأويلات الماگرید ی . 
وقد آشار الشيخ السمرقند ي في مقدمة شرحه للکتاب - الى أنه لیس 
من تصنيف المائزید یگاذ جاء فيهسا ( غيرأن هذا الكتساب 
ليس سا صنفه بنفسه مثل كتاب التوحيد والمقالات وباأخذ الشرائسم 


(۲) 


وغیرها وانما حونو به أصهاية اتشرفت افا لیف کان 


امل مارلا SER‏ 1 

والتأويلات , جمع تأويل - وهو غير التفسير. 

ان قد فرق الماترید ی بينهما فىمقدمة كتاب التأويلات فقال 
( التفسير هو ماقيل : التفسير للصحابة والتأويل للفقهاء ومعنى ذلك 


أنالصحابة شهد وا المشاهد وعلموا الامر الذ ی نزل فيه القرآن » فتفسير 


المرنازيخ الأب العروى :111+ 
سن اناك ل سام بج ا e‏ 


) ۵ )( 


الآية هم لما کانسسوا وشهد وا ان هو حقيقة الس راد 
وهو کالمشاهد ة لا تسمع الا لمن علم وه قن مرن سیر قران 
را فلیتوا. :مب الخ 

لا ته قينا مر بت عى الله یدج 

وأما التأويل - فهو بیان‌نتهی الامر مأخوذ من آل یوول- أى 
برجم ومعناه ‏ كما قال آبو ز ید - لوكان هذا كلام غيره توجه الى 
كذا وكذا من الوجوه.فهو توجيه الكلام الى مايتوجه اليه » ولا يقسع 
التشديد فى مثل هذا مثل مايقعفىالتفسير و اذ ليس فيه 
الشبادة على الله ۽ لأنه لايعي عن‌المراد ولايقول + اراد الله 
به دا وعدن ا ولگ ابقر بوج :هن ١‏ الى دا 135 م ء 
فالتفسیر ذا وجه وا حد» والتأويل ذا وجوه أه ) وعلى هذا 
الأساس سسس كتابه هذا التأويلات؟ولذ لك نراه حینما يذ كر أرا* فى 
تسفسير الآية أو الكلمة ثم يريد أن يذكر رأيه يقول : والتأویسل 
عندنا ... ولم يقل والتفسير عندنا . مثال هذا قوله : 

( ثم اختلف أهل التفسير فى العالمين : فمنهم من رد الى 
كل ذى روح دب على وجه الأرض» ومنهم من رد الى كل ذي روح فى 
الأرض وغيرها » ومنهم من قال لله كذا كذا عالم”» والتأویسل 
عند نا : ما أجمع عليه اهل الكلام : أ رالعالبين أن لييح 
الأنام والخلق جمیما) ۱ 

وسا يعزز نسبته الی‌الماثرید ی +نقل الشیخ عبد العزیز البخاری 


3 ۱ 
منه فى كشف الا سرا( ۰ ۱ وهذا الكتاب لایزال فى عداد المخطوطات. 


١ (‏ ) آنظر من جملة ذلك فى 9۲۹۰/۲ ۱۷۲/۲ وأماكن آخری. 


) ۵ ( 


الا أن المجلس‌الاعلی للشوون الاسلامية فى القاهرة قام بطبسسع 
١) ۰‏ 
الجز* الاول منه عام ٩۷۱‏ ۱م 


آما نسخة المخطوطة فقد عثرت على ذ کرها فى المكتبات التالية : 


اسم المكتبة 


عاطف آفند ی 


)۲( 


رقم المخطوطسة 


0 
۳۷-۰۳۰ 


۲۸-۷ 


معارف ۵/۱۸ ۲ 
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۳ 


رد أنظر معجم المخطوطات العربية لصلاح المنجد تسلسل ۲۷۸ . 


(۲) له نسخ بما یقرب من ۲٩‏ مكتبة وهده منها: انظرها فى 
تاريخ التراث العربی لفواد سزکی . ۰۳۷۸/۲ 


وآما شرح التأویلات : 


o 


والذ ی نحن يصد د هن غانه من تأليف المصنف وهو من أبدع 
الشروح اسلوا وأعذيها بارة وأوسعها توضیحا وقد ذ کر فی‌المقد مسة 
سبب شرحه له بقوله : 
( ولما إتفق لنا قرأة هذا الکتاب على الشيخ الامام أبى المصین 
رحمه الله“وكان فرید عصره فى الاصول والفروع مستجمعا من ذا جمیسع 
أنواع العلوم فأخذ فى شرحه على ما هو الشرط فى الاب من إيضاح 
المفلق وتفصیل المطلق» ومن زياد ة فواود تليق بالکتاب/ فکرهست 
أن تفوتنی هذ هالفواعد التی هی فرائد القلاغد فاستخرت‌الله تعالسی 
وسألته التوفیق فى تسويد ها باسهل اللفظ والعبارة على شرط الا یجاز 
و 


ی ۰ o a.‏ 0 5 ۳ 3 
دون الاطناب والا شارة . وهذا مني نشر حقائق معانی قد أظلم 
۶ و ء ل مو ۶ء رم 9 
مصبا حها؛ وفتح ابواب علوم مسد ود ة فقد مفتا حهاءوا حياء اموات خرجت 
o‏ ج 2ق ۱۱ 


۶ ۳4 هر گ. 50 
اروا حپا) ومن احیا ارضا ميتة:فهى له ) 


میرم ۸ ساو 5 
فإنه سلك طریق المائزيد ي, فى أنه يصد ر الآية أوالكلمة بقوله! 


قال الله عز وجل » الا أنه یوسع الکلام فی‌تفسیرها آکثر سا ذ کر 
الماخرید ى وکثیر ما یذ كر آلفاظا من ألفاظ المتن بقوله : قال الاسام : 


ثم يأخذ بعد ذلك بالشرح والایضاح . 


١ (‏ ) أنظر مقدمة مخطوطة »الحاج سليم أغا رقم .> ۱ 
وييدوا من كلامه هذا أن أصل معانی هذا الشرح تلقاها سن 
الى الي ود ور المصنف فى هذا المؤلف صياغة العبارة وبلسورة 
الألفاظ لا حياء تلك المعانى التى سمعها من شيخه . 


فعلی سبیل المثال :مان کرنا آنفا من‌تفرقه الماترید ی بين 
التفسیر والتأویل قام الشارح بذكر ماقاله الماگرید یم ثم ككلم 
آراء آخری فی‌التفرقة بینهما اضافة الی‌ذ کره كيفية الجسع بين قوله 
صلی‌الله عليه وسلم , مَنْفْسَربالقرآن برآيه . . ._أوكما قال_» سین" 
با حصل من السلف من استباط معانی القرآن وبعض أحكاسه 
بالرأى . 

7 ولا یزال هذا الشرح فی‌عد اد المخطوطات وقد یت ۱ 
على ذ کر النسخ الا تية له . 

مكتبة الحرم المکی الشریف رقم ۲۵۰۲۱ »وسلم آغا رقم ۰) ۱ » 
والترجمة العربية رقم > / ۲ > » وولی الد ین رقم ۲۲۰ > »والحمید يسه 
رقم ۰۱۷۰ وبتکییور ۲/۱۸ رقم ۱۷۰ وأبا صوفيا رقم ۸ وأسعد 


افند ی رقم ۸ وشهيد على رقم ۲,۲ وجاد الله رقم ۲۳۰ . 
ثامنا : ميزان الاصول فى نتائج العقول - 


)١(‏ أنظر تاريخ الدب العربى المترجم ۲۹۱/۲ وتاریخ الستراث 
العربی ۰۳۷۹/۲ 


الفصسل الثانسسی 
في 
ودار 
الكلام عى اكات سس ۲ 


ميزان الاصول فى نتائج العقول : 
وقالقه سنك 

. تسد‎ XK 

ده اسا تک 

× تونيق نسبته الی‌المولف . 

ب مكانة الكتاب لدى الاصولیین . 

چ نسخ الکتاب . 

“نر مصادرالكتاب . 

8 ت الكتاب . 

ب اسلوب المصنف فيه ., 

× ملاحظاتعى اسلوب الكتاب . 

× مميزات الكتاب . 

و اتات : 

× منهج بحث المصنف فی‌الکتاب . 

ب مصطلحات المصنف فی‌الکتاب . 

“را ارا* المصنف وترجیحاته فی‌الکتاب . 


* منهجی فى التحقیق . 


5 
سم ل * 
e ۰۰‏ 

nan‏ يسود يود سس« 


بما أن هذا الكتاب من المراجع المعتمدة فى أصول الفقمءولما له 
من مكانة علمية فى نفوس‌الموّلفین فى هذا الفن:رأيت من المناسسب 
ا البحثعنه فى هذا التمهيدء لاد كر نيذاة وجيزةعسن 
اتجاه ال صولین المنهجى في کتاباتهم وتأليفهم »وعن طريقهم فى 
البحث ايجازا واطنابا وا ختصارا وتوسعا» فبات من الستحسسن أن 
أأتحد ث عن ناحيتين :- 
الناحية الأولى : عن طريقهم ومدارسهم فى الا تجاه الا سين 
نظيريا . 
الناحية الثانية : فى اتجاههم توسعا وايجازا 
و لیکنناأن نلقي الضوه الی معرفة تقوسسم 


هد ا الكتاب لنضعه موضعه سن هاتين النا حيتين ٠.‏ 


أما الناحية الاولسی : 


فسا لا شلی یه ای ا الغلم لم كنفق يداي هور 
التشریع ولا بروز السجتهد ين» فهو وان کان‌عما ییکنا أن نقول:انه 
متمرکز فی‌فکر الفقها* فطرة وسليقة الا نیم کانوا یجپلونه مسا 
نظریا مد ونا . 

ويكاد العلما؟ یجمعون ,علی آول تد وین حصل له هو ماقام 
به الا مام ( محمد بن اد ریس الشافعی ) رضی‌الله عنه فى املاته 
رسالته التی چملت کالمد خل الى کتابه الشهیر (الام ) . 

الا أنها كانت قاصرة عن استیعاب جميع قواعد هذا العلسسسسم 
التی یحتاجها الفقيه فى علم‌الفروع »ومع هذا فهى ذات الفصسل 


ال یی لكلا كب فى هذ | الد لا نها اة السكر الا اى 


) 1٠ ( 


لتشيد تمرحه الشامخ الرفيعم » فلقد فتحتالباب أسسام 
تل كالطاقات العلمية المتصف بها فطاحل علما* هذه الأمة فتفتحسوا 
الى آفاق واسعة الا طراف في دين شا کل هدا العك غ عا 
رأُوا منالضرورى الاستمرار فى تشيد ه والتوسع فى قضایاه ومسائله 
مادام الفرض‌من وضعه - هو الوصول الى معرفة أدلة اللأحك سام 
الشرعية وطرق استنباطه منها . 

وبما أنهم لم يتفقوا على جميع الاأصطلاحات التى يعبرون بها 
عن معانى هذا العلم»ولم يتفقوا على الطرق التى یسلوکنها فى 
بحشهم - فقد نها عى هذا الا ختلاف تعدد مدارسهم واتجا هاتپسم 
ويمكننا أن نقول:انبا تنحصر فى ثلاث مدارس أو اتجاهات . 
الا ول ۽ الاتجاه النظری - EY‏ الم اولان تین 

وهی طريقة تقرر القواعد الكلية من غير تأثر بالفروع أو المذ اهب 

زلا طا اة بدن الل ها ال یی إن لسم 

واکثر المتجهين الى هذا همفقهاء الشافعية“ لذا أصطلح 

البعض على أنها طريقة للشافعية فى أصولهم . 

وكان ممن برز فى ميدانها : 


ابو الحسنالبصرى ص فى کتابه المعتمد 5 


وامام‌الحرسین - فى كتابه البرهان . 
والامام الغزالى ‏ - فى کتابه السستصفی . 


)11( 


فد با يدهم الاعام الرازق قى التشصول وة 
البيضاوى فى المنهاج والآمدى _فى الا"حگام‌سومد رسته . 

ف و سا ا "اين الها حي 
الثاني : الاتجاه التطبيقى - وهو مد رسة الفقهاء. . 

ومعظم من اتبع هذ ه الطريقة الحنفية 

ان أنهم كانوا يقررون القاعدة والاصل على موجب ماتقتضيه 
قروعه لم ۰ 

فترى الأصل متأثرا بالفروع لیثبت صحتها وسلامتها بعد 
ان ان با النققبا ‏ السا يفون .. 

ولذ لك أطلق عليها أحيانا ( أصول الحنفية )وسیمن برز 
فى هذا الاتجاه من الحنفية . 

أبو الحسنالكرخى » وتلميذ ه آبو بكر الحصاص الرازى »وآبو زيد 
الدبوسى عوفخر الاسلام البزد وی »وشمس الامة السرخسی . وأمثشالهم 
من قاد ة فقهاء المذ هب . 
الثالث : الاتجاه الجامع بين الطریقتین : 

أى جسع بين اتجاه المتکلمین واتجاه الفقها* وقارن الا را* وذ کسر ‏ 
أدلة كل وربا رجح رايا وناقش أدلة من خالفه . ۱ 

وممن اتجه نحو هذا : 

مظفر الد ين أحمد بن على الساعاتى فى كتابه ( بد يع النظام ) 
وصد ر الشريعة في كتابه ( تنقیح الفصول) مع شرحه ( التوضيح ) 
وابن الرمام فى کتابه ( التحرير ) ٠.‏ وسحب الله بن‌عبد الشكسور 
فى ( سلم الثبوت )2 وأمثالهم . 


آما الکتاب الذ ی نحن بصد د تحقيقه ؛ 


4 


الطریقتین : فقد وازن فيه المصنف ود لل » وناقش ورجح . 


وان کان فی غالب آرائه يميل الى مایراه عما* سمرقند ختصوصا 


الا مام ابا منصور الماترید ی رحمه الله ۰ 


وأما الناحية الفا نیمه و 


١ 


1 


۳ 


وهی أسلوب الا یجاز أو التوسم . 

فيمكننا أن نصنف الا صولیین فيها الى ثلاث طبقات : 
طبقة الموسعین من أصحاب المتون . 

طبقة الموجزین » - 2 3 


طبقة الشراح . 


الا ولی : طبقة المتوسسعیی : 


اتجه هذا الا تجاه عد د کثیرمن المتقد مين ومن المتأخریسسن 
على سبیل المثال : 

آبو الحسن البصری المعتزلی - فى کتابه المعتمد . 

والقاضی عبد الجبارالمعتزلی - فى کتابیه : المغني والعمك . 
وأبو المعالی‌عبد الملك الجوینی - في کتابه . البرهان . 
والامام الفزالسی - فى کتابه الستصفی .. 

وفخر الد ین‌الرازی - في کتابه المحصول . 

وأبو الحسن على الآمدى ١‏ ب فى كتايه الاأحكام . 


4 1 5 


وفخر الاسلام البزدوی . - فى أصوله. 


ع 


۰ ۳ من ** ۶ 
وغيرهم من العلماء ۰ 
الثانية : طبقة الموجزين: 


لما تقاصرت همم الطلاب عن استیعاب تلك الكتب المطولة 
حفظا واستظهارا » واتقانا - إتجه بعص العلماء الى إيجازهها 
واختصارها أو اعداد كتاب موجزرابتد 2*۱ لتسهيل حفظ هذه المادة 
وضبطها وتناولها ‏ وهم کثیرون . ۱ 

فسن ظهر بهذا : 

ی مینست با کار 

وات ی بن أبى بكر الا رموي المتوفی سنة 1۲ . 

فقد اختصرا کتاب المحصول کل فى کتاب ستقل 

الأول وسماه ( الحاصل ). والتانی وسماه (التحصیل ). 

وقد اختصر الحاصل القاضی عبد الله البیضاوی المتوفی سن1۸۵ 
بكتابه ( منهاج الوصول الى عم الاصول ) . ۱ 

كما اختصر المحصول - آیضا - شهاب الد ين آحمدین اد ریس 
القرافى المتوفى ا فى کتابه ( تنقیح الفصول ) . 

وقد اختصر أبو عمرو وعثمان ابن الحاجب المتوفى سنة )1 كتاب 
الأحكام للامد ی فى كتابه ( منتهى السول والأمقّلى في طمى الأأصسول 


والجدل » 


ثم | ختصر المنتهى فى كتابه ( مختصر المنتهی ) ° 


ومنهم : صد ر الشريعة عبد الله المتوفی‌سنة ۷۷ ها فسى 
کتابه ( تنقیح الاصول ) . 

ومنهم : الامام عد الله النسفى المتوفی سنة .ولاه فى 
کتابه ( المنتار ) . ۱ 

ومنهم : الامام عبد الوهاب السیکی المتوفی سنة ۷۷۱هفسی 
كتابه ( جمع الجواسع ) . 

ومنهم : كمال الدين مُجد بن عبد الوا حد الشهیر بان 
الپمام المتوفی سنة ٩‏ ۷ره فى کتابه ( التحریر ) . 

ومنهم : محب الله بن عبد الشکور المتوفی سنة ۱۱ (ه ا فى 
كتابه ( مسلم الثبوت ) 

ونا الىد لا اتفض ار 


الثالثة : طبقة الشسراح : 


بعد أن کثرت المولفات من قبل هاتین‌الطبقتین شَّعَرٌ العلماء 
بای ا امح با و الى اشر لها لا اک طايه 
الا يجاز والا ختصار فوجدوا مالد يهم من طاقة عمية تمكنهم من! لسعى 
والبحث - توجهت أنظارهم نحو تلك المتون المقفلة والمسختصرات 
المفلقه‌والعی سبق آن آشرنا الى بعضپا.فوجد وها بان الها جسة 
الى شروح تفتح أقفالها وتوضح ماخفی من معانیها ومادق مسن 
آسرارها خصوصا بعض‌المختصرات التی آلت -لشد ةایجارهسا - 

1 

الى نوع من الرموز والالغاز . 

فجندوا أنفسهم لشرحها وحل معضلاتها فحصروا هسهم بهذا 
الاتجاه لذلك نجد لبعش المتون شرحا واحدا ولبعضها شروحا 


متعد ل 4۵ ۰ 


)16( 


وعلى ضوء مان كرنا ؛ يمكننا أن نحدد موقفنا من كتاب ( مسيزان 
الا صول . موم ` هذ ه النا حیة» ثم نحكم عليه بأنه يعتبر من نوع 
الطبقة الااولی -وهی طبقة المتوسعین فى المتون . 


ولعلك حینما تمر بمقد مة البولف تراه أطلق عليه أنه کتساب 


مختصر فنقول : إن هذا اطلاق نسبى فهو مختصر بالنسبة الي 
كتابه الذى هو أوسعمنه والذى كتبه وجعل هذا الكتاب مختصرا 
ونه » وقد 0 اسم ذلك الكتاب هو أيضا ‏ ( ميزان الأصول 
فى نتائج العقول ) فالاسم هذا ان ن‌عنون للکتابین ,المختصسر 
والسختصر منهه وقد ذکر أنه سار فی تاليف الکتابین بوقت وا حد 
الى انتهائهما كما يفهم من‌مقد مة الکتاب الا تية . 


والله أعلم . 


١ (‏ ) أنظر مراجع هذا التسهيد : وهىمقدمة مخطوطة البحر المحيط 
للزرکشی» ومفتاح السعادة ومصباح السيادة : ۶۱۸۳/۲ 
ومقد مّة کتاب أصول الفقه للشيخ الخضرى“ومقد مة أصول الفقسه 
للشيخ محمد أبو زهرة » ومقدمة شرح تنقيح الفصول » ومقد سة 
الغتح المبين فى طبقات الأصوليين ٠‏ ومقدمة رسالةالامام الشافعى , 
للاستان أحمد شاكر 5 


اسم الكتاب 0 


( ميزان الأصول فى نتا ئج ا 

وسبب تسمیته بهذا الاسم هو ماذ کر المصنف في مقد مته فقال : 
( لمزنَ الماقل قضایا العقل بهذا المیزان ؛ حتی یظهر له الحسسق 
مثل العیان ۰ . فیعتقد الحق الصریح ويرد الهاطل الملیح ) . 

أما ماورد فى هد ية العارفین لاسماعیل باشا من تسمیه ‏ مسیزان 
الان ارت ال برغا : 

وقد بينا نارق ابلق کر قن مقدمة هذ! الكتاب أنه يعر 


£ ۶ 
من کتاب الغه وهو يحمل نفس العنوان والا سم ٠‏ 


توئیسق نسبته الى المؤلف : 


ء ,۳ 


طم أصول الفقه .... الخ ). 
ک4 ع م 
ثانيهما : نسبه اليه كثير من المترجمين للمصنف او للكتاب 


منهم حاجى خليفة »واسماعیل باشا »وأبو الوفا*» وعمر كحاله 


)€( 
وابن قطلونیا »والشیخ على القارئ » وكارك بروکلمان . 


ر ١‏ ) آنظر مقد مة الکتاب » وكشت الظنون : ۱۹/۲ والجواهسر 
المضية : ۲ / > ۷و ١‏ ومخطوطة آسما* المصنفین والمصنفا ت الحنفية 
ق ۲۱ »ومعجم المولفین : ۲۱۷/۸ »وتاج التراجم» والائمار 
الجنية, وتا ریخ الاد ب العربی + ۹٩۲۱/۲‏ ۰۲ 

( ۲ ) آنظر ذ یل كشف الظنون ص ۰1۱۳ 

(۳) یحتمل ان القائل ناسخ الکتاب أو ناظه عنه . 

( > ) آنظر المراجع‌فی هامش رقم (۰)۱ 


خالقبا + مانذ‌کتره. فیا بات من نكانة الکتاب وا یت 


۷ نسبته الى محمد عبد الحميد السمرقند ی فانه شطا صل مه 


الاکتباس‌الدی: سوق أن تسه تن عن فى الفصل الأول : 


کات الاب دی لا مو 


=۲ 


تتجلى مكانته فى النقاط التالية : - 


عرفنا مما تقد م فی‌الّهید أن هذا الكتاب يعد من آمپات الکتب 
الا صولية القد یمة"ان لم يسبقه من المصاد ر فى هذا العلم 
الا القلیل من الکتب المولفة فى الاأضول الحنفی + 

فالمصنف بصنيعة هذا أضاف الى المكتبة الا سلامية سفرا عظیسا 
ومرجعا يعتمد ه الباحثون والمولفون . 

فانه بما حوی من عم غزیر وأسلوب د قیق ینم عن عقلية مؤلفه 
الجبارة وفکره النیر وامكانياته العلمية الجسة . 

فقد ترجم لنا نا يست بع" مولفه من شخصية ف وبقد ره اة 
وبراعة فى هذا المضمار »اليس هو السمرقند ی الذ ی زین فقسنه 
مذ هب النعمان بتحفته؟وهو الذ ك دعم وعزز تلك المولفات الستی 
سبق بپابما حواه هذا المختصر الذ ی ما ان قراته الا قبت 
وجدت نفسك تعيش أيام عم ممتعة وتتحول فى رياض الفکر 
فا لتغرفه : 

انه من الکتب التی جمعت بين اتجاه الفقها* والمتكلمين وله الميزة 


عن‌سا تر الكتب بأسيقية عصره وقد م تأليفه ورصانة اسلویه . 


-۳ 


(1A۸) 


وقف منه العلماء المعاصرون لمؤلفه والمتأً خرون عنه وقفة احتام 
وتقد ير » ونظرو اليه نظرة اعجاب واكبار فكانت له المكانسة 
المرموقة فى نفوسهم فجعلوه في مقد مة المصاد ر التى اعتمد وها 
فى تأليفهم” لما لمؤلفه من‌آسبقية في تثبیت القواعد والاسسس 
فى فقه المذ هب وأصوله"فقد وازن فيه بينالآراء ودلل وناقش 
فرح ٠‏ 

فهو بحق من العلماء الأفذاء المعتبرين من بين فقهباء 
الحنفية » وكتابه هذا جد ير به أن يضاف الى قائمة المصادر 
الغول طیها والمستمد و لدی الکاتیین والها حشین . 

لذ لك وجد نا عددا کثیرا من المظفین والشراح يتقلون عن 
ویستشهد ون برآیه وی و قولهمينص منه . 

منهم -عبد العزیز البخاری فى کتابه کشف الاسرار شرح أصسول 
البزدوى. فقد أكثر منالنقل عنه فى كثير من مواضيع الكتاب. 

ی ويل ا 

نتل عنه ' أفي تفسير الغرض لفة » وفی تغسير الشرط + ونسی 
تكليف الكافر ءوفی الرخصة وفى المجاز تجرى ف ىالشسرعيسات 
وفي الاسر بالشىء نهی‌عن ضده »وفی حمل المطلق على المقيد 


وأماکنآخری من الکتاب ۰ 


۹۹4 0 6 
) آنظر کشف الاسرار: 9۱۸۲/۱ 9۱۹۲ ۱۲/۲ و 2۲۹۰ ۲۹۵ و 


۰ ۰ ۲۰۱ و ۲٩‏ ۶۳ 2۳۳۲ ۲۳/۲ و ؟ ۲ ۰ 


ونیم - الزرکشی فى المحیط - أيضا فى آماکن كثيرة . 
تعلئ سبيل النثال. تسالة هل الكضاء بامرميتد آم 0 


١ 


ومنهم - محسد أمين المعروف يأمير باد شاه فى تيسير التحریر 
ان نقل عنه الكثير ومن‌ذ لك المسألة آنفة الذ >( 6 
ومنهم ‏ التفتازانی فى حاشيته : التلويح على التوضيح.من ذلك 
سألة تكليف الكافرالغرو ۳۱ ) 
د كلا کر ی تسین اا 
و مان كر مسالة ال( ۴) 
ومنهم - الفتاوی فى فصول البدائع . 
ومن ذلك موضوغد لالة الاقتضا* والائضا ( ° 
سبرب او ي ا ف 
ومنهم ‏ آل تيمية فى المسودة 9 
وهذ ه النقول مما تؤكد وتعزز صحة نسبة الكتاب الى المصنف 


۰.۳1 مخطوطة جر ق‎ )١( 
۰۲۰/۲ انظر‎ )۲( 


(؟) ۰/۱ 

)€( ° ۲۷۷۲/۱ و ۰۲۷۸ 

۰۱۸۳/۲ ° (o) 

(15) ” نصوصا منه فی ۲۲۱/۱ و ۵۲۹٤۲‏ ۰۰۱۱/۲ 


() * علی‌سبیل المثال ص ۰ ۰۷ ۱۳۵۰و ۱۳۷ فى تعریف الاد اء 
والقضاء . 


)۷۰( 


ال مر 
لا توجد للکتاب نسخ مطبوعة لأنه لم یطبم لتد الآن فهو لا یزال 


فى عداد المخطوطات الترائية . 

وبعد E j‏ فى معظم فهارس المخطوطات العربية 
لشتی مكتبات العالم در در و بلاعیر على ثلاث نسخ للکتاب . 

وها أنا آذکر نبذ ة عن‌کل مخطوطة حسب ماتوصل الیپا طمسی 
ارا بن التشيفة ال رستت: الا و د 

تيا ع كني اناد زان ورات لا ف اسلاسول و کف 
اطلعت علیها عند سفرى الىاسلامبول فی م١/‏ شوال ۱۰۱ هب 
الموافق ۱۹۸۱/۸/۸ ۰ 

رقمپا - ۷۰۸ .۰ 

ناسخپها- جبریل بن صالح بن یعقوب . 

تاريخ الانتهاء من النسخ - ۲/ رمضان / ۷۷۲ . 

نوع خطها -فارسی جيد وواضح . 

عدد آوراقها - ۱۱ ورقة . 

عد د أسطر الصحيفة - ۲۲ سطرا . 

معدل کلمات السطر - > ٠‏ کلمة تقربیا . 

حالتها ‏ جيدة وسليمة وکاملة . 

علامات آخری - توجد بعض العناوين وبعض التعليقات من صنسسع 
الناسخ على هامشها . 
ثانيا : النسخة التى رمز بت اليما ب (ب) 
(۱) رمزت اليها ب(أ) لها أقدم نسخا من ب وأوضح خطا منها . 
(؟) رمزت اليها ب (ب) وان كانت نسخة (ج ) أسبق منها نسخا الا 

انها أوضح منها ولاتی اعتمدضها فى نسخ الكتاب أولا . 


)۲( 


۲۷۲۱ ( 


وشن السك ال ل جوا عسوت الکقات ال تن تن 
قسم التحقيق . 
مكانهما ‏ مکتبة جامعة استانبول . 
وقد اطلعت بنفسی على اصلها فى مكتبة الجامعة المذكورة 
رقسها - .رع مم أصول فقه . 
صورتها - مصورة على مكروفيلم فى مركز البحث العلمى فىكلية الشريعة 
فى جامعة أم القری برقم (۱۵) ۰ 
الناسخ محمد بن محمد بن على . 
تاریخ الانتهاء من نسخها - یوم الخميس ۲۳/ ریم الأول / ۱۰۳۵ 
نوع خطها ‏ فارسى جيد وواضح . 
عد بك أوراقها - ۱۲۳ ورقة . 
عدف الا منطو ند و سظرا ء 
معدل کلمات السطر - ۱۳ کلمة تقربیا . 
حالتپا - کاملة وجيدة . 


مقيا س الصحيفة - ۰ .م ۱ملم / ۵ ۲ ملم 0 


بخط الناسخ 1 
متاثر فى الا ولى من حيث الخط وكتابة العناوين ف ىالهامش وف سى 
6 ۳ 
ماكتبه فى اول صسميفة لد ی ذكر عنوان‌الکتاب . 
اضافة الى تشابه النسختينفى أكثر الاخطا* الاملائية والأنشاعية . 


ثالثا : النسخهة التی رمزت اليها ب (ج 1 1 


(۱) رمزت اليها ب (ج ) لانها عثرت عليها بعد السابقتين فى 
وان كانت أقدم منهما لکنهما أوضح منها . 


(YY) 


ذكرها بروكلما نفى كتابه تاريخ الدب العرر لين 
کی اوداع وغ انسح ا یه يا لز ناه نهآ کیت بو 
ET‏ التفصیل الا تير" 
- مكانهسا - جامعة برنستون الأمريكية مجموعة جاريت . 
رقمہا - ۰۱1۲۱ 
الناسخ - عبد القاهر بن أحمد بن محمد بن الحسن‌این الطیب 
الحنفى . 
تاريخ الفرا غ من النسخ يوم الخميس و ١‏ /د ی القعدة/ ) ۲ ه 
نوع الط - فارسی جيه وواضح فى اب الا وزاق ‏ 
عدد الاوراق - ۲۰٩‏ ورقات . 
عدد الاسطر - ۲۱ سطرا . 
معدل كلما تالسطر - (١‏ كلمة تقرییا . و 
حالتها -مصابة ببعض أثار الأرضة منأولها وخاصة العسميفة التى 
كتب عليها عنوانها . 
وهى كاملة الا أن فيها نوع عمو .ین بعض أورا قها. ولا آد ری هل 
الخلل في وضوع أصل خط النسخة أو لتأثيرالرطوبة عليبهاءأوللهقدمء 
أو یمود هذا الفموض لرداءة تصوير المكروفيلم ؟ الله أعلم . 
علامات آخری - قليل من التعليقات والتصحيحات على هاشپا 
ملا حظات خطية علی‌النسخ : 


م 


اعتاد النساخ ليذ هالنسخ -کما هو د الب القدامی -ان‌پوسنوا خط 


بعض الالفاظ على غرار خط المصحف ولا شك أن خط المصحف ینبفسی 


( ۱) أنظر كتابة المترجم ۲۹۱/۹ ۰ 


5١‏ ينان ا ی ی ی 


المشهور.واليك جملة من الكلمات المرسومة على هذا النحهو 
وقد قت بتعد يلها على الرسم الاصح أو المشهور . 


-١ 


=۲ 


۳ 


اتفق نساخ النسخ الثلاث على مایلی :- 
أ - رسم السهمزة المفتوحة الساکن ماقبلها على شکل يا . مثل 
( مسئلة ) »والاصح رسمها على شکل الف ( سألة ) 

ب - حك ف الألف الواقعة بعد اللام من نحو ( ثلثه ) والأأصح 
رسمها ( ثلاثة ). 

ج - حذف الهمزة بعد الالف الممد ودة مثل ( فقها ) والاصح 
مد 4 مف كنذا ( فقهاء ). 

د -عدم قلب الياء الواقعة بعد الألف الزاكدة همزة وابقاؤها 
ياء مثل ( نتایج ۽ دلا يل »شرايع ) وقد قلبتها هسزة 
۳4 ( نتائج » دلاعل » شراتم) . 

اتفق ناسخا ( أدب ) على رسم الالف الواقعة بعد اللام 

واوا فى لفظی ( الصلوة والزكوة ) والاصح (الصلاة 

والزکاة ) . 

ناسخ (ج ) رسم الالف الواقعة رابعة على شكلها هكذا مشل 

( المستثنا نوالا اسم شطع ران السو ۰ 

كما أنه عكس الأمر فى نحو هکذ! وکذ | شرسمها ( هكذى وكذى ) 


۱ 


سس ماه ارصن ريحم IE‏ 
327 مز الجلال» التق والافضالهالصفوة اد وا 

د حل يمه اماب أفضلا لا میاو از تا زارت المع اور سر 

تخار رها عاسم قن ری مت اه زاره ادع مود 


سم ور للم اصو لإ کلام و المع ما نتوین[ صمهومال یت 


۲ 
یرو 


یوب کان مزانضوودة از یت التصنین ف هذا البا باصن 
كشا مان ول تما ترا وون دزز 


ولاهزاكر 
بت نایدا ذا ريه الاعي دعنصا م 
تا الط زیم يورا دب 
و او ۶ نضابیق اصرايناو انه 2 هذا ی 
ما ¿ مز رع قسيا نم وقر وغل 
او اذ اديه نوز ءامی تمت مر 4 
7 0 دب سوم ماخ ایو موسو تب 2 التي 
۱ )لزا عد وديس ف لالس اسن .يعوا اتریی نسم رقن ر دواد 
ور عله رتم يتير 
سه ! ینامور مز صر لاسراو دزن مر 
ی 
E‏ 
لی لاتا اا ےا ءا 
ا 
السومة استالمغ #عنا کن نجام تضیویدون احلا الام رول" 

۶ تیم مزا نا هت ی دضو 
ا ا 


نیرا 
4 0 وا = 


٠ 


ف 


سره FEN E)‏ !هما ا هذا | لامروما للقاررعكلء غا اما رف 35 2۳ 


. رایت المع ام هذا ا مرام حٌاواجاه فرظ لازا ع نب زر یهام 
و انطافخ مو ١‏ لتصورةالبضاعة فسعت 3 لاقدام خوایتالام 


43ل إعراوره | اغ طريحا لامکاره۱ شناّ ع نا نتم متو از" 
- ا کلنرازموما جو مزاته تما بذک توا بادا يأو زكرا وشريًا ارام 
ae‏ ميث عل هذا لمر موژایث شنت عزهزه 
بمج نجل مزالنصولة هزا لدي مزالا صو ل وآدكرة نصا 
ام ق الجاع وعمًا يدا هلل لبد عو ا لشلالج ونوا 
مزالذه , !لتم ونا يمر »مزا لعتترا لبج اذ المتیوا فلا . 
عل ذک ربکا طره رتهب یتخت بالد هبا لمي كسار ,ظاهره وون هذه 
النصولا يإ ول مارية ١‏ ايتا لهوي ١‏ اليدعة داعية رت 
علد ينام سبع ما لا مزالحيّمزالرلايلةما الحتصوم مزا لت الماد 
۳ ون دلا يل نعم نعلاو ع توا یی ما وا ناما ليسأ 
سمت هذاا اب ميزازالاصول فإنتابعالعتول لزان 
الزات حخَّ یط را فیستزالمیان‌نیمترا دایم 
يرد الباط لا لو و اع منم آن ي كز بصا العا ضا رالات : 
ماعطو و ا 8 ري . 1 
مرجوا لاحم الاتتان؟ تان اقلم #فيضهافوضم !لهل 
١ TEY‏ نوتم مايظهربزا تيدتها لي لرقم الم تسار 
و الاطانا كا 1ماهوالتوستط لباب لاا لمیر لفطو زابر 
عم حطريي ی انا م جه بالطلا ر 9 انایرا ا ئی ويرام مب 
قاط يبن ربمت رکو بيرم رتا ہوا لبت دا الا یرال 


ندیه ضظم اقلا لوتبلا با لا پل نلپ ت یه ۱ 


الورقةالاوالى من تسشخنة 0 ۶4 ( 


»1 »ام كاز كا 2غ كا 2 كاز 2 26 26 26 كاز 26 26 26 26 2 ير كاز كار كر 


عليه مم مج ومسي ۰ ان لميه يجي يسيب صمي معاي سوه سد ۰ ماو عنتمم سم ل مس 


کتونهم! شرا رع ظور سين جي أي فنا 55 يرا ا حظوراتٍ 
قود اتود ایفج, الكثار ةفقو دمقجم_ماذكرع رک هذ ال 
تمق اگر من به و امسا لمارضع ا لیا مُناننضغ القل ب د هونوعان 
ا جّها دجملا لَة مار وا لعلولع ما حازم زنل الم از مرت 
. ملاعلاه اسنله واسنلماعلا كنودنا 12لضغیرةا نّم فلا ذمالها: 
0 7 فد لیا ذغياكا حا ليام الاب فقا ثرا الام يعليا نيا نو , 
١‏ + مالها و ادفان؛ هو مزق الت مرا لطن با نکر نادوصف شا هد اع لے 
و متشا هذ اکر كاز طيزه الينصاردجيهو انيل نيه فولهم از مول 
فا بت اتون التي كصوم التضاوقلنا صوم نرفو جب آن یتفن عزنیین 
یج افتکا صم انتما مدا نستي ا0 را المخضَأ يتعيّن جراستروع 
و هذايتعيتزف لاسرع ا نل نہ هو بیا نالا رلا حوا امون ۰ اتا شاشة 
وس وس وج تیه عادن افو رهزا فوضوه 


> > كر 26 که يام كر يو كاز کر کر 


اه * 


ب 


۷ 


جب اذ لای سی علي کنیا من ّفوففت_ا مغارضة فلابرإدرّجيي مزه‌د 1 


ان سردا اتمه باب توش 0 
ند ادرا دودر هزاليس بصعي الا وت راپ رو جم الحا قط وا اعا نا 
ا ناذا قانتخا هرا عم لله لوش ذا مني عل اتف 
یار شاد انوضی دا ا ردا مایت علد واقساالاعناها” 
هنيق لها اراد ةا موعذم ١‏ لخ دھرفا سرلا 
انچ الاما ج یماج خرو هون رلازهزا 
او رومیت اا تسیا رین وز فلابرمزل ارف جزوجو 
انت بهم YEE‏ صو یرنه نفا و ح تشن" 
يهم يد اوسر لاساد س شرو هيتال لاوک 
نما لصي اشر اماو ی 


1 
عع ۷ م 90 
.و و 1 ۳ 
8 ۳۹ 
23 تم 


1 


5 اه ا زب سل وات ۵ ده ریق 7 صا نو !الود yT‏ | 

۱ ده سيف رسو لايل ا ت :7 امت اكرام وا الم مش ب ۱ 0 0 00 0 0 ١‏ 
ولاز واه اذ رحاب وال مشج ام عا لا کک تاع زد ا تم اد طا غو ب للحا مول رمرم اه ٠‏ ا 
۱ مض ب رامق ری مت ۱ ینیع نک نا راطع وال ۶م غ م ل فرب دام و کر وضوفا نم تاع یم ون مر خرصي الو ل 
۱ ام روط تفع تين سد 02 نو ٠‏ اورا إلشههم تزه لف کے م ملز الوص رح SS‏ ۲۳ 
| مترورة انقو ۱ ت داب عزاعرت عفر ی وال . e‏ 0 اتی ناونعب وین مس و اعد وف : 0 00 0 0 1 
| زا وار 7 ادبع والفضلال گرا شر صبرة نز عفرن . 3 ES‏ 

8 نان لوغ والاعمًا عع نشم ام نعف لطا a a‏ 311 1 1 


| لاجرو ان لخد الع وب الامريل واب العف يور 4 E‏ اب اچ سن ظاعره کو زه الفصره ll ag‏ 
+ وتهاسة ,ابا نہ ات هذ لهانم رن نش رک 8 ی 1 دای دض موف والررعة د اشم نم مره اح تشع ما" رح ۳ له 0 
1 ود وز م عالخروع لا ور علر م ۳ ۳ من اد لال وها ورملق ول عاد اشم 0 3 1 ۰ 1 9 3 ۱ 
لاک . يسوم باغ اشراپ ارس بت باکر ل مب وت لا TT‏ إل دار مہ فارسا وه نمال 1 ارم E Tay‏ 
ارهاس امین رال رما E‏ قات 1 ا ۱ 3 1 اکتا مىزان صو اې ام العف رده نعا ذا ری با تب وم : 0 ا 3 3 كت ۱ 
ریاد واه یم از وس رخ پا ۲۷ بی واف سل ١‏ 0 3 لبر ری رد من نيبا ومر عن ره 0 | 
القت رین رگ زا لو ره ا 0 ۱ 
غ ملا مما و6 بن لاغمر لے رض ب الح رار ی یر ی د و 
ار بن العم TT ar SES‏ 
NA E eys .‏ 1 
کر ۱ توت 
تهب توت را 0 Eg e,‏ 
0 0 0 2 ادن عض مد 50 ر ۳-2 a E‏ 1 ۱ 
۱ 9 دا دازم ر زالترکرن تاد ری مخ غ e EE‏ اذ لطي بين انض سرف و معطت ما وجل ف ا ا ن ا 
E 1‏ تربع ار ها وة ور وا ر يار دوع وصور ھا وم نمت 3 0 ١‏ 3 ی 
من او هقی از is‏ ۲ و 1 ۲ ۳ 


9 اققا ر رز اه ترا انفد هد ا خم بیو کے ۲ عو م 


بو ع زرا هرن لماع ؛ الدعا: ضا حى رطا اوا ل ا 
و ر دب تست وان جب ما فوصت نے سس . ا ۲۰۰۲ 
زر ر 1 الأككا م ود 2 اعلا وف :شعت ا خر نینس ۳ 
۳ ادرت ا ت اور - عونب 57 


5-3 3 


ea A د كاه‎ 3 


كم 


اليش هاه تقر رو زود دض ونور دويق | 


٠‏ انض واسييا د الواح وآفا يرد ء يويسا يبقل واد زان هيل 


كمسب :متم ول تواست 


ا یا اراد افلم موعدم ال ور نارون فم وزان بت 


الورقة الاخیسرة من نسخة ( ب ) 


a 


از 0 3 


ع ص 


وی 


i ولا‎ 


4 


مصاد ر الکتسساب 


نوق فال فراش اللكناتب من ان اله لمعه ا 
بعد الکتاب والسنة -من نوعین من المراجع . 
النوع الأول : من بعض المرا جع المؤلفة قبله فىعلم الاصول وفى 
بعص المعلوبات الاخرى . 
النوع الثانى : من آراء بع ضالعلماء وبعض الفرق والمذاهب . 


التى اطلع‌طیها بواسطة قبراءة من كتاب أو سماعا 
من شيخ واستاد . 


أما المراجع المؤلفة : 


فقد نقل عن ۽ با الشرائع فى أصول الفقه -للامام الماثريد ي 
وکتاب الجدل فى أصول الفقه ‏ للامام الماترید ی . 
وتقويم الاأدلة ا 
كناب لنت ۶ ب لاك اش : 
والمعتمد ک ا يا 
واعجاز القرآن ف ىالبلاغة_لعلى بنعيسىالنحوى البغدادى . 


وكتاب الاشتقاق فى اللغة - لم یذ کر اسم مؤلفه . 


۰ 


وكتاب الاضد اد ع ر e‏ ا بی‌صید ة القاسم بن سلام ۰ 
ویما آنه يعرف داثما مفردات هذا العلم لغة فانه يدل دلالة 
واضحة على استمد اد ذلك من‌معاجم اللفة وأن لم يذكرها . 


واما. عی‌مستوی المذ اهب والفرق : 


فانه نقل عن المعتزلة » وعنآهل الحد یث »وعن آهل الظاهسر 
وعن الا شمرية »وعن الا مامية » وعن الد هرية » وعنالبراهمة»وعن 


التنویه ۰ وعن الروا فض وا لجعفرية » وعن الفلاسفةء وعن المتكلمين » وعن 


(Yo) 


9 8 اس س 
الكرامية *وعن الخوارج»وعن‌الصوفیة»وعن السمنية وعنالبراهمةء 
اضافة الى الشافعية والحنابلة والحنفية . 


۰ 
= 


واما على مستوی الاشخاص, 


فقد صرح بأسماء بعض‌من نقل عنهميمختلف العلوم فقد نقسل 

عن أبى حنيفة وأبى يوسف محمد والشافعى ومالك وعن أبىيكر الجصاص 
وعن آیی الحسنالکرخی وعن آبی زيد الد بوسی وعن الامام الماثريدى 
وعن أبى ثور وعن این الاعرابی »وگن الزجاج » وعن أب ى على الفا رسسی 
وعن ثعلب وعن أبن السراج »وعنالفرا* » وعنالجبائى » وعن أبى 
هاشم »وعن‌النظام وعنالقاشانى ؛ وعنالجاحظ ٠ويشر‏ المرینی ‏ 
الکعبی وعن الخسیمری وعن العنسبرى »وعن‌آبی بكر الا سفراینی »وعن 
أبى الحسن الا شعری وعن عبد القاهر الیفد ادی »وعن محمد بن شجاع» 
وعن أبن الراوند ى »وعن‌الحسن البصرى »وعن الامام علي‌الجزد وی » وعن 

ا این القلانسی » وعن القفال الشاشى »وعن الجلييى »وسن 
عيسى بن‌آبان » وعن جعفر السمرقند ی » وعن محمد بن شبيب » وعسن 
أبى سعيد البردعی ! 


222 
(۱) قد كتبنا فى هوامش سم التحقيق ترجمة موجزة عنكل عم من هذاه 
الا علا م لد ی ذ کره فی‌المتن أول مرة وكذ ۱ لكل فرقة رن فى 
ول ذکر له » راجع! ن شخت فهارس الاعلام والغرق للوقوف طی 


ذلك . 


(Y1) 


شرح الكتاب : 


سيق ان ذکرنا عند الکلام على اقا لته أشار فى آماکن 
كثيرة من الکتاب الى شرحه له . 

ولم يذ کر الترجمون أن له شرحا لهذا الکتاب ولم نجد في 
الکتب المولفة للمصنفین‌والمصنفات والمؤلفين والمقلفا تمن شير اليه 
سوی ماآشار اليه هو في آوا خر بعص السا . 

وق تق ا فى الفصل الأول فی‌آثار المصنف أن بعیض 
المترجمين نسب اليه كتابا فى أصول الفقه اسمه ( الاب فی‌الاصسول ) 
وقلنا لاند رى .هل هو الشرح المشار اليه فى هذا الكتاب آم كتاب 
مستقل آخرفی الأصول : الله أعلم بذلك . 

هل قام المصنف بتأليف هذا الشرح أم لا ؟. 

لم يحصل لدينا عم بذلك سوى أنبعض عاراته تدل على 
شرحه له.مننذ لك قوله ۾ 

وغوار مذ هبهيعرف فى مسائل الكلام وقد أوضحته فى شرح هذا 
المختصر . 

ومثل قوله : 

ومازاد على هذ! فهو مذ کور فی‌الشرع علىاستقصاء . 

ومثل قوله : 

وقد أشبعنا بيان ذلك فى شرح هذا المختصر . 

ومثل قوله : 

وهو مشروعفى الشرع . 

وقوله : 


جیا 
والمسألة طويلة ذ کرت فى الشوح . 


وقوله : 


وفی هذا الفصل کلام کثیر مشهور فى مسا تل الخلاف وهو مستقصی 
فى الشرح وقد ورد ت نصوص كثيرة من هذا القبيل"! 
وهنا سوال یطرح نفسه هو : 
ان العادة جرت أن يشرح الكتاب بعد الفراغ من تأليف متدسه 
فكيف ساغ لهالتعبیر بأنه شرح الكتاب وهو لایزال فى اعد اد متنه ؟ 
الجواب على ذلك أن فى الامر احتمالات .. 
اند من أن بون ای فى شرح مسائل هذا المتن مواكبا 
لکتایته - أى یکتب المتن ویشرحه فى آن واحد ما 
الثانی : انه لم يشرحه وسیقوم بشرحه وعبر بهذ ه الصبارات تفاولا بتحقق 
حصول الشرح ووقوعه . 
الثالث: أنه انتهى من المتن دون‌اشارة الی‌الشرح ثم بعد الفسراغ 


من 
ضخه شرحه شي أضاف هذه العبارات لدى اعادة قراءة السستن 


ل كم 


وتدريسسه له  .‏ والله‌اعلم . 

كما أنه ورد ت عبارات آخری فى الکتاب تشير الى أنه سیشرحه 
مستقباد . 

منن لك قوله : 


وفى الشرح یذ کر بأبلغ ان شاء الله تعالى . 


ومثل قوله : 
ومثل قوله : 


۱ ۱ 1 ۱ (۲( 
وفی شببات کل فریق وضلها کلام کثیر تعرف بالشرحا نشاءالله . 


۱ (۱) آنظر علی‌سبیل‌المثال - قسمالتحقیق آخر المواضيع التالية : 
النهی عن‌الشو لا یکون آمرا بضد ه » وا خر انواع الحسن لفیره » وا خر 
تعريفالعام وسمألة العام ان ۱ خص بعضهء وتأخير بيا نالمجمل وأماكن 


۹ 
بك ت 
)۲( أنظرآخر العام بغيره »و خر تعاريف الحكة والظلم » وآخر حکرالنهی 
وفى بداية فصل النسخ وفى أماكن! خرى . 


وهناك نصوص أخرى بهذا المعنی . لایسم المقام سرد هساء 
فالتعبیر بالفعل النضان مقرونا بقوله ان ق 
سیقوم بشرح الکتاب . 

يقي هنا سؤال ا خر 

اتو كر قن ب الال ا سى بخ ال د 
للد بوسی ان قال فى بحث تعريف العلامة ١‏ 

( ويعرف حقيقة ذلك على الاستقصاء فى شرح التقويم ان شاءالله 
تعالى فانه يحتاج الى الشرح ليقف عليه الفقهاء على الوجه ) 

لحتل ان بالعبارات الواردة بلفظ الفعل المضارع 
شرح التقویم وبالعبارات الد الة على اه شرح هذا المختصر . 

ال‌جوا سن مع‌بعد ۵ .۰۰ 

إنه احتمال وارد قد یتَکن به من‌التوفیق بين تلك العبارات 
المتباينة الواردة فى الكتاب . 

بان نصرف العبارات الد الة على حصول الشرح علی‌شرح هذا 
المختصر . 

والعهارات الد الة على أنه سیشرح -عی شرحه للتقویم لا لهذا 
المختصر . 


أسلوب المصنف فى الکتاب : 


نيا أن لفلف نين ,ری الا یل اسف اتخبیه: بوا ته 
تعلمها وتعلم قواعد ها: فا ن آسلوه لا یخلو من ملاحظات سنتطسسسرق 
اليها فيما بعد فانه وان کان‌عالما بالقواعد النحوية والصرفية واللغوية. 
الا انم تفه الد وی لین اللأطيل نوهد لسن عا يفن یتسم 
ولا نقصا فى مولفه 
وق أن کا هذا يعتبر واحدا من المتون فى هذا العلم فانسه 
ملح بسا نموه وا 
ان قد سلك فيه المصنف الطریق الوسط فلم یکن‌مفلقا كما هو 
شأن متن التحرير وجمع الجوامع ولا منفتحا -کما هو الأمر فى الشسروح 
آکشف الا سرار مثلا . 
ی تيدر ا ا 
فقد راعی فيه حسن‌الابتد ا* والا نتا“ »وعذ وبة التحول والانتقال 
لقد أبدع فيه ری لقاع ةا ر النظرية أو السالهاوالا را* سا جل 
القارئ منسجما معه وحتى أنتهاء الموضوع . 
ان قام يذ كر أدلة القائعلين ثم عقبءالمناقشة البناءة والأعتراضات 
السليمة »وقد وضح القواعد بالأمثلة والشواهد . 
لون اا با برق اورقا ودر ا ا مايه باط وها 
حتى صار کتابه هذا يعتبر  .‏ - بحق -من أبرز الکتب واد قپسا 
فى هذا الفن بحيث صار من‌الجد ارة ما استحق بها أن يوضع الى جانسسب 
الكتب الا صولية المعتمدة المصول طيها لمدى علماء الأصول والفقه . 
فاسلوب الکتاب وان كان لا یخلو من‌بعس الضموض والا شكال »۷۱ 1 
معظمه واضح المراد وپین‌الد لالة وقد آشرت ف ىالهامش الى مواضسع 
الاشکال ونبهت فيه على الا سلوب السلیم أو الاصح . 
ومع هذ اظن بامکان طالب‌العلم فهمه د ون‌الرجوع الىالشرح 


والتوضیح ماد امت الا لفاظ متناسقة والعبا رات مترابطة وموفیه بالغرض والمطلوب . 


(A۰) 


ملا حظات علی أسلوب الكتاب : 


٠‏ انی وان كنت أطرييت فما مضى أكثرمن مرة على أسلوبالكتاب 
يصورة عامة فان هذا لايعنى أنه حال من يعض الملاحظات . . لذا 
فانی سأتحد ث عنپا فيما با تن مكل مور 8 

وهی وان کانت ما خذ على النصنف الا أنبا لاتقل من شان 
الكتاب واسلوبة اد لا یکن أن يقلو کتاب‌من لا حظات‌ماعدا کاب 
الله جل شأنه , 

وانی اصتف هذ » الملاحظات الى صنفین : - 
ديه أا وه او لوو ا ف على اتتصتف سيان او رو 


؟- ملاحظات تعود الى أسلوب الكلام والعبارة أو الى الننظيم , 


آما الاولی : فکالامور التالية : 


9 2 م لام 


د (أما ) -مفتوحة الهمزة ومشددةالميم - تضوب عند النحويين 
عن فعل الشرط وأداته كما هو معروف . 
ولأبد کی ی كوا سناد نانفا الرايظة ولا يوه اف مداتا 
الا لضرورة الشعروجوز الجمهور حذفها مع القول المحذ وف 
ETE EI‏ ا 1 
وغیره من کتب التو الق قن عدف هده الفاء فى اكسسكر 
الأماكن الواردة فيها ( 1 ) ولم يذ كرها الا فى أماكن قليلة 
وقد أأضفت هذ » الفاء وآشرت الى ذلك ف ىالهامش ليحصل 


الفرق بين المضافة وبينالنتى هی منوضع المؤلف . 


. أنظر المعنى : ۸/۱ تحقيق مازن المبارك ومحمد على حمد الله‎ )١( 


الشیخ عبد المزیز البخاری_فی کتابه کشف الاسرار : 


(^۸۱) 


وید وا أن حذف الفاء:أسلوب أكثر القدامی المقلفین فقد قال 
(۱) 


( والفاء فى جواب أما لازم لکن‌المشایخ‌قد يتركونها کثیرا ؛ لاان 


نظرهم الىالمعنى لا الى اللفظ كذا يقول شيخنا العلامة مولانا حافظ 


الله والك ين نو الله شج أه) 


۲- الفعل ان اسند الى المؤنث المجازى فاما أنه الى الاسم 
الظا هر السجازی أو الى انسر . 

فان انيف الی الظا هر جاز في‌الفعل التذ كير والتأنیث »والتأ نیست 
أرجح > وان أستد الى المضمر المتصل ,وجب تایه قلعا 0" ) 
زالتصتيف ل كر القبل انين الى الفاعل المؤنث المجازی مطلقا 
سواء أسند ال ىالظاهر أو ال ىالضمير . 


والثانى خطأً لذلك صححت ماجا* من هذا القبيل وأشرت فى 


الهامش الیه ,۱ 


۳“ ( علم ) فعل ماضى متعد بنفسه ويتعدى الى مفعولين وقد 


E E TE بده‎ 

المشد د ةالنون . 
وقد آورد ذلك المصنف فى أماكن كتبيرة من الكتاب وقرن الباء فسى 
بداية أن مثل قوله فی‌تقسیم العلم : ( ايان العام السمسد ت 


۰ ۶ 
نوعان ) وهذا امر یستلزم ٠‏ 


۱1 آنظر کشف الا سرار : را 
( ۲ ) راجع بحت الفاعل فى آوضح المسالك ۱۰۸/۲ أو غيره من کتسب 


التو 


(AY) 


4 


کر 8 0 e‏ و2 وم 
آما أن نوول الفعل بفعل لازم كان نقول : یقصد باعمر اعتقسد ) 


وأما أن نقول,ان الباء زائد ة كما قال‌الزجاج عنها فى کتایه 
(۱). 0 5 5 (۲) 
اعراب القرآن عند قوله‌تعالی ( ألم یعلم بأن! لله یری ) 


نى 9 و 


2 2 2 8 1 2 
وق عد اہی جج ی سودي كج و قوس اس لین یالما لان - 


> آیضا ورد فى کلامه زياد ة الباء -بسد القول -فی‌مقد مة مقسسول 
القول مثل قوله قال أصحابنا : بأن حكم اللهكذا » وقالست 
الستزلة بأنه کزا,وهکذا . 
والاصح عدم زياد تها الا 0 نوول الفعل‌یم‌عنی فعل لازم کاعتقت 
مثلا وهذ! لا موجب له » 
وقد نبپت‌الی ذلك فی‌الهامش فى أظب الاماکن . 

غ حال المصنف فى كثير من النواضع الى سال أو مبااحةستاحسئ 
كما أحال غير مرة فى بعض المواضع بقوله : ( على ماعرف فى 
مسألة المجنون على الاستقصاء أو على مايعرف فى مسألة المجنون 

(؟) 


على الاستقصاء ) 5 


ء )< 
وكما قال أكثر من مرة على ما يعرف فى علم| لکلام او فى مسائل الكلام ۰ 


وبعد المتابعة الد قيقة لم نعثر على ن کر لتلك المسألة أو تلكالمبا حث. 


۲( آنظر : ۰1۷۲/۲ 

(۲) سورة العلق ‏ آية ‏ ۰۱ 

(۳) كما فى آخرمسألة تمكن المأمور من‌الفعل المآمور به »وآخر بحبسث 
أهلية الا د۱ء. 

( > ) كما فى مسألة تقدم الامر عی وقت فعل المأمور به تس له صفة 
حسن المآموریه وفی فصل مشروعية القباس ء وفى فصل آنواع القیساس » 
E‏ ۱ 


وید وا ان السبب فى ذلك : 


,هو أن هذ! الکتاب مختصر من کتاب آوسم‌منه والمصنف قد ذ کر 
لك ١‏ والمبا حث فى الکتاب الذ ی اختصر منه هذا وکاتسسست 
الأحالة سليمة فى ذلك »وعند مااختصر الکتاب حدف تك الساغل 
وقد أغفل حذف هذه الا حالة فأبقا ها ف ىالمختصر مع حذ ف المسائسل 
والابحاث التى احال اليها . والله أعلم . 
٦‏ يجابب ( نعم ) بعد الاثبات والنفى . 
فيقال نعم فى جواب هل أعطيتك د رهما ؟ وف جواب أليسس 
زید مجتهدا ؟ ۱ 
آما زر بلی ) فلا يجاب بها الا بعد النفی مجردا من الپسزة 
أو مقرونا بها ونذ رالا جابة بها يعد الو مثل قوله تعالسی 
( زعم الذ ين کفروا آن‌لن بيعثوا قل ۵ 1 ومثل قول سه 
( ألم يأتكم نذ ير قالوا ا والمصنف دائما يجيب ب ( بلی ) 
بعد الاثبات خاصة بعد أن يسلم دليل الخصم أوادعاءه. 
وقد نبهت على هذا ف ىالهامش كلما مرت الا جابة بها . 


وأما الثانى : فكما هو آت: 


4 ۶ 4 
1- اعتاد ان‌ینقل النصوص من الا حاد يث وا قوال العلاء ا 


ولم ينقله نصا وهذ! لاشك يعتبرا مخلا فىأمانة النقل وريا 


( ۱ /أنظرهذ االبحث فىمغنى اللبيب: ۱۰۳/۱ تحقيق مازن! لمبارك ومحمد 
على حمد الله ۳ ١‏ 

(۲) سورة التفاین آية ۰۷۰ 

(۳) سورة الملك آية و. 2 

( > ) فکان‌علیه اما أن ينقله نصا منغير تغیبیر أو يشير الى أنه نقلمبالبعنى 


لش 


۲ 


يضيف الى ذ لك أمورا لا توجد في النص‌المنقول . كما اعتناد أن 

ارم هد تاکز تیا موی تایه انوا وی بعش 
الكلمةء وبعد متايعة معاجم اللفة يلم آعثر على هذا التفریم. 
باكاتك دطن سبل الكال را عة تیف وة 

أو تعریف الحكم ا نو 

وقد تبت ی الا ان بت لدی تحريجى لياف ىالباش: 

يقول - بعد ذكر کلام أو استدلال أو جواب :لد ليل الخصم - 
العاف و قا تھا مجع امال سيق له أن قال سی اول 
الآمر ر الأول أواحدهما ) 

وأحيانا يحصر المسألة فى أول الأمر بوجهين ثم يقول : آحد هساء 
ثم يقول بعد ذلك والثانى» ثم بعد دكن لای ياش وه 
أخر ويقول - أيضا والثانى . أنظر على سبيل المثال فى مبحسسث 

( حكم العام ) عند قوله : وجه قول الواشفية حيث قال :والثانى 
ولم يكن قد قال سابقا :الأول . 

وأنظر تكرار الثانى فى سال الانزيدل عوالتکرار أوالمرة 
عندما آراد أن يجيب على قول الخصوم : لالد رار مذ کسور۱ 


لخة بذكر الأمر . وهكذا .. 


۸۸ 


عندما يريد التمشیل بعد ة آمور یقول نحو كذا .. و وكذا .. ثم 
يختم ذلك بقوله ونحوهاء وهد ! تكرار لان كلمة ( نحو ) تکفسی 
فى أول الکلام . 

ولا نأسن أن يمثل بد ونذ کر ( تخو ) ثم بعد ذكر الا" مثلة بقول - 


ونحوها ۰ 


= 


~o 


-1 


(Ao) 


يفرع کلاما عطی‌قاعد ة أو کلام أو رأى سايق ولم یذ کر فی‌بد ايتشة 
فاء التفريع أو لام التعلیل بحيث يراه القارئ وكأنه كلام ستأنف 
أو مستقل لولا التأمل فى ارتباطه يما قبله , 

وقد قست‌بزیاد 2 الفا* التفريعية أو نيهت عى ذ لك فی‌الپاسش 
يأتى بلغظ ( 3 ) فى کلام فيه تعقیب على کلام سایق بنفی آسر 
وبامكانه أن يأتى بالواو العاطفة ولا النافية . 

فعلى سبيل المثال قال فى فصل بيان حكم القياس : ( والخلاف 
بين العلماء يجرى فى هذا الفصل ) أى فى موضوع ان القياس 
فى الك المشروع .النعلوم. دوه الك 

ثم قال : 

( وأما لا خلاف فی‌الفصول الاولی ). 

والمفروض. أنيقول ( ولا خلاف فى الفصول الاولی ) ۰ 

وقال فىمبحث شرع من‌قبلنا هل هو شرع لنا ‏ فى معرفة ثبسوت 
شرعهم لد ينا : يكتابنا أو يقول رسولنا . 

ثم قال: آما لا يثبت بقول أهل الكتاب لكونهم منتهجين ) 
والمفروض أن يقول : ولایثبت بقول . . . الخ . 
97ب 00 

الفاء تزاد أحيانا فى جملة الخبر اذا كان المبتد أ له شيه بالشرط 
كاسماء الموصول وأسماء الاستفهام . ۱ 

آما المصنف فقد قام يزياد تها فى غير ماذ کرنا . 


فكثير مايقول : قولهم كذا لی هكد انودع الع كنا أنه 


٠‏ يأتىبالفاء الرابطة فى جواب الشرط الذى اوله فعل مضارع 


بع كل وای عن الا باب الموصية ل اا ان نة 
كما أنه يأتى بالواو فىابتدا* كلام متفرع على ماقبله والأأص سح 
انيأتى بالفاء التفريصية يدلها . 

وقد أشرت الى ذلك ف ىالهامش عند مرور شي من هذا 
القبيل أو قت‌بتعد يله ونبپت‌عی ذلك أيضا . 
بنك مرج عا یه ار مقي هرك الفافة آنا طسق 

من فصول أو أن الفصل يكونمؤلفا . من مباحث أو مسائل 

امن فصول . 

بینما المصنف» أحيانا يذ کرفصلا ضمن مبحث فصل 

كنا قعل فى نفل اغنام الاو هيت جل الق العاسى: مدلاب 

وهو القسم الذ ی 5-5 الى المآمور به - فصلا آخر ضن فصل 


۶ ای 


(AY) 


مسرا ت الكت اب 


ليس هذا الكتاب بدعا فى هذا العلم » بل هو مسسبوق 


١‏ سب افشارات 
التاليت: كرا بویا أن كل كا مهنا لايد لمن مات يتان 


بها عه ارهرفہذ | الكتاب أيضا له من الووطت والامتيازات مايجمله 


یحتل مقام الصد ارة والتقدم مع طك الکتب . 


ولو سیل الال آن کر فیا با کی يعسن الا یار اد 

9 انه جمع-کما قلنا - بين طريقة الفقهاء والمتكلمين . 

؟- إنه من کتب الاأصول التی تقرنالرأى بالدلیل . 

. إنه من كتبالأصول الموازن بها بين الآراء‎ ٣ 

>- انه أمتاز ببناء بعض القواعد الا صولية على القواعد الکلامیسسة 
وناظر هذه بلك - كما فعل فی‌بنا* مسألة الحكم والسحكمىم 
عليه إلمحكوم فيه على مسألة الکون والتكوين»وكثير من الأأسور 
الاأخری التىسيطلع عليها القارئ من خلال دراسته للكتاب. 

ه- من مميزاته التنظيمية أنه آفرد بعص القواعد الأصولية فى فصل 
أو مسألة مستقلة بينما غيره الحقها ضمن مسألة أو فصل آخر)وعلى 
سبيل المثال . 
نبنالة یه لا راتا اقرع .نبا قرينة الاباحة اه التب أو الديندنية 
هل يكو نأمرا ؟ بينما غيره ذُكرها ضمن.سألة الأمر المطلق للوجوب 
وكما فرمسآلة ثبوت الا جماع وستند ه من الا جماع أيضا وكثير من الا سور 


ال بطم ا ورخ لكات : 


-1 


“۸ 


-4 


(AA) 


انه من أصول الحنفية وغالب علماء أصولهم قد اد رجو أبحساث 

الحكم ضِمَنَ أقسام العزيصة التى هى قسم من سام 

النشریعات پیتما هو افراد ها بالذ کر وجعلها مقدمة لادلسسة 

الاحکام کناآفرد بحثا ستقلا لكيفية "هلق الحکم يالسبب 
صسالثه ر 1 

وذ كر العتلاقالسارى هل السبب موجب للحكم ام الموجب خطاب 

الله تعالى وذكر الخلاف فى ذلك . 

انه قد جمع الكثير من القضايا واد خلها تحت أقسام الحکسسم 

لما لها ارتباط ومناسبة ني للحكم التكليفى أو الوضعى . 

فقد اد خل تحته کون‌الفعل . 

قرية » وطاعة ءوعباد ة »وكونه رخصة وعزيمة #وكونه حسنا وقبيحا » 

که أن وا مان همه عو لا وک مرفي وم ار 

أو سفها وظلما وجورا . 

بینما غيره تعرض لها بشكل مسائل مستقلة وكأنها لاعلاقة لبا 

بالحكم وخطاب الله تعالى المتعلق بفعل الکلف أو بالوضع. 

امتاز بعقد فصل فى نهاية القياس جسم فيه الا قسبة الفاسدة 

اا ت اا فى ا مت ی تفه ای متا 

بعض آنواع استصحاب الحال »والقول ا ر الاشباة»والالهام 

والتقليد ونحوها ٠.‏ 

امتاز بأنه حینما يذ کر الفصل یوجز ماسییین.هه من مسا عل وایحات 

طی‌شکل فپرسي‌یحیث یجمل القاری ملما ينول موضوعسسات 


المسألة أو الفصل من آول الشروع فى بحثه وقراءته . 


وإ انه یستعرض معظم التماریف الوارد ة کن‌العلما والمذ اهب 


للكلمة الوا حداة ویمد الموازنة يرجح مايرا شلا متها 


(۸A۹) 


ات جعن الدع ها بنقلا واو اس الطرق الاه سین 


التعارضءأما غيره من‌الحنفية :فقد عد ه ضمن أقسام البيان 


2 


2 
2 ما م 


افكت الحق أبحات الأ جتان بباحكث القياس وذلك لنتاسسسية 
ھا اد اکر السائل الا اد چ کون بطريق القیسامن... 
وغیره آفرد له بحثا مستقلا . 
فپذ ه جملة من امتیازات هذ ! الکتاب ذکرناها على سسسبیل 
المثال . وهناك آمور أخرىءلا يسع المقام استقصاءها . يعرف ا 


القارئ المطلع على مولفات هذا العلم , 


آما خطة المصنف فى الکتاب . 

فانه استهل كتابهدتسهيد بين فيه أسباب تأليفه له وا ختصاره 
من کتاب هو أوسع منه . 

ثم ذ کر مقدامة ذ کر فيها أقسام العلمر 

ان قستهالی‌ضيوبي ونظسسري 

وفسر کل قسم»ثم بين آقسامه ؟ 

وذلك لیتوصل الى أن العلم ینقسم الى : 
فالاول : هوعلم التوحید واصول الد ین . 
والثانى : قسمه الى قسمین ظنى وقطمی سما هما ( عم الفقه ) لم 

ین ق الد الة طیهما تسى ( عم اصول الفقب ) 

ثم قام پتقسیم الکتاب الى فصلین رئیسیین ۲ 
الفصل الأول : فى تفسیر الحکم وبيا نأنواعه.فذ کر جمیع آتواعسه 

سرا ليا ولا لعا يماع الى الال ما :+ 
والفصل الثانى : فى آنواع ماتعرف به الاأحكام .. 

وهسی : الكتاب » والسنة » والا جمساع . 

1 القياس فاته لم يعتبره نوعا قائما يذاته بل عداه تابعا 
لجنا "الكلاعة. لان حم اتف مایم کمک انكس طیهه لاعف أن شد 
الاصل المقيس عليه واحد من الثلاثة . 

ثم شرع فى تفصيل طرق الاأحكام . 


فتکلم عن‌الکتاب وعقد له عد 8 فصول وضمن | لفصول عداة مساكل ه 


ثم تحد شعن السنة ۰ 


واستهل بذكر مقدمة قسم فيها الخبر الى متواتر » ومشسسسهور 
واحا 3 . 

ثم تكلم عنالخبر وعقد لما يتعلق به عد ة مسائل 

وعقد فصلا لبيان حكم خبر الواحد وآخر لبيان السنة من حيث 
الفعل والسسكوت . 

وعقد مسائل لا جتهاد ه صلى الله عليه وسلم»والا جتهاد فى 
عصره . 

وسائللبيان شرع من قبلنا ولتقليد الصحابى ۰ 

e E 

وضمنه عد ة فصول ومسائل ٠‏ 
ثم عن‌القیاس . 

وعقد له عد ة فصول وضن بعض الفصول مسائل »ثم عقبه بذ كر 
الا ستحسان ,وتعدارض الأدلة . 

وبين الحکم فی‌التقلید والالهام وسائر الأدلة المخلف فى 
الا حتجاج بها . 

ثم ذكر النْسّحَ وبين مجلة وشروطه وبين الناسخ‌والمنسوخ وأقسامهما 
فى فصول متعد ده‌ثم أعقب ذلك مفصل للترجیح»وذ کر بحثا موجزا جدا 
عن أهلية الوجوب والأداء 

ودر امل الد ين وشكر المتعم وأصل العبادات 
مبينا هل ثبت بالعقل قبل الشرع ؟ 

ثم عقد فصلا لا حوال المجتهد ين وما يرجع الى حالة المجتهد مسسمع 
غيره 

ر © قد ختم الکتاب بذ کر الا یاضات الصحیحة والفاسد ۰2 ویشکل 


ع 
موجزايضا . 


-١ 


=۲ 
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منهاج بحث المصنف فى الكتاب 08 


اتخذ المصنف فى كتابته الطريقة الأ تية :- 

يذ كر عنوان الفصل في اليد اية . 

ثم يعقبه ‏ كما قلنا ‏ بموجز لعناوین السائل التی‌هینپبا 
فى هذا الفصل . 

حيث يقول بعد ذكر الفصل : والكلام فيه منكذا وجا 
أو ویشتمل على عد ة آمور ٠‏ ۱ 

فى نيان كذ 11 4 .ون ينان ۳ 

واليك مثالا لذ لك + 

د ك رفصل العام ثم قال : 

والكلام فى العام فى آربعة مواضمع : 

فى بیان حده لضه. ۱ 

وفی بیان حد العام لغة وحقیقته عند الفقها* وأأهل الک لام 
وفی‌بیان آقسامه . 

وفی‌بیان حکمه وما یتصل بذ لك من المسائل . 

ثم یشرع في تفصیل مااجمله 

فيذ کر التعریف لفة ثم یذ کر التعریف عرفا أو شرعا جالوضا ماب 
ثم یذ کر التعاریف الا خری لد ی المذ اهب أو العلماء . 

فا كع ناتاه ينانا ات ارات شم 

وقد لا یری واحدا منها صالحا للترجيح فيأتى هو بتعريف 
يراه سليما من الا یراد ات . 

وغالیا ما یعبرعن التمریف الذى یعرف هو به ويراه سلیما پقولسسه 


٩۳( 


و حیا نا ييين وجهة نظره فی‌التماریف المرجوحة ونقد ه لها 
بأنها غير جامعة أو غير مانصة م 

ویتجلی لك صورة ماذ کر اذا مارجعت الى أول تعريسف 
قام به المصنف فى الکتاب -وهو تعریف الحکم . 
> بعد شروعه فی‌السالة یستعرض الآراء مصزحا أحيا نا بن قالها 

من‌المذ اهب أو العلماء »وأحیانا یقول : قال : بعضمهم : فیرجح 

نايراه امهنا فيا 

ثم یذ کر آد لة الا را* المرجوحة. 

يذ کر أدلة الرأي الراجح عند » . 

ثم یناقش أدلة المخالفین له أو لمذ هبه؛ وکثیر مایطلق ليها 
یمه اتخصم. ) ۰ 

وفی الحقيقة انك اذا قرت هذا الکتاب وکتاب شیخه على البزد وی 
وکتاب تقویم الا دالة ا بي زيد الدبوسی وجدته قد تأثر بهما فی‌آظسب 


السائل مع آجراء بعض الزیادات والتعد يلات . 


(۹: 


مصطلحات المؤلف فى الکتاب ۳ 


عاره کلپ 
جرت الحا ةلاب المؤلفين :أن يضع اصطلا حات یصط لس 


عليها فى مؤلفه ومنهم المؤلف هذ ام تقد سلطا فی کتایه اصطلاحات 
قد تكون عامة اصطلح ونيا ا اق ییا ار وو 
تکون خاصة بکتابه هذا رما أن كتين له ا وا با يعدي 

يذ لك لكل مصطلح لیکون القارئ على بصيرة من آمره : منها : 

-١‏ عير عن الموضوع أو عن‌البحث أو عن‌المسالة بلفظ الفصل 
فتارة یقول : وفی هذا الفصل کلام كثير أى فى هذا الموضوع 
وتارذة يقول : وقيه فصول عد يد 5 أي ابحاث أو مواضيع 
وهکذ ۱ . 

. یقول : أصحابنا طساوا - ويراد بهم ا وبا‎  -۲ 

. يقول : عامة أصحابنا -أى جمپورهم وأكثرهم‎ ٣ 

>- عامة العلما* - أى جمهورهم من علماء الحنفية وغيرهم . 

ه- علماء د يارنا أو علماؤنا!ومشايخنا - آی علما ءسمرقند کالماتریدی 
والديوسى ونحوهما ٠‏ , 

1- مشايخ العراق - کالجصاص وأبي الحس نا لكرخي من لحنفية ۰ 

۷- الاشمرية - اماع ألى الحسنالاشمری : ' 

“کت 

ا اشا ال ر E E‏ 

فى الاستنباط اکثر ا ا بالرأي فيه وسم 
ا وأحمد بن حتبل»وقد مثل لهم بأبى ثور » وعبد القا هر 
البغداد ی »واب بى العباس القلانسى »وأبیاسحاق الا سغرا ينی 


(۱) ذكرذلك عبدالعزيز البخاری فى کشف الاسرار : ۰۱۵/۱ 


-۹ 


=) ۰ 
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(4٥) 


الزن ن دور بخ الكلام الى جاتب‌عم الااصول . 

کالماتريد ي »والرازی »والقاضی عد الجیار »والغزال ى 
وأبى بكر الباقلانی »وامام الحرمین‌وآمثالهم . 

الفقهاء علماء الحنفية ومن نحا نحوهم فى بناء القواعسسد 

على الفروع . 

أصحاب الظواهر - هم منیا خذ بظاهر النصوص ّل ذا ود الظاهري 
واین حزم ٠‏ 

عامة أهل الاصول - أي أكثرهم من الحنفية وغيرهم . 

عامة أهل القبلة - أكثر الفرق الاسلامية . 

أصحاب الشافعى - هم الأصوليون المقلد ون لمذ هبه كالغزالى 
والشيرازى وامام ارين .+ 

ار یفنم ال له تشن أبي على الجیا ئی وأبى ی هاشم والنظام . 
البغد اد يون من المعتزلة - مثل بشر المریس +وانکمبی ۰ 

الواقفية -الذ ين يتوقعون ف ىالمسألة عن ,ابداء أى رأي , 

يعبر بالشاهد - ويقصد بذ لك مايد رك بالحواس الخمسة . 

يعبر بالغائب - ويقصد بذ لك مالا يدرك بالحوا سكالبارى جل شأنه 


وأحوال الآخرة وسائر المغييات . 


۹۱( 


أراء المصنف وترجیحاته فی‌الکتاب : 


برزت شخصية الامام محمد ب نأحمد السمرقند ی العلمية وتجلت لنا سن 
خلال آرائه وترجيحا ته فا نالا صول یی ان دلت علی‌شو؟ فان ا 
تدل على عقلية ناو ومستوى رفيع ومعلوما تلا تنصب . 

فهو وان برع فى إبدا* رأيه ف ىكثير منالمسائل وعد يد منالقضايا 
وضهح کا التعاريف وا لد ود : 

فاننا لايمكنا أن نضيفه الى قائمة أهل الرأى والاجتهاد - 
كما هو الشآن‌فی‌الماگرید ی »والدیوسی »والشاشى » وامام الحرسین » 
والغزالى وأمشالهم بل يمكنا أن نحكم عليه بأنه من أصحاب الترجیسح 
فى هذ ١‏ العلم شأته فىذ لك شأنالامام السرخسى »دا سای فخرالد ين 
البزد وى وفخر الد ين الرازى و 

الا أنه وان كانت له ترجيحات جيد ة وسليمة فی‌الکتاب فانه الى 
جائب ذلك لمیضل من‌ابدا* رأیه فى يعقن المسائل . 

ا ی 

فى مسالة الامر هل يدل عی‌الدوام والتكرار رأيناه رئ : 

أنّالمصدر المعرّف يقع على كل الجنس والمنكر يقع على الأقل . 

كما یری أن الأمر وحد ه لا يوجب التكرار »وکذ | حصول الشرط وحسد ه , 
ويرى أنالنهى عما يعرف قیحسه عقلا يكونعن عين المنهى ويعد حراسا 
مسنكل وجه . 

ویری آن‌النضاف الى فعل عرف حسنه من‌کل وجه عقلاأو عرف حسن 
أصله دون هیئاته‌وشروطه . أنه منهى عن غيره . 

ويرى أن الكثاية ليست من المجاز بل هى حقيقة . 


ویری أن الا ضار غیر المقتصی . 


)٩۷( 


الى جانب الکثیر من‌التعاریف والحد ود التی آبداها من قبلیه 
دون ترجیح تعریف هو لغيره . 

وبامكانك أن تسیز بين رأيه وترجیحه بالشکل التالی : 

اا ا ا ا لت ها وت 
الصحيح أو المختار أو الاصح أو قالبعد ذكرها والصحيح أوالاأصح 
مان هب اليه فلان أو الفرقة الفلانية فهذ! لاشك أنه ترجيح له . 

أما اذ | ماذ کر الآراء أو التعاريف ثم قال والاصح أو والصحیسح 
أن يقال : كذا ... فهذا رأى له وبنفس الوقت قد يكون رأيا لغيره أيضا 


والله أعلم 5 


منهعطى فی‌التحقیسسق : 


قىت فى تحقيق نص‌الکتاب بالعمل التالى : 
-١‏ قابلت النسخ المخطوطة التى تکنت من الحصول عليها »وعند 
حصول اختلاف فی‌الجمل أو الكلمات | خترت اللفظ الذ ی هو الصحيح 
اوالا حسن أو الا قرب الی الصواب أو الانسب بسیاق الکلام وا 
فى صلب الكتاب ثم آشرت الى السخالف فى الهامش ذاکرا رمز نسخته 

4 ۱ التی تحد ثت عنها سع رمزها فى أول هذا الغصل . 
لما يأتى لم أجعل واحد ة من النسخ اصلا وأن كنت نسخت على 

النسخة ذا ت رمز (ب). 

٣‏ فيما اذا اتفقت النسخ على الط أطي ردي ارج 
بالتکیلق أقوم بتصحيح الكلمة أو العبارة ا ماهو 
موجود فی النسخ ف ىالهامش بنحو قولى : فی‌النسخ ركذا ). 

۳- خرجت الا حاد يث والآثار من مصاد رها مبينا مد ی د رجة الحد يث 
والآثر من‌الصحة والضمف عند طماء الحد يث مشیرا الى نص 
لفظ الرواية المعصد 3 عبت الد يناذا ماد كرها التصستفق 
بالمعنی . 

۽ ذ کرت موضع الا ية من‌القرآن الكريم سورة ورقما . 

ه- ترجست‌للاعلام الموجود ة فى نص الكتاب عند ذکر العلم أول مسرة 

+- عرفت يأظب الاماكن والفرق والمذ اهب الفغامضة ببیان موجز فى 
الهامش . 

ب- ‏ اعز ز تعاريف الکلمات اللفوية التی یذ کرها المصنف بأأن شير 
الى مواضعها منمعاجم اللفة الموافقة لتعريفه وتفسیره . 


2 ۸- قمت بشرح الكلمات العٌُامضة من‌النا حية اللفوية أو الا صطلا حية . 


-۹ 


۰ 


“١ 


=۲ 


(۳ 


شرحت بع العبارات أو الجمل التیلا تخلو من غموض أو زد ت 
شرحا لزیاد ة ایضاحها . 

كما قمت أحيانا بشرح الرأى * والدلیل بعبارة أوضح أو أيسسر 
عبارة من عبارة المصنف ٠‏ 

بنی المصنف كثيرا من مساعل هذا العلم على مسائل فى طلسم 
الكلام أو عم آخر . 

فاقتضی هذا أن أذ کر نيذ ة موجزة عن تلك المسألة أو الاافرا* 
الواردة فيها من ذلك العلم ف ىالهامش نضديقا الى هت 1 ابی 
بعد ذلك أ حيى القارئ الى مواطنها فى كتب ذلك العلم ليكون 
على بصيرة من هذا الامر . 

السالة التى فيها آرا* أو مذ اهب متعددة . 

آقوم أحيانا بتعداد ظك الا را* أو المة | هب ف ىالهامش مشكل 
موجن . 

قد یذ كر المصنف بعش الآراء فىالمسألة وتوجد آرا* أو مذ اهسب 
آخری فيها ترکها أو أغغلها فأذ کر تلك الا را* فىالهامش مضافة 
الی‌ماذ کر فیالکتاب . 

اعتاد المصنف فى أظب ذكره للارا* أو المذ اهب آن‌یقول : قال 
يعضهم »أو قال بعض العلما* »أو بعض أهل الا صول أو بعض 
الفقهاء أو يعض أهل الحد يث . 

فأحاول جاهدا أن أذكر منهو المراد من هذا البعض وعلى 
الأقل ذكر من قال بهذا الرأي من المتقد مين أو المتأخرين 
وعند الجا س من‌العثور على منقال بهذ! القول ان کر فى الباسمش 
نی لم أعثر عليه . 


> = ناقشت المصنف فی‌بعض الا را* أو الترجیحات أو التعریفات 
أو الادلة التی ارختارها آورآها وبينت رأي فى ذلك كما بینست 
آحیانا رأي فى مناقشته وود ه لادلة الخصوم .اذا كا نالحق 
فيما يظهرلى معهم . 

ه (- أرجح أحيانا ماأراه راجحا من الارا* ولو ترك المصنف ترجيحه 
آو قام بترجیح رای غيره . 

٦‏ ۱- آحیانا یذ کر المصنف رأيا في مسألة وفى کان آخر یذکرها برأي آخر 
مما یود که الى حصول تعارض فى ذلك فأقوم بالتنبيه علىذ لك فى 
الهامش مبينا الرأي السابق ومكانه منالكتاب . ليطلع القارئ على 
وجه التعارض‌بين الرأيين . 

۷- ربطت القارئ ف يالهامش يسابق المسألة ولا حقها اذا ماعبر 
المصنف بقوله كما ذکرنا » كما مر » كما سبق أو بقوله كما سنذ کر . 
أو كما سيأتى ,اربطه بذ کر الموضوع وبيا نرقم الصحيفة الموجود 

فيها المشار اليه سابقا أو لا حقا ليسهل عليه الرجوع اليا 
اذا مااقتضى الامر ذ لك . 

۸ ۱- فى بعض الأماكن يتطلب الموضوع بحثا كنت أوجزته سابقا فى الهامش 
فأحيل القارئ الى موضعه الذى ذكرته فيه سابقا دون اعاد ة لذ لك 
البحث ف ىالهامش مرة ثانية . 

٩‏ ۱- زد ت بعض العناوينليعض المسائل أو المواضيع ووضعت ذ لك بين 

٠‏ - كما وضعت بي نالقوسين بعض الا مور الوارد ة فى الكتا ب كنا هسو 


موضح فيما ماش 5 


۰ الاایسات‎ -١ 


۲- الا حاد یث والآثار . 
۳- بعض التصوص المنقولة ۰ 
> الامظة . 
م بعضالأعلام أو الکلمات اذا كانت بالفة الا هتمام . 
- الكلمة أو العبارة الساقطة منيعض النسخ . 
اد ع لاعس انش نا يقتضيه المقاميزيادة حرف أو کلمة» أو حذف » 
أو تبد يل“ أو تغييرءحرصا على إستقامة النص‌وانسجامه مع القواعسد 
اللغوية اوالنحوية أو الصرفية أو الاملائية أو الا نشا گیتالمعتمد ة ۱ 
لد ى العلما * وأشرت الىن لك التعد يل فی‌الهامش؛ خاصة مان كرته 
فى معالجة الملاحظات التی‌سبق ذ کرها . 
۲ ۲- اف١‏ مرت سألة فرعية فيها خلاف بينالفقهاء آشرت في‌الهاسسش 
الى موضعها من الکتب الفقهية على اختلاف المذ ا هب الا سلامية . 
۳- زات أرقاما تسلسلية للمسائل المتعد د ة فی‌الفصل الوا د 
ورقمت بعض فقرا ت السائل أو الارا* المتعددة خاصة اذا ذکرها 
تفصیلا بعد اجمال . 
> ۲- ذ کرت فی‌الپامش الشروط المطلوبة لبعض المسائل أو القواعد اذا 
كان المصنف لم يذ کرها فى الاصل -کشروط مفهوم المخالفة مثلا , 
ه ۲- مثلت في الهامش للساعل التی لم يمثل لها المصنف أو زد ت آمطسة 
آخری على أمثلته ان كان قد مثل لها . 
٢ ٩‏ اذا كانت المسالة فيبا أقسام تقتضيها القسمة العقلية_أوجزت تلك 
الا قسام بالهامش_كما صنعت فى أقسام ضمل المطلق على المقيد 


وفى أماكن آخری . 


“TY 


“۸ 


“٩ 


)۱۰۲( 


وضخت النص‌بما یتطلبه الخط العربی من‌الترقیم والتتقیسسط 

والرموز والعلاما تالد الة على الوقف والا بتدا* والاستفهمام 

دالمتبا نا الى ان له 

وضعت بها مش الصحيقة الجانبي رقم بداية کل ورقة من 

النسختين المخطوطين للكتاب (ب) لأنى نسخت ليها 

ور.14) لأنها أقدم النسخ؛لیسپل عى القارئ الرجوع 

اليها عند الحاجة وذ کرت أولا ريز المخطوطة معد الخط 

المائل رقم الورقة منتلك المخطوطة . 

ختمت التحقيق بجد اول فهرست فيها الأمور التالية :- 

-١‏ الا یا تالقرآنية على حسب ترتيب السور ورقم آيات السورة 

۲- الا حاد يث والاثار وطی حسب حروف الهجاء لاول كلسة 
اقا و فىالكتاب . 

+ الا شعار والا مثلة الوارد ة فيه وحسب قافية اللبيت 
الپجائية . 

>- الاعلام بحسب حروف الهجاء . 

ه الاأماكن والمذ | هب والفرق وعلی حروف المعجم . 

+- مصاد رالد راسة والتحقیق على حسب العلوم وکل عم على 
حسب حروفالپجا؛ لا سم الکتاب . 


۷ -الموضوعات التی احتوی عليها الکتاب . 


۱ ( 


ع (۱) 
رب سهل واعن 


الخد کلم اتقو الال :وار ةا تال و والصحياذة 
)۲( 


والسلام على رسوله الممجد اليفضال » وطی آله وأصحابه فض سل 


او 


قال الشیخ الامام ءعلا الد ین »شمس‌النظر » أبو يكر محمد 
(؟) 


ین | خمت السمرقند ی دنا 


مصنف 


(۱) 


(۲( 


)۳( 
(؟) 


(ه) 


)0) 
)7( 


(؟) 


والفرع ما تفرع من أصله »ومالم يتفرع منه فليس من نسله . 
E‏ منالضرورة :أن يقع التصنيف في هذا الباءل' اطی اإعتقاد 


نف الکتا ی (۷) 


ربما يكون هذاالدعاء من النساخ لامن المؤلف. 
اسان مصد ر أَفْضَلَّ »واليفضّال مبالغة فى العمل وبينهما الجناس 
اللاحق ( وهو مااختلف فيه حرفان غير متقاربین ) . 

راجع قسم الد راسة تجد تحقيق اسمه وكنيته ولقبه . 

المراد ياصول الكلام - علم الكلام» أو علم التوحيد أو خسم 
العقيدة »أو عم أصول الد ين. وكلها أسما* لعلم واحد 5 

هكذا وجد تفى النسخ وأرى أنه لو أتى بفاء التفریم بدل الواو 


۱ أى طم ( اصول الفقه 1 


المراد باعتقاده هنا آراؤه ۶ فی أصول الفقه التی آعتقد ما 
وجزم بها . 


لنا فى 


وايما الى الغلط فى الفرع. 


۲ ( 


)۳( 
۱ 


(۲) 


وأكثر التصانیف فى أصول الفقه لا هل الا تزا( ۱ الاي 
الاصول ‏ ۱ 

افك اندي العافت لنا فى الفروع . 

والاعتماد طی‌تصانیفهم اما أن یفضی الى الخطا فى الاأصل » 
(؟) ۱ 


والتحامى عن الأمرين : واجب فى العقل والشرع . 

ای ایا EE‏ الله -فی هذا النوع قسمان :- 
قسم وقع فى غاية الا حکام والا تقان »لصد وره ممن جسع الفروع 
امول عرش علوم SS‏ 

مثل الكتاب الموسوم وا الشراعم)( أ ۰ » والموسوم ركاب 


الجدل | "للق الامام الزاهد رئيس أهل السنة أبى اور 


أهل الاعتزال : هم المعتزلة اتباع واصل بن عطاء الذ ی خالسف 


استاد ه الحسن البصری فويمض المسا ئل واعتزل محلسه واتخد له 


مجلسا خاصا فقال الحسن : اعتزل واصل مجلسنا فسموا المعتزلة ب 
أنظر کتاب المعتزلة لزهد ی حسن جارالله ص۲ . 

المراد بهم الفقها* المنسوپون الى مد رسة الحد يث فى التشسريع 
الاسلامی ولا جتهاد» انا نقسم العلما* المجتهد ون : الى أهل 
الرأی والقياس كابى حنيفة وأتباعه ,إلى أهل الحد يث -كالاسام 
أحمد والشافعی واتباعهما + أنظر تاريخ التشریم الا سلامی لمجموعة 


مد رسین فى كلية الشريعة فى الجامع الا زهر : ری ۷ (۱ ۰ 
الخطا والغلط ضد الصواب الا أ ن الغلط أعم منالخطأ . 


المراد بهم أبو حنيفة وأصحابه وأتباعه . (و) أى أصولالد ین . 


(7(»)1) لم اعثر على هذ ين الکتابین في الفهارس التی وقفسست 


طیها والکتایان : ینسیپسا السترجمون الي هد ترجمته داشا . 


(۱ 5 


')ء 
تاه لمعا رمم ناه 


=۲ 


وقسم ی نهاية التحقيق والمعانی وحسن الترتيب 
IT‏ ادون تصد ی لاستخراج الفضروع من‌ظوا هر 
المسموع .غير أنهم لما لم يتمهروا فى د قاثق الاصول فسى 
فاا اندو ابول 'راكيم, آلن رای اتان تن ی 
الغصول . 


ثم هجر القسم الأول 


اما لتوحش الآلغاظ والمعانی » وأما لقصور الهمم والثوانى 


واشتهر القسم الا خر : لمیل الفقهاء الى الفقه السحض وا نوق عع 


وکلا : أن یکون ذلك منهم عن قصد وأعتقاد »ءوظن السوه 


فى آمثالهم اثم وعناد . 


لكن إجابة التغريع بد ون احکام الاصل والاامن عن افقرلل- 


خارج عنالعقل . 


)۱( 


۲( 
(؟) 
)€( 


هو محمد بن محمك بن محمك بن محمود أبو منصور الماگریسد ی 6 
من كبار العلماء المصنفين , له کتاب التأويلات فى تة تفسير القرآن 
المجيد » ولهكتاب التوحيد »وکتاب المقالا ت» وكتاب رد أواغل 
الأدلة للكعبى »وكتاب بیان وهم المعتزلة » وكتاب مأخذ الشرائع 
وال "حكام والجدل فى اصول الفقه وغیر ذلك » توفى سنةم؟ م مهم 
أنظر الفتح البین فی‌طبقات الاصولین : ۲ / ۸۲ ۱ »والفوا کد البهية 
ومغطوطة المرقاة الوفية فى طبقات ال حنفية فی مکتیتط رف حکمت صه ٩‏ ۱ 
فى المد ينة المنورة بعدد ۰۲/۹ #ومغطوطة أسسسناء 
المصنفين والمصنفات الحنفية لمحى الد ين عبد القاد ر القرشی : 
مكتبة حسن حسنى اسطنبول رقم ۸)٥‏ ق ۰۳۲۷ 

.ذكر فی‌الفوائد البهية ص ه ٩‏ ۱ منشيوخه أبى بكر أحمد الجوزای . 
فی ج : ( والمعانی ). 

أى وصل رأيهم ۰ 


ولم يقسدم من المتأأخرین - سن جيل على الذكا* والفهسسم - 
فر في الین من الحلم -طی تصتيف في هذ ! ابال م لرفسع 
هذا الخلل والا ضطراب 4 لا عذ ار عند هم صحيحة . 

والموانع كثيرة »والتوفیق عزیز »والله يؤتى ملکه من يشاء » 
ولیس من الشفقة والنصيحة إهمال هذا الأمر وماللقادر یه 
فى الأمبال عذر . 

فرأیتالا قد ام على اتام هذا المرام حقا واجبا »وفرضا لازنا 


e E 5‏ ')ء 
على نفسي بقدر الوسع والطاقة سع القصور فى اليضاعناً فاسرعست 


فى الاقدام ۽ خوفا من الاثم فى الاإعراض والأغماض مع الامكان ۽ 
: 5 3 

وأشغاقا عن زوال نعم الله تعالی على یالکفران ١‏ مع ماآرجو من! له 

تمالی بذ لك ثوابا دائما »وذ كرا وشرفا الى قيام الساعة قائما . 


° 
ولما صممت على هذا العزم - ا ا ی س 


الطبقناً ۱ لل أكتب جملا منالفصول فى هذ ! النوع من‌الا صول وأن کر فى 
كل فصل مذا هبأهل السنة والجماعة »وعقائد أهل البدع والضلالة 


لیکونوا على بصيرة من المذ هب الصحيح فلا پا 5 أفى شود من 

١ (‏ ) وهی‌الطريقة التى سار عليها المصنف فى تأليفه هذا أوهى 
الجمع بين الفروع والاأصول . 

(؟) الوسع والطاقة من باب عطف التفسير ان هما بمعنى واحد . 

زع “العاف بذك غات اک والمؤهلات وة امن باب التائ 

( > ) آی‌سیب‌کفران نعمةالله . وکفرانپا كتمها والبحٰل بها عن 
اظهارها وعن المستفيد ين منها . 

(ه) فى أي ( ورایت ) وباأثيته هوالصحيح : لاته جواب لما . 

(1) المراد بها طبقة المتعلمين والمستفيدين . 

(۷) فى آردب؛ ( یقع). 


المعتقد القبیح + ان الفقیه السحض لا یقف على ذلك 
بخاطره فرهما بت تعوف بالتاسيين EE OEE‏ 
هده النصول: :الى محص العق. فاوية »والى رفض الوق واليدعه 
د اعية . 

ثم من علت همته : يتتبع مالأهل الحق من الدلا عل »وماللخصوم 
من الشبه ف ىالساعل مع أتى أشير فى كل سالة الى دلاعلّ يعشد 
عليها » وعند التحقيق مال الكلام اليها . 

یک هذا الکعا يد 

( ميزان الا صول فى نتا دلج ج المتسول ؛ 
/ليزن العاقل قضايا العقل بهذا الميزان ۽ حتی يظهرله ج/؟) 


الحق مثل العيان ؛ قیعتقد الحق‌الصریح ويرد الباطل ای 


وأطسع هی کی بصالح الدعا* : قضاء لحق الا" خاء » 
وما توفيقى الا بالله عليه توکلت والیه آنیب . 
۶ 0 


ولم أملك عنا نالقلمفى فيض مافوض من الکلم »وکرهت أيضا أن یفوتنی 


مایظهر من الجکفقید تها بالكتابة والرتم - التفتا أ الکتساب 


(۱) ورد الفعل بصیفتالمذ کر وهو وان کان‌جائزا اذا آسند الى 
الفاعل الظا هر المؤنت المجازی الا أنه خلاف الاأفضل وهكذا 
ستجد کثیرا فی‌الکتاب من‌هذ ا القبیل . 

(؟) ورد تفىالنسخ بالياء كما هو ديه فى إعاد ة السهوز الي أملهء ۱ 
والأفضل نتائج بالهمزة وهكذا فى كل ما هو مهموزيعد الالفئلزاعدة . 

(۳) فی‌النسخ : ورد وصف الباطل ب( المليح ) ولعل ذلك تحريف 
من‌النساخ والمناسب ان يوصف ب ( القبیح ( 0 
وسع ذ لك يمكننا أن نقول أنموصف بالملا هة -آی الحسسن 

الظاهرى بالنسبة لصا حبه الذ ی یری صحته ٠‏ 
( ) جواب لما د اقات الکتاب . 


(1) 


الى التطویل والااطناب ۽ فلت الى ماهو المتوسط فى 
الباب لا القصير ال ولا الطویل المنتر . 
a‏ / 
يراه البعض من اصوب الصواب ۽ ان الطلية بين ريض مبتدى »سین 


د 


مما .يمل به بعض الطلاب وان كان 


والمبتد ى الى الأ ختصار أميل ؛ لآن حفظه وضيطه أسهل . 
والستپی يميل الى الاطناب والاکثار ۽ لیختا ر برژیه ما هو البخشار. 
ا انا اش القى کت ي اوا وا حتاف 
الزوائد عنه فيكون مختصرا جامعا ويتم الأمران/ على الصحية والقرآن؟ پم ) 
ان الشروع فى قصد التقرا ۹ ن . والاعراضعن الخير اشام . 
ولما كان الکتابا كت متحد ين من حيث الفرض‌وان تصورا مختلفسين 
من یت السب : جعلت مقد متها واسمپما واحدا» وان کان 


آحد هما ف ىالطول والعَرْض زاعدا . 


۰ الا شارة الى المتوسط‎ )١( 

(۲) الريض - هو الحلیم المتأنى . وذا يناسب المبتدى . 
والترتاضي ع الفح الط .ون يات النتكيي :انش 
التضباح التیر : ماد ة ريس » 

(۳) لو أتی بفا* التعلیل وقال فرأيت لكان آولیلان سیب إتمام 
المتوسط مع حذ ف الزوا ئد -ماتقدم من ملل بعض الطلاب .. 

(ع») لعلها التفرد بالفا* لا بالقاف-أى الاتیان بما هو فرید مسن 
نوعه ۾ ان قد بحثت فی‌المعاجم فى ماد ة قرد قلم آجد ماینسجم 
سالمقام الا قَرَدَ بمعنی ذلل ؛ فیکون‌المعنی اذ الشروع بقصد 
تذ لبیل صعاب مسائل هذا العلم . والله أعلم . 

(ه) فى ب : ( الفرض ) ۰ 


بل ازد اد ت مقد مة المختصر » لما مهدت فيه من العذر 


المعتبر . ثم من‌شا* اقتصر على هذا المختصر فهو الكفاية لذ وی 
العناية والهدايةالى ماهو النهاية . 

ومن شات تجاوز عن المختصر وا ختار المبسوط فهو الد رجسة 
القصوى والاأمد الأقصى فى طلب الفضل والعلى ۶ 

ان هو الجامع للرواية والدرا ین ا اصول أهل السنة » 
المنزه عن شوب الهوى والبدعة . المشتمل علىشبهات الخصوم 
وبا على ويجسه يرتضيه كل منصف عاقل . وتقر بهعين كل فاضل . 
وش قت لیام نیم فاتك . 

وفقنا الله تعالی على اتمامهما على وجه الأتقانفى سسوم 
الزمان » فهو الموفق والمستعان ءحسینا الله ونعم الوكيل نعم 
المولى ونعم النصير . 

اذا عرفت هذه المقدمة جبّنا الى الكتاب وهو المختصر. 


)١(‏ الرواية : هی العلم الذ ب يقوم على نق ما أضيف الى 
النبى صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. . . نقسلا 
اقا محرا 
والد راهية : هى علم يعرف منه حقيقة الرواية وشروطبا 
وأحكامها ورجال الرواه وشروطهم واصناف المرويات وما یتعلق 
بها را أنظر أصول الحد يث للد کتور محمد عجاج الخطیسب 
ص 7. والمراد هنا ذكر أدلة المسائل الاصولية والتغريسع 
عليها منالمعقول والمنقول . 


[أنواع العلم السخد ] 


الان "الملم ال ی" "نومان : 
ضسروری واستد لا لو ‌ 

فالضروری - ما حصل فى العالم با حداث الله تعالى وتخلیقه 
من غیر أ نكو لنعالم فيه فعلٌا لكسب والا ختبار »> ولا قد رة التحصیل 
والترك . 

والاستدلالى ب ما حصل فى العالم با حداث الله تعالسسی 
وللمالم فيه فعل" الكسب والا ختیار وقد رة التحصيل أو الترك . 

نظیره - الغغل المحد ث ینقسم الى نوعین : 


ضروری » واختیاری : 


)١(‏ علمفعل متعد تعد ءوالبا* اد | خلة على أن زاعد ة . وقد ورد مفعولا 
عم مصد ژر بان فى كثير من الآيات القرآنية دون زياد ة البساء 
مثل ر کت ا ال هر ) ونحو تالف »وقد کک 
فى تمل من لت مها قله تمالى : ( شرب 
يرى ) سورة العلق . آية: 6( . 
وقد قال الزجاج عنها : انها زائد ة . أنظر كتابه اعراب القرآن : 
۰1/۲ ۱ 

(؟) قيد العلم بالمحد ث » لیخرج العلم القديم : وهو علم الله 
فانه لا يتنوع 7 ۱ 

(۳) الضروری : منسوب الی‌الضروة - وهي الید اهة - أى معرفة 
الشو؟ بدون طلب دلیل له بل بحصل بانی التفاتة, 
والا ستد لالی : منسوب الى الاستدلال -وهو طلب النظسر 
والتفکیر فی‌الد لیل حتی یحصل العلم بالمد لو -وقد 
سب نظريا :منسوبا الى النظر في المقدمات وهنا ملا حظات لايد 

( منها وهی : - = 


-١ 


=۲ 


= 


اتجه الا صولیون فی بد اية کتبهم الا صولية اتجا هین :- 

منهم - من قد م کتابه بمقد مة بیحث فيها المسائل التی یتوقف 

عديها عم أصول الفقه - ومن جملة ذلك : حة العلم 

واقسامه -كما فعل ابن الحاجب فى مختصره »والغزالسى 
ف ىالمستصفى »والفتوحي الحنبلی : فی‌شرح الكوكب المنيرء 

والشوکانی : قى ارشاد الفحول »والمحلی فق جن الجوامع» 

وغیرهم . 

ومنهم - من‌لم يقدم بذ لك بل يد خل فی‌المواضع الا صولیسة 

مباشرة وهولا * أيضا لهم طریقتان : - 

ات من بيتد أ بالااصل الا ول - وهو الکتاب -کنا فعصل 

النسفی‌فی مناره » والبزد وی فى أصوله . 

ب ومنهم - من بیدا فى میحت‌الامر : کالسرخسی فى 

أصوله *والشیرازی فى تبصرته . "۹ 

وقد اخطف أهل الأ تجاه الوّل فى حد العلم . 

۱- فمنهم من قال : انه لا يحدءلاأنه ضرورى ؛ ولان غير العلم 

لا يعرف الا به فلو طم الملم بغیره كان ن دورا . وهذا رأي امام 

الحرمن . 

؟- ومنهم من قال : انه يحد . وقد اختلفوا فى صيغة حد ه. 

والمصنف ذ کر آقسام العلم هنا وترك ذکر الحد والخلاف فيه 

وها أنا اذ کره لتمام‌الفاد ة فاقول : اختلفوا فى تحد يد العلم : 

-١‏ فقيل : هو صفة ينغي بها عن الحئ الجهل ءوالشك 

والظن » والسهو » 

؟- وقيل : إنهصفة يتجلى يها المذكور لمن قامت هی ببسهب 

راظن الشيخ الباتريبدى: . 

؟- وقيل : هوصفة توجب - في الأمورالمعنوية - تميزا لا يحتمل 

النقيض . 

وقيل : هو صفة توجب لمحلها تمييزا لايحتمل النقمی 


1 


والفرق بين الثالث والرابع | أن زیادة قيد ( فى المسور 
المعنوية)لا خراج مايتميز بالحواس و فان مايحم ل 
بالحاضة لايس اطا سدس ارفا لماکت 
لذلك ارجح الرابع ۶ لأن مايحصل بالحواسيكون علسا؛ 
لأن الحواس احدى أسباب العلم . 
والتعريقان الا 2لا نغير مانعين ؛ اذ يشملان مايحتتل 
النقيض.واليك توضيح الحد الرابيع : . 

قوله : ( صفة ) جنس یتناول العلم وغيره من الصفات . 
وقوله : ( توجب طحلها تییزا ) خرجت بقية الصفات 
غير الا د راکات» فالقد رة مثلا توجب امتیاز محلها عن العاجز 
لا تمییزه بشي آخسر . 
وقوله ( لا یحتمل النقيض ) خرج بقية الصفات الاد راکیسسة 
التی يحتمل متعلقه نقیضه - کالظن »والجهل المركب 
والتقلید . 

سا ی من خلال سياق کلام المصنف الاتی‌فسی 

تقسيم العلم الأستدلالى أنه یمنی‌بالملم هنا بایسساوی 

مطلق ر الأدراك_) لا الجازم فقط ۽ ليشمل الظن والا جتهاد 
مثلا - والله أعلم 1 

يرا جع فی ذ لك شرح ابن‌الحاجب : ۳/۱ مع حواشيه » وكشف 
الاسرار : ۲۷/۱ وشرح المواقف : ۲۳۳۲/۱ وفيه حدود 


آخری للعلم لا تخلو من ايرادات . 


)۱۱( 


فالضروری - ما حصل فی‌الذ ات القائم بعبا حد ات الله تمالسی 
وتخلیقه من يرا یکون‌للذ ات فيه فعل الکسب والا ختيارء ولا قد ر ة 


.)1( 
التحصيل والترك - نحو حركة المرتعش »وسكون اليد الشلا» وغيرهاً. 


والفعل الا ختيارى - ماحصل فی‌الذ ات القائم به ياحداث 
الله تعالى وتخليقه ‏ أيضا ‏ لكن للذات فيه فعل الكسب والا ختيار» 
وقدرة التحصيل أو الترك . 
كالذ هاب والمجيىء والقيام والقعنود 
ثم العلم الضرورى : أنواع ثلاثة :- 
قم المت انال و 
۲ والعلم الحاصل بالا خبار ) الا" ۰ 
كمو العلم بالبلد ان الناعية »والملوك الناضية : 
م20 والعلم الحاصل ببداهة العقول من غير تأمل و:فظر فى 
الأصول -كعلم الانسان بوجود نفسه» وما يحد ث فيه من ألالم » 


م۳ ۲ ۶ و 3 
واللد و 4 وان کل الشو؛ أكبر أو أعظم من جزته »ونحو د لك » 


(۱) فى ج : ( ونظیرهما ) . 

(۲) هذاعی رأى الأشعرى ‏ وسن تبعه -وهو أن الحواسطريق 
للعلم . وهناك من‌یری أنها ليست طریق العلم ۽ ان الحاسة ‏ 
تخد ع صاحبهاءان یری الا حول الوا حد اثنين »والمحجوم یتذ وق 
مرارة فى الما“ »وجية العنب ترى فی‌الما* الموضوع فى قارورةزجا جية 
أكبرمدها خارجه:. ...“2 .© لذلك بزاد فى تعريف العلم 
ر فی الامور المعنوية ) لتخرج الحسیة» 
والاصح : أنه قسم من أقسام العلم . وماذ کر من الأمثلة السستی 
فيها خداع الحاسة یجاب‌عنه : بأنذلك لعارضلالحقیقتالشو؛. 

/یلاحظ هذ ١‏ الراب فى شرح العضد على مختصر ابن الحاجب راه 

(۳) فى ج : ( المتواتر ) ۱ 


)۱۲( 


وأما العلم الا ستدلالی / فنوعان :- (ج /1) 
ی اولمعو + 

فالعقلى_: مايعرف بمجرد العقل بالتأمل والنظر فى 
الجا غو اليد یه با قر واتنظة اذيل السهد ‏ 

aT 
. وتوحید ه » ونحو ذلك‎ 

والسمعی : ما یعرف بالنظر العقلی فی‌السموعنات » 
ولا يعرف یالعقل وحده بد ون واسطة السمع : 

کالعلم بالحلال والحرام »وسائر ماشرع الله تعالی مسن 


ص 
مر 
العالم »ءوثبوت الصانع »وقد م 


ء 


الاحكام . 

فالعلم العقلى : یوجب ؛لحکم قطعا ويقينا ‏ وهو یسمی : 
۶ (۲). ۱ 

عم الکلام » وعلي. التوحید »وطم اصول الدين فى عرف لسان 


الفقهاء والمتکلمیی . 


(؟)/, 


وأما العلم السمعى . فنوعان : 


(۱) فىالنسخ ( حدث) ولعل ذلك حصل سهوا من قب لالنساخ 
علما يان نسخة ب قد كتب الناسخ كلمه حدوث العالم 
فوق حد ثالعالم ۽ وجاء فیالمفرب ص٦‏ . ١‏ (والحد وث ) 
کون‌الشی لم يكن وجاء في‌اللسان في‌کلمة حدث( حد ث 
الشى بحد ث حدوثا وحد اشة ) . 

(۲) وهوعلمالعقيدة التي یعرف به وجود الله تعالی وقد مه 
ووحد انیته واثبا ت النبوا والآآخرة ۰ 

(۳) المراد بالعلم هنا:مطلق الاد راك لا الیقی‌فقط - كا 
د كرتا ان ین هذ! التقسی‌یفهم آته جمل القن القسوی 
من العلم ولا یکونن لك الا اذ | آراد بالعلم مطلق الاد راك  .‏ 


(1۳) 


أحد هيا : ثابت بطریق القطع والیقی( ( 5 وو E‏ 
(؟١)‏ 


النفستر امن الکتاج ووالغير المتوا رالمور ۱ 
والئانی : ثابت بطریق الا ۳ اغبا وک ان ن 
وهو ماثبت بظوا هر الکتاب والسنة المتواترة »وماثبت بخسبر 
الوا حد »والقیاس الشرعی . 
وهذ | النوع بقسمیه يسمى : ۱ 
(علم الشرائع والااحکام ) ويسمى ( عم الفقه ) فى عرف الفقهاء 
وأهل الكلام . وان كان اسم‌الفقه لغة وحقيقة لا اختصاص له 
بهذا النوع من العلم . بل هو اسم للوقوف على المعنى الخفی 
الذ ی‌تتعلق به حكم يحتاج فيه ال ىالنظر والاستدلال مطلقا : - 


(۱) وهو مالا یحتمل غیره أصلا . ۳ 

(۲) مثال ماثبت‌بالنص المفسر من‌الکتاب: قوله تعالی : ( وقا لوا 
المشركينٌ كافة ) سورة التوبة آية +0 ) فیقهم منها وجوب مقاتلة 

مب الک ها وکیا د وال مائبتبا لسنة المتواشرة 4 

قوله عليهالصلاة والسلام ( البينة على المد عى ال کا 
آخرجه البیمقی » أنظر شرح مسلم للنسووی : ۰۳/۱۲ 
ومثال ماثیت‌بالسنة المشپورة : 
حد يث ( انما الاعمال بالنیات) ,صحیح البخاري :۱/ ۲ »ومثال 
مائبت بالا جماع :مخ الام قبل قبضه . 

٣ (‏ ) وهو -مایحتمل غيره إحتمالا غير ناش عن دلیل »أو يحتملغيره 
(حتمالا ناشکا عن دليل . 
فالاول - یس ماثبت بظاهر الكتاب والسنة المتواترة شل - 
( وأحلالله البیع وحرم الربا )سورة البقرة آيةه ۷ ۲ » فهو ظاهر 
بالعشية تسل المع مه ات۳ : 
وسل : وجوب المهر بالزواج . 
والثانی- ماثبت بخبر الوا حد والقیاس . 
مثل وت وی وت صارة الوتر بقوله ‏ صلى اللمطيه وسلم - ( الوم ” 


J) _ ۳‏ 
كعلم ( النحو »واللغة 0 والطب ( وغیرها . 


يقال : فلان فقيه فى النحو والطب اذا كان قاد را على 
الاستنباط والاستخراج فى ذلك . 

وكذا الدلا عل السمعية التى تلق بها هذا العلم تسسمى 
( أصول الغقمأ)" فی عرف الشرع . 

وكذا الكتاب الذ ی يذ کر فيه تقسيم هذ ه الا حكام ووج وه 
تعلقها بهذ ه الا صول وكيفية استخراج المعانی المسماة بالفقه من الا صول 


- یسی ( أصول الفقه ) فى عرف الفقها* 


(۲( 


ع ا لم يوتر فليس منا ) آخرجه أبوداود / أتضر 
جامع الاأصول: 1 / > > . 
ومثل قياس المسکرات على الخمر . 

۳ (۱) 

ن لفظ الفقه يمفهومه العام لغة ‏ یطلق على كل اد راك #معنى 

خفي تعلق به حكم یحتاج الى نظر وفکر واستدلال » الا أنه 
استعمل حقيقة عرفیه خاصة فى ( عم الشيرائع وال حکام ) . 

( ۲ ) فی النسخ (یسمی‌هالتذ كير - و دی ا 
الى البونت المجازى وهنا التأثيث واجب ؛ لأنهاذا أسند 
الى ضمير المؤنث الحقيقى ولا تأنيثه | آنظسر 
الأشمونى : ۰۳۹/۲ متيو 

ر۳) أى كما يسمى علمالشرائع والا حكام ( الفقه ) تسمى الدلاسل 
التى تعلق بها علم الفقه( أصول الفقه ) . 


)۱ ۵( 


واذ | كان عرف أهل اللسان وعرف الشرع -فی اطلاق هذا 
الا سم : مان كرنا - ترکنا بیان معنی الفقه والا صل من حیث اللغفة 
والحقيقة ؛ تسکا بالعرف ۽ ان هو القاضی على الوضع. 

ء ۱ 

وجعلنا الکتاب المسمی 5 باصول 5 5 ال عرق طا 
على فصلین : 

فصل : فى بيا نالا حکام المسماة ( بالغقه ) . 

ليا ۶ ۲ 
وید آنا بفصل الا حکام . ثم بفصل الدلا عر( انيع بتوفیسسق 


الله تعالی وعونه ۰ 


١ (‏ ) الكتاب الذى جعله علىفصلين هو هذا أي ميزان الاأصول 
فى نتائج العقول ‏ ولعله حینما قال هنا : المسمى بأصول 
الفقه أراد مايطلق على الكتاب بالمعنى الاعم فان کتایسسه 
هذا : كما يطلق عليه ( ميزان الاصول ) يطلق عليه - 
أأيضا ‏ اصول الفقه م إطلاقا للعام على الخناص. 


(؟) وهی مايعرف بها الأحكام . 


3 1 


فی 
بيان الا کسام 


ویشتمل على موضوعین : - 
-١ ۲‏ تفسسیر الحکم ۰ 
= أنواع الحكم ۰ 


۳ a 
۱ ۳ ID 2 او م2‎ ۰ 
را نو ی و_ مره ! لورحه من رار ی 2 لحن عن زر وى‎ 


۱۲۷ ( 


E :‏ بیان الا حکام * 


الكلام فى هذا الفصل في موضعين في الاصل 

آحد هما : - فى تفسير الحكم . 

والثانی - في بیان آنواعسه ۳ 

وکل قسم من هذ ين القسمین ینقسم : الی‌البیان من حيسسث 
وضع اللغةء ومن حيث عرف الشرع » ومن حيث الحد وسكي 7 
عند الغقهاء والمتكلمين . 

3 الأول - وهو تفسير الحكم - 

اا ن عي الل یال الى مواقم 

يذ کر فيراد به المنع والصرف . 

يقال ,مت الرجلٌ عنرأيه وأحكمته وحکمته اې منعته وصرفته 
عن رانم ماق کک ای اک ا حمل که شه 
5 الجموح والعَد و » وتصرفه عنالمشبي طبعا . 00 

ومنه سمى الرجل حكيما ¢ لانه يمنعفسه ویرد ها ويصرفها 
سا ` ۱ 


2 6 
ويذ کر ويراد به الارحكام والا تقان ۾ 


9 “كان الا لی أن قول لفطل الأول اد شا فى ی ان 
سيقول:الفصل الثانی . 

( ۲ ) عطف تفسير ۽ ان الحد -التعريف بالذ اتیات وليست حقيقة 
الشو) الا د اتپاته . 

(۳) زيادة ( ویصرفها ) ورد تفي ج ٠‏ 


ونكهقولة ی ر آلر كتابٌ اكك ES‏ 


ومنه الک من آسما* الله تعالی ۲ مس بمعنى ”عل آی 
م 2 دوم و 
محم للعالم الد ال على قدرته وله ۽ لکونه محکما متقنا . 
ويذ کر ويراد به الحكمة , 


( ۲( 
موضعه . 


٤ 


(€) ۶ 


(۱) سورة هود آية ۾ ۰۱ 

( ۲ ) لاحظ هذه المعانی فی‌لسان‌العرب : ماد ة حکم ج۲ ۰۱ 

(؟) حكما -یکسر الحاء وفتح الکاف - یه مور أن تکسون 
بضم الحا* وسكون الكاف ‏ أى الحكمة ‏ كقوله تعالى ( وأتيناه 
الحکم صبیا ) سورة مریم آية: ۱۲ والرواية بهذا اللفظ 
ورد ت يد ون‌اللام اذ روا ها أبو د اود ی بن عباس 
( ان من الشعر كما ) بد ون اللامالمزحلقة 

۱ واللام جاءت مع رواية الأفراد - وهی(ان ۳ 
كما جاءت فى این ماجه عنأبى بن كعب ی كال : قال 
رسول الله صلى اللمعطيهوسلم ( إنّمنالشعر لحكمة) » وجاءات 
رواية آبی‌داود لها أيضا - بالافراد وبدون اللام هكذا 
( إن سالک ظ 
أنظر فىذ لرن ابو د اود : ۹۸/۲ وابن ماجه: ۱۲۲۰/۲ . 

(؟) وهو السستتنی‌فی قوله تعالى ( والشعرا* يتبعهم IES‏ 
الم تر الكل واد يهيمون وأنهم يقولُونَّ مالا يفعلون . | 
اللذ ین آمنوا وعلوا الصالحاتٍ ) سورة الشعرا؛ . الاایسات : 


ِ ؟ ۲ ۲ - ۷ ۲ ۲ ۰ 


ع ۲ 
واما من حيث عرف الشرع : 


. كن وضع اللغة فى الوجوه الثلاثة‎ ١ EE 

فان الله تعالى شرع الا حكام د اعية الى مصالح العباد »ومانهة 
عن أنواع العبث والفساد . 

وكذ ۱ شرعت مبنيّة على الحكمة البالغة » والمعانى المستحسنة. 
وكذا هی محكمة متقنسة بحيث لو تألها العاقل حق / التأسل- (ج/ه) 
لعرف آنها سا ینبخی أن :عون كذالك . 


وأما بيان حد * وحقیقته عند الفقهاء والمتكلمين : 


اع ۲ ء ( ۳ 
فقال أصحابنا - 9 الات ا ۵ الله تعالى 


۱ 1 
صفة ازلية نه فوشن ١‏ 
وکون الفعل الحاد ث ‏ واحبا ٠»وحسنا‏ ؛وجراما »وقپی‌هتا بت 


محکوم الله یثبت بحكمه ‏ وهو ایجاد » الفعل على هذا الوص ف 


(۱) فى »ب : رستعل ) . 

(۲) فى ب : ( رحمة ) . 

 )۳(‏ الباء زاعدة هنا وفى مواضع كثيرة بعد القول ان الولی أن ياتى 
يكير اله فق اول مقول القول الا آن‌یضس‌قال معتی [عتقسه 
فتكون غير زاعداة 5 ۱ 

(ع») على هذا يكون الحكم صفة لله من صفات الا فعال . 
الغلا ف لت ی شمه كه الق اف تمد یف الك جاج الى 
مفرفة الاارکان الا تية تذ کرها مع أمثلتها لیسهل فهم الحد ود 
الا تية علی‌القاری الکریم ٠‏ 
(- الحاکم - هو الله تعالی  .‏ ۲-محکوم عليه هو المكلسف. 
۳ المحکوم فيه - فعل المکلف - کاد اثه الصلاة » وشربه الخمر مثلا . 

٠ ۱‏ ©-الحكم ‏ مثل ایجاب الله تعالی‌الصلاة» وتحریمه الزنی ءوماالی 

ذلك یلاحظ فواتح‌الرحموت: ۱/) ۲ »وشرح العضد على ابن 


الحاجب : ۲ ۱-۷ موالستصفی : ۸۳/۱ . 


)۲۰( 


ڪ )1( 
وهو بناء على مسألة التكوين والمكون . 


فان التكوينَ »والاريجاد والارُحداث »والتحليق عبارات عن 

صفة أزلية لله تعالى ‏ وهو فعله حقيقة . 
۱ اک نزن » وحاد ث بأ حد اثه الازلی لوقك وير را ۳ 

ولپذ | قلنا : إن الله تعالى خالق لم ا 

ولله تعالى فعل وأحد . 

لكن تخظف تسمیاته باعتبار الاضافة الى وصفه المشفع ول . 
فان كان وصف المفعول كونه حاد؟ا - يسمى فعله ( أحداثا ) . 

وان كان أثره الوجوب - يسمى ( إيجابا ) . 

وان كان أثره الحرمة ‏ يسس ( تحریما ) . 

وهذا ‏ لأن خالق الحواد ثكلها؛هو الله تعالى لا خالق 


ولر 0 5 ¢ صم 
سواه رصا يسع . غبره 0 سوا؛ كان الحاد ث جسما ٠و‏ جوهرا »او عرضا ۰ 


0 ا‎ AR a 
۰ حقيقيا »او حكميا 57 من الحسن »والقبح » والحرمة » وغیرها‎ 


(1) السألة مبحوثة فى كتب ( علم الكلام) ,.. مثل شرحالمواقف 
۲ وشرحالنسفية ص ٩‏ ۲ ۳۱-۱ ۰۱ 

(؟) آنظر الفقه الاکبر لابی حنیفةرحمه الله وشرحه لعلی القاریص» ۰۲۲ 
وشرح النسفیه ۲٩‏ ۱۳۱-۱ »وسحصل آفکار المتقه مین‌للرازی : صا ۸ ۱ 
وتلخیص المحصل للطوسي ص ۸۷ ۰۱ 

ر۳) آی ان صفة ( الخلق ) موجود 2 مع الله باسترار ولیست هى 
تنجيزية فقط . 

(») الحادث الحقیقی : مثل الحیوانات والنباتات والجماد ات. 

. والحادث الحكمى : مثل - خلق الموت »والشجاعة »والجوع 


ونحوها ۰ 


(۲۱) 


لكن فى عرف الفقهاء وأهل الكلام یسمی کون الفعل - وا جیا » 


أو مندوپا » أو حسنا »أو قبيحا »أو محرما - حكم اللمتعالی . 


لکن المراد به بت ينا بطریق المجاز اطلاقا اتس 


الق اس 
ثم المحکوم کونه حسنا »ووا جبا ۰ 
)۳( 


والوجوب - والحسن . ونحو ذلك - لابفسی الفعل الذى 


؟ ) .۶ 
اتصف بها ٤‏ : لان نفس‌الفعل حصل باختیار العبد وقد رته الحاد شة 


وان كان الخالق له هو الله نان شون الشرع ما یثبت باثهبات 


عا ء 1 


(۱) لان الحكم يمعناه الحقيقى : صفة الله تعالى ويطلق عى 
الا یجاب والند ب والتحريم . لاعلى الواجب » والمندوب »ء 
والحسن »والقبیح »والمحرم . 
فالحکم هنا بمعنى المحکوم مثل الخلق بمعنى المخلوق اطلاقا 
للمصد ر على اسم المفصول . 

(۲) الاولی أن یقول : اطلاقا للمصد ر علی‌المفعول الا أن یقصد 
بقوله ( الفعل ) الحدث . والحدث هو المصد ر .والله آطم . 

(۳) لوقال : لیس‌هو نفس‌الفعل الذ ی اتصف‌بها لكان أوضح . 

(ع) لو ذكر الضیر وقال-اتصف‌به لكان آولی‌لانه برجم الی‌الوجوب 
ومایعد » وهو مد کر الا ن يراد بذ لك الصفات . 
ومعنى هذا : أن الحکم صفة الله تعالی ءوالفعل الذی يقم 
منالعبد يوصف بالوجوب »والحسن . والذ ی يوصف الفعل 
بهذا الوصف - هو العید با ختباره وان‌کان خالق أصل الفعل 
هو الله ٠ففعل‏ الله واحد وتعد آوصافه اضافی . فالاأوصاف 
حاد ثة وتکوینا لفعل قد یم . 

(ه) ( تعالی ) »ساقطة‌من : آوب . 

(+) مذ هب أهل السنة والجماعة : أن الاعمال التی تقم من العبد 

۱ نوعان : ۴- نوعمنها ‏ خلق الله تعالى أصلا وكسب العبد س 


(YY) 


فأما على أصل المعتزلة والاشعرية »وأکثر المتكلمين : - 


فالتكوين ی الک" فیکون ال جاب مین وت تیال کم 


عین" السحگوم اک اقطان | 
طلاق اسم الحکم على المحکوم عند هم بطریق الحقيقة . 
وقال بعض المتکلمین :- 


إنالحكم هو کون الفعل علوو صف حكمي - بان کان موصوف | 


)۱( 
(۲( 


وصفا - آی العید هو الذ ی يوصف الفعل بالحسنوالقبح با ختباره 
واراد ته مسثل الافعال التكليفية . 

ب - ونوع منها : يقع من الله خلقا ووصفا - وهو مالیس للعیسد 
إختيار فى اکتسابه أو ترکه : مثل حركة المرتعش » ومثل الذ کا*» 
والغبا* »والمرض » ونحوها . 

فى النسخ : ( التكوين ) ۰ 

التكوين وا لمكون” - أختلف العلما* فى هذا الموضوع الى 
مذ هبين : 

- الماترید يه - قالوا : ان‌التکوین‌صفة اللهقديمة ‏ وهى 
ایجاد ه للکا ثنات وقت وجود ها . 

والمكون - المخلوق - وهو حادث . 

فالمصدر ‏ وهو التكوين ‏ صفة الله,واسم المفعول وهو اليك : 
صفة المخلوق ويمتنع اطلاق المشتق على شئ لم يكزفيه أأصسل” 
الا شتقا و وسوهو المصد ر - فلا يوجد مضروب الا وهناك ضرب. 

ب - الا شعرية والمعتزلة - قالوا : آن‌التکوین عينالمكون وهما 
حاد ثان ولا يصح آن‌یکون‌التکوین صفة لله تمالی لانه حاد ث 
ولا يتصف الله بالحواد ث وبالتالی فلا یکون‌صفة لله تعالی ه 

بل یحد ث عند تكوينه للشو* آخذا من قوله تعالى : ( انسسا 
آمره اذا أراد شیا أن یقول له کن‌فیکون ) سورة يس آية ۰۸۲ = 


(TT) 


)١( ۱‏ 
بكونه واجبا » ومند وبا » وحسنا» ومجرما لا تفس‌الفعل . 


3 ۲ 
فان کون الصلاة فرضا امه اال نما 


وکون الزنی حراما - حکم شرعیء,لانفس هذه الافعال ۽ لسا 


لی 8 
ذکرتا : ان حکم الله ما یثبت جيرا شش أو آبینا . والعید مختسار 


فى افعاله . 


(۱( 


(۲) 


وهذ | الحد صحيح إنأراد بالحكم المحكوم مجازا . 


فكن (التكوين ) ويكون ( “علكون ) والفا* للترتيب والتعقيب ‏ أى 
( اکن ) تحد ثعند حد وث التكوين هما سوا*» وماالتكويسن 
الا آثر من آثار صفة القدرة لاغیر ۽ ان القدرة متى تعلقست 
بتكوين مخلوق صارت تکوینا باعتبار هذا التعلق,وبالتالسی 
فالتکوین لیس صفة لله بل هو أثر من آثار القد رة . 

ويجاب ع هذا : بأنالتكوين صفة کساثر الصفات ويمكسن أن 
توجد الصفة قبل وجود المکون فتکون قد يمة سم الله‌صالحة لا يجاد 
المخلوق قبل وجود ه . 

كما آنالقد رة قبل وجود المقد ور:صفة صلوحية وعند وجوده تکون 
تنجيزيه فكذا صفة التكوين صلوحية قبل وجود المخلوق تنجيزية 
بعد وجود ه ء فهى قد يمة وتعلقها التنجيزى حاب ث »ولا ما نسع 
من حد وث التعلق . وعى هذ ه المسالةيجرى الخلاف فى 
) الك ) هل هو المحكوم واطلاقه عليه حقيقة أم عو عير 
واطلاقه عليه مجاز؟ ؛ فالو الأول ذ هبت الاشعرية والمعتزلة 
وال الثانى ذ هبت الما ترید ية/ أنظر شرح النسفية للتفتازانى 
مع حاشية عبد الحكيم سیالکونی : ص٩ ٦‏ ۲۷۳-۲ والتمهبي د 
لابي المعين النسفی گر» وسحصل آفکار المتقد مين للسرازی 
مع تلخیص المحصل ص ۰۱۸۲ ۱ 

أى ان الحکم هو وصف الفعل بالحسن والوجوب والشسند ب» 
لا نفس الفعل ‏ . 

فى ب رالصد قة ) . 


(€) 


وان آراد نفسرالحکم حقيقة - فيكون التحديد على رأى 
0 (۱() 
منقال : ان‌التکوین‌عین المكون . ب 
فقال بعضالمعتزلة : ان حكم الله تعالی : هواعلامه ايانا يكون 
الفعل واجبا 0 ومند وبا ومبا حا 6 وحراما ۰ ونهوها ۰ 


وهو ایجابه » وتحريمه »واباحته ۰ 
لا احد اثه وایشان وف لته 0 والقبیح »والوجوب » والحرمة » 
0 ۳ 
0 ۳ 
فى ١‏ لفعل وال وان کان‌عند هم الا ااا ا ۳۹ 


مه يه 1 
لكنهم يقولون ۰ إن ا واااو تال الحادثة 


4 4 
(۱) هم المعتزلة وپعفض أصحاب الحد يث من‌الا شعرية لته فسیع 


۰ + يهم 


9 


e. ۶‏ 0۶ ؛ 
(؟) أى ان !اعلمنا الله بان" صلاة الظهر وا جبة وان الصد قه حسنة 
والزنى حرام فاعلامه هو الحكم فقط وليس اثبات الوجوب للصلاة 


والحرمة للزنی . 

(۳ ) فالا حد اث هو التکوین الحاد ث المکون‌وعند هم التکوین عسعین 
المکون . ۱ 

ری هل اراد ة الله تعالی‌حاد ثة أم قد يمة؟ 
| ختلف فوذلك على مذ ا هب: 5 


أ فذ هب هل‌السنة والجماعة : الى آن‌الاراد ة والمشيكة 
صفتان متراد فتان آزلیتان لله تعالی‌ولستا حادشین ‏ ان 
لايوصف الله تعالىبالحواد ث 0 ان یمتنع قيام الحواد ث بذ اته 


تعالى . 
بام وذ هبت الفلا سفة ۲ الى آنه سای موجد بدا تنعل 


بالا راد ة والا ختیار . 
ج - وذ هب بعص المعتزلة : الى أنه مرید باراد ة لافی‌سحل . 
وهذا ستنماذ الصفة لابد لها من‌ذ ات توصف بها . 5 


جوم 


۱ 
00 أ قاب را . لکن الد اخل تحت الا راد 4 وکونه قاد را - هو 


نفس المحک ش: من الا جسام »والجوا هر »والاعراض . 
فأما الا وصاف التابعة للحد وشوسن کونه جسما » وجوهرا ء 

وسواد! »وحموضة »وحلاوة » وکون‌الفعل قبيحا » وحسنا ءلم يد خسل 
تحت الا راد ة وكونه قاد را »ولم يتعلق وجود ه بالفاعل فلايمكنهم اضافة 
ذلك الى الا راد ة الحادثة وکونه قادرا . 

وقال بعض آصحاب الحد يث ين الاأشعرية : 

الحکم : هو الخبری المحکوم على ماهو عليه فى ذاته اذا كان 
ي _ أى الحکم الحق الصواب . 

فأما الحكم الباطل : فهو الخبر عنالمحكوم على خلاف ماطیسه 
فی‌ذ اته لانه کذ ب . 


صد 


= د ون هبت المكرامية : الى أنه مريد بأرادة حادثة فىذاته. وهذا 
ممتنع اد یستحیل قیام الحواد ث به تعالی . ۱ 
ه - وقالالكعبى وکثیر من معتزلة بخداد :ان اراد ته تعالسسی 
ا هی یه به ا ا لأسا فلت 
وارادة فعل فيه أنه ارت ۰ 
وهذ ا غير مسلم ؛ ان کثیر مایأمر الله بش -کایمان أبى جل - 
ولميقع الا راد ة لاد من حصول المراد عقب تملقها,فلو کانسست 
هى الأمرٌ لحصل المآمور ولما تخلف.والواقعانه يتخلف داشا . 
آنظر شرح النسفية سع حاشيتها لملا أحمد :عير ۱ ۳۵-۱ ۰۱ 

١ (‏ ) معطوف‌عی (بارادة) ‏ أى ارادة الله تعالی‌الحاد ثة مع كونسه 
قافرا وكذ ا مایا تن بت ود 

(؟) هذا تمرف للحکم بصورة عامة ومایأتی بقوله -وقالوا : حکم اللسه 
تعالی هو خبره - هو تعریف الحکم الصاد ر عن‌الله تعالى . 


وقالوا : حکم الله تعالی - هو خبره عن المحکوم على ما هو 
یه في ز ال با ان رداق تحا لور 

وقال ينص الأشعرية :- ایضا -: 

ان حکم اللة تعالی : مااستحقه البو سا طیه من‌الوصف 
الذ ی آخبر الله تعالى ۱ 

وهذ | حد صحیح عند هم ۽ لان الا وصاف التابعة للحد وث 

1 عند هم +حاد ثة باحداث الله تعالی ف ی دزالا جام 
والاعراض . والاغعال الا ختيارية -من‌العباد - بمنزلة أعيان 
الحوادث ۽ لان كل ذلك بتکوین الله تعالی واحد اثه . وان كان 
التكوين عن ولکن حد وث‌الحواد شكلها تعلق بقد رة الله 
تعالى أو بخاطا ب[ کن] 


)١(‏ لم يقل هنا انا كا نصادقا لاأنهصاد ق قطعا؛لصد وره عن 
الله تعالى . وطی هذ ا التعريف يكون كل خبر ‏ أخبر به عسن 
المحكوم على ماهو عليه من قبل الله ورسوله_حكما كا خباره عن 
رفع الشموا ت وبسط الا رش وأحوال الا خرة ونحوها مع أنه ليس 
بحكم شرع وهو خبر صاد ق بلا شك . وبالتالى فلا فرق يسين : 
کتسب عليكم الصيام »وبين ونفخ ف ىالصور. 

( ۲ ) الغرق بين هذا التعريف وبين الحد الذى عرف به بعض 
المعتزلة فیما تقد م يظهر سناسیل التالی : 


a 5 ۳ 5‏ ۶ 00 3 
,اتفق الأشعرية والمعتزلة : على أن التكوين عي المكون والحد وت 
كين الحاد ث» فهناك حد وث للحواد ث واوصاف تتبسع هذا الحدوث. 


فأحد اث الا نسانوالصلاة أمر »وما يتبع هذا الاحداث س من 
كونه جسما أبيض أو أسود طويلا أو قصيرا »وکونبا واجيسة 
أو حسنة - أمرآخر . فالمعتزلة - يفرقون بي نالحد وث وبين 
مايتبعه ان یقولون:ان الحد وث يكون باراد ة الله الحادثة 
وكونه قاد را_فهو متعلق وجود » بالغاعل وهو الله تعالى . 

ما الأوصاف التابعة كالجسمية والطول والوجوب والحسن فليس 
وجود ها بارادة الله تعالى وكونه قاد را »بل حصلت يعد 


(YY) 


۱( 
الحکم والمحكوم : هو کون الفعل على ماطيه من‌الوصف 
حقيقة . لکن انما علقوا بالااخبار ٍ لان الا حکامالشرعية التی ذكرنا 

> رع 
لا تعرف عند هم الا بخبر الله تعالیلا بالعقل . 
فحسن‌الاشیا* عند هم يعرف بالشرعلا بالعقل . 
وانما ذكر المعتزلة لفظ الاعلام دون الخبر - ۽ حتى يد خل 
۳9۳ ۳1 ۱ 8 
تحته العقل ¢ لان به عند هم يعرف کثیر من‌المحاسن والمقابسح 

)0 الأحداث بنا* علىمذ هبهم بالقول بنظرية التولید -آی أن 
الحسن‌تولد عن‌حد وث الصلاة » والسواد عن حد وت الا نسان . 

فهم وان قالوا | نَ الحد وث والحاد ث واحد الا آنهم فرقوا ٠‏ 

بينهما من هذه الناحية ؟ لذلك قالوا ۽ إن الحكم اعلام 

الله فيثبتون‌هذ | الوصف للفعل وليس إحداثه حکما لله تعالى 

لأنه ليسمتعلقا به بل هو متولد من ا حداثه الصلاة لذا 

5 ۱ ۰ لاو 7ر 

قالوا الحكم إعلام الله بالوصف لافعلهٌ . 

أما اللأشعرية, فا نالحد وث‌والا وصاف كلها حاد ثة با حداشه 
ی مر و و و 2 

تمالی :ما لد ومشيه مخلوقان لله والصلاة ووجوبها مخلوقان 

له »وکلاهما متعلقان بقد رة الله تمالی فحکم الله طی‌الصلاة 
بما تستحقه من الوجوب وعلى الزنى بما يستحقه سن الحرسة : 

وصف على ما أخبر الله تعالى . 
هذا بان فى توضيح الفرق : والله اعلم . 
)١(‏ تفمريع على ماتقدم . 
(؟) الاشعرية یأتون‌نی التصریف : بالخبر عن الله تعالى ۽ لانهم 
يقولون. ان‌الحاکم هو الله فقط . 
أما المعتزلة فانهم عبروا بالاعلام لاأنه أعم من الا خبار لان العقل 


وه و 


نم لا سخبر : 


a فى‎ )۳( 


من الا حکا م الشرعية على ما یعرف فى أصول الکلام . ونذ کر شيكا 
۱ 
من‌ذ لك ههنا فى موضع آخر ان شاء الله تعالى 1 ۱ 
وقال عامة الا شعرية : 


ی 2و از بر ای ی ا 


المكلفياً ° وف آمره ونپیه -آیجابا »وندبا »وتحريما » وكراههة- 


(۱) فى ا ۵ ص O‏ ۰1 
ص لدم ء 

(۲) المراد بخطابه تحالی‌کلامه النفسی وکذ ١‏ آمره ونهيه وخبرهرالسسراد 
بها النفسی لا اللفظی . 5 

(+) يشمل الأفعال الحتية -كالصلاة والقلبية -كالا يمان مثلا . 

رء) غرفه بهذا التعریف الامام الغزالى ال بن الحاجسب 
فی‌المختصر : ۰۲۲۲/۱ ويرد على هذا الحد ایراد ان : 
الأول - أنه غير جاسع ۽ ان لا يشمل التكليف الخاص بشخ ص 
واحد -كوجوب الاأضحى فى حقه صلى الله عیه‌وسلم ٠‏ 
ويمكند فعه بأن يقال : اما أن ن مقابلة الجمع -وهی ( مكلفين ) 
بالجمم وهی ر أقعال + - القن القستة احادا ای ففسيلل 
كل مكلف »واا ان رادا الجنسية ۽ فانها اذا د خلت لى 
الجسم ابطلته واستوى فيه الواحد والجسع . 
والثانى - أنه غير مانع ان سيد خل فى الحكم آفعال المكلفين غير 
LES‏ 
لانه خطاب متعلق بفعل المكلف ولیس حکما بل هو | خبار بحال له . 
لذلك زاد بعضهم قيد ( بالا قتضاء أو التخيير) كما فعل الرازي 
فى السحصول :ج ۰۷/۶ ۱ »والقرافي فى تنقيح الأصول :ص1۷ » 
والبیضاوی:شرح لا سنوی ۱ قع » والفتوحي, شب الکوکب 
المنیر ۰۳۲/۱ والسیکی في جمع الجواسع:۱ )٩/‏ الا آنسه زان 
قید ( من‌حیث انه مكلف ) لا خراج ذلك . 
وهذا ماأراه مناسبا . 


أما مزلم > ید القيد -کالغزالی وابن الحاجب -فانه يؤول لهم - 


۲۹۱ 

۱ 
وخبره - أيضا بالحل والحرمة فعاف الا حکام 
فالوا جب : ماهو انا وريه حتما . 

والمند وب : ماهو مأمور به ندبا . 


والمباح 4 مايقال فيه للمكلف : : ان شکت افعل . وان شکت 


لاقل 


)١( 


بأن الحد ود يعتبرقيها قيد الحيثية وان لم تذكر والتقد ير 

( من حيث انهم مكلفون ). 

آما خطاب الوضع ‏ كالسيب »والشرط ءوالمانع - فسن 

الاصولين مناعتبره إقتضاء ضمنيا ۽ ان يعرف من زوال الشمس 
وتو طلاة انر اناب للصلاة والب علامة الك 
ومنهم من لم یعشبره فزاد فى التعريف ( آوبالوضم ) 

کالشوکانی فى (رشاد الفحول : فد ؛ وصاحب مسسلم 

الثبوت فواتح الرحموت : ۱/ © » والعضد, شرح ابن 

الحاجپ : ۰۲۲۲/۱ 

وهو الذ ی آراه مناسبا ۽ ان الخطاب الذی هو سبب ليس 

فيه اقتضام ولا ابا حة - وخطاب التکلیف لیس‌الا ناك فلايد خل 
ضنا الا آن یصرح به / آنظر التعلیل فى مختصر اين الحاجب: 
۰۱ وقد عرف الحكم علاء الد ین‌المراد ی بأنه (مد لول 

غطاب الشرع ) : وعرفه الامام آحمد بان خطاب الشرع وقول ) 
وکل ذلك لا یخلو من ايراد , آنظر شرح الكوكب المنس یر 

للفتوحی : ۰۳۳۳/۱ 

مثل ( حرمت يكم المَيْمتة والد لحم الختیر . . .الآية 
المائد 2 آية : ۳ . ومثل ( والاعا اک . ۰ ) سسورة 
النحل آية : هو » وهکذا . 


5 مايندب الى الامتناع عنه . 

وهذا الحد لیس‌بصحیح عند هم على 7 

لکن‌الصحیح عند هم باذ کرتا من ان عنم 4 

فان الفعل موصوف یکونه حسنا حقيقة عند هم . 

فان‌صفات الا فعال السراجعة الیپا حاد ثة با حد اث الله تعالی 


فيكون الق لفل برو ال جسن جو الله الى + لكن الا برد لیستیلن 
الحسن . والنهمى دلیل القبح » وكذا الخبر عنهما sS‏ , 
لا أنه يثبت الحسن والقبح بالا مر والنهى اي ا 


۱( 


(؟) 


هك با کین الک یهام عطابالله اللي يننن 
المكلفين ‏ فهو الأيجاب والتحریم والند ب والکرا هية »والابا حة. 
هما قول بعضهم : حکم الله مااستحقه المحكوم مما عليه سین 
الوصف»والقول : بأ نالحكم هو الخبر عن‌السحکوم على ماهو 
عليه فى ذاتهء وهذ! الترجيح مينى على تفسير خطاب الله تعالى > 
فا نالمصنف أراد بالخطاب » الدليل - كالكتاب والسنة والا جماع 
والقياس . ا عا ن ۱رر نه گلرمم لد 
بوي مزا . ای ورن ع ا 
لس على رای‌الا شمریت. 
وهو الوجوب »وخلق الزنی وخلق معه قبحه ءوخلق الصد قست وطاق 
حسنها » فالفعل ووصفه حاد ثا ربا حداث الله تعالى . 

والتکلیف بالحکم لیس إلا اناي الامر لیدل علی وجود الا یجاب 
للصلاة والحسن‌فیالصدقة . ويأتى النهى لیخبر عن‌وجسسسود 
وصف القبح فی‌الزنا وهكذا »فالحسن والقیح وال وصاف ثابتسة 
سع الفعل ولیس الامر والنهی شمان لہاابل هما مخسبران 
عنها . 


فان قيل : - فیما ذکرتم آشکالان : 


۳۹ عه ١‏ 
أحد هما  :‏ ان‌الفعك عرض 111001 


۲ 3 
الصف اله قولکم :يان الفعل موصوف بالحسن 


والقبح والوجوب حقيقة ۰؟ | 


والثانی : ان‌الفعل قپل الوجود یوصف بکونه وا جبا وحسنا 


وحراما »والمعد وم كيف يقبل الصفة حقيقة ؟ 


الجواب عن الاول : 


هذا اشکال علىالكل ۽ فانه لا شك : فى کون الا یمان حسنا » 


وكون الكفر قبيحا »وکون‌الزنی‌حراما ءوکون‌صلاة الظهر فرضا . 


)1١0) 


(؟) 


فی‌النسخ ( به ) والصواب مان کرنا لانه يعود الی‌الصفة وهی 
مؤنكة ,الا اذا آراد به الفعل . 

فلا مرن يقوم بالعرض؟ اختلف فى ذلك . 

۴ فالا شاعرة ذ هبوا الى أ العرض یقوم بالجوهرء أو الجسم 
المرکب »ولا یقوم العرض بالعرض ٠‏ ۱ 

فالید تقوم بها الحركة الا آن‌الحركة لا يقوم بها عرض کالسرعة 
أو البطئم. لان العرض يحتاج الى محل يقوم به فلو قسسام 
بعرض مثله لكان العرض القائمبه -کالحركة فى اليد جوا هرا 
أو جسما وحينئذ يلزم أنيكون عرضا لاعرضا »وجواهرا لا جوهرا 
وذ | محال . 

ب - وذ هبت الفلاسفة الى جواز قیام‌العرض‌بالعرض» وا ختاره 
امامالحرمين فی‌المحصول - فالسرعة عند هم قائمة بحركة اليد 
لاباليد . وقالوا : لانه يقال : جسم بطيىء فى حركته .ولا يقال 
؟ فى جسميته» فالبطء قام بالحركة لا بالجسم . 

:) بأ نالبط* قاعم باليد لان الاعرا ض تقوم بالا جساد 
كة اليد أو بواسطة كالسرعة قائمة باليد 
بواسطة حركتها/ر أنظر شرح حسم الجواسع لابی_ زرعة العرافی 
مخطوطة فى مكتبة الأوقاف العراقية رقم ۳۳۸۵+ ف ۰۱ 


فأما أن یوصف بذ لك مجازا أو حقيقة »والقول يكون الایسان 
ر ای یی عار 27 نو E‏ 
والشرع 4 ولان علامة الحقيقة مالا يجوز نفيها عن السوصوف بحال . 
والمجاز مایجوز نفيه . 
١‏ ونغىا لحسن‌عن الأيمان » ونفی القبح عن‌الکفر لا عو تاد 
واذا بطل الوصف بالمجاز ثبت أنه بطريق الحقيقة . 


ثم لتخريجه طرق ثلاثة : 

ادها أن كون صفات الفعك را َة انالك ات : 
کالوجود مع الموجود » والحد وث مع الحاد ث » وکالعر ض الوا حسد 
الذ ی یوصف يأنه موجود »وسحد ث »ومصنوع »وعرض »وصفستة » 
ولون »وسواد »ود لیل على ثبوت الصانع ۽ فتكون هذ ه الصفات 
راجعة الی‌الذ ات » لامعانى زائد ة عليها 9 

الثانی : يوصف الفعل بأنه واجب ۽ لد خوله تحت ایجاب‌الله تعالسی . 
ویوصف بأنه مند وب ۽ لد خوله تحت ند به ء ویوصف بأنه حسسن ۽ 
لد خوله تحت تحسين الله تمالی ؛ ویوصف بكونه محرما ولد خوله 
تحت تحریم الله تعالى »كما یوصف الفعل يأنه مد ث 


2 
ع 


١ (‏ ) أى قود فيه وحمشّة- أت خوف را 
e‏ 5 بر ىم مر 3 
أو فيه خلو من‌الفائد ة : لان الوحشة الهم أو الخلو أو الخوف. 
(؟) أى تکون‌صفات ذ اتية - أي نفسية ‏ فالوجود هوعين الموجود » 
وعلى هذا التخريج تكون ا لصفات للفاعل لا للفعل , 
فكما أنالصلاة فعلالمكلف فالحسن الذى هو وصغها قائم به . 
وكما أن الا یمان ,هو فعل المكلف فالحسن‌الد ی هو صفته قاسم 
بالمكلف. فوصف الفعل : وصف للذ ات القائم به‌الفعل»فالحسن 
والصد قة قائعمان فی‌المتصبرق مثلا . وهكذا... 


(YT) 


58 


١ 
۱ 7 وحاد ث / لد خوله تحت | حد اث الله‎ 


5 ۱ 


محد له وث قام به 4 am‏ ۳ 


الى حدوث آخر فيؤدي الى القول یمعانی لانهاية لها. وانسه 

باطل . 

الثالث : ان هذ » صفات إضافية وأسماء نسبئيّة - والصفات 
الأضافية ليس تبمعانى قائمة بالذات وتكونالذات 
موصوفا بها على الحقيقة ‏ وانما يقتضى وجود غير يكسون 
بن الصفة والموصوف . والاسم والمسمى ۰ 


۶ ۳ 
كما فى لفظ الأب »والابن ,ولا ا ١‏ 


3 
فالذ ات 0 بهذ * الصفات حقيقة لاسجازا ۰ 


رو) أى نقول : إنالفعل سح ث وا جب » ومند وب » ومحسرم . 
يوصف بهذ | الوصف لان الله أحدثه ءوآوجبه »وند به وحرسه 
وليس فى الفعل ‏ صفه الحد وث والا يجاب ءوالندب ۽ لانسه 
بان قلنا بهذا الفعل محد ثء لحد وث موجود فيه یکون 
الوك ایشا كا خا الو دوف 2 وكا الي 
مالا نهاية وهو تسلسل باطل . 


وكذا وصف الفعل بأنه واجب لیس‌بالوجوب الموجود بالفعل ٠‏ 


بل لأنالله آوجبه ۽ فالوجوب ليس وصفا للفعل باعتیار 
اال ا ا 

(۲) فى ب : (بحدوث ) ۰ 

(۳) ففعل المکلف یوصف بانه صلاة باعتبا رها دعا* »ویوصف بانه 
حسن پاعتیاره آنه مقبول ویستحسن »فالحسن ليس و 
للصلاة بل هو لفعلالمکلف باعتباز قیامه لا به وت . 

(») فى النسخ : ( موصوف ) . 


(ج /7) 


(۳€) 


وا لم تکن‌الابوة »والبنوة » والاأخوة معانى قائمة بالسذ ات 
زاقدة علیها . ۱ 

وقد ذكرنا على الاستقصاء فى أصل هذ ا المختصر »وفى كتسب 
الكلام . وفى هذا القدر كفاية . 


وأما الاأشكال الثانى : 


سول لا با ۶ رش ١‏ المعد وم بهذ * الصغات على طسق 
الیجا! ۲ ٠‏ علىالطريق الأول والثانی ۽ لان صفات الذات لا يتصسور 
وجود ها قبل وجود الذ ات . وکذ | الاإحدا ثلا یتعلق بالمعد وم الا حالة 
الحد وث ۰ 

وأما على الطريق الثالث - وهو الا ضافة - 

فيكو( ' أ الوصف له / بطریق الحقيقة -کوصف المعد وم بأنسه رب /۷ ) 


£ 
معلوم »ومذ كور » ومخیر عنه 7 والله اعلم ۰ 


وو و لك 


رر) فى أوب : (نتصف ). 

ر ) السجاز المرسل وعلاقته هنا إعتبار مايؤول اليه . 
فابن زيد الذى لم یولد يقال له حاد ث - أي سيحد ث مستقبلا 
كما نشير الى أرض ونقول هذه مسجد - أى ستكونمسجدا! ٠‏ 


(«) فی‌النسخ : ( يكون ٠.)‏ 


(o) 


9 الفصل الثانسى 
تفي بیان سوام الا حسام 


ع لاع .)1 
فنقول : الا حكام انواعكثيرة 0 ند کر ا ا 


ونذ کر تفسيرها من حيث وضع اللغة » ومن حيث العرف 6 وحد ود ها 


عند 1 لفقهاء وا لمتکلمیی ۳ 
فمن جملتها كون الفعل فرضا »ومند وبا »وسنة »ونلا 0 
4 
وتطوعا . 


0 (؟) 
اما الفرض 0 اللغة:فيستعمل لمعنيين :- 
سے 7 
آحد هما : التقدير . e‏ ا ' »ویقال 
<< ری القاضى النفقة -أى در . 


(ه) 
والثانى : القطع »يقال 5 اوه انقوت د انا قطعته . 


وا فى عرف ا نكنل على مقتضی‌اللفة: 


(۱) فی ی : (لكن )۰ ۱ 

(۲) حكم الله تعالى -الذ ي هو خطابه الأزلى ‏ هو الأيجاب» 
والند ب والتحريم »والكراهة »والا ناحة . 
وکذ | يطلق على الوجوب واللحرمة -کما سبق -بنا* على أنالتكوين 
عين المكونوعلى هذ ١‏ جا* تعريفه للحكم . 
آما الواجب »والحم »وللند وب »والمکروه » والمیاح -فپسی 
أنواع للفعل أى المحکوم فيه ٠‏ 

(+) فى أوب : ( يستعمل ) بحذف الفاء الرابطة 

۹ سورة البقرة آية : ‘TY‏ 

رم ) لاحظ مادة فرش فى مستد رك تاج العروس حيث جاء فيه 
( والفرض العم وان 

(+) ذکر البصنف من أنواع الااحکام کون‌الفمل فرضا ومند وبا . . .الخ 
فالحکم:هو کون الفعل فرضا ولیس هو الفرض ء ان الفرض س 


(۳7) 


سميت الصلاة فرضا أو فريضة یمعنی مفروضة -أى مقد رة 


وكذ | كل فرض مقطوع عما يغايره من جنسه المشروع فى عامة 


الا حکنتام . 


صفة للفعل لا للحكم . وعند التعريف لم یعرف أتواع الحکسم 
التى هی الا"يجاب والند ب . .الخ يل عرف أنواع الفعل وهی 
الفرض والواجب والمند وب . . الخ 
والأصوليون -عند تعد اد هم لانواعالحكم ‏ اختلفوا : 
أ فمنهم -من قال : أقسام الحكم ‏ الأيجاب »والندب» 
والتحريم » والكرا هية »وال با حة كالسبكى فى جمع الجواسسیع 
۰۱ وابناللحام فى المختصر :صه ۷»وابن النجار فى الكوكب 
المنیر »الا أنه لدی تعريفه الا قسام عرف الوا جب والحسرام - 
كما فعل البصنف » أنظر ۰۳/۱ 
ب - ومنهم منقال : أقسام الحکم : الوجوب ءوالند ب »والحرية 
والکرا هية ءوالا با حة كما فعل محب الله عبد الشکورفی مس لم 
الثبوت ۱ / به »والامد ی فى الاأحكام ۰۱۳۷/۱ والبیضاوی . 
أنظر شرحه للاسنوی : ۰۰/۱ ۱ 
وأما القرافی فى تنقيح الفصول -فانه قال فی‌التقسیم : الوجوب 
00 ولم يقل الا يجاب وابنالحا جب فرق بين الوجوب والوا جب 
عتبر الا ول قسما : ,المختصر ۰۲۲۸/۱ 
ج = ومنهم -من یقول ي أقسام الحکم : الوا جب» والمند وب» والحرام 
والمکروه » والمباح . أكابن قد امة فى روضة الناظر:  ١‏ والغزالى 
فىالمستصفى : |٥ / ١‏ ومنالمعاصرين آبو زهرة فى صوله‌یر ۲ » 
والتفسیم الصحيح : هولالاول ؛ لآن خطابه تعالىايجابه 
لاوجوبه : الا على اع 1 العو فل الوا ياعتها رهسا 
RA‏ مخطفين اعتبارا ار فافعل ) بالنظر الی‌الله ایجاب 
وبالنظر الى المحكوم عليه وجوب ٠‏ 
أما التقسيم الثالث م فغير صحيح الا اذا حملناه على التجوز. 
أى ا يجاب الوا جب وتحريم الحرام . وهکذ ۱ . 


(YY) 


فى الساقط يقال وجب المیت أى سقط ومنه سمی القتیل واجبا 
قال الله تعالى : ( فاذا وجيت ان سسقطت 
ويستعمل فى اللازم :- 

يقال : وجب عليه الد ين ووجب عليه الصوم والصلاة أى لزم 
المكلف اداؤه لا يخرج عن‌عهد ته دونه كأته لازمه دا 
وقيل : مأخوذ منالوجبة 0 هى الأضسطراب سى به 
لأضطرا بفى دليل ثبوته ٠.‏ 

وأما فى عرف الشرع - فمقرر على وضع اللغة » 

فان الوا جب یلازم الذ ی عليه ؛ یھی كن اه یی 
الا باسقاطه عن نفسه »ویکون کالساقط عليه فیحتاج الى 


۳۱۵ ed 
٠ تفریع نفسه عنه‎ 


ا ااا 


(ه) 


فى أوب ( يستعمل ) بدون الغاء الرابطة . 

سورة الحج آية : ۰۳ 

أنظر ماد ة وجب فی‌القاموس المحيط ج١.‏ 

سكون الجيم سكلا : أنظر لسانالعرب : مادة وجب 


Û مم‎ >» 


ان حاء فيه وجب القلبٌ يجب وجبا ووجبيا متها 
خفق واضطرب ]+۲ 5 


يريد بذلك بیان مناسبة اطلاقه الشرعی للمعنى اللغوی 
فپو اما من‌اللزوم أو السقوط - كما وضح ذلك . 


(TA) 


۰ ۱ 
واما المتد وب اليه - فى‌اللغة - و( آالمد عو اليه 1 


فان‌الند ب هو الدعاء يقال : ندابته ال ىكذ | فانتدب - آی د عوتسه 


فأجا أ ؟) ولهذ | سمى هذ ! النوع من الامر - آمرا بطريق الاد بي 


لان الآدب فی‌اللفة هوالدعاء أيضا . 


ومنه سميت المائدة الموضوعة للدعوة ية . 

وأما فى عرف الشرع AH‏ اسم لفعل مند وب اليه على 
طريق الا ستحباب والترغيب د ونالا يجاب ٠‏ 

فآما المدعو اليه على طريق الحتم فيل فرضا وواجيا. 


ع 6 
وآما الستة - ف ىاللغة - فعبارة عن مطلق الطريق 0 


قالالنبى صلى الله عليه وسلم : ( من سن‌ستة حَسَنة قله 


جع 6ح مر 6 ص ك 
جره وأجر من عمل بها الى عدم وم القيامةر 0 9 من سن سئة سسيكة 
ي رو ,72و رن )ء 


ریت 
وزرها من علا بها الى یوم القيامة. ) آی من‌وضسسمع 


(و) فی‌آوب ر هو ) بدون‌الفا* . 

۲ أنظر القاموس المحيط ماد ندب ان قال : ( وند به الى 
سکع موس .| وا فى لسسان 
العرب : ماده : ندب ان جاء فيه ( تدبه للامر فانتسه ب ‏ 
له أف دعاه فاجابٍ ) . 

(۳) ( فهو ) ساقطة من آوب . 

(ع) فى آوب : ( یسمی ) بدون‌الفا* . ۱ 

(ه) آنظر ماد ة سن فى لسان‌العرب : جم ۱ حيث قال : ( والسنة 

ش الطريقة ۹ 

(+) أخرجه مسلم » أنظر شرح النووى : ۲۲۱/۱۲ »والنساشی : 

۱ ۰۳۲ ۵ 


)۳۹( 


2 ١ 
وقد تذ کر - فى اللغة  ویرا با ا اشر اطق‎ 


كانت أو سيئة يقال / لفلان سنة حسنة مرضية . ولفلان سنة (ج /۸7) 


(؟) 


قال‌الپذلی : شعر - 
5 مرجم تن و 5 e‏ مم 
فلا تجزعن‌من سيرة انت سرتها × »* 
را( هر( ؟) 
( 


مگ 2 2 
فاول راض سنة من ( يسدر 


LL ۰ 0 ۳۹ . 5 7 ۰ e 
1 عنمن تقر‎ /١ واما فى عرف الشرع : فمستعمله فى هذ بن‎ 


للوضع اللغوى 0 لکن فيالخير لا في الشو, . 


فالستة فى عرف الشرع : هي الطريقة المسلوكة فىالد يسن ۰ 


يقال : سنة رسول الله صلی‌الله‌طیه‌وسلم »وسنة الخلغا* الراشد ين 


المحهودة . 
)۱( فی با م ) یراد )۰ 
ا e‏ 
۲( أنظرمادة سن : فى لسان العرب ج۲ ۰۱ 
(۳۲) ووجه الشاهد فيه:انه ذكر السنة هنا بمعنى الطریقسسة . 


(<) 


وهو لخالد بن‌زهير بن السحرٍث الهذ لي ابن أخت أبسى 

ن ویب الهذ لى ء ولیس‌لخالد بن عتبة الهذ لي كما و کر 
صاحب لسان العرب فى مادة ( سَنَ ) جم . 

ولم أعثر على ترجمة خاصة بخالد بنزهير الا من خلال ماوجد ت 
له مع خاله .ان كا نرسولا بينه وبين صد يقته أم عرو ثم بعد 
ذلك خالفه خالد على صد يقته فقال به قصيدة فأجابه خالد 
بقصيداة منپا هذا البيت كرأنظر شرح اشعار اللهذ ليسين ؛ 
۱ -م ١‏ ۲ وكتاب شعر الهذ ليبن فی‌العصرین الجا هلی 
والا سلامی : ص77 ٠‏ ۰ 
فى . ب : ( سیرها ) ه 


۰ 


ونا اتسين ا ار ی ا دبس 
سی ولد الولسد نافلةالكونه زياد ة على الود الصلبى »وسسسسمييت 
الغنيمة نفلا و لأنها زياد ة على ماوضع له الجهاد من‌الثواب فسني 
الا خرة 
وأما فى عرف الشرع : ا أننا هو زياد ة عی‌الفراشسسض 
والوا جبا ت على تقرير الوضع اللغوى 
وأما التطوع ‏ في اللغة ‏ فاسج لكل خير يباشره المرء عن 
طوع من غير ایجاب و 
۹ شا *؟ اه »والطاعة . 
رانف عر السو و ی انوت 


قال تعالی : ( وسن تطوع حيرا فار تاه اکر ع 
وأما حدود هذ ه الا لفاظ عند الفقها* والمتكلمين : 


(و) أنظرمادة ( نفل ) فىلسان العرب ج ۰۱۱ 

(۲) فی‌النسخ : (عارة ) ۰ 

(۳) فو‌النسخ :( اسم ) فی‌الموضعین . 

(؟) أنظر ماورد بسعناه في معجم مقا ييس اللغة ماد ة و / ۳۱ ۰ 
(ه) فی ب: (التطوع ). 

(1) سورة البقرة آية : ۱۵۸ ۰ 

ر۷) فی‌النسخ رطا )ء 

رر) كحكم القرآن »ومتواتر السنة اذا كان قطعی الدلالةءوالا جماع. 


(€) 


J) 5‏ 
وحد الواجب : ماثبت لزومه بدليل فيه شبهة العد م 
نظير الأول : الصلوات الخمس فى كل يوم وليلة » وصوم رمضان » 


)۲( 
والحج » ون‌هوها ۰ 


( 


ونظیر الثانی ما ثبت وجوبه بالقیا س »وخر الوا هلد ۰ 


: 5 5 ۳ 
نحو الوتر » وصد قة العطر »ولا ضحية ا ١‏ 


وأنكر أصحابٌ الحد يث مان كرنا و وقالوا لانعرف الا الواجسب 
والسنة ۰ 


فالواجب والفرض سوا . 


(؟) 
وقلنا تحن : هما قسمان حقيقتة 0 


1 1 و 
(9) كما سيمثل بالقياس وخبر الوا حد ٠‏ 
(۲) وصثل فرضية أصل القرارة في‌الصلاة بقوله تعالى ( فاقروا ما تيْسّر 
منه ) سورة المزمل آية : ۰ ۰۲ 
فان دلاتها قطعية فى وجواب القرأة فىالصلاة بد ون تعيين 
شیئ من‌القرآن . ۱ 
۳۱ نحو وجوبقراء2 الغا تحة في ‌الصلاة الثابت بخبر الا حاد (لاصلاة 
لمن لم يقرا بفاتحة الکتاب ) آخرجه مسلم : ۰۲۹۵/۱ 
()») توضیح ذلك : 
أ اتفق العلماء کافة على أنالواجب والفرفر‌متبا ينان من حیسسث 
المفهوم :كما علمت سابقا من معتی کل منهما ٠‏ 
ب -كما اتفقوا على أن ماثبت بد ليل قاطع يكفر جاهد »»وماثبسست 
بدليل فيه شبهةبلا يكفر جاحدة . 
ج واتفقوا - أيضا ‏ على أنه قد يطلق أحد هما مكان] لاخر 
فالجمپور يطلقون باعتبارهما مترادفین . والحنفية يطلقون كل 
واحد مكان الآخر ان يقولون » الوتر فرض عملا لا اعتقادا »وتعد بل 
الاركان فرض » كما يقولون صلاة الظهر واجبة ٠والزكاة‏ واجية٠‏ 
د كما اتفقوا على وجوب العمل في كل منهما ويأثم تارك واحد 


ناوا نتلفوا فى ناهد قينا , 5 


(<Y) 


لان الفعل الذ ف يجب تحصيله على وجه لا شببة فى وجوبه 


5 


ولزومه يجب أن يعتقد كونه فرضا عليه - يخالف الفعل الذى يجسب 


الا ظاهرا ؛ 


ولپذ ! يكفر جاحد القسم الأول »دون الثانی ٠‏ 


ء ١‏ 
وان ! كانا مخطفين فى الاحکا, " "فلا بد من اختلاف الا سم ۽ 


ے ۱- فذ هب الجمپورالی أنهما متراد فان - أى الغرض هو عين الواجب 


ی 


ولا فرق بین‌ما ثبت بد ليل ظني او قطعی ۰ 

۰ ۰ 0 ۶ ۶ ۰ ۰ 
وذ هبالحنفية الى آنهما-متباینان -أى الفرض غير الواجب . 
ومنشاً الخلاف هو الا ختلاف فى مفهومها اللغوی ه 
فالجپمور قالوا : الفرض ‏ لغة - التقد يرء والواجب من وجسب 
بمعنی ثبت وکل من‌المقت ر والثابت أعم من أن یثبت بد ليل قطمی 
أو ظنى 0 ان يقال صلاة الظهر مقد رة وثابتة »والوترثابت ومقد ر . 


والخنغية قالوا : كما تقدم ‏ الفرض ما خوذ من فسرض 
الشو؟ حزه وقطم بعضه و لذا يطلق عل ىالثابت بد ليل 
مقطوع به . 


والوا جب مأخوذ من وجب الشئ؛ سقط فيطلق على ماد ليله 

ساقط منقسم المعلوم »أو مضطرب . 

وماً خذ الجسهورأكثر استعمالا -کما طمت أنالحنفية أنفسهم 

یطلقون آحد هما مکان‌الا خر . 

الذ ی أراه هو عدم وجود خلاف بین‌العلما* فى حکم القطمسي 

والظنیء والخلاف لغظی فقط؟ان لم أجد فوارق فى الا حکام 
عند الجمیع ٠‏ الا أنالحنفية قالوا : من آفسد الفرض 
وجب عليه اعاد ته داخل الوقت‌وخارجه » ومن أفسد الواجب 
اعاد ه ماد ام الوق تباقيا فاذ | خرج لم تجب‌اعاد ته . 

آما مایقال : بأن الفرف یکفر جاهد ء والوا جب لایکفر فالجمهور 
سم الحنفية فوذلكسثال هذا : 3 


(YF) 


للتمیمز 0 5 فسمينا الأول فرضا . وبقینا اسم الجنس/ 
ی الثانسی . 

والخلاف بين الفقهاء لایجری فى الااسما* وانا یجری فى 
الأحكام على مراتب الحقا ئق . 

ثم تكلم الفقها* والمتکلمون فى حد الفرض حقيقة وحد الواجسب 
ا 


(۳ 
ا یش وتاب ی تسیا )* 


سس 


5 قراء شر“ من‌القرآن‌فرض ثبت بالد ليل القاطع . 
وقراءة الغا تحة وا جب ثبت بالد ليل الظسنی ۰ 
انكا ر الول یکفر جاحده بالا جماع والثانی لایکفر يالا جساع 
وكلهم یسمون‌الا ول فرضا ووا جبا الا أن الجمپور آیضا يسون 
الثانى فرضا ووا جبا والحنفية يقولون كسميه واجبا فقط . 
يلاحظ ذلك فى:: المحصول :۰۱۲۱/۱ وجمع الجوامع سم 
2 


شرحه : ۸1-۸۸/۱١‏ »> والآمدى : ۱۳۸/۱ » والبد حث حسي ۽ 


۶ 
والا سنوی :۶ »والمستصفی : 171/۱ ءوکشف الا سرا : 


۳۰۱/۱ »وأصول السرخسی : ۱۱/۱ ۱۱۳-۱ »وفواتح الرحموت: 


۰0۸/۱ 


(۱) ,الراد بالا ختلاف فى الا حکام - هو کفر جا حد الفرض وعدم 
کفر جا حد الواجب . نعم هما وانا خظفا فى ذاتهما الا أن ذلك 


لم يحدث اختلافا بين العلما* فى أى جزعبية من‌جزئیاتیس | : 
كنا ذکرنا قیل . 

(۲) أى مایسمیسه الحنفية فرضا فقط وهذ ١‏ اعتراف من البصنف بأن 
مائبت‌بدلیل قطمی یطلق طیه لفظ الواجب 

( ۳ ننحوه عرفه آمام الحربین في‌الورقات » أنظر شرحها بپاسسش 
ارشاد الفحول ص ۲ ۲ ۰ 


(ب/ ۸ ) 


(؟؟) 


وهذا ليس بصحيح + فا نالصلاة فى أول الوقت فرض حتى 
لو اد ها فى الأول یقع‌فرضا ول مام رك ' أحتى لو مات قبل 
آخر الوقت لقی الله تعالی ولا شی عليه . 

وکذ | صوم رمضا نعزيمة فى حق‌المسافر حتی یکون‌الاد ا* آفضسل 
ولو آد ی يقع فرضا ولا يعاقب على تركه حتی لو مات فى رمضان لا یواخذ به . 
وکذ | باطل بمن ترك الفرض ثم عفا الله تمالی عنه ۽ 

فان هذا فرض ولا يعاقب على 0 8 


العقوبة على تركه ) . 
وهذ | ليس بصحيح ؟ فا نالصلاة فى أول الوقت »وص سوم 
۱ 60 


وقال بعضهم : . ر مافیه وعید لتارکه ) . 


وهذا لایصح : فان الصلاة فى آول الوقت »وصوم رمضان 

: 5 ۱ (ه) 

فى حق المسافر فرض وليس فيه وعيد لتاركه . 

ا ا 

ر و) أى ترك أداء الفرض قبل آخر الوقت . 

5 ع 8 0 
مان کر المصنف ان إنها تسمى فرضا مع أنهيعا قب على تركبا . 

۳۱( لمأعثر على من هو هذا البعض فىهذ! التعريف والتعاریسسف 
بعد ه رغم متابعنی‌للمصاد ر المتوفرة لد ی ٠‏ 

(ع) هذا مثاللبيانأن الحد غير جاسع. والتصریف أيضا غير مانسع 
أو يد خل فيه المشكوك فى فرضيته ۽ حيث يخاف تاركه منالعذاب 
خشية وجوبه وهو ليس.يوا جب واقعا م أنظر الا سنوی على 
البیضاوی : ۱ / عع ءوالا حكام للأمدى: ۰۱۳۸/۱ 

(ه) وهو منقوف - أيضا - بأن الا يعاد اخبار من الله تعالىلا بد من 
الكذ ب فى خبره تعالى / أنظر شرح بن الحاجب : ۲۸۸/۱ - 
وء والمستصفى ٠.17/١:‏ 


) <©) 


وقال بعضهم : ۽ الغرض - ) مايستحق العذداب على تركه ( 


وهذا لايصح ؛ لأنه إنُعنى بالاستحقاق أن الله تعالى حكم عليه 


بالعذاب جزاء على قدر ذنبه ۽ بحيث / لایجوز تركه فباطل ۽ (ج/1) 
فان عفو الله تعالى عما سوى الكفر فى المشيئة واذا عفا الله تعالسسی 
عنه لايعاقبه بعد العقو »وحکم الله تعالی‌نافذ لامحالة »ولا يجوز 
غيره »وا يجوز الخلف فى خبره ۽ فلا يكون هذا تفسيرا للاستحقاق » 
وان عنی به أنه لم يحكم عليه بالعذ اب ولکن جائز أن يعذبه وجاعز 


أن لا یعذ به - فلا یکون‌مستحقا (۱) 


وقال بعض المعتزلة : ( الواجب القطعی فعل للاخلال 


( ۲ 
به مد خل فى ی استحقاق الذ م أو فعل للا خلال به تأثير فی‌استحقاق‌الذ م ) , 


وفيم نظر ؛ فانه يقال له : ان‌عنیت‌بالا خلال - هو ترکسه 
الفعل أو الامتناع بالا شتفال بضده - فهو باطل بالصلاة فى أول الوقت» 
وصوم يدك حق‌المسافر ۽ فانه فرض ولیس‌لترکه أثر فى١‏ ستحقا قالذ م , 
بو یت عل وتیل تاش رن ا فال 
ذلك الفعل‌الواجب - فپو فاسد؟ لان الذم انما يحسن طی‌الفعل 
لاعلی عد,الفعل ۽ فا ا بت * فکیف یستحق الذ م ع 
ثم هو باطل بما ذکرنا من‌الصلاة فى أول الوقت »وصوم رمضان فى 


حق المسافر ۽ فانه فرض وواجب قطما ولیس للاخلال به تأثسير 


رو) الا أنيؤول بأنه مامن شأنه استعقاق العذ اب على تارکه . 
 (‏ ) أنظر التعریف فی‌الفنی للقاضی أب الحسن عبد الجبارالهمد انی : 
6 ۷۱ »والمعتمد لآبی الحسن‌البصری : ۰۳۱۸/۱ 
( ۳ )ضصیر منه یعود على الفاعل - أى عدم الفعك الوا جب من‌الفاعل 
(») وهذا لایکون ملزما لمن يعتبر الترك فعلا وتفسیره بأنه 
الکف عن‌الفعل فالکف آمر اعتباری ولیس عد میا . 


)1( 


فى استحقاق ی د کرت . 
۱ 
الولجب - ( فعل للاخلال به »أو للأخلال پیدله تأثير فی‌استحقاق الذ م ) 
ا ۰ 
ورم 
فم هو باطل بمن ترك صوم رمضان منغير عذ ر ومات ( مسن 


قضاء (؟ ا اد راکه وقته » وهد ا يستحق الذ ا 


والتدال مایخ وقد دس العقدفی ااا الان سرت 


. أى من المعتزلة‎ ) ١ 

۲ د خول أو اذ | کانت‌للترد يد على الحد مبطلة له؛لاان الحد یکسون 
بالذ اتیات » والذ اتیات حقائق تابعة لاشك فيها ولا ترد د » ابا 
د خولها فى الرسم فجائز زلا ته بالعرضيات والعرضيات غير . كابة » 
واذ | كانت أو للتنویع فلا مانع من‌د خولها على الحد أيضا . 
يقال الحيوان جسم ناطق أوصاهل فاو قَسَّت الحيوان الى ناطق 
وصاهل . ولا يقال الأنسان حيوان ناطق أو عاقل . 
وأرى أن تعبير المصنف بقوله ( والحد المقسم فاسد ) غير د قيسق 
لأن التوزيع والتقسيم فى الحدود جائزالا اذا عنى بالتقسيم 
الترد يد . وهذا بعيد . وأيضا الفساد على من يعتبزلتعريف بالا مور 
الا عتبارية حدا - وهو الراجح » آما من‌یعتبر بر التعریف يها ا 
فلا فساد . 

(؟) لم أعثر على بحت لار الترد در ية ولعله ذ کر في الا صل-الذ ی اختصر 
منهرأبحاثة منطقيةمحذ فها فى هذا ولم يحذ ف هذ ه الاشارة . 

(6) فی (منغيرعذرقضاء ). 


(۷؟) 


أو يتناول أحد المذ كورين -أى يستحق الذم . اما بالاخلال 
( بالااصل آو بالا خلال "١‏ آبالمدل -وهو ر 

دوا یال تن ۲۳۲ 

فان | ذ کرت بحرف الواو ۳ آبالسافر اذ | تن 
ماآد رك وقت القضا* ۽ فانه یستحق الذم یاحد هما : 

وهوالبدل ‏ دون الاصل- وهو الفرض 9 

وأما الحد ود الصحيحة :- فمنها! و : الغرض- ( فل ” 
یَسْتحق الذ م على تركه منغير عذ ر ) 

واستحقاق الذم : حكم من الله تعالى حال وجود الفعل ا 


۷۲ 
بکونه فاسقا وعاصيا ل 


(۱) مابین القوسین ساقط من ب . 

( ۲ ) جاء مثل هذا فى المعتمد لابی‌الحسین البصری : ۳۹۹/۱ فى 
تخرف الوا خب المع فيةافقال ور هو الذ ی للاخلال E‏ 
یقوم مقامه فد خل فى استحقاق الدم ). 

(۳) جاءت فی‌النسخ افيطل "عزوت قفاب ل مااي 
المضارع المثبت المتصرفان ۱ وقع جواب الشرط .أن یقرن یالفا*. 

( > ) فيكونالتعريف غير جامع . 

(ه) فی‌النسخ : (سنها ). 

(+) أى من اطکلف.والفعل هنا يراد به الترك بناء على الرااج سح 
أنه فعل . 

( ۷) أى بكونه فاسقا عاصیام أى عند وقوع ترك الواجب:يقع حكم اللسه 
عليه : بذمه بكونه فاسقا عاصيا » وبتسمیته بذ لك . 


(A) 


عوك وناو ب تا 

فأما القول باستحقاق ا ا 9 

وهو في‌مشيتة الله تعالى : على ماذكرنا . 

ان أن يقال : ( مایعسن الذم طی رکه من فرغ ره 
ا ت 00 ER EE E‏ 

لا یلزم على هذه الحد ود المسافر اذا مات قبل اد راك وقست 
القضاء ۽ فأنه فاته الاصل والبدل ولا یستحق الذم على ذلك »وهو 
فرض فى حقه ؛ لانه ترك بعذ ر السفر . 


۱ ۶ ۶ (۴) 
ولا تلزم الصلاة فى آول وقت الظهر ؛ لانها غير وأجية 


( ۱ ) فالتعريف باستحقاق الذم أدق من من التعریف باستحقاق العذ اب؛ 
ان الذم سق وواقع ولو بالحكم طبه بالفسق كنا کاک انا 
استحقاق العذ اب فانه غیرسُحقق, ؛ ان قد لا یعذ ب. 

(؟) واليك تعاریف آخری لاتخلو من ایرادات . 
نقل الرازی فى المحصول بج ١ق‏ ۱۱۷/۱ وابن بجعا ی فى 
المختصر :۱ / ۲۳۰ والغزالي ف ىالمستصفى :11/۱ ا نالقاضىي 
آبا بكر الباقلانی قد اقا ۶آن‌یعرف الواجب ( ون 
تارکه شرعا على بعض الوجوه ) . 
وهذ | ا الا خیر فيه يد خل الواجبٌ المخیر 
والموسع »والوا جب على الكفاية ءالا ن ابن الحاجب آوزد طیسه ؛ 
بأنه غير مانع ۽ ان . يد خل فيه صلاة الناثم توالت هی واتار 
زان یضرا تا رکه بتقد : الجن رفلا بد من زياد ة كلمة ( سكيد 
ليتنع د خول مان کر. 7 وقد ز زاد هذا القيد البیضاوی : آنظسر 
شرح الا سنوی والبدخشی : ۰۲/۱ والامدی » أنظرالاحكام 
۰۸/۱ 
التعريف الذ ا رجحه الا مد ی - هو: ( ماينهض تركه سببا للسد م 
شرعا في 000 و آیضا يجا الى قيد ل 4 والذ ی 


اا ا 


ر۳ ) أى غير واجبة الأداء أول الوقت . 


۶٩ ( 


وانما يتعين الوجوب بالشروع فيها 1 فى ارا لوت ت 
۲۱ 

وان شئت شفت قلت ۽ الواجب + ر فعل لو آتی به يقع مس تحقا ) 
أي لم يقع برعا . 

وان شئثت شفت قلت : ) الوا جب -ماوجبه الله تا 2 

ثم ایجاب الله تعالی یعرف بد لیله »ولیس من شرط كونه 

كل تحت هدا الحد : الواجب الهطعيي E‏ 
والوا جب الموسع »والمضیق »ولذخیر ۰ والمرخص 0 

وأما حك المند وب : ات فى OTO‏ 
وقيل : مايكون تحصيله آولی من ترک ! * ) 


(۱) ینکن أن برد على هذا : صلاة الظهر منالصبى تقع منه غير مستحقه 
0 سعأنها واجبة من حيث هی وان كان الصبى غير مكلف بها حتصا 
فلا بد من ياد ةر الكلف):فىالتعريف: ۱ 
(؟) هذا التعريف ياطل ؟ لا خب كدو الوه وشو فلز المع رف 
فى التعريف ان قال الواجبماأوجبه الله ؛۽ فيؤدى الى توقف 

الشى؟ على نفسه . 


(۳ ) ف ىالنسخ : (ما ) ۰ 
( > ) الاولى آن يقال : ماطلب تحصيله من ۶ غير إيجاب. ان قد يرغب فى 


شی بد ون‌طلب : والمند وب هو البطلوب طلیا غير حتمي . 

( ه ) عرفه الامد ی فی‌الااحکام:۱/ ۱۷۰ بما يشبه هذا »وهو تعریف غير 
مانمفانه يد خل فيه الاکل قبل الشرع‌فان تحصیله‌آولی من ترکه 
وليس مند ويا آن ذ اك . 
والتمریف السليم : هو ماعرفه به الرازیفی المحصول ج (ق ۲۸/۱ ۰۱ 

. حيث قال (وهو الذ ی یکون فعله راجحا على تر که فی‌نظرالشرع 

ويكون تركه جا تزا 3 من عرفه بنحو (مايمد ح على فعله ولا يذ م 
على تركه ) کالبیضاوی . أنظر الاسنوى: 1/۱ »والغزالی‌فی 
المستصفى : 11/۱ »والشوکانی ارشاد الفحول :ص فاته 
يرد عليه أفعال الله تمالی فاته یمد ح علی‌فعلها وليست يواجيه ے 


)٥۰( 

وقیل : مایکون فی‌بباشرته ثواب » ولیس فى رکه تا / (ب/۹) 
ال عاط الى شه دين قر جنار eA‏ 
فان‌خمل الصبى العاقل فی‌الصوم »والصلاة »والحج رمند وب اليه 
/ وهو ليس بمكلف . وگذ! اسلام الصبى العاقل صحيح منزغير (ج )٠١/‏ 
تكليف .ولائك أن الاسلام لا يوصف بالا با حة . كيف وقد ورد الحديث 
عن‌النبی صلی اللهعلیه وسلم ز مووا صبیا نک بالصلاة اذا ا 
aS‏ 


وأما تيف السسنة: 


و ا و ا زا على اه ولسم 


ل ی 
| بترکه ˆ "الا لغدر . 


وهذ ا الحد موافق للفة . 
5 ع مك د ور 3 5 . به 
يقال : سننت الماء . اد | والى فى الصب. 


3 1 
وأما حد التطوع: فا "داهو کات الخ طوعا: 
سس مس یاه 


فیحتاج الى زيادة ( المکلف) . 

( ۱ ) عرفه امام الحرمین -فی الورقات -یما يشبه هذا /أنظر شرحها 
للعبادي بهامش‌ارشاد الفحول ص 1 ۲ ۰ 

(۲) ورد هذا التعریف -فی‌المعتمد -بپذ» الصيغة ر قولنا مند وب 
اليه فى العرف أنه قد بعث عليه من غير ایجاب) : ۳۱۷/۱ ۰ 

(م) أخرجه آبو داود : أنظر بذ ل المجهود : ۳/۲ ۳-۳ وقد 
ورد لفظه فى روا یتین ٌ 
اح هنا ر و تاک هلا( ملم سَبعا . 
والثانية مروا با سکم پالعلاة وھ أبناء میم م 

(۱۰) فى النسخ : ( قیل ). 

(ه) أى الذى واظب عليه . والاولی أنيأتى بضیر التأنيث لان ما تعينى 
اة : ۱ ۱ 


١ (‏ ) فى النسخ : (هو) ۰ 

۲( | ختلف العلما* -فی‌النسبة بین‌السنة ءوالنفل »والستحب» 
والتطوع ەوب موالمرغب فيه »والاحسان - الى 
ثلاثة مذ اهب ؛ - 

۱- منهم - وهم الأكثر : من قال : إنها متراد فة في مقابلة 
الواجب ‏ والی هذا 3 هب الا مام الرازی فى السمصول : 
جرق ۱۲۸/۱ ءوالبیضاوی /الاسنوی : 1/۱ »والسسبکی 
جمع الجوامع : ۰۸۹/۱ والشوکانی : ارشاد الفحول ص 1 » 
وأبو الحسین البصری في المعتد : ۳٩۷/۱‏ »وابن‌النجار فى 
شرحالكوكب المنير : 1۰۳/۱ ۰ 

۲- ومنهم من‌قال : انها متباينة : کالقاضی الحسی‌وفیره | 
آنظر شرح المحلى على جمع الجواسع : ۰۱۹/۱ 

والی هذا ذ هب البصنف هنا ۽ ان قال : الفعل ان‌واضب 
عليه النبى صلى الله عليه وسلم - فهو السنة »وان لم یواظب 
طیه‌یکان فعله مرة أو مرتين - فهو الستحب »و لم يفعله » 
وهو ما ینشته الانسان باختياره من الأمور ‏ فهو التطوع. 
۲-ونشیم من فرق - كسار الاأصوليمن من الحنفية . 

منهم السرخسی فى آصوله : ۱۱۵۰۱۱۳/۱ وعد آلعزیز 
البخاری فى كشف الا سرار : ۰۲۰۲/۲ 

فأنهم فرقوا بين السنة ‏ وقالوا : هي الطريقة السلوكة فى 
الد ين من غير افتراض ولا وجوب . 

وبين النفل والستحب والتطوع والمند وب وجعلوها مترادفة 
وعرفوها بتعريف المند وب سابقا . 

وفى الحقيقة نه خلاف" اصطلاحى لاغير وسنقال بتباين ها 
نظر الى مفهومها اللغوى : والله أعلم . 


(oY) 


ومن أنواع الا"حکام أيضا : کون الفعل عبادة »وقربة » وطاعة. 
۱ 


داد اس دي الخضوع وا لتذ لل . 
۰ (۲) 
يقال : طريق معد أى مذ يد لل . 
)۳( 


حد ها شرعا  :‏ فقد قيل: نهاية مايقد رعليه ممن 


لا یلزم السلاة بش ره » وصلاة هل ال شتسه : 
وعهاادة الا صننتام » حيث لا تكون عاد ة مع وجود نهباية 


الخضوع للمعبود ۽ لانه لم يوجد لاا بذلك . 

لکن هذ | منقوفر با رون مره 0 نها الخضوع 
والتذ لل با مرالمعبود ولا تکون عباد ة ۽ فینیبعی او الارن 
فیقال : نهاية مايقد ر عليه من‌الخضوع والتذ لل بتکم باد ۰ 
وقيل : فعل لایراد به الا تعظيم الله تعالى بأمره ‏ بخلاف القربة 
فانه مراد با ا الله تعالى مع اراد ة ماوضعله الفعل مسن 


الغرض . 


١ (‏ ) فی‌النسخ : ( عجارة) . 

(۲) جاء فى لسان الشرب ات زعد ) جم ( والعيادة لاف ت 
الخضوع والتذ لل »ومنه طريق معد : اذا كان مذ للا بکثرة الوط ) » 

و هافی‌الصحاح ماد ة عيدا: ۰۲/۲ ه ( واصل العبود ية الخضوع والذ ل » 

والتعبد التذلل يقال : طریق تيد ) وجا* فيه أيضا : ( والعبادة 
الطاعة ) . 

) كلمة [شرع)ساقطة منأزب. رع) فى آیب .: (بيطل). 

(ه) ف ىالنسخ (هو) وتأنيث الضیر أولى لانه يعود الی‌العباد ة. 

٩ (‏ ) فىالنسخ[يمفابد لت ذلك بالضير المؤنث ؛ لأنه یمود الى 
القربة . ۱ 


(or) 


و هلان ا سس 


الله تعالى ويعبده .مع اراد ة أقتضاء الشهوة 5 


۶ 


۱ 
وكذ | بنا؛ المسجد والربا طا أ قربة ۽ لانه براب يبا 
۲ 
وجه الله تعالى معارادة حصول المنفعة للنا أ ؟ ) 
1 ع6 ۳ 
وقیل 1 العبادة -۱خلاص العمل بكليته لله تعالی ی 


4 67م مر ور #7 0 مر( > 
قال الله تعالى : ( وماآمروا الا ليعبدوا و لل كاله ی 6 


(۱) جمع رباط:هو مايربط به ويطلق على ملازمة ثفر العد و وی 
المواظبة على الامر وطی‌الجهاد » آنظر اللسان ماد ة يبط 
۰ وقد قال الشیخ أحمد رضا فى معجم اللفة: ۲ / ۵۳۷ > 
( ویستممل لما بینی للفقرا* مجازا ) . 

ر ۲) ومثل الزرع يزرعه الانسان لاأجل أن تأکل منه الناس والسسد واب. 
والغرض منه : حصول المورد لصاحبه . 

(م) وهذا ينتقض بالصلاة من فاقد الطهارة المخلص بها لله 
تعالى فانه عمل توجه الى الله تعالی به ولیس بعیاد ة»فیحتاج 
التعريف الى زيادة قيد ( بره ) وطی هذا التعریسسسف 
لا یکون‌العمل المشوب بالرياء اد ة ۽ لأنهليس فيه اخسسلاص 
العمل لله . 
أما الا ستدلال بالاية فلايظهر الا اذا كان ( مخلصین ) حال 
مؤكد ة ليعبد وا حمنئذ يراد بالعبادة : الا خلاص» وهو بح د 
ذاته يحتاج الى صحة الحد وثبوته فكيف يستدل به على صحته , 
فيحصل الدور . أما اذا كان ثالحال مؤسسة فلا شاهد بالايسة, 
وقد عرفها الشيخ عبد العزيز الیخاری بنحو هذا فقال : ( والعبادة 
اسم لكل مايحصل على طريق الا خلاص لله تعالی على وجه 
لا بيقى فيه لغيره شركة ) شرح كشف الاسرار: ۲۳۹/۱ وسسرد 
عنية نين یات الاين + 


( > ) سورة البينة . آية و ۵ 


)۵( 


وأما القرسة: فا فيها وجه التقرب الى الله تعالی يما فيه سن 
الا حسان‌بعباد ة » وتمظم آمره »وان کارفسالعمل لنفسه أو لغیره . 

واما حت الطافة: ترا لاوز 1 ۱ 

وهی لعل له با ریا مات نیا اتسور 
العبادة لغیر الله تعالى ووا ي ۰ 

قال الله تعالى : ( اطيْمُوا 1 1 وأطیغوا ال تون e.‏ 
کر 30 

وكذا التقرب الى غير الله‌تعالی ؛ ع" 0 
والزهد و 0 ويكونسبب الثواب ان | كان قصله#تعظيم الله وتعمظسم 


ر «) الأولى أن يقول : هي : أي الطاعة »الا آن‌راد بهالحد. 

(۲) سورة النساء : آية وم. 

(۳) فى أوب (لاختصاص ). 

(ع) جاء فى شرح الكوكب المنير ۳۸۵-۳۸۱ (العبادةيهى 
الطاعة » بای الطاعة ‏ فهى موافقة اند ای فمل الور 
على وفاق الا مر به )۰ 
فالطاعة على هذا مراد فة للعیاد ة »وى رأي المصتف آن‌الطاعة 
آعم من العبادة . 
آما القربة فقال  :‏ وکل قرية طاعة ولاعکس) فقد جعلها خش 

من‌الطاعة ۽ لانه اشترط القصد فى القربة د ون الطاعة . 

وجا* فى تیسیر التحریر: ۲۲۳/۲( وهی -أى الطاعة - فعسل 
المأموريه ). والسرخسی لم یجمل العمل طاعة : الا يقصسد 
الا متثال حيث جاء في أصوله : ٩۷/۱‏ ( والااصح عند ی أنه ينال 
به - أى بالامر بالکف -ثواب المطیعین عند امتثال الامسسر 
واظهار الطاعة ) 

رو ) أى الالفاظ الثلاثة ‏ العباد ة »والقرية »والطاعة . 


) ۵۵ ( 


ومن أنواع الااحکام :- ماید خل فى العباد ات والمعامسسلات 
من کون‌الفعل‌صحیحا »وجائزا » ونافذ | »وموقوفا ءوکونه فاسداء 
ماشثلاام 

آما الصحیح -فی‌اللغة - : فیستعمل فى الجمادات فیما استوی 
ترکییه الخاص وفیه صلابة وشد ة » يقال : هذ » أصطوانة صحيحة» وهذا 
خشب منکسر » وکوز صحیح » کا ای ی ا 

ویستعمل فى الحیوانات فیما اعتد لت طبيعته واستکمل قوته سسع 
انتفا* أسباب الپلاك والنقصان‌عن المعانی الباطنة . 

يقال اف رل مت ووطى كلا فلن سل سای 
مصحاح »وفلان مسقام 3-2 

وأما فى عرف الشرع :- فيستعمل فيما استجمع أوكانه وشرائطه ؛ 
بحيث يكون معتبرا شرعا فى حق الحكم ؛ نقلا للأسم منالمحسسسوس 


(۳( ء 
الىالشروع ' ؛ لمشايهة بينهما فى اعتدال الاجزا والاركان 


: ( ۶ 
واعتبار ذلك فیما وضعله وارید به . 


١ (‏ ) أنظرمادة صحح فىالمصباح المنیر: ۱ / ۱ه بيد أنه أعتبر لفسظ 
صح تستعمل حقيقة فى الابد ان -ویراد بها الا جسام - وتستعمل 
مجازا فی‌المعانی ٠‏ 
( ۲ ) مبالغة فی‌الصحة والسقم ٠‏ 
(۲) وطی هذا فقد أصبح الصحیح -فی‌الشرع ۽ یطلق على ماأستجس 
الشروط الصحة - حقيقة عرفية منقولة مناللغوية ٠‏ 
( ) اتفق العلماء على آن‌الصحة فىالمعاملات ‏ هی ترتب أحكاسهبا 
المقصود ة بها طيهاهوأما فى العبادات _ فقد اختلفوا فى تفسيرها 
الى مذ هبين : 
۱ -قذ هپالفقها* الى آن‌الصحة فیپا سقوط القضا؛ بغعلها . 
۱ ۲-وظ هب المتكلمون الى أنها موافقة الامر وان‌لم یسقط القضاء . 
وثمرة الخلاف تظهر : فيمن صلی مع ظن‌الطپارة فصلاته فاسد ة 
على رأى الفقهاء وصحيحه على رأئ المتكلمين . 2 


(5ه) 


فيقال : صلاة صحیحهة »وصوم صحیح » وبیع صحیح ء ان | اتس 


بارکا و ۱ E‏ 


وتبین بهذ ا :أن الصحة ليست بمعنی رویط ا نفس التفرف » 
وانما يرجع الى ذاته من‌وجود أركانه وشراقظه الموضوعة له شرعا . 

واما الجائز والشافذا 0 اتن اللفه سا خرن ان سحن 

۰ ی گس‎ Ebed, 
. المجاوزة عن الشئ‎ 


يقال : جاز السهم ونفذ اذا جاوز عن الشو؛ الذى أصابه 


: )€( 
وتعد ی عنه 0 ولهد ١‏ يقال فى الد عاء هه وجوازا على الصراط. 
کر : (ه) 
واما ی عرف الشرع : فيستعمل بمعنى الا حتساب والا عتبار 


- فى حق الحكم . 


+ وگن تعریف الصحتفى المعاملات والعبادات : (بأنها ترتب أثرالفعل عليه ) 
ويكون ذ لك اذ | استجمع أركانه وشروطه؛ فصحةالعبادة: اجزاؤها ) 
وصحة العقدم ترتب آثره عليه أنظر فى ذ لك الكوكب المنير: ۱ / ۷ » 
وشرح جمع الجوامع: ۰۱۰۰/۱ والا حکام للامد ی : 6۱۸/۱ - 
والمستصفی : ٩‏ وموابج الرحموت : ۱۲۲/۱ وشرح تنقيم لفصول صا ۰۷ 


١ (‏ ) فى أوب ( وجد آرکانه ) . 

ر۲) آی آن‌الصحة هی نفس التصرف فكأنها صفة نفسية له . 
فاذ! قلنا تصرف صحیح فهى منباب الاضافة البيانية,وهذ االتعریف 
موافق للفقها* . 

زم ) البراد بالجاغز هنا مایساوی‌النافذ - وهوعالا يقد ر على الرجوع عنه» 
لا الجائز الذ ی هو بمعتی الصحیح »ولا بمعنی المشروع ۽ ولا الذ ی 
بمعنى المباح ؛ولعل هذا اصطلاح تفرد بهالمؤلف || أنظر هذه 
المعانى فى القضد على این الحارجب: ۲ / 1رر م 

)<( جا یا ل چ ) جرت المؤضع أ جورة جَوازا سلكته 0 
ماد ة جوز ,۰/۳ دا ۳ فى اللسان ( و نف ت القوم اذا حوفتهم 
وشت وسطم فان | ۹ قتهم حتی تلهم قلت نغد تب ) مساه 5 
نقد ۶ ۲۵ ۰ 

(ه) فى أوب ( يستعمل ) بد ون الغا* الرابطة 


(لاه) 


يقال : صلاة جائزة »وبیع جا تز ونافذ اى محسوب معتس پر 
فى الشرع يظهر نفاذ » الى حصول ما وضع له فی‌الشرع من الشواب 
فى العباد ات » والحكم المقصود الذ ی شرع فى المعاملات مع الا امین 
وأما البیم الموقوف » والتصرف الموقوف - فهو الذ ی لا يعرف 
)١( ۱‏ 5 
حکبه للحال مع وجود ركن التصرف لمارض اعترض عليه وی 
8 هم (۲) 

زال ثبت الحکم منوقت وجود العقد .اما منكل وجه 


(؟) 


وجه و 


4 
» او مسن 


- فيجب التوقف فی‌الجواب : 
/ أنه هل له حکم أم لا ؟ فانه لایدری أنه هل يزول المانسع 
آم لا ؟ وانه یجاز العقد أو یفسخ , والتوقف فى الجواب فسی 
موضع الجهل واجب . ۱ 
ویعرف حقیقته من باب القیاص‌فی بیان الا سباب ان شا* اللسه 


سل 


الفضولی ۰ 
( ۲ ) كاجازة بيع الفضولی لشو بيد صاحبه ولیس‌طیه أى تعلق حق 
للغير ٠‏ 


(۲) كاجازة بيع الفضولى لشى؟ مرهون فانه يثبت من وجه هلو 
انتقال الملكية الى المشترى دون وجه وهو بقا* العسين 
مرهونة . 
وكذا اجازة بيع المأجور يثبت حكم انتقال الملكية »والمنفسعة 
ديف تا هو ` 


( > ) فی‌القسم الرابع من آقسام اليب وول علا جرد و ع ج 


(ب/۰ ۱) 


) ۵۸ ( 


وسا بيان الفاسد والباطل -فی اللفة : 


الا مةن آلا هیان دماح قفن اعاله وا عل با هسسسسو 
المقصود منه . 

يقال : طعامفاسد : اذا تخیر »ولحم فاسد اذا | 2 1 

والباطل مسین الاعیان - هو الذ ی انعدم معتاه المخلسوق 


۱ : (۲) 
له وفات بحیث لم بیق الا صورته ۽ ولهذا یکون مقابل الباطل ؛ 


1 
الحق ‏ الذى هو عبارة عن الكائن 0 ١‏ 


وأما فى عرف الشرع : ا ااا من اللغة. 


فالغاسد : هو ماکان مشروعا في نفسه فائت المعنی من وجه “لملازسة 


مالیس‌بمشروع اا بحکم الحال مع تصور الا تفصال فى ان( 


١ (‏ ) قال فى ترت تیب القاموس ۳/ ون ماد سد( سد کتصر ر وک 
فسادا وفسودا ضد صلح فهو فاسد ) . 

(۲) لفظ ریکون ) ساقط‌من أوب . ۱ 

(۳ ) جا* فى الصحاح -ماد ة بطل : ۱۱۳۵/6( الباطل ضد العقر) 
وکذ ا في ى اللسا نوفى ترتيب القاموس ۸/۱ ) بطل با ود ۰ 
وبطلانا يفون د اما ما 

( > ) فی‌النسخ : (یراد ) ۰ 

( ه ) كبيج رهم بد رهمين »فییح الد راهم مشروع في نفسه الا أنه فاسد 
لزیاد ة د رهمفى أحد العوضین» فلو رفع الد رهم الزائد جاز البیم . 
وقد مثل المصنف للبا طل ببيع الميتة والدَ م وبیع المجنون والصسبی 
الذ ی لا يعقلءواليك توضیح ذلك < ۱ 1 
إن هب الجمپور الى أنالباطل والفاصد مترادفان اهمسا 
یقابلان الصحة وتسکوا يأن السلف قد فهموا الفساد سین 
النواهی كما فهموا البطلان منها. فلا فرق بین‌قوله تعالى : 
( ولا تنكحوا المشرکات) وبين قوله تعالی : ( لاتأکلوا الرستا) 

سورة آل عمران آية ۱۳۰ والحنفية فرقوا بين الباطل والفاسسد ‏ 
فقالوا : الباطل : : هو فیر مشروع أصلا ووصفا - كنيع ال ر هت 


(9ه) 


والباطل ماکان فاگت المعنی من‌کل وجه مع‌وجود الصت‌ورة, 
اما لأنعدام محل التصرف - كبيع الميتة والد م 
أو لاتمدا م أهلية المتصرف ‏ كبيع المجنون »والصبى اى 


لا يعقل على مايعرف فى باب النهى ان‌شاء الله تما 0 


وكالصلاة بد ونطهارة, والفاسد : e‏ وصفه - 
0 ا 


ضیافه الله فى ال هذ * اج 


بل کک نادات کا ب 


ی ی 


و 2 رون انم 


يرا جع فى ذلك + الكوكسب المنیر : ۰۷۳/۱ وشرح ابن 
الحاجب : ۸/۲ ۰ و الرحموت : ۰۱۲۲/۱ والمستصغى 
۰۱ وكشف الاسرار : ۲۵۹/۱ والمحصول : ج ۱ق ۰۱۳/۱ 
والسرخسی : ۸۱/۱ ۰ والمحلی على جمع الجوامع ۱۰۳/۱ (بنائی ) 
ر«) فى مسالة حکم النهى ص ہے فما بعد ها حیث تقسپلنپسی 
الى منهى عنه لاصله ومنهى اليه لوصفه ویذ کر لذ لك آمثله جسة. 


ومن أنواع الا حکام آیضا :- 


کون الفعل حراما » ومحرما » ومحظورا »ومنهيا #ومكروها. 
وی غالا كرك لالا یسلا واا واوا ويطلفساء 


ومشروعا . 


آما الحرام ا 5 في اللغة و( لسن ۰ والحرة 
والحربان »وا لتحریم - هو المنع . 
2 ( ۲ ) ء 


قال الله تعالی : ۱ اه ال رامین جل ) ای منعنا , 
ويقال : حَريّت الرجِلٌ العطية حرمانا - ا 


)€( 
وكذا النهى : - لفة : هوالت بوالسبي GS‏ 
#7 رن ور ( ۵ )اع 


قال الله تعالى : ( فس‌جا*ه من‌ربه فانتها ) آی امتنسع 


(1T) 9 5‏ 
ومنه قيل : ( لانته عن خلق وتاتی يه ) ألا شل 


)ی التشح ۶( هو 

( ۲ ) سورة القصص . آية : ۰۱۲ 

(۳) جاء فی‌اللسان : ماد ة حرم : ۱۲۰/۱۲( قال الا زهری, الحرم 
المنع » والحربة والحرمان »والخرمان : ثقیضه الاعطا* والرزق : 
يقال : محروم وسزوق ٠‏ وحَرّمه الشو؟ بحرمه وحَرمه حرمانا وحرسا 
وحريما وحرمة وخُربة وحرية - وأحرمه لغة ليست بالعالية - 
کله منعه العطية) . 

( > ) جاء فی‌اللسان مادة تهی ۳۹۶/۱۵( النبّى خلاف الامر؛ نهاء 
تیا منیا فاتکین اوتاهی کف 

رم ) سورة البقرة,آية ۰۲۷۵ 

( 1 ) تمامه ( غار ليك اذ | فعلت عظیه ) وهو لابی ي الا سود الد ولی: 
أنظر عاد ی معنى اللبيب : a‏ والشا هند 
فيه وله( ای لاتمنع أحدا عن ل أ وعادة مع أنك تعملها 
وتأتى بها . 


۱ 


وكذ! المحظور - المعنوع , والحظر - المنع ٠‏ فعا ا 
وما المکروه - فمأأخون من الكرهر » والكرا هة - الذي هو ضد المحية 
والرضا . ۱ 

قال الله تعالى : ( ا شيئا وهو خير لک »وعسی 


چ ت عرو ع کم ب # مر ی )۲( 


أن تحبا شیا وهو شر لکم ( 


2 


۳ 
فالمکرو كلاف اتحدوي والمكرون ۱ ۱ 


والکرا هة ليست بضد الاراد ة عندنا ۽ فان الله تعالى كتحار 
للکفر والمعاصی _أى لیس‌براض بها ولا محب, لها » وان الکفر والمعاصى 
باراد ة الله تعالی ومشیکقم 

وقد اللعتالة :. الک مه مد الا دة ااا > ى 


۱ ۰ )<( 
ماعرف في اصول الکلام . 


١ (‏ ) هی ماتوضع فیپا الماشية لمنعها من التفرق والضیاع. 

(۲) سورة البقرة : آية : ۰۲۱۲ 

ومع جاء فی‌الصحاح : ماد ة کره : ۷۰ کرت لیا اکرصه 
کرا هه وکرا ھی فهو شو کر 4 وکرو ثم قال ل : وت الشسبى” 
تگریسپا رنقسض حبیه الیه ) . 

( ۽ ) خلاصة الموضوع : هل الاراد ة مرادفة للرضا أملا ...؟ 
أ -ذ هيت المعتزلة ؛الى أن الا راد ة مراد فة للرضا ءوقد بنوا ذلك 
على اعتقاد هم هذارأن الا راد ة ملازمة للامر » وایقاع المأسور 
به محیوب ومرضى وماد ام المآمور به مرضا فلازمه -وهی الارادة ل 


0 وذ هب أهل السنة والجماعة : الى عدم الترادف والتسلازم 
بينهما . بل بينهما العموم والخصوص الوجهى . واليك توضیحذ لك م 
ابن هار ا دة ولا فى إيمان أبى بكررضى اللمعنه 
فانه حصل فیه وقوع أمرا لله واراد ته ۲ 


5 ع ۱ 5 5 3 
وقد يوجد الا مر بد ون الا راد ة - کما فی آمر الله سید نا ابرا هم 5 


(TY) 


وأما الحلال انل فى اللغة - فا وا 2 معنتى 


)۲(۶ 


و 
ومنه حلالعقدة . وهو نقض العقد. . قال الله تعالى : 
خبرا عن موسی -صلات الله طیه وسلامه ز ول دام توقای 
35 (؟) 


يفقهوا قولى ) 


نقيت" العتافيل انان امه تلط يي ولم بكس لا کا 
هل يقوم بتنفيف الامر ؟ پوقد توجد الا راد 2 ولاف الأمر: 
كمَنَ آراد من ولد ه الاستمرار على المكّث في المنزل ثم اجر 
بالخروج من الدار وهو لا يريد ذلك - بل أمره نکن 
یعرف أنه سيعصيه » -ليقُهِمٌ الحاضرین أن ولد » عاق ولا یطیعه - 
وبعد ذلك عصاه ولم يخرج ۽ ليقيم الحجة -امام الحاضريين ٠‏ 
أنه یخالفه. فههنا حصلت! راد ة المكث في ال ارف ياء 
وحصل الا مر بالخروج مته ولم , يرد هه 7 1 
وببذ١!‏ يتبين أن الأمر ليس هو الا راد ة .وبالتالی فالا راد 2 غير 
الرضی . يلا حظ الموضوع في شرح الاواني على العضد ية 
مع حواشیه : ۰/۲ ۱۰۸-۱۰ ومحصل افکار المتقد مسسبین 
والمتا خرين للرازی ص ۱۹٩‏ والمّهید للبا قلاني ص۰ ۸ ۲ -۵ ۲۸ ۰ 

(۱) فی‌النسخ : ( مأخوذ ) . ۲ 

( ۲ ) جا* فى الصحاح مادة حلل : ۱۱۷۳/6( حللت العقدة لها 
لالا فتَحتها فانطت يقال : یاعا تاذ کر حلا E‏ 
0 : ۳۱۷ وعل لك الشوةٌ يحل حلا وخلالا وهو حل 

أت طق 1 


نب مان .ية : ۰۱۷ 


۲۳ ( 


¢“ ۳7 ( ۱) ء ۰ 
وأما العباح : - فى اللغة فالظاهر ماأخوذ من قولسم 


د ۵ ۲۲ 3 ۳( 
باح فلان پسر فلان . بوحا -اعاظپره » و ا تا 
بمعنی ۰ 

1 ۰ )©( موه یره 
واما الا طلاق ۾ ېو و الفتح ورفع القید وهو معروف» 


9 (o). < 


2 8 ۲ 


ر 


مه وم و ٤‏ .)1( ص 2 
واما المشروع : فماخوذ ‏ من الشرع وهو البیا ن‌والا ظپبار. 


يقال : شرع الله تعالی كذا -أى جَمَله مبينا ظاهرا . ۱ 
ومنه سميت المشرعة »والشريعة لمکان ظاهر معلوم من البحسر 
ey‏ ع مق بر هرز )۸ 
والنهر يغترف منه الماء 6 ويشرب مته الد واب» 
5 و و ۲ 
وقيل : المشروع »والشريمة »والشرعة س الطريق المسلوك فی 


الد ين ۰ 


)١ (‏ فی‌النسخ : (الظاهر). 

( ۲ ) جاء فى ترتيب القاموس‌ماد 9 باح ۳۳۹/۱ ( ماح ظهّر ماح بسره 
بَوّحا مؤوها وبۋوحة - اظہره - کاباحه ) . 

( ۳ ) كلمة ( وأباح ) ساقطة من ج . 

()) فى النسخ : ( هو ) . 5 

ره ) جاء فى ترتيب القاموس ماد ة ادن ۱۲/۱ ( آذن‌بالشی كسمع 
اذ نا بالکسر ويحرك وان نا وأذ انة عم به ) . 

(1) سورة التوبة . آية ۲ . 

(۷) فی‌النسخ : ( موف ) ,001001 , 

( ۸ ) جاء فى ترتيب القاموس‌ماد ة شرع : 1۹۸/۲ N)‏ ۱ 
الله تعالى لعباد ه والظا هر الستقم من المذ اهب کالشرعة .. “القسرهما) 


(€) 


يقال : شرع‌فلان في أمركذ ۱ - اذا آخذ فيه وأبتد ا الك . 
ومنه الشروع فى الصوم والصلاة . ۱ 
ونع سنيف ارين ا ا 
وفى عرف الشرع: إسم لفعل أظهره الشرع من غير حجر 
وانكا رک ولا ند ب وايجاب على مقتضى اللغة . 
فالحلال »والمطلق ءوالماذ ون E‏ - نظاء 
والمند وب اليه »والسحبوب »والمرضی - نظائر . 
وا ا 
وأما حد ود ها عند الفقها* والمتكلمين : 


5 حد الحرام » والسحرم » والتهی - فعلی خلاف ما گرنا فى 
هنسسيسشك رالفرش والوا جب القطعی ‏ 


(۱) فی ۰ النسخ ( فيه ) : بضير المذ كر والااصح ما أثبتناء . 

سا 5 ويرات له + كنا هوق هر 
محظور ويشمل الواجب »والمند وب »المكروه » والمباح »ويطلق 
تارة 2 على المباح - وهو مراد المصنف هنا . 

( ۳ ) مابين القوسين ساقط من ج 3 

( ۽ ) الحدود السالف ذكرها فی‌اصطلاح الشرع والمراد به العسسرف 
العام ى أى المنقول من اللغة الى الشرع . 
كما نحوهم من فقهاء المذ اهب الا خرى , والمتكلمون - من جمسع 
بين علم الكلام وعلم أصول الفقه - كما ذکرنا فى الد راسة. 


(1©) 


ومن‌قال فن‌حد الواجب :: ماآود طی ترکه . یقول فسمی 

ونا قن a‏ ی 
همه )۲( 

وقيل : مامنع عن‌فعله » وقد ثبت المنع بد ليله منالنهى 
والخبر عنالحرمة, ولكن انا يصح هذا الحد طىقول من یقسول 
بتحریم تال فون الان جب ان د گر لار ] 
يصح هذا التحد ید بالا تفاق . 

فیقال : لحم : هو السنوع شرعاء حتى يد خل تحته‌الفعال‌والاعیان » 
وقد اخل ف المشايخبفي أن تحریم الاعیان 
هل تكو ی اة او يناف اليه اکر جار + طلسن 


مانذ كر انشاء الله عا ° , 


( ۱) راجع : ص..عس >٩‏ تجد جمیم. الحد ود السليمة والتى ليها 
ایراد ات ءالا أنك تبدل مکان كلمة (الترك ) فی‌الواجب كلمة 
( الفعل ) فی‌الحرام ٠‏ 

(۲( هذا التعريف غير سليم لأن فيه دورا ۽ ان د خلت حرم فيسه. 

( م ) أى یذ کر المنع مطلقا عنالتقيد ( بالفعل ) ویقول:مامنع منسه ۶ 
ليشمل تحریم العین مثل رت يكم الميكةإرتحريم الفعل مش : 
تحریم الزنی . 

( > ) لفظ الجلالة غير مذ كور في ب . 

(ه) فى فصل : الحل والحرمة اذا اضیفت الى الاعيان :ص۳۸۷ ۰ 
فما بعد . 


۹۹ 


وبا هت ال وة 7 ون تركه أولى من تحصيله . 
وقيل : مالا ولى أن لا يفعل . 
ف اه ۲( 
واما تحت الخلال د المطلق بالژان 5 


(۳ ت 
والتقييد بالان ان اد تیه سح ا ۲ 
السجاتین والبپائم ۳ اة ا ` ۽ لانه ‏ لااذ ن (ب /۱۱) 


فى e‏ 
٩‏ ژنمال الصبي العاقل : فهل EE‏ ۴ 


ی نس 
فأصحاب ‏ الحد يث قالوا » لایوصت به ‏ لانه لا خطاب علیهم » 


ونحن نقول : يوصف فمل الصبی الماقل بالحل والاباحة »والنسد ب 


(۱) فى آوب ( قيل ) بدون الغاء الرابطة. 

(؟) فىأوب ( هو ) بدون الفا* الرابطة . 

(۲) قی‌النسخ. .. ( احعاراً |یالتصب الصصی‌باذکزنا ولاه سير 
للفظ التقييدء “لا نه متمم الممنی . 

(4) فى آوب ر بالحرمة ) . 

( ه) فى ج ( وأما). 

(1) فى النسخ : رهل). 

( ۷ ) كلمة ( والحرمة ) ساقطة من أوب. 
وضف الى بالعاقل ‏ أى أطميز » ولو وصفه بالتسيز لكان أ أرق ووصف 
فعله بالند ب ميني على السؤال التالى : 
هل الصبی اللو لق التكليف أم لا ؟ 
خلاف فى ذلك : قال ابن قد امة فى روضة الناظر : ص" ۲ ( وروی 
آنه - ای الصبی السیز - یکلف ) . 
وقد علق الشيخ محمد آمین‌الشنقیطی فى مذكرة أصول الفقه 
التىشرح فيها الروضة المذ كورة بقوله :ص. ۳ : ( وأما الصبى 5 


(TY) 


لبو ی ن الله تعالى فى حقه . 


قال النبى عليه السلام : (مرُوا نینک بالصلاةر لول 


لكنلا يوصف فعله بالحربة ۽ لا تعدام خطاب النهى فى حقه . 


ع. ا : فجهؤر العلما غا غير مكلف بش مطلقا لان القلم 
مرفوع عنه حتی بیلخ. ومذ هب مالك وأصحابه : يكلف الصبى 
بالمكروه والمند وب فقط. دون الواجب والحرام ء 
قالوا : للاجماع‌علی أنه لا أثم عليه بترك الواجب ولا با رتکاب حرام ؛ 
لرفع القلم عنه ۽ قاستد لوا بحد ي ث الخثعسية التی | خذ ت بضبصی 
صبی وقالت یارسول الله :ادا حج ؟ قال : نعم ولك أجر) . 
وجا* فى حاشية الینانی المالکی على جسع الجوامع في موضوع تعلق 
الخطاب بالمکلفین :۱ / ۲ ه عند قول الى ( وصحة عبادة 
الصبى -كصلاته وصومه المثاب عیها ليسلا نه مأمور بها لالع 
بل ليعتاد ها ) فقال : ( ان‌صحة العبادة تتو قف على الا ر بها 
في الجملة بد ليل 40 التعبد مالم يؤمر به رأساءولهذ | لو 
أعاد الظهر منفردا لغير خلل في فعلها الا كات اة 
فيصح تعلیل الصحة للعباد ة بالاآمربها ) فتبين من هذا أن فعل 
الصبی يمكن وصفه بالندب على رأي من يقول ,اإنه مكلف بالمکسروه 
والمند وب‌کوکذ | على من يقول ,انه مأمور بفعل المند وب فى الجملة . 
والحق 2 اه انون 2 ها با وست تفلت 
بالند بان الا مر فى الحج والصلاة موجه الى الولی لا اليه » ولیس 
صحة عباد ته مبنية على تكليفه أو أمر»بل مبنية على کون هذا الفعل 
مأموراً به فى الجملة:ويكفى في تحقق ذلك آمرالبالفین بلاسسينا | 
وأنالمصنف قد عد . الا الحكم التكليفى والصبيٌ 
ليس مخاطبا خطاب تكليف/يرا جع فى صحة عباد ة الصبى الممسسيز 
المجموع: ۳/۷ ) »والمضنی لا بن‌قد امه : ۵۲/۳ ۲ »وشرح البخارى 


للعینی : .۲۱1/۱ *وشرح النووی على مسلم : ٩ ٩ / ٩‏ »وال حکام 
للامد ی : ۱ ۰*۰ 

( ۱ ) فى سه : ( بوجود ) ۰ 

(؟) راجع تخریجه فى ص ۹2 هامش رقم( ) . 


)۲1۸( 


6 ۱ 
واما حك المباح : فقا نا لطر قله درك فی‌الشریمة 


وهذا بیطل بفعلالبهائم والمجانين . 


5 و ی نس ۳۱۲ 
وقيل : مالا يتعلق بفعله ثواب ( وبترکه عقاب) 


TE EBs 


(€) 
وقيل و مايتخير العاقل فيه بينالترك والتحصيل شرعا 5 


وم خت المشسروع: و مابين الله تعالى فعله مسسن 


وقيل : ماجمله الله تعالی‌شريعة لعبادة - أي طريقا 


ومذ هبا يسلكونه اعتقا د ۱ وعملا على وفق ماشرع ۰ 


)١(‏ فى ب : (قبل). 

(۲) فی‌آوب : ( ولاعقاب ٠.)‏ _ 

( ۳ ) وهذا آیضا ينتقض بأفعال الله تعالی‌نانها لا يتعلق یفعلپا 
ثواب ولابترکها عقاب ولیست متصفة بالابا حة ۽ فالتعريف 
غير مانم أنظر الا حکام للامد ی : 2 

() يمك أن ینقش هذا بخصال الکفا رة المخيرة فانه مامن خصلسة 
منها الا والمکفر مخیر بين رن وترکپاء وبتقد ير فعلها لا تکون 
مبا حة بل واجت4وبالصلاة آول وقتها الموسع‌فانه مخیر بسسین 
فعلها أوله وتركها سم العزم »وليست مباحة بل واجبة/ أنظسر 
الاأحكام للآمدى : ۱۷۵/۱ ء فالتعريف على هذا غير مانسع. 
قال الآمدى : ۱۷۵/۱( والا قرب آن‌یقال : هومادل الدليل 
السمعی على خطاب الشارع فيه بین‌الفعل والترك من‌غیر بد ل ) 
أو يعرف بما عرفه البا جی‌فن کتاب الحد ود زصه ه همر 
( مايثبت من جهة الشرع أن لا ثواب فى فعله ولاعقاب في ترکسه 
من حيث هو ترك له على وجه‌ما )۰ 

ره ) فی‌آوب ( قیل ) بد ون‌الفا* . 


)۲۹( 


ومن أنواع الحكم ‏ أيضا کون الفعل حسنا » ومرضیا »> وحقسا» 


وصوابا » وعدلا »وحكمة » وقد يوصف الفمل على ضد هذ ه الا وصاف تجيعال؛ 
موم (۱۷) 

فعل قبیح »وبا طد ءوخطاً ءوظلم ۰ 3 ؛ وغه 

آما الحسن فی‌اللغة : ا الشو) على وجه تقبله النفسس 


ويميل اليه الطببع من حیث‌الاستمتاع به . 


والحسّن : هو الکائن على هذا الوجه ۽ ولهذا يوصف الوجه 
بان ۷ ! 


7 € ( 2 هم بر 


ا 


والحسّن : هو المقبول والمرضی . 


ثم هو اسم اضافی باعتبار / غير يقبله ویرضی به (ج ۳7 ۱) 
(ه) 8 خر چم 
وکل مايميل اليه الطبع لا غير يكون حسنا طبعا . لاعقلا وشرعا- 


كمبا شره/الشو: ;0( 


(و) هذا سا یکاد أن ینفرد به المصنف والا فالحسن ومان کر معه 
واضداد ها ليست أقساما للحكم بل هى أوصاف لفعل المکلف - 
المحكوم فيه -. 

)١(‏ فى اوب ( هو). 

(۳) جاء فى تاج العروسمايقارب هذا المعنى حيث قال : (قالالراغب 
من جهة العقل »ومستحسن من جه الهوى » وستحسن من جهة 
الخ :نان 3 بحسن 2106/1 

(ع) أى عند الحميّة : وهذا تفسير للحسن‌بمعناه العام ان الحسن قد 
يد رك : بالعقل فقط »وقد يد رك بالشرع . كماسيمثل قربیا . 
والا شمرية عرفوا الحسن الشرعى : بأنه ما حسنه الشرع بالحث عييه 
والقیح ما قبحه بالزجر عنه والذ م عليه : * أنظر المحلى على جسسع 
الجوامع۱ / E‏ فزالی : صز ۰ ۱ 

ره ) لو أتئ.يغاء التفريع وقال : فكل - لكا نأولى . 0 

٦ (‏ ) فالطیع" يميل الی‌الزنی والیآخذ المال بدون حق فهو حسن طبعا . 


(۷۰ 


/ 
١ 1‏ صر و 
وکل ماید عو اليه العقل والشرع دون الطییع- فهو حسسن 


2 ( ۱ 
عقلا وشرعا : كالا یمان بالله تعالى »واصل ۳ 


: خلاصة السالة و ان الت والقیح یطلق فى ثلاة معان‎ © ١ 
5 أ - کون الشو؛ ملاعا للطبع كالفرح ومتأفرا له کالخسزن‎ 
. وهذ | يد رك بالعقل اتفاقا‎ 
ب کون الشو صفة كمال : کالعلم »وصفة نقصان : کالجپل‎ 
. وهذ ! يد رك بالعقل اتفاقا‎ 
. کون‌الشو؟ علق المد ح والذ م : کالعیادات والمعاصی‎  ج‎ 
: دصر حر ا ختلف فيه على مذ اهب‎ 
السمتزلة : قالوا : من الأعمال مايحكم العقل بحسنها‎ -( 
۰ وقیحپا وان‌لم يرد الشرع کالا یمان » والظلم‎ 
لايد ركها وتعرف بالشرع. کصیام آخر يوم من رمضان‎  اهنمو‎ 
وآول يوم من شوال . فالعقل حاکم والشرع کاشف لحکم العقسل‎ 
2 مت‎ 
-الاشمرية : قالوا لايد ركه العف بل یعرف ذلك بالشرع.‎ ۲ 
هب الوا ی لته يورك انس والح تسین‎ 
بعضها ولا يد رك فی‌البعض الا خر -کالمعتزلة . الا أن الفرق هو:‎ 
.» أ نَالمعتزلة جعلوا العقل حاکما قبل الشرع وبعد‎ 
والحنفية : إعتبروه مد ركا فقط .والحاكم هو الله تعالى,ولكن هل‎ 
العقل يكون دالا على حكم الله فيما لايد رك حسنه وقبحه قبل‎ 
۱ ووت الشر ام ل دة‎ 
- البخاريون قالوا : لا . .. الا بعد ورود الشرع واخرون منهم‎ 
کالما تزید ی - قالوا : إنه یکون دلیلا على حكم الله تعالى کوجوب‎ 
الا یمان »وحرمه الزن ىم أنظر الوسیط فى أصول الحنفية :لاستاذ نا‎ 
»ومحصل آفکسار‎ ۱ ١ الد کتور الشیخ أحمد بن‌فهمی أبو سنة :صا‎ 
۰ ۲ ۰ ۲ المتقد مين والمتأخرين مع حاشية الطوسی :ص‎ 


۲۷۱ ( 


وکل ماجاء الشرعبه ودعانا اليه ورضنا فى فعله من غير أنيعقل 
وجه الحسّنٍ ويميل اليه الطبع - فهو حسنشيعا لاعقلا وطبعا: 


کصورة العباد ات »ومقاد يرها » وأوقاتها . 
وما القبیح : فهو على ضد هذ ه الوجوه ی مقابلة الحسن 


أما العدل : ا ذ فى اللغة من العد ول : وهو المیل 
و خوذ في 
( 


۲ 
يقال ,عدن من الطزيق اذ! ما . 


4 


وأما في عرف الشرع: فاستعمل " 5 وجه مخصوص : وهو العد ول 
عن الباطل الی‌الحق . ۱ 

وقيل : هو مصد ر یمعنی العّد الة - وهو الاعتدال والاستقاسة. 
وفي عرف الشرع؛ مستعمل فى عل مستقیم فى العقل بحيث یقبله ولا برد ۰. 

ور هرت او 


رد م (ه) 


يقال : هار السهم اذ | زال .عن تنه 


e 
مم‎ 


الا أنه فی‌الشرع مستعمل فى الميل عن الحق الی‌الباطل . 


١ (‏ ) فی‌اوب (قيل). 
مر 2 
( ۲ ) جاء فی‌المصباح : ۱۰۵/۲ ( وعدل عن الطریق عدولا : مال عنه 
۱ ی بر 
وانصرف ) . هذا اذا كان مزباب ضرب . 
اما اذا كان من‌باب عم : فهو بمعنى جار وظلم. 
(۳) فى آوب : ( استصمل ). ۱ 
( > ) فی اوب : ( هو ). 


ره ) جاء فی‌المعبا ح : ۱۷۹/۱( وجاگعزالطریق مال ). 


(YY) 


£ 3 ( ۱ > ته 
وأما الظلم - فى اللغة - فعبارة وضع الشو؛ فى غير محله . 


يقال : في‌المثل ۽ من آشبه آباه فا 1 ای هد الخسستبه 


(۳ 
ويقال : ظلم الشعراذا بيصن في غير حينه 5 


ع 3 o‏ 
واا السفه - في اللغة - فعبارة ی الخفة ال 


عم مج ر ته 


يقال : سفت أحلام القوم اذا كفت , 

سسس الرجل سفيهاءانا كانبه ع وفى عقله نوع أضطراب 
فيحمله على فعل مخالف للمقل ۽ بقظة التأمل . 

وأما الك ال انا : الحكة - العلم. 


(A 7‏ 
والعکی - العام . وقيل : الحکمة : هي اقا والز حت 


(۱) فىأوب ( عبارة ) . 

( ۲ ) أى فباظلم أمة اذ الشبه بأبيه دليل صحة نسبه اليه.وجاء فسی 
المصباح ماد ة ظلم: ۰۸۹/۲ (وأصل الظلم وضع الشئ في 
غير موضعه ) ٠‏ 7 

(۳) أنظر الصحاح مادة ظلم : ۱۹۷۸/۵ 

( > ) فى آوب : ر عارة ). 

ره ) جاء فى المصباح ماد ة سفه : ١‏ / ۷ ۲> ( والسفة بقص في العقسل 
املال 

(1) فی‌النسخ :( قال ). 

٢ (‏ ) هو محمد بن زياد »الکوفی »من موالی بنی هاشم المعروف يابن 
الاعرایی »آبو د الله‌راوية »ناسب معلامهة باللغة . كان يحضر مجلسه 
زها* مائة انسان‌کان‌یسال ویقراً عليه فیجیب بد ون كتاب لم ير أحد 
فى علمالشعر اعزْرٌ منه » مات في سامرا*.وقد ولد ليلة وفاة ی 
حنيفة ۰ ه وها 1۷ ۷م »وتوفی ۲۳۱ ه -ه ‏ ۸م »وله تصانيف كثيرة 


آنظر وفیات الاعيان؛ > / + ۳۰ ا ۰ تاریخ 
بغداد:هم/؟م؟. 


)۸( جاءفى الصحاح ۰۵۰ ۱( الحكمة من العلم »والحكيم العالسم 
وصا حب الحكمة »والحکیم المتقن للأمور) ولم آعثر فى المعاجم - 


(YT) 


والحكيم:هو المحكم للشئ . - فعيل بمعنى نفعل كما يقال 
عذ اب أليم أي سول . 
وأما حد ود هذه الأفعال عند المتكلمين :- 


اتفقوا : أن كل ماهو حكية وعد ل - فهو حسن في العقل » وان كل 
ماهو سفه ءوظلم - فهو قبيح 5 
وا ختلغوا فى تحد ید ها : - 
ال عقن هل الهم یت ان بالط الشف ما سفت 
مر 26 ١‏ 1 
عنه » والحسن ١ E‏ 
فایطل طیپ بأقعال الله تعالى . 
۱ ِ ۲ 
۳ 3 ی فان کثیرا منها یوصف بال‌حسسسن ۱ 
ء (۳( 
والله تعالی لم يكن تحت‌امر آمر. 
و 


وکن ا ل یفعل الماقل البالغ قبل بلوغالدعوة . 


التى اطلمت علیها على نسبة هذا المعنی ن انى 
بل تسب اليه صا حب اللسان: 6/۲ ۱ وصاحبٌ التكملة والذ يل 
والصلة : ٦1۱۸/٥‏ - کک ۱ رجَمٌ يقال : فلان ي 
الشو؟ اذا رجحم + ۱ 

( ۱ ) عرفه بمثل هذا التعريف الباقلاني في الا نصاف صم »> » وكذا 
عرفه بهذا صدر الشريعة في التنقيح ۽ آنظر التلویح؛ ۰۳۳۲/۱ 

( ۲ ) فسر الا فعال بالفعولات‌لآن الفعل صفة لله تعالىلا يوصف 
بالقبيح » لكن الذى يوصف المفعول . 

وک لم ا ان تفرع ت اتال الفا ترسف کنر 
لآنه.تمالى لیس مامورا . 


(Y€) 


: من الايمان بالله تعالى »وال حسان فى حق ذ وی الحاجة ؛ 
فانه‌فعل حسن ولم يؤمر به قبل الدفوة حدق ٠‏ 

وکذ | ما أتىبه من‌الکفر والکفران والکذ ب »والظلم » فانه قبيح 
رک کی فوطي تلن تال رال ۲ 
فلما عرفوا الالزام قالوا : ان‌القبیح مانهى عنه . والحسسن 
ةا 1 
ھک والسجانین من اللواطة والوطی فى نلف الخیر > 
وقذ ف المحصنات والقتل وغيرها ۽ فانها أفعال قبيحة ولم توصف 
ا ا ا E‏ 

وكذا -العاقل البالغ اذا آمن‌بالله تمالی وأقر بوحدانيته 
وبجمیمع صفات الكمال قبل بلوغ الد عوة وظپور الشريعة . وك ذا 
از | أطعم جائعا وسقی ان ۽ فان‌فعله لا يوصف بالحسن 
عند کم س والا یمان والا حسان سا ا فترکوا هذا 


الحد ونقلحا! 3 E‏ آخر. 


)١(‏ أيضا يتضح منهذا! المثال أن تعريف الحسن ريما أمر به غير 
جامع. 

( ۲ ) آیضا التمریف على هذا غير جاسع, 

( ۲ ) عرفه بهذا التعريف القرافی أحمد بن اد ریس: أنظر شرح تنقیح 
الفصول :ص ۸۸ ۰ ۱ 

( > ) فالتعریف غير مانع بالنسبة للقیح »وفیر جامع‌بالنسية للحسن ب 
هذا المثال . 

ره ) هذه أفعال لم ينه عنها وهی حسنه. وطی‌نذ هبكم آنها غسير 
خشته ا فلت قبل ورود الشرع» فالتعریف على مذ هبكسم 
غير جامع . 

٩ (‏ ) هکذا فی‌النسخ الثلاث والا ولی أن يقال ( وانتقلوا ) . 


) ۷۰۵ ( 


وهو قولهم : الحسن »والعدل ءوالحکمة : / مالفاطه فعله. ‏ (ب/۱۲) 
والقبیح »والظلم وه ای E‏ 

فیقال لهم : ا فعل هذا النوع دون الوم 
الا خیر بالعقل .أم بالشرع ؟؟ 

ان قلتم : بالمقل فقد تركتم مذ هبکم : فسی 

ان المقل لا یعرف به الحسن والقیح ءوالعدل »والظلم . 

وان لتم : بالشرع فقد عد تم الى الحد الأول .ا 

و امات انال اى اه الجن : 

اک هل نه انين اما یمه ؟ 

فانقلتم : لا ... : فهو قبیج شنیع . 

وا قلتم : له أن يؤمن: فقد فمل ماله فعله . 

وفعله / لا يوصف بالحسن عند کم ه (ج /۱7) 

فیطل ها هرفن ها تب مینز 

ونقول لكم : هل له أن یکفر ؟؟ 

فان قلتم : نعم .. فهذا کفر . 


۰ عه م , 
ودک أورت ص الکوکب ۱ لمنير 3 ۱ 7 ۰۷ ۰۳ 


( ۳ ) وهو ماامربه ومانهی عنه . 


)۷۹( 


هرن (۱ 


وان‌ظتم 3 تن فقد وجد حَدَ الهبليح » 
وقمله 3مف اف عندک ۲ اا وکذ | عندکم فاعل الکفسسسر 
والسعاصی .هو الله تعالی وله فعله ءوالعبد کاسب ولیس بفاعسل 
اين" وا 


وقال بعض‌المعتزلة : الحسن مااذ | فعله القادر یه 
(ه) 
لم يستحق الذم بوجه تا . 


وهذا باطل بالصبى العاقل اذا فعل شيئا من الفواحش 


فانه و ضف ولك الفعل بالحسن مع وجود 0 


7 


١ (‏ ) أى ماليس له فعله . 

( ۲ ) لأنه لم تبلغه الدعوة . 

زع ) أى الکفر والمعاصى . 

( > ) وحينكذ يكون فعل الله قبيهاءوهو باطل ۽ فالتعريف سیر 
مانع بالنسبة للحن ان المعاصى لله أن يفعلها وليسسست 
حسنة . وغير جامع بالنسبة للقبيح ؛ فقد وجد فعل الكفر 
ولم يوصف بالقبح . 

(ه) أنظر المعتمد : ۲٠٠-۲٠٠/١‏ والمغنى لعبدالجيبار: 
۳۱/5 والمراد بالذم هنا العقاب . 

٩ (‏ ) فالحديغير مانع . 

(۷) قبل أن نشرح هذا نود أن نبین‌هل المیاح‌یوصف بالحسین 
اما 

-فعلی رأي السعتزلة إنه حسن كله اذا کان‌بمعناه - وهو 

ما استوی طسرفاه فى الوجود والهد م بد ون أي وصف آخر زا فسسیت 
على حسنه وأتظر المعفهد : ۳۹/۱ »والمعتی : ۰۳۱/۹ 
ب - وذ هب قوم منهم المصنف - كما سیأتی فى ميحث الاسر 
[ سالة بیان‌حشن المأمور) ۹ ۲۶ -الی أنه لیس حسنا 
لذ اته ویجوز أن یکون حسنا لفیره ۽ لانه لیس فيه معنی داع 
الى ترجيح جانب الوجود على العدم . 5 


(YY) 


: ۱ 0 
وحود ی فان مرا ارات پالس بت قي فاه 


لان الح لبك أن يكون فيه وصف يرجح انب وجود » على عك سه 6 


بو (؟١)‏ 
والمباح : مااستوی طرفاه فی‌الوجود والعدم . 


۳ 
کرو نتفای ال رای الا شعرية : وقال : الظلم 
والحکمة في ١‏ لفعل - وقوعه على قصد فاعله » والسفه فیه - وقوعه 
على خلاف قصد فاعله . فمنوقع فعله على موافقة قصد فهو حك لم 


0 .)£( 
ومن وقع فعله على خلاف قصد ه فهو سیفه . 


ج وذ هب قوم -منهم الرازی -الی أنه أن کان‌المراد بالحسّن کل 
مارفع الحرج عن فعله سواء كان على فعله ثواب أو لم یکن- فالمباح 
سن وان أريد بالحسن مايستحق فاعله التعظيم والمدح والثواب 
فالمیاح ليس بحسن ۸ أنظر المحصول حرق ۰۲٥۸/۲‏ 
وی تعريف بعض المعتزلة ‏ هذا فالحد للحسن غير مانع على 
رأی‌المصنف ؛ لان‌قول بعض المعتزلة؛ها اذ | فعله القاد ر عليه لسم 
یستحق الذ م بوجه نا سید اغل المباح فى الحسن . والمیناح 
ليس حسنا على رأى ١‏ لمصنف ۰ 

ونحن نقول : ان هذا الاأیراد لاينقض التعريف على رأى المعتزلة 
ما كو نالمباح ليس حسنا على رأي المصنف فليس بملزم للمعتزلسة » 
وبالتالى فالتعريف سليم على رأي المعتزلة . 

(۱) أى معوجود قيد عدم استحقاق الذم فى هذا الحد . 
جا سين العا ور 

( م ) هو ابراهیم بن محمد بنابراهيم بن مهران «شافعى »متکلسم 
أصولى ءلقبه رکن‌الد بن . توفى بنيسابور سنة م ١‏ ه/ الفتسح 
المبين: ۰۲۲۸/۱ 

2 : 000 ER 

( ۽ ) وى هذا فالظلم والقبح یقابلان الحسن »والحكمة تقایل السفه» 

والحكيم يقابل السفیه . 


(YA) 


وعامة المعتزلة قالوا : ار نالحكة كل فعل فيه نفع آنا للفاعل 
أو لغير الغاعل ل وهو ع ءوکل فعل علا عن النغصسة 
اما للفاعل واما لغيره؛فهو سفه . 
وقالوا : كل فعل فيه الحاق الضرر بالغير من غير آن‌یکون فيه 
نفع أعظم سا فيه من الضرر فهو ظلم ٠‏ أ 
وقال بعضهم : الظلم” : الضرر السحض الذ ي لا نفع فيه ولا هو 


۲ 
مستحق »ولا يد فع به ضرر أعظم منه ولا ی ا ڪت a‏ 


۶ ۳ و 
قال اصحابنا - رحمم م ال اس ماخلا عنالعاقهبة 


الحمید ة وهو قبیح لخلوه ع‌الماقبة الحمید ة لا لمکا ن ن الضرر ٠‏ 


)€( 
والظلم 5 وضع الشی 0 غير موضعه . 
1 


١4 
لتصحیح مان کرنا من حد ود »وا بطال‎ ٤ والكلام 00 لتقل‎ 


مان كروه - يستقصى فى أصول الكلام »وذ کرنا طرفا منه لا تصاله بما قلنا. 


(() آنظر المفنى لعید الجبار : ۰1۸/1 ۱ 
(۲) أنظر التعریف ف ىالمفنى لعبد الجیار: ۱۸/۲ فاته لبعسض 
المعتزلة ٠‏ 
(۳) فى ج : ( رحمة اللمعليهم ). 
( > ) عرفه الباجى فى کتاب الحد ود وبقوله : ( الظلم التعد ی ) وهو 
تعريف لفظی ولیسمحد “لأ نالحد التعريف بالذ اتيات. 
(ه) فى آوب ( به ). ۲ 
٦ (‏ ) ویترتب على هد ا 3 ن ااا ی سيد فی كان ع خال مسن 
لسغل كن هله هت 1 في لان ا ءالدال تلق ب 
عاقبة حمید ه . ۱ 


ر۷) فى أوب ر هذا ) . 


۲۷۲٩ ( 


زف الح يذ كر يابلة سن هذا انشا * الله تعالى. : 
8 (ے. ل 3 
ومن أنواع الحكم :كو نالفعل غريسة ورخصة. 
١ 0‏ 
اما العزيمة فىاللغة 0 فعبارأة ا النيةالؤكدة »فان من 


خطر بباله شوه ؛ من لا فعال التی یحتاج الى تحصیله - فأنه ینسوی 


میا شرته بقلبه فاد | ۳ النية يقال : عزم i‏ واذا أكد العزم یقال : 


ا 

فأما الا راد ة والقصد - فقريناً ل ا ت اة 
اختیاربا یخرج عن حد الأضطرار » غير أنلفظة الاراد ة مطلقة يجوز 
اطلاقها فی‌الشا هد والتیا ور 1 ) 


00 52 52506 52 
فأما القضد : فيطلق فى الا راد ة الحاد ثة . ولا يجوز اطلاقپا 

۸ 

فى صفة الله تعالی کا نالا راد يأ + ) 


جا الم 


ر «) أي الخ المتعلق بافهکم. 
(۲) فى أوب : (عبارة ). 
مود 
( م ) جاءفی‌اللسان‌ماد ةعزم : ۳۹۹/۱۲( العزم ماعقد عليه قلبك من 
مرأنك فاه ). 
( ۽ ) جاء فىاللسانمادة جسع : ۷۵/۸( الاأجماع احكام النية والعزيمة ٠‏ 
(ه) فى ب ( قرينة). 
.9 ۰ :1 ۰ ۹ ع 
(۹) يقال ف ىالشاهد اراد فلان كذا » وف ىالغاعباراد الله كذا. 
ر۷) الاولئ أن يقال[اطلاقه)- أى القصد - ولمله آراد .نتأنيث الضیر : 
الصفة . 1 
و / 
(م) فيقال قصد زيد هذا العمل »ولا يقال قصد الله حلق الارض . 


)۸۰( 


وقال بعض مشایخنا : يجوز أن تکون الا راد ة سابقة على الفعل » 
۱ [۱ 
عليه ۰ 


واما الرخصة - فی‌اللفة - فعبا ريأ ۱ E‏ لتر 


۱ ما )۳( 
يقال : رخص السعر اذا كتؤفالا عیا نوتيسرت اصابتها ۰ 
واما فى عرف الفقهاء ۳ فالعزيمة : اسم للحکم الا صلی فسسی 


١ (‏ ) القدرة فوعلم الكلاع ‏ لها معنيان 
ات کا وا ا کار به ۳۱ E‏ » وهذاه 
تکون‌سابقة على الفعل وبموجبها یکلف الا نسان باعتباره قادرا . 
قانیهما - القد رة الحقيقية التی‌بها يوجد الفعل وهذه تون 
مقارنة له لا سابقة عليه . 
هذا مذ هب أهلالسنة والجماعة . 
ون هبت المعتزلة : الى أن هذه القدرة تکون سابقة عطی‌الفعل . 
والا لما صح التکلیف بالفعل . 
ويجاب على ذلك ۰ آن‌صحة التکلیف تتوقف على القد رة بالمصنی 
مان ا ع مالا یسل الاأمة يا تی ا 
( ۲ ) فی‌اوب ( عبارة ) ۰ 
زم) جاء فى معجم اللفة ماد ة رخص : 01۷/۲ ( والرخصة : التسهیل 
فى الامر »والرخصة . الان فيه يعد النهى عنه » ومن‌الله تعالى 
ترخيصة لعباد ة فى أشياء خففها عنهم ). وقد عرفها السرخسىٍ 
( يأنها اليسر والسهولة يقال : رخص السعر اذ! ت تيسرت الأصابسة 
لكثرةالا شكال وقلة الرغاعب » أنظر أصوله : ا 
0_0 د: 0 
ركش هرا جاء ع امول و مد 


)۸۱ ( 


۱ 
وهو ماذكرنا من الفرض »والوا جب »والسنة ونحوها 9 


۲ ۶ 0 
والرخصة: 7 ا تغیر عن الا مر الا صلی یعسارض 


(CC). ۳ 8 0 . )۳( 2‏ 
5 7 و (1) 
سوا كا نالتغيير فى وصفه اوفی حکمه ۰ 
وذ لك نوعان ۳ حقيقة » ومحساز . 
آما الحقيقة ‏ فقد تکلموا فیها 


قال بعض‌مشایخنا رحمهم الله - : هی توعان : 


(9) وپذا التعريف شملت الحرام باعتبار أن الامتناع عنه واجب. 
والمکروه باعتبار آن‌الکف عن سنة 7 آنظر حاشية الرهاوی طی 
ملع ا 
المنار لابن باك : ۰۸/۱ وكشف الا سرار ۳۰۰/۲ ء وفواتح 
الرحموت : ۰۱۱۹/۱ . 


(؟) فى النسخ( فهي ) والاصح . هی بد ون الفا" ان لاموجب لها . 
( ۳( فان تغیر الى اصعب - کتحریم الا صطیاد بالا حرام بعد اپا هتسه 


۶ 
قبله - فعزيمة . 
( > ) فان تغیر الى تخفیف وبد ون عذ ر - كحل ترك الوضوالصلاة ثانية 
فى شرح جمع الجوامع للمحلی ۱۲۳/۱ ۰ 
رم ) مثل أكل الميتة للمضطر + ان الحرمة التى هی الوصف تخسیرت 
الى الحل . 


)0) مثل اجراء كلمة الكفر على لسانه حالة الاكراه. 


(AY) 


خت هما : ماتغير حکمه سم‌بقا* الوصف الذ ی كان : وهو أن ¿ کون 


الفعل محرما فى نفسه مع سقوط حکمه - وهو الموا خذ و فى 
۳۳ 
الط ؟ , وذلله تحو | جرا* کلسة الکفر ی لسانه حالة 


الا کراه ممع قيام التصد يق یالقلب . 

11 1 1 1 ی مسج 

( ۱ ) واليك ماعرف به الاصوليون من الحنفية غير المصنف نوعی الحقيقسة 
ونوعى المجاز : 
أولا ونوعا الحقيقة : 

۱- مااستبيح مع قيام المحرم -أى السیب 4 والحرمة أى الحكم . 
نحو اجراء كلمة الكفر على لسانه مكرها » أو تناول مال الغسير 
بغير ان نه اضطرا را ۰ 

0 سع قيام المحرم دون الحربة + الا أن الك سم 
4۹۳ عن السیب - کالصوم فى شهر رمضا نللمريض والمسافسر » 
العا 
ثانیا - نوعا 

۱- ماوضع عنا من‌الاصر والا غلال التی كانت على من قبلنا كما 
سیذ کر المصنف . 

e‏ تیسیرا لخروج السبب من‌آن‌یکون موجیا للحکم مع 
بقا ئممشروعا فى‌الجملة . 
مثل ان او العمیج على الخفين وسقوط ا الخبر ی 

حق المضطر والسکره . 

أنظر التلویح على التوضیح : ۲۵۵/۱ »وکشف الأسرار: ۵۰/۱ ۳۱- 

۲ والسرخسى : ۱۳۱-۱۱۸۱ »وشرح ابن سك : ۹/۱ 0- 

۲ ءومرآن الاصول : ۱/ ۰۳۲۹۸-۳۹۳ 
فكلمة ر استبیح ) هنا تساوی ( سقوط الحکم ) فى تعریف المصنف 
وکلمة ( قيام السحرم والحرمة ) تساوی ( بقا* الوصف ) فى تعریف 
المصنف ۰ 


(AY) 


(۱ ( 


حتی لو امتنع فقتل أو مات جوعا: فأنه يثاب على ذلك ؛ لامتناعه 
ببذل النفس‌لوجه الله تعالی وتعظیم نهيه ۽ 

/ لان حر مة الکفر والتکلم به لا یحتمل الابا حة بحال . وكذا 
إباحة تناول مال الغيز بغيران نه لم يرد الشرع به لکن لا م9ا خسن و 
في ال نوج ۲ لان اة ايان الاأعكاء اللازية لالظ ر 
وانما عرف جزاء له بوعید الله تعالى »والله تعالى ماأوعد الجزاء 
بمباشرة المحظور عند العذر. 

وکذ | آفطار صوم رضمان بالا کراه من‌هذ ١‏ ال 
والنوع الثانی : - أن یسقط الحظر والموآخذ ة جميعا : وذ لك نحو حرمة 

الميتة والخمر عند الاکراه »والسخمصة . حتی لو امتنم فسات 


3 


( ) وذ لك لأن الوصف باق - وهو تحریم الکفر وا تلاف مال الغیر . 

( ۽ ) هنا الاأخذ بالعزيية آفضلگلان الوصف لا يزال قاشا فى الكقر 
وال مال الغير ءالا أنه أبيخ ترخيصا وتیسیرا » بخلاف اكل 
الميتة للمضطر ؛ فانالوصفيروهو الحرمغير باق فاللأخذ 
بالرخصة أولى) بل واجب . 5 

و ای تن التو الول ارام له العفيفية ‏ وان ایب هام + 
وهو شهود الشپر وسقطت الموا خذ ة عن‌الفعل للاکراه . 

( »> ) آی يأثم اذا امتنع حتی قتل أو مات جوعالان الوصف - وهو حرسة 
الا اصل_ساقطة وذلك لآن الله سبحانه وتعالی استثنی ذلك 
بقوله ( وقد فل لکم ما حرم علیکم الا مااضطررتم اليه ) سسسورة 
الأنعام : آية : و9( » والاستثناء هنا من التحريم ٠‏ 


(ب/۱۳) 


(At) 


وأما الصوم في حق المسافر فى رمضان 
فعند عامة مشايخنا - رحمهم الله من القسم الأول . 
فان العزيمة فى حق السافر اذا كان لا یخاف الهلال .هو 
الصوم فیکون الصوم واجبا فى حقه »لكنالمؤا خذ ة ساقطة مع قيام 
(۱) ۱ 
الوجوب. 
5 ۲ 
وكلا القسین رخصتبطريق الحقيقة ؛ لوجود التغیر عن الامرالاصلی 
: 1 ۳ ۱ 
لان التيسير والتخمير فيه عن الامر الاصلی أكثر وهو س قوط 
وصف الفعل والحكم جميعا 35 
فأما. قصرالصلاة _ فى حق المسافر - فليس برخصة عند ت اء 
بل هوعزيسة. . 


3 
و سسس 1 


( ۱ ) وهو الذ ی ارجحه لا نه لو صام صح صومه ویثاب فيه وهذ ا د لیل على 
وجود الوجوب وسقوط المؤا خذ ة للعذ ر - وهو السفریان | اعتبر سسن 
النوع الثانى س فالمفروض أن لا یثاب لعد م وجود الوجوب. 

( ۲ ) - هذا غير مسلم ؛ لان السفر ليسمانعا للسیب حتی يعود الحكسم 
بزواله . ۱ 

(۳) فى اوب : ( الاول ) . 


( > ) آشهر من‌آن یعرف فهو الا مام محمد بناد ریس‌بن‌العباس‌بن عثسان 
ابن شافع 

ینب الى هاشم بن المطلب جد النببی صلی الله عیه‌وسلم »ولد بغرة 
عام ۰ 0 ۱ص » تلقى العلم من الامام مالك وسن‌مشایخ الیمن والعراق 
حيث ظہر مذ هبه القد يم ثم رحل الى مصر حيث مذ هبه الجد يد 


أول منأملىيهذ! العلم . - 


(A) 


)۱( 0 به ۲۱ ) 
االله( الى م رخفب المشروع الاصلی 


۲ ۰ )< 
فىالصلاة من حيث المقد ر ركعتان : على ا ری عن اة رضسسی 


الله عنها ‏ عن رسول الله صلى اللمطيهوسام أنه قال : ر الصسلاة 


4 £ وم © . م2 3 . و (ه) 
فى الاصل ركعتان زيد ت فى الحضر واقرت فى الس عر) 


(؟) 
(؟) 


توفى بمصر ود فن بالقرافة الصغرى عام ۲ . > ه/رأنظر الفتح المبجن : 
۱1ء 

لفظ ر تعالى ) ساقط منأوب . 

أنظر الام للشافعی ۱۷۹/۱ وهو قول الجسپور : أنظر المفسنی 
لا ينقد امةالمقد سى : 1۷/۲ ۰۲ 

تعلیل لرآی الحنفية فى جعل قصر الصلاة غزيمة . 

هی آشهر من أن تعرف. 

أم المؤمنينعاعشة بنت أبى بكر الصد یق - رضی‌الله عنهما » زوج 
النبی صلی‌الله‌طیه‌وسلمءولد ت بمكة بعد البعثة باربع سنوات#عقد 
عليها رسول الله -صلى اللمعليهوسلم - وهی بنت ست سنوات بمکة 
ود خل بها وهى بنت تسع‌سنوات -بالمد ينة المنورة. مسن 
كبار فقهاء الصحابة . 

توفيت ليلة الثلاثاء ۱۷/ رمضانعام ۷ هه ود فنت بالبقيع ليلا . 
أنظر الاستيعاب ۱۸۸۱/۱ » والأصابة : /۰۳۵۹ 

أخرجه البخارى : أنظر شوح العيني ؟/ ١ه‏ وروايته ( رمالل 
الصلاة ی فرصا ركعي في الحَضّر وال کر فرت في السفر وريرت 
5 ي صلاة الحضر ) ۰ 

وا خر یدام : آنظر شرح النووی : 9۰ وروایته ( فرصا 
ركعتين ثم أتمها فى اضر فافز صلاءٌ السفر على الفرء ية الا ولى )° 
وأخرجه مالك فى الموطا ر آنظر شرحه للزرقا نی : ۰/۱ ۲ ولفظه 
۱ فأقرت صلاة السفر وزید ت في صلاة الحضر) . 

وپهذ ١‏ تبیی أن المصنف سا سای دک دام 


(A) 


)۱( 
وقال عمر: ‏ - رضی‌الله عنه - ( اسای ريما تام مسن" 


غير قصر على لسا ن نبيكم صلی الله یم 1 E.‏ سق خیم 
تغيرت عن الاصل وصارت أربعة لكنه تغير الى الغلظة والشد ة لا السی 
التيسير والسپولة فلا يسمى رخصة . 

وقال بعض‌شایخنا - رحمهم الله - الرخصة الحقيقية نوعان :- 
أحد هما ما يسقط الموا خذ ة فيه مع قيام الحرمة والوجوب على ماذ كرنا 


۳ (YT) 5 ماه‎ 5 . 


المحتترم ی وی ۱ 


(۱) هو أشهر من[ ن يعرف ۰ 
صلى الله علیه‌وسلم أعز الله باسلامه الا سلام »وکانت خلافقعصر 
فتح وعد الة» فأصبح فصرب مثل في 0 توفى سنة ۲۳ ه ود فن 
ا ای 0 الغا تة 
الصحاية:) / ۵ ؟ ۰۱ 

(؟) انظ رن نسدد الا مام أحمد رقم ۲۷ ۲٩۱/۱‏ تحقیق آحمد شاکر . 
وهذ! الاأثر اختلفت رواياته ولم أأجد را ع كو ريق | فى قوله مسن 
000 بل كلها ورد ت ( عير قصر ) راجع رواية المسند وروا يسة 

بن ماجه: ۳۳۸/۱ ورواية النساتی : ۰۹۷/۳ 

0 الاستاد أ حمد شاكر: ا . لا نقطاعه 0 
لانه عن طريق عبد الرحمن بن ١‏ أبي ليلى عن عمرء وابن ابى لیلی 
لم یسمع من عمر ؛ لان عمره ست سنوات حينما توفی عمر ابرا 
السند : ۲۳۸/۱ الا أنه یقوی یروا يته عن مجاهد عن‌ابن عباس فى 
ای اه 
2 الثانى ۳ سا لطر قبذار شل | الا 1 2 
والحظر هناك ماهو أعم من حرمة الفعل والترك . 

( > ) السیب المحرم مثل الاسكا ی يال شهود شهر رمضان ٠‏ 


(AY) 


)1( 
وهذا انما يصح على قول من يقول بتخصيص الغلة ویجوز قيام 


السحرم والموجب بلا حرمة ولا وجوب . 
قال خض اصخاتب‌الحدیت:: أن حقیقة الرخضفات با وسيم طدى 
المكلف فعله لعذ ر مع كونه حرانا فى حق مقر له ٠.‏ أو وس سم 
على المكلف تركه مع قيام الوجوب فى الجملة فى حق غير المعسذد ور . 
(Y)‏ 


وسوی بي نالرخ ص کلہا : - 


)۳( 
وقال : لا یجوز 1 ن تكون الرخصة حرام التحصيل ٠‏ 


)١ (‏ الملة اما أن تكون منصوصة أو مستنبطة . 
وقد أختلفوا فى جواز تخصيص المستنبطة فذ هب أصحاب أبسى 
حنيفة » ومالك وأحمد بن حنبل الى الجواز . ومنع‌من ذلك 
أكثر أصحاب الشافعى . 
وأما المنصوصة فقد إتفق المجوزون‌للستنبطة على جواز تخصيصها 
اما من لم یجوزوا فى المستنبطة فقد آخطفو فی‌المنصوصة : فالاكثر 
جوز »وبعضیهم منع / انظر کشف الاسرار : ۲۹-۲۲/۲ وفيه 
اد لة المنع موالااحکام للامدی : ۳۱۵/۲ »والتبصرة للسّسيرازى 
مع ملا حظة الهامش للد کتور محمد حسن هیتوا :ص11 )> . وهنا 
علة التحریم والا يجاب خصت‌بالمضطر فى تحریم الميتة »والسسفر 
فى شپور ربضان . وسیأتی هذ ۱ الخلاف فى فصل فى بیان شروط 
سیر 

( ۲ ) أكابين مااذ | سقطت الما خذ ة والوجوب والحرمة »وبين ماسقطست 
الما خذ ة فقط وبين الحقيقية والمجازية . 

م ) أف كما پنقسم المزيمة الى الوا جب »والى المند وب والمباح كذ لك 
الرخصة تنقسم اليها . فمثال الواجية أكل الميتة للمضطر ومشال 
المند وبة ‏ قصر الصلاة ان | سنيف ا ا وطن اورقا افيه 
ومثال المباح - السلم /انظر نو تج الرحموت 1 ۱ فقد جاء فيه 
بعد أن قال : ( وأعلم أن مشايخنا قسموا و 
والسنة ونحوها . .ثم قال : ولیس‌مقصود هم أن الرخصة لا تنقسم ۱۰ 
هذه لا قسام بل قسموا العزيمة لاأنها الأصل ويعلم حال ا 
بالمقا يسة ). 


(AA) 


قال النبى صلى الله عليه وسلم 3 تابن انى 
)١(‏ 
برخصة كما ا بسعزا تمه ) 
نت[ ۲ 
وقال - صلی الله عليه وسلم -لعمار ا 


۲ ۳ 
حين اكرهه الكفار على اجراء كلمة الكفر فأجرى : ( فا زعات وا ند 


١ (‏ ) ذكره السيوطى فى الجامع الصغير ونسبه الى عبد الله بن عدى 
الجرجانى فى الكامل الذى ألفه فى معرفة_ الضعفاء عسسسن 
عائشة رضى الله عنها بهذا اللفظ ( 1 ن‌الله‌یحب أن توتسی 
رخضة كما يحب أن توتی مرا سه ) 
وقال العزيزى : ويؤخذ من کلام المناوی أل ابت جس ار 
أنظر : السراج المنیر : ۰۱1/۱ 

( ۲ ) هو عمار بن ياسر بن مالكبن کنانه بن‌قیس بن‌الحصین الم حجی 
العيسى ولد قبل الهجرة ب ( ۲۳ ) سنة »عذ ب‌فی‌الله » سات 
أبوة وأمه في تمذ يب المشرکین » وامه أول شهدة فى الاسلام 
کان له U‏ 2 وافر »شهد بدرا وأحدا والخندق وبيعة 
الرضوان » وقد آشتهر بالفتوی »وروی عنه عد د من‌الصحابة 
والتابعين » توفی شهيد! في وقعة صفین سنة ۳۷ ه فى ربیسسسع 
الأول ر آنظر : الفتح المبین : ۷۰/۱»والاصایة: ۰۵۱۲/۲ 

(ع) رواه البیهقی : أنظر : ۱ موجاافی این‌کثیر : ۵۸۷/۲ » 
وتفسیر القرطبی : ۱۸۰/۱ في سيب نزول قوله تعالی ( سکف 
من بعد ایمانه الا مار رب تن بالإ مان ) - سورة النحل : 
آية + ۱۰1 ۰ ۰ 
أن عمار بن ياسرحينما عذ بهالمشركون حتى قاربهم فى بعض مسا ارادوا 
شکا الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال له النبى صلى الله طیعوسلم 
۳9 قال مطيكن بالایمان فقال النسهى 
صلی الله‌طیه‌وسلم ( إن أن عاد وا فع ) . 


(۸۹) 


كيف وفى بعض الرخص يجب تحصیله !! كما فى تناول الميتة والد م 
عند الاكراه والسخمصة »وكما فى الأ فطار اذا خاف الهلاليء وهذا 
صحیح ویجب أن یکون قول اصحاینا ‏ رحسهم الله - هذا( EE.‏ 
معنى الرخصة :السهولة واليسرٌ وذ لك فى سقوط الحظر والعقوبة جميعا . 

وأما الرخصة بطریق المجاز: - فهو کل حكم شرع فى اللأصل 
تيسيرا »لا أن يتغير عن الأصل الى التخفيف / بعارضلكن كان على (ج/15١)‏ 
التضییق والعسر فى شريعة من قبلنا من الأمم : وذلك عو ل 
والأغلال ' التى كانت فى الامم السالفة. 

وصا رت منسوخة ولم شرع مها فی‌شریعتنا بل عی‌الیسر والسپولة 
فعلی آعتبار الاضافة الی الشريعة الماضية يشبه الرخصة فسمیت بها 
مجازا . 

فاما ماشرع فى شریعتنا بطریق الیسر - كما هو فى شريعة من قبلنا- 
کابا حة أكل الطبيات » وليس الزينة فلا 00 رخصة لا حقيقة ولامجازاء 
ثم ماقیل - فی حد الرخ هة وهو اا اقرع فا ال 
عبارة مشكلة : 


() أت كقول يعض أصحاب الحديث . 
ری (۲) الاصتر" - التقل قاله مجاهد وقتادة وابن جبير والأشضر- 
ايالمه اله اغا 2 الاك ووالسسن تفرص لسوت 
المتنجس وا حرا و 00 ان »وقتل النفس فى التوبة وماالى 
اللعوات ‏ ی E GE‏ . الالال : عبارة 
يكنا رة عن لك الا يقال ل ال SEE NE‏ 
الذية فى القتل »بل لابد من القصاص. 


أنظر تفسیر القرطبی : ۰۳۲۰/۷ 
(؟) التعريف باستبا حة أ و مااستبیح‌غیر جامع 0 لان الرخصة ليست محصورة 


بالمباح بل قد تكون مند وبة وواجبة : كاكل المضطر للميتة الا أن 
يراد بالا ستباحة هنا مجرد تحویز | لفعمل لیشمل الوا جب فالمنسد وب 


والمباح . وکذ | فى قوله المحظوركان قد يكون استباحة الواجب كسا = 


+ 


ران آرید بها اباحة المحظور مع قیام المحرم بلا حرمة فهو 
هول ۱ 

وان أريد بها ابا حة المحظور مع قيام الحرمة - فهو قول بالجسع 
بين المتضاد ین وکلاهما فاسدان . 

والصحيح مان كرنا ا ۱ وا گی تصحیحم ماذ کرنا مسن 
عبارة يعض أصحاب الحد يث وان ت کر حد ١‏ ا 

باق يقال : ۳۹ للرخصة : 

ماوسع على المکلف بعذ ر »ثم ذ لك نوعان ما وسع فعله أو ماوسع 
ترکه ۽ حتی یصیر حدا شاملا للقسمین . 

وبعضهم صحح هذه العبارة فقال : مارخص فيه مع‌کونه حراسا . 
وهذ ا لا ينفع ۽ لأن الترخيص أباحة أيضا ' أوان لم یکن‌ابا حة مطلقسة 
كيف وأ نالنبى صلی‌الله عليه وسلم قال : ( فانعاد#فعد ) !| 


وأدنى د رجات الاأمر ‏ هو الاباحة : والله تعالى ألم . 


> في اطا ر رمث ن للمسافر ءالا أن يراد بالسحظور ما هو أعم فص 
الفعل والترك ىر یراجم التلویح : ۰۲۵۵/۱ 

)١(‏ سبق فى ص ان بينا عدم تجوير تخصيص العلة عند الحنفية. 

( ۲) المراد با تعريفا الحقيقة لبعض مشايخ الحنفية فى ص: > 
وفی .ر ولبعضهم آیضا في ص . ۸1 . 

( ۳ ) وقد سبق أن قال : التعریف بالاباحة أو مایبائلها - فيه 
اشکال . 


)٩۱( 


/ ومن أنواع أحكام الافصال : (ب/ع۱) 


5 كسون الفعل أن ۰۱ » وقضاء ء واعاداة ٠‏ 


- أما القضاء والأداء :- فلفظان يستعمل فى اللفة 


آحد هما مكان الآخر . 

قال الله تعالى : ( فان ا قضیت الصلاة فامْتشرُوا | فیرش 7 
والمراد أد١ء‏ صلاة الجمعة فانها لا تقض . 
وقال الله تعالى : ر فاذ! یت مال 


(۳) 
ويقال : قضى الد ین . 


من 72ض 


وقال النبى صلى الله عطیه‌وسلم - : رالد ت 
الا أن الأ ال فى اللغة يبء عن شد 2 الرعاية والمباد رةر 
۱ (1) : ۱ 
الى تسلیم عين الموجب" فیستعمل فى تسلیم عی‌الواجب علسی 
ټو ر اک 
م یه هی( ۷) ء OEE‏ 5590 
للغزال فیختله ) 5 ای یراعی حضوره شد ة الرعایة وینتپسز 


الفرصة بالحيلة حتی يا عد ه. 


١ (‏ ) سورة الجمعة . آية : ۱۰ ( ۲ ) سورة البقرة آية: ۰۲۰۰ 
(+) ای ١‏ أواء الى صا حبه . ( ۽ ) رواه این‌ماجه : ۲ ۰۸۰7 
۱ (ه) جاء فىلسا نالعرب ماد ة أداء : : 6/16 ؟( وأدوت فيمشى آدو 
آدوا وهو مشی بين المشیتین ليس بالسريع ولا الیطسیی ) . 
(1) الموجب -بفتح الجیم . 
( ۷) أنظر لسانالعربمادةاداء: )۲۲/۱ ان جاءفى ماد مل : ۰۱۹۹/۱۱ 
( والختل تخادعٌ عن عُقلة ) . 
وهذا مثال بضرب فى مقاساة المرء فى الشی ومعاناته لرجا* نفع 
يعود اليه فى عاقته ر أنظر كشف الاسرار : ۰۱۳۸/۱ 


٩۲ 


وأما القضاء: فعبارة عن الارحكام والا تقان 1 قال تال ! 
( شعر ) وعليهما مسرود تان‌قضا ها .*. داود أوصكم السوابخ 
أى أحكم صنعتهما 

ويراد به - تيا نالفعلالواجب محكما تاما منغير قصور مسن 
حيث المعنى »فيستعمل في تسليم مثل الواجب وكما يستعمل فى 
تسليم عيكه ”, لاستوائهما من حيث المعنى . 


وأما فىعرف الشرع: 


ee 


۳ مب 
فالا ں ۶۱ : عبارة عن و اف في وقته المعین شرعا 


والقضاء : عبارة عن تسلیم مثل الوا جب فی‌غیر وقته المعین شرا 3 


١ (‏ ) جا*فی‌اللسان مادة قضی : (۱۸١/٠١‏ وقضاء الشئ احكاسه 
515007 

٣ (‏ ) هو خويلقين خالد الهذ لي , تقد مت ترجمته فى تعريف السسنة 
ص ۲۹ والبيت فى د يوان الهذ ليينص ٩‏ ۱ ۰ 

(م) لوقال : تسليم عين المأمور به لكان أشمل ۽ ان يشمل أداء الغرض 
والواهب والستغ وا لمتد وب اد الاسر حقيقة فى الوجوب ومجا زأفي الند ب. 

ر؟) أى مطلقا عن‌الوقت مثل أداء النذ ور والکفا رات» والزکا ة بعد الحول 
والنفل المطلق a‏ تسوت عار لل یت ما یود ی 
ولم يحدد له وقت اد ا٣۶ e‏ 

( ه ) وطى هذا فتسمية الحج الصحیح بحد تما أفسد ه في عا م ماض 683 *- 
ا لأده عله في غير وقته الذ ی وجب اتمامه فيه بالا حسسرام 
. وليس هو : ١‏ وق المقدر رله شرعا -بل و قّه العيرٌ لاأنه واجب موس ر 
أنظر فواتح الرحموت : ۰۸۵/۱ 


)٩۳( 


ص 
يم تت م 


نوع مثل الواجب من كل وجه صورة ومعتى : بان عقل معناه: 


۰ ١ 


` )۲( 


ونوع - هو مثل الأول معنى لاصورة : كتسليم القيمة فيما لامثل له 
00 

ونوع - جعل مثلا شرعا وا نلميكن بينهما مشابهة من حيث الصسورة 
والمعتی من کل وجه - کالد یقرفی باب القتل! ا والقددية فى 1 ۲ 
الشيخ الغانى » ونفقة الاإحجاج مقام أداء الحج فی ج البح ور 


2 ماعرف فى كتب الف[ 1 ) 


١ (‏ ) المشلى ماضبطه كيل أو وزن أو ضبطه عد د أو ذ رع وتقا ریت آحاد ه 
ولم‌یختلط كل منها: بغييره ولم‌یحصل ضرر بتيفيضه والقيس بخلافه 
مجمع الاأنهر: ۰01/۲ 

(؟) هذا مثال للقضاء بمثل معقول كامل فى حقوق العباد . 

(۲) هذا مثال للقضاء ببثل معقول ناقص فى حقوق العباد . 

ر ۽ ) هذا مثال للقضاءاغير المعقول في حقوق العباد . 

ره) هذه آمتلة للقضا* اغیر المعقول في حقوق الله تعالى . 

(1 ) ذكر هنا أمثلة لأنواع القضاء فقط وسيأتى فی‌سبحث الا مر فى فصل 
في بیان القسم الذ ی يرج الى الوب ع ۳۸:۱ - مزيد 
منالتفصيل والتقسيم . وانا أذ كر اه موجزا لأنواع الاداء والقضاء 
بايجاز لزياد ة الفاعداة فأقول : 
آنواع الأد١» ‏ ثلاثة دب 
ag ae‏ 
مثاله فى حقوق الله : أداء الصلاة المكتوبة بجماعة . 
ومثاله فى حقوق العباد : إعاد ة عين المفصوب الى المغصوب منه 


على الوجه الذ ی عصيه. = 


)٩( 


وأما الاعادة: 


؟-آداء قاصر - هو آن‌یتمکن نقصان فى صفته . 

مثاله فى حقوق الله : أداء الصلاة المكتوية منفرد | » 

ومثاله فى حقوق العباد : رد نف سالمغصوب مشغولا بجناية 
او سل یال الغاصب. 

۳ آد ۱ يشبه القضاء حکما : 

مثاله فى حقوق الله : شخت آقتد ی بامام ثم نام أثناء الصلاة 
ففاته ركمة فیعد فراغ‌الامام یقضی الركعة. 

فهى أناء لاأنها فى الوقت وقضاء لاأنه التزم أداءها سعالاسام 
فهو قاض لما فاته معه . 

ومثاله فى حقوق العباد : لو تزوج امرأة على عبد لغيره بعينه ثم 
اشترى ذلك العبد وسلمعلپا فانه أداء للعينالستحقة بالعقد - 
الاأنه حينما اشتراه قبل تسليمه لها صار ملكه حتى يجوز له اعتاقه 
اا مله لا قن ملسا مال لكان ذلك تمهت ره ليك 
الغير. 

والقضاء ‏ أيضا - أنواع ثلاثة :- 

: قضاء محض بمثل معقول - وهو نوعان‎ -١ 

أ مل صورة ومعنى - وهو القضاء الكامل . مثاله فى حقوق الله 
تعالى : صيام يوم مکان‌یوم . ومثاله : حقوق العباد : ضسان 
التكلى یه 

ب س 3 معنى لاصورة : وهذا يكون فواحقوق العباد فقط : 
لضان النطف غير التظلى يقينته:وقن مكل الحفوق الله بع اء 
الصلاة منفرد١‏ »وهو غير سليم ان ماثبت بالذ مة أصل الصلاة» 
لا الصلاة بوصف الجماعة . 

؟- قضاء بمثل غير معقول - وهو أن لا توجد السائلة لا صورة ولا معنى 
مثاله فى حقوق الله : الفدية فى الصيام ومثل ما ید فع للنا عب فى الح 
عنالغير كما مثل المصنف» ومثاله فى حقوق العباد : ضان‌النفس 
والاطراف بالمال كما ذ کر المصنف. 2 


۱ 
فپی رد غين الفایت الى ید : ب اال انیت ي 


7 2 £ 8 32 ۲ 
هو موحبّة فى ياللفة - ما خون E‏ 


وفی اعان ت ال جسام والافراض يعد القُناء والعدم جر 


او ا 


ا ت ااا : 
مثاله في حقوق الله : قضا* تکبیرات العيد ين فىالركوع. 
ومثاله فى حقوق العباد : اذ | تزوج زوجته على 9 غير مققين 
و قيمته . 
يلا حظ : السرخسی : ۱ / ٩-4۸‏ هءوابن ملك : ۱۵/۱ ۰۱۸۳-۱ 
. وتیسیر التحریر : ۰۲۰۳/۲ 
( ۱) لفظة رید ) ساقطه من ب . 
( ۲ ) جاءفی المصیاح ماد ة عود ۰11۹/۲ 
(وأعدات الشئ رد ته ثانیا - ومنه اعادة الصلاة ) . 
( م ) أقوال الملل في المّعاد:خمسة : 
۳ اماد الجسمانى فقط ‏ وهو قول المتكلمين النافين 
للنفس الناطقة . 
؟- ثبوت المعاد الروحی فقط - وهو قول الفلاسفة الآ هيين . 
۳-ثبوتهما معا - وهو قول آکثر المحققین کالحلیمی »والخزالی » 
والراغب »وآبي زید الدبوس »ومعتر من قد ما* المعتزلة »وجمپسور 
من متا خرق ال اة »وكثير من الصوفية » حیت قالوا : الا تسان بالحقيقة 
هو النفس‌النا طقة وهی المكلفة واليشن يخرن تیا هریز نهر 
>-عد م ثبوت شي منهاروهو قول القد ما * من‌الفلاسفة الطییصین . 
و التوقف - وهو قول منقول عن جالینوس‌فانه قال : لم یتبین لسی 
النفس هل هی المزاج فينعدم عند الموت‌فیستحیل اعاد تها » 
آو هی جوه ر پان معد فاق البنية فینعد م عند الموت فیمکسین 
الان مرت ۱ 
تلا هذاه الا قسام وأدلة كل ومناقشتها فى : محصل آفکار المتقد مين 
والمتأأخرين : ۲۳ ۳۵-۲ ۲ »وقول أحمد عیالخیالی على النسسفية : 


۲ ۱ ۲ »والتفتازانی على النسفية مع حاشية DT‏ ۰۱۳/۱ 


)915( 


ولكن الأعادة المستعملة فى العبادات فى عرف الشرع هی : 5 

١ 
ده وجب على المكلف فل‎ e آتیان مثل الا ول على‎ 
موصوف بصفة فاد اه ی وجه النقصان . - وهو نقصان‌فا حش ۔ تحب‎ 


3 ۳ 
عليه الاعاد ه : وهی اتيان مثل الا ول کے اکال ۱ 


١ (‏ ) التعريف غير مانم ان کل فيه الها كات الا ی ان یراد 
( فی‌الوقت ) ليخرج القضا* . 

(۲) فى أوب ( تماما ). 

( م ) عرفها البعض : بأنها فعل الوا جب في وقته ثانية لخلل - سیر 
الفساد - أو لعذر ‏ كأن صلی‌بد ون طهارة سهوا »أو صلى 


جما عشيعد ما صلا ها منفرد ار آنظر جمع الجوامع : ۱۱ والمستصفی 


٩۵/۱ :‏ »والکوکب المنیر : : ۳۹۸/۱ والذ ی یظهر من تعریف 
الیصتف أنه خض ال عاده اتنا دن الخلل والنقصان :كأن 


ترك قرأة الفاتحة ان قرأتها واجبة وتركها لا یفسد الصلاة عند 
الحنفية ويجب إعاب ة الفرض المتروك فيه مادام وقته قاعما . 

أما ان كانت بعذ ر : كاعاد تپا جماعة بعد أنأ د يت یأنفنراد 
فلا يعتبره اعادة. الا على رأى من يعتبر الجماعة فرضافتاد يتا 
حينئذ منفرد! فيه نقص فيشملها التعريف 

وقد اختلف العلماء فى الاعادة على مذ هبين : 

أحد هما ۔ أنها قسم من‌الاد۱* - وهو رأي بعض المحققين » ان 
حل الفعل سنا ن آد اء وقضاء . 

وعللوا ذلك :بان الاعادة إن وكاقى لتاق القعل الال عيبا 

ترك رک فان أعيدت فى الوقت-فهى آدا* »وان خارجه فقضاءء 
فالفعل الأول ی والعبرة للفعل الثانىووان كا نالفعل 

ثانيا لالفساد بل لنق‌في ال ولی - كأن ترك واجبا من واجبات 
الصلاة -5الفعود الأول -فان ع الاعاد ة ليست دا خلة في هذا 

التقسم و لأنه تقسیم للواجب بالا مر وهی ات دنم خی وان 

الات اااي كانه الجر سوه اتو = 


7 


٩۲۷ ( 


عل ی مانذ کر كيفية ذلك فىمسألة الا مر هل یقتضی ا ۲ 


اا 


ثم عند نا ت ما یاد ی فی REC‏ رج الوقت المعسسين 


بعد فواته عين الوقت المعیین - يكون قضاء 7 وجوب الفعل 


ثابتا فىالوقت ‏ بان كان أهلا للتكليف » أو لم يكنالوجوب ثابتا 


لكن ليس فى القضاء حرج كالحائض ءوالنفسا* »والنائم والمغسى 


عليه »والمچنون غير المطبق ونحو ذلك . 


ويعتبر وجوب الا د اء فى الجملة لا فى حقسه » ولكن يعتبر فى 


۶ 3 ۲ 
حقه اهلية ثواب الا د ۶۱ + فيحب القضا* نظرا ل( 


ثانيهما -أنها قسم له - وهوالجمپور - ان جعلوا الفصل 
ثلاثة أقسام أداء »ءوقضا* »واعاد ة. 

فعلى هذا :الأعادة قسم للاداء »وعی الأول هى قسم له . 
والذ ی أراه أنه قسيم للاداء وقسم للفمل -لاآن‌الفعل الأول قد 
خرج بمالمکلف من‌عهد ة الواجب حتىلو خرج الوقت لم تلزسه 
اعاد ته »وفعله ثانبا اعاد ة - لا توصف بالا د اء لآن المؤدى قد 
حصل »الا منياب المجاز لكونه أعيد داخل الوقت . ولا يوصف 
بالقضاء لانه ليس خارج الوقت : والله أعلم . 

أنظر المراجع السابقة »مع شرح التلويح : ۱۳/۱»وحاشية 
التفتازانى على العضد علىابن الحاججنو :۲۳/۱ + وتيسسير 
التحرير : ۰۱۹/۱ 


١ (‏ ) ستأتى المسألة فی ميحث الامر ص0 ٩ ٩-۱ ٩‏ ١ء‏ مسألة رقم ( ١١‏ ) 


اختلف العلماء فى ذلك الى مد هبيجن :- 


المذ هب الا ول -وهو رأى جمهورالعلماء منهم اصحاب الشافعی - 


“1f 3‏ هاه 0 ۷ هد ۹ i‏ ۳ 
انه یسمی مطلقا سواء يبنا و حوبه فی‌الوقت ام لم يتبتك ویکفسسی 
ثبوته فى الجملة ‏ أى ثبوت السبب جملة على بعض المكلفين . 


۰ 5 5 1 ۰ 5 ع ني ۰ 5 ۰ 55 
فمن ترك صلاة الظهر فى وقتہا عند | »أو افطر فى رمضان‌فی وقته 


حا تضه »أو كان E‏ نائما 0 مجان 


(ج ۷7 ۱) 


)٩۸( 


ان من وجب عييه الفعل فی الوقت فغاته عمدا او یتفن 


1 
المثل فى الوقت‌الا خر قضاء . 
وان‌لم يكن الوجوب ثابتا - یکون اد ا* حقيقة وهو فرض شان » 
لکن سمى قضاء مجازا . 
۶ 5 4 ) ۱ 5 £ (۲) 
الا أنه من شروط هذا العرض‌الثانی فوات‌الاول . ولکسسسن 


۳ 
الصحیح ماد کرنا ء فانه يالا جماع يحب عليه ان ينوى قضاء الفاعت » 


بعد خروج الوقت - فهو قضاء حقيقه ‏ وهو مااختاره المصنف 
كان انظ ق ی رای نمع اعاب انس یه و آنه مسال 
ون المي :ما دکوتا ۱ 
الب هب الثانی - وهو ری آصحاب الحد یت ان‌القضا* خساص 
بمَن فاته الواجب مع وجود سبب وجوب الأداء فقط . 
آما من لم يثبت وجوب الأداء ف خو #المشافرء والمز ن 
والحائض والنائم ‏ فلا يسس قضاء/ بل مجازا هلان القضاء 
مبنى على وجوب الا - وهو ساقط عن هؤلا * بالا تغاق . 
والرا جح الأول »فما ذ کر المصنف منالتعليل . 
أنظر شرح الكوكب المنير : ۳۹۷/۱ »والعضد علىابن الحاجب 
۱ ووالمحصول : جرق ۱۹/۱ » والتلویح سى 
التوضیح : ۲۰۹/۱ »وکشف الاسرار : ۱۳۷/۱»والبد خشی 
وال سنوی : 1۹-1۱ »وتیسر التحریر : ۰۲۰۰/۲ 

( و ) أي فی‌الوقت الثانی . 


(۲) آي نوات ی لول . 


۹٩ ( 


بين الأن1» والقضاة :. احتلاف فى الا حکسسام : 

ولکن لیس من شروط القضا* وجوب الأداء فى حق من‌طیسه . 
ولکن الشرط وجوب الأداء فی‌الجملة ۽ لعموم دلیله وفواته عن 
الوقت فى حقه مع اد راك وقت القضا* وأنتفاء الحرج عنه على ماعسرف 
فى مسألة المجنون على الاستقصاء : AT‏ 


وفی أنواع الا كام کثرة - من‌کون‌الشسمء نالا سلوكا تقو اء 


0 : (۲ (؟) () 
فیحتاج الى تفسیر المالية ۳ والملك 0 مھ دا 
عرف فى مسا تلل الخلاف» وکذ ا ته ا 2 0 0 ی 


والا طلا ۸ ايا ' ا یذ كر فىكتب الفقه ومسائل الخلاف. وانما ذ كرنا 


بعض ما یختص بأصول الفقهء‌والله الموفق . 


١ (‏ ) لم یذ کر فى هذا السختصر مسألة المجنونولعلها مذ كورة فى اصل 
الکتاب وأشاراليها هناگوحذ فها فى هذ | السختصر ولم يحذ ف 
الا شارة الیپا . 
( ۲ ) المال - فى اللغة - يطلق على كل ما يقتي ويملك سم الا عا ن »وفی 
لسان الثرع. كل ما آمکن اد خاربلوقت الحا جه/رأنظر مرشد ای ۱ 
ص۲ ومذ كرات عن المعاملات فى فقه أبى حنيفة : ص۴ . 
(؟) قال اء بن السبكى : هو حكم شرعى يقد ر فىعين أو منطقة يقتضى تمکن‌من 
ینسب اليه من‌انتفاعه والعوض عنه من RGSS‏ 
والنظائر للسيوطى :ص ۲۱ ونقل ابن تجیم عن ابن الهسام : أنه 
قد ره 1 يشبتها اشارغ ای * على التعوف/ أنظرالاشها موالنظا رید ۲ 
( > ) المال المتقوم : ماییاح الا نتفاع به ف ی غير الا ضطرا ر /آنظر مذ كرات 
عنالمعاملات فى فقه أبى حنيفة ص۰۲ 
ره ) هی خلوص حكمى يظهر فى الا دمي بانقطاع حق الاغيار عن نفسه 
اما بازالة الملك أو بازالة الرق , ر أنظر الكفاية مع فتح القد بر : > ۰۲۳۲ 
٦ (‏ ) هو عجز حكمى شرع جزا* فى الأصل لکنه‌فیالبقاصار من‌الا مور الحكمية 
به يصير المر* عرضه للتملك والایتذ ال آنظر آصول البزود ی > / ۰۲۸۱ 
(۷۲ المقيد هو اللفظ الد ال على مدلول المطلق بصفة زاعد ةر کشسف 
الا سرار : ۰۲۸۱/۲ 
)۸( المطلق هو اللفظ المعترض للذ ات دون الصفات لا بالنقی ولا بالا ثبات 
مرالكشف ۲۲ - 
آنواع الا حکام التى لم يذ کرها المصنف هنا -كون سبیلٌ وعلة 
شرطا ومانعا وقد ذكرها -کما سبيين فى بداية الفصلالثانسىٍ 95 
20 الحكم ٠.‏ ومن اعتبرها أمورا وضعية جعلها من أقسام أحكا مالفعل . 


الفصل ی 


فى 
بیان انعرف یهلا كام 


فیحتاج فيه الى بیان آسماء ی 0 الا حکام »وتفسیرها 
من حيث اللغة وعرف الشرع » وبیان حد ود ها . 

والی بیان 0 »والى بیان كيفية دلالةالدلائل »> 
ووجوه دلالتها على الا حکام 


آما الأول : - ما 0 به الا حکام له أسامر مهنا اس 
00 40 (ه 
»وبعضها اسم نوع 7 ویکون البعض اا إجره١)‏ 
يشوك لكر E O‏ وهای الا تست 


1 
ا ا راط وا مات الحا ا 


( «) آی -من‌الفصلین المؤلف منهما الكتاب / راجعص 5(. 

(۲) فى آوب ( یعرف ) بالیا* . 

(۲) فی النسخ ( آنواعه ) وا نيف الضبیر آنسب لصود ته طی الاحکام . 

( ) مثل الحجة والبرهان »والد ليل لانها تستعمل فى موضع للم ر 
والظن . 

(ه) مثل : البينة والآية والعلامة والسيب »والعلة »والشرط ». 

والجنسپکلی مقول على کسثیر من مختلفين فى الحقيقة فى جواب ما هو 

والنوع : كلى مقول على كسثير من متفقين فى الحقيقة فى جواب ما هو. 

(1) كلمة ( ونحوها ) ساقطة منأوب . 


)١٠١١( 


١ 0‏ 
اما الد لیل فى اللغة : - دب 


١‏ يذكر ويراد به العلامة المنصوبة لمعرفة المدلول ؛ ولهذا سمى 


الد خان دليلا عل ىالنار »وسمى العالم دليلا وال ١‏ 


؟- وقد یذ کر ويراد به الدال » 
- فعیل بمعنى فاعل . نحو عليم وقد ير -بمصنی عالم وقادرء 
ولپذ! يكال دلیل القافلة + ولپذا سبی الله تمالی دلیلا 
۳۱ 
1 3 
واما فى عرف الشرع - فا خظفوا: ١‏ 
)١(‏ فى اوب ( یستعمل ) . 
( ۲ ) جاء فی‌اللسان ماد ة دلل ۲۸/۱۱ (الدليل مايستدل به » 
والدليل الدال ) . 
(۳) الدليل يطلق - لغة -بمعنی الدال -آی الناصب للد ليل . 
ويطلق على الذ اكر له . 
من نافته:د لالة وارشات وهو الات فت الفقها * اء 
اوصل الى عم أو ظن>ولهذ ا يحد عند هم : ( مایمکن‌التوصسل 
بصحیح النظر فيه الى مطلوب خبري/ أنظر السختصر لابن اللحام :ص۲۴ 
: وعند الا صولیین : مااوصل الى علم ,ويحد عند هسم : 
بر مايمكن التوصل به الى العلم بمطلوب خبری ) ۰ 
أما الامارة -فما أوصل الى ظنی . وعند المناطقة قولان فصاعدا 
تكون‌عنه قول آخر مر أنظر المحصول ج (ق ۰۱۰/۱ والمحلى على 
مسع الجوامع: ١‏ / )> ۲ ۱»وتیسیر التحرير ۳۳/۱ »وحاشية التفتازا: 
عمع و سيسمر زمر 2 زاس 
على ان الحا جب /١‏ . 
وأقسام الدليل ثلاثة :- 
۱- عقلى محض - مثل كل انسان ناطق . وکل ناطق جیوان . 
۲- نقلبی" محض - مثل تارك الامر عاص لقوله تعالی . افعصیت امری 
وکل عاص یستحق العقاب لقوله تعالی : * ومن یعص الله ورسوله" 
۳-مرکب من المقل ره 2 يعرف بالعقل والنقل . 
٠‏ انظر: فص و بد اشع : ۱/۱ ۰۲ 


رش 


١‏ -فمنهم من قال Es‏ ترا و 

۲ - ومنهم من قال : الحقيقة ‏ هو العلامة التی تدل على 
المد لول بناء على الاستعمال في المحلين جميعا وا 

لکن الاصح : آن‌یقال : أنه اسم للدال فى حقيقة اللفة » 
ولکن فی‌عرف الا ستعمال صار اسما للعلامة فيكون حقيقة عرفية . 

وقد اشار الشیخ ابو منصور المائزيد ی - رحمه الله الى المعنيين 
جمیعا : فقال :- فى کتابه السمی لیا خذ الشرا تم فى أصول الفقه - 
: ر الدلیل ,هو الهادى وهو المعرف لمن تأمل ما هو دلالة معرفته ) 
وذ كر في أأكتاب المد ل) : ( الدليلٌ بهو العلم الذ ی من سلکه أفضى 
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( ۱) جاء فی‌الحد ود للباجی ص ۳۷ ۰ ۱ 
( الد لیل فی‌الحقيقة - هو فعل‌الدال + ولذا يقال استدل باشر 
الل ی وان كا ناللصوص لم یقصد وا الد لالة على آنفسپسم » 
ومن أصحابنا -آی المالكية من قال : ان‌الدلیل انما يستعسسل 
فيما یود ی الى العلمءواما مايؤدى الى علتبَة الظن فهو أسسارة ) 
ومن خلال تعاريف الأصولين بتبين لنا أنهم اختلفوا فواط لاق 
الدليل على مایوصل الى الظن ,فنهم -من اعتبر الدليل مايوصل 
الىمطلوب خبری مطلقا : :منهم شيخ الاسلام ابن تيمية فسی 
السود ‏ ص" ۷ ه وابن اللحام ف ىالمختصر: رعو م. وجاء مثله 
في شرح الكوكب المنیر ۲/۱ ه وبعض المالكية كما ذكرنا أعلاء » 
وبه قال صاحب تيسير التحرير: ۱ / ۳۳ »وجمع الجواسع: ٩۱۲/۱‏ 
والعضد عی‌ابن‌الحاجب: ۰۲۰/۱ 
ومنهم من حص با يستدل به على ما یوجب‌القطع فقط ء وبا یوجب 
الظن‌ساه ر امارة ) کالرازی فى المحصول 1/1 ٠١‏ و ون 

كما نقل البا جي أعلاه وحکی ذلك عن بعض المتکلمین / المسود ة: 


ص ۲ ۵۷ ۰ 


)۱۰۳( 


ثم ان اسم الدلیل أعم من سائر الأسماء ‏ فانه يقعوطلى 
جميع ما يعرف به المعلوم سواء كا نمحسوسا »أو معقولا ار 
و حتى يقول أهلالكلام : دليل معرفة المعلومات ثلاثة 

الحسء ال تال 

وكذ | يقع على الس ا E‏ 

وعلى مايوجب العمل والعلم ظاهرا دیزی( ؟ ) 

فان القياس وخبر الواحد »وظاهر النصوص ( تسمى ) أدلة 
وان لم ر تكن ) " أقطعية . 

وأما الحجة - فقيل : انها مأخوذ ة من قولهم : حح أى قصد 


ومنه حج بيت الله تمالی ۽ لانه یقصد بالزیارة . 


(1) هذا عند المتكلمين »أما عند الفقها* : فانهم خصوا ذلك 
بالشرعية »اما العقلية كالا ما رة على القبلة وی قيم المتلفا تمفلا 
تسمی د ليلا عند هم : أنظر المعتيد + ۰1۹۱/۲ 

۲۱ المراد به الخبر الصاد ق وقد تقد من لک‌مفصلا فىيحث الع لم 
الضروری : ص 

( ۳ ) كالاستدلال على وجوب الصوم بقوله الى :ر يا ايا الذ يسن 
مه جر مر ما2 م7 
آمنوا كتب علیکم الصِيام) البقرة ۰۱۸۳ 

ال اه 0 ۽ پقولسبه 
۳۳۳7 

(ه ) فی‌آوب ( يكن ) وکذ | کلمة ( سس ) قبلها. 

,5 نقل صاحب اللسان‌فی‌ماد ة حج : ۲ عن‌الاآزهری أنه قال : 
( وانبا سمیت حجة لانها تخج -آی تقصد ۽ لآن القصد لها 
والیپا ). ۱ 

7 مد 2 
البرهان ) ۰ 


(۰€) 


واما فى عرف الشسرع: 


۲ 5 ١ 
)۱۸/ الاستبصار أو عند مجادلة الخصوم . (ج‎ / 


۶ راد و (۳) 
وقيل : انها ماخوذ ة من‌قولپم : حج - ای ظب .يقال : 
DEE‏ ءِِ 5 ns‏ 
( لج فحج ) س ای غلب فظفر . 
وكذا قال ال ( الحجة اسم لوجه یظفر به و 


بيك هة ا بها تفت علومن فا تایه وال فا 


(۱) فىأوب ( سیت ). 

( ۲ ) فىأوب ( یقصد ) . 

(۳) جاء فی‌اللسان : ۲۲۸/۲ ( يقال : حاحجته حجاجا ومحاا جة 
حتی [حججته أى ظبته بالحجم‌القواد لیت بہا أه ) . 

رء) قال‌الاآزهرآنها من آمثلة العرب - تفاب ل فغلب من لا حجة 
بحججه ٠‏ وقيل معناه : 2 وتماد ی به لحاجة وا اه اللجاج الى 

أن ج بيت الله الحرام وماأراده / أنظر اللسانمادة نج : 
۲ 2۲ 

( ه ) هو آحمد بن عرو بن تیم الفراهیدی البصری أبو عبد الرحسن » 
صا حب العربية والعروض“ وهو أول من استخرجها وجصر اشمار 
العرب‌بها كان من الزهاد المنقطعينالىالعلم »وكان اكه 
فی‌الذ كا* »كان يحج سنة ویغزوا سنتءله من‌التصانيف؛ كتاب 
النعم ءوالجمل »والعروض »والشوا هد والنقط ءوالكل ,وكتب 
آخری ٠‏ توفی سنة خمسوسبعين ومائة / بغية الوعاة : (/0۹ه. 

٩ (‏ ) نقسل الاآزهری فى تهذ یب اللفة : ۳۹۰/۳ هذا المصسنی 
عن‌اللیث . 


)۱ ۰۵ ( 


لبد فال الشیخ ابو تور التاكريدى :رحب اا 
رالحق ماظیت حجَجهٌ واظپر التسویه فيغيره ) . 
ا ۱ > 
وقيل : ما خوت ة من الحجا وهو العقل واصله معتل 
(TT). 2 22 (J).‏ 
ثم استعمل مضاعفا كالحقة ال اصلپا حقية »وحقوة ود روة . 


: 03 
ثم فى عرف الشرع يستعىلا فى موضع وجب العلم ظا هرا وفى م وضع 


يوجب العلم يقينا 
6 
فان القراسن وخر الواعف. :وال یذ الماطة: سس ا 
9 
ن الاستدلال العقلی ءوالنص‌القاطم يسس حجة. 


(7) ۱ 
لکن قيل ا ان پل فی موضع القطع ٤‏ ول ذا 


قالوا - في حد ها - : ان الحجة - هى التى يلزم العاقل المنصف 
قبول ماله حجة . 

وقيل : هى مایضطر العاقل الى قبوله . 

وقيل : هی‌التی لا يقد ر على ححد ها جحد العقل »لا جحد 


نحطل ار وه 

(۲) . .. (حقوم)‌ساقطة من : ج ٠‏ 

( ۳ ) غلبت الببا* أو الواو قاقا في حقه واد غمت‌فی القاف »وقلیت واو 
دروة راء وااعت في‌الرا* . ۱ 

( > ) فى ج ( فمستعمل ) ولاموجب للفا* . 

(ه ) مثال لاد رو جع الملم ظا هرا . 

( + ) مثال لما یوجب العلم يقينا . 

( ۷) استعماله حقيقة فى موضع القطح وفی غیره مجازا . 

( ) عرفها الجرجانی‌في‌التصریفات :صم ( مادل به على صحة الدعوی 
وقیل الحجة وال لیل واحذ أه ) . 


)١١5( 


لکن‌فی‌عرفالفقها* : صارت مستعملة فى كل مایلزم على الضير 
اما من حيث القطع » أو من حيث الظاهر فى حق العمل . 

E‏ کر 

وهو موضوع فی الاأصل لما یوجب العلم قطما . 

RE e 
. حده : ماصحت به‌الدعوی وظهر به صد ق المد عى‎ 

وقيل : هو بیان صاد ق الشهادة 5 

ثم فى عرف الشرع مستعمل في الامرین . 

وانه عام أيضا فى العقلى »والسمعي جميعا . 

وأما البينة:. فهی - فىاللغة _مأخون ة من البيان -وهو 


(؟) 
الظهور والا ظهار. 


۱1 جاء فى ترتيبالقاموس مادة بره ۲٩۲/۱‏ ( البرهان الحجة) 

( ۲ ) سورة البقرة . آية ۰۱۱۱ 

(۲) جا* فی‌اللسان ماد یره ۷۱/۱۲۳ ( والبرهان بیان الحجة 
واتضاحها وفی التنزیل . قل هاتوا برهانکم ) والبرهان مشستق 
من‌البره وهو الق يقال : برهت العود اذا قطعته / حاشية 
الد سوقى على آم الواهس ص ٤۸‏ ۰۱ 

( > ) جاء فی‌اللسان ماد وب 1۷/۱۲ ( والبيان ما بين بت الشوء 
من‌الدلالة وغيرها . ثم قال : رامعا اتف ر ا 


۶ 5 ما مر ع 
انا عرفته وتبین الشو؟ .ظهر اه ) ۰ 


)۱۰۲۷ ( 


ومن‌البینونة - وهو الفصل . 
سمي الج الظاهر لقاع نا لكف الال هة : 
وهى فى الاصل : اسم لما يوج ب العلم قطعا. 
)١(‏ 
قرو ی الامرين . 


بقاطعة . 

واا ۱ ۳۷ و 

واما الا ية :فهى - فى اللغة اسم يظهر وجسسه 
د لا لتپاعلی ما جعلت علامة له ۽ ولهد | تسى آ ان الدار الواضحة 


۳ ؟ )ره (ه) 


مه بو (1) ء 2 
وقال آخر ( .۰.. وغیر آیپا المصضم) ای اثار الد یار 


ر و) أى فى القطمی » والظنی . 
(۲) جا* فی‌اللسان ۱۲/6( الآية العلامة) . 
( ») النابغة الذ بيانى هو زياد بن‌معاوية ويتتهى نسبه الى سعد بن 
دبیان كنيته أبو إمامة وابو عقرب . بابنتين كانتا له »وهو أحد 
شمرا* الجاهلية »وا حد فحولهم وعد 5 الجمحى فى الطبعةالا ولی 
بعد إمرئ القيس . مات فى الجا هلية فى زمن النبی‌صلی اللمطيعوسلم 
قبل آن a‏ زانة الا دب 0/۲‘ 
( > ) فی‌آوب ( فعرفها ) 
ره ) آنظر د یوان‌النايفة -الذبیانی ص ۳۰ . 
٩ (‏ ) فى أوب ( العصرة ) وهو بعض شطر بيت وتمام شطر البيت هو - 
TT‏ العضر -لم أعثر على قاعله ولاأدرى هل هو 
عجسز البیت أم صدره ؟ واظنه عجزه . كما لم أعثر على الشطر الا خر . 


)۱۰۸( 


۲ 5 (۱) 
وقیل : ھی بيده بن ا ای وهو ضوعءها. 


يقال : ایاه الشمص - بکسر الهسزة مقصورة - فاد ۱ تفت 
الهاء فتحت الهمزة مهد ود ة فيقال : A‏ 

فاشتقت الا ية من‌ذ لك ؛ لظهور دلالها فی‌الوضوح کضسسوء 
الشمس‌وشماعها . 


/ ولهذا سمیت‌معجزات الرسل -صلوات الله طیهم - آیبات. ‏ (ب۱1) 
ره 5 م - رس ۳ 
قال الله تعالی : ( ولقد آتینا موسی E‏ 


وقال الله تمالی ی صلوات الغ يةد ۱ ار 
1 3 ان لال الناس ثة أيام الا الا رن ( 
ء 1 
واما فی‌عرف اللسان : ۳ نی یفید العلم قطعا 6 لكين 


رم ند ۷7 
فى محال مخصوصة وهی الد لا له على ثبوت الصانع 4 وف ى 


(۱) فىالنسخ ( هی ) جاء فی‌اللسان ماد ةآيا: 18/16( وأيا 
الشممی‌وایاژها نورها وضوءها وحسنها أه) . 

(؟) نقل صاحب اللسان‌عنا لازهری : ) ۱٩۳/۱‏ أنه قال : رالائیا* 
مفتوح الأول بالمد والا يا مكسور الا ول بالقصر وایاه کلمة وا حد ة 
شعاع الشمس وضوءها . وقال ولم أسمع لها فعلااه) . 

(۳ ) سورة الاسراء : آية : ۰۱۰۱ 

( > ) لم يذكر القرآن نسبه ولا کتب أهد الكتاب الا أنه یفهم من خلال 
مشاركته فى خدمة هيكل سليمان أنه ( لاوى ) وهو زوج خالة مريم 
وقد تكفلها بعد أن اقترع فوسپا على من يكقلها »وقد قله 
الیہود كما قتلوا أبنهيحى / يلاحظ قصص الانبياء للنجار : ص۲۸ . 

(ه) سورة آل‌عسوان آية : ۰۱ 

(1) فىأوب  :‏ اسم ) . 

(7) فى 5ة النسخ ( وهو) والتأنيث أصح . 


معجزات الايا -طیهم السلام - وفی آلفاظ القسسرآن 
لاغیر » مع آن‌المعنی شامل لكل دلیل واضح الدلالة. 
5 2 ۱ 
وأما العلاسة - فهى اسم ططلق المعگرف للشلء ١‏ ولهذ! 


۱ 9 ۲ 
سمی‌الرایات آعلاما » قال الله ی ( وعلامات وبالنجم هم e‏ 


کر اک عاش و ا 


52 ۱ 
الاس ٠‏ انا الله تال 


EAN. 
وذ كر الشيخ القاضى الامام آبو زيد  -رحمه الله هذه الا ساسی‎ 


( و) جاء فى‌اللسان ماد ةعلم ۲ ۱۹/۱( والعلامة السمة) ٠‏ و 
البزد وی والسرخسی : بأنها ا برف يها خوك الحکم من فير ان 
يتعلق به وحود ه ولا وحوبه : مثل التکبیرا ت فى الصلاة آعلام علسی 


الا نتقال تس رکن الى سن 0 مللصلاة كفت الا رر 
۽ / ۱۷ »والسرخسی : 0 


( م ) سورة النحل . آية : 0 ۱ 
)۳( هی اسم لا یثبت به الحکم ای يؤثر فى الحكم : نحو البيع يؤثر 


(ع) هو اسم لما يتوصل به الی‌الحکم من غير تأثير : نحو دلالة السارق 
على سرقة مال انسان فسرق . 

( ه ) هو ماينعدم الحكم عند عدمه : مثل النصاب لوجوب الرکاة. 

( + ) استصحاب الحال هو التمسك بالحكم الثابت‌فی حالة اليقاء مالم 
یوجد دلیل یفیره : مثل بقاء حياة المفقود الذ ی جهل موتسه . 
اه الا ریق كتين لصتف کا سيا ی : 

(۷) السیب والعلة فى فصل - الفرق بین‌العلة والسیب والد لیسل » 
ص ۸۱1 »والشرط فوفصل - فى بيان شراقط القیاس » والعلسسة 

ص )4 »والحال فی‌فصل فى بيا نالقياسإلا ستدلال الفاسد ين 


ص. ۵۵0 ۰ 
زر ) هو القاضی عبید الله بن عبر بن عیسی الد بومی - نسبة الى د بوسة 


بلد ة بین‌بخاری وسمرقند - من‌کبار ققهاء الحنفية صن‌یضرب بن المثل 


e 5 0 2 ۲‏ 
أول من وضع علم الخلاف وابرزه للوجود . من کتبه الا سرار وتقويم > 


)۱۱۰( 


ی أول أصول الفقه السمی ( بالتقویم ) من تصنیفه وبسين 


۱ 
معانیها لخة وحد ود ها شرعا د 


900 ۳۹۹ 5 : 
وفىبعضها نظر . ومنوقف على ماذ کرته يظهر له ماهو 
الصواب فى اللغة والشرع . والله 8 ۲ 


ت 0 ا بت الى الل ليقف عليه الفقها ؟ عل ىالوجه 


والله أننوفق ‏ . 


الادالة اسن ابطر توفی نيا وى تيان ن وا رتعباکسة + 
أنظر أعلام الا خبار مخطوطة ق ١ ١‏ والاأشمار الجنية 1۳ ۲والجوا هر 
المضيئة فى طبقا ت الحنفية ق ۳ + »والطبقا ت السنية ق ۳۲ ۲ »وتاج 
الترا جم ء والفتح المبین ۱ / 1 ۷ ۰۲ 

١ (‏ ) حیث عرف الحجة -بما يعمل بها سوا * أوجبت علم اليقي و ماد ونه 

وعرف الا ية -بما یوجب علماليقين »والحال -بالحکم الثابتعن دلیل 
غير متعرض لپقا ئه .ولا لزواله*محتمل للزوال بد ليله لکنه ملتبس‌عيك 

حاله. وعرف الملة -بالمعاتی السخیطة من‌التصوص الق علقت 

بها الا حکام شرعا فیا . وتعدّت بتعد یبا الی‌الفروع؛ والدلیل.- 

اسم لحجة منطق ؛ یلاحظ تقویم الادلة ‏ ص ۱۱-۸ من‌المخطوطة 

رقم هه ۲ دار الکتب المصرية, ۱ 

( ۲ ) فمثلا قال - فی‌الحال : الحکم الثابت عند ليل غيرسمترض)بالوقت الذ ىقد 
یکون‌خابتا لا عن‌دلیل بل بمجرد حالة البقاء علی‌الاصل » . وقيسد 
العلة بالمستنبطة وهی قد تکون منصوصا عليها وقید الد لیسل 
بحجة المنطق وقد یکون الد لیل غير المنطق :کالد خان على وجود 
النار. 

(۳) ( تعالى ) ساقطةمن ج. 

( ۽ ) كأنهيشير الى وجود شرحللتقویم »كما سبق ان‌وضحنا فی‌الفصل الثانى 
اه 

ه) فى آوب ر فالله ) . 


)۱۱۱ ( 


عانوی به 


) تیا اکتا ۱ 


۶ £ 
واما بيان انواعه فثلاثة ز 


الکتاب ê‏ والسنة 4 والا جمساع ۰ 
والقیاس الشرعی - فرع هذ * الاصول الثلاثة . فنبد أ بالکتاب» 
ثم بالسنة »ثم بالا جماع »ثم بالقیاس فیتم الکتاب بحمد الله 


تمالی وحسن توفیقسه . 


) ۱۱ ۲( 


)۱۱۳( 


3 الكلام فى بيا ن الكتاب Kk‏ 


يحتاج الىبيان الكتاب الذى هو حجة فى حقنا , 

والى بيان كونه حجة . 

والى بيان كيفية تعلق الا حكام الشرعية به . 

آما بیان‌الکتاب الذى هو حجة فی جقنا : فپو المسمی‌بالقسرآن- 


المنزل على نبينا عليه السلام » أمرنا بالاایسان والعمل به . على 


( ۱ 
طریق التعيين . 
(۲) 


فأما سائر كتب الله تعالى ‏ فامرنا' بالا تن ببها على طريق 


١ (‏ ) أى نومن به من فاتحته الى سورة الناس- أى مابين دفتیسه - 
ونعمل بالمحکم من آیاته ۰ 
وتعریف المصنفغیر مانع لأنه يد خل فيه القرآرن غير المتواشسرة 
مثل ( فصیام ثلاثة آیام متتابعات) البقرقوو ٩‏ ۱» ان لم يقيسدر 
التعريف” ) بالنقلٍ تواترا ) اذ يجب العمل بالقراءة غير المتواترة 
دون 00 يد خل فيه مانسخ تلاوته مع بقاء حكمه فلا بد 
منقيد ( النل ) ا ( الكتابة فى المصحف/ اللمالا أن نقؤلانها 
. خرجت بقوله رن بالا ی نلان غير المتواتره لم نور بالا يما ن برا 

ومنهم : منذ کرفی التعریف‌قید( الاعجاز ) مثل‌صا حب جس! لجوامع١‏ / ۲ ۲ ۲ولب 
الا صول بص ۳ ۳والا ستوی والبد خشى ٩/۱:‏ ۱ والمد خل الى فقسه 
الا ام آحمد:ص ب »والمختصر ص. ۲۷ »والکوکب المنیر : ۲۷/۲ 
9 الثبوت فواتح الرحموت : ۲ / ۰۷ وهذا القید سیجعله غير 
جامع لا نانعنى بالقرآن هنا ماهو أعم من كله أو بعضه ولو آية والاغجاز 
لا یکون بقل من‌سورة منه . فالاصح نيعرف : بأنه النظم السنزل 
على وسول الله صلی اللدعليهوسلم » المکتوب فى المصا حف »المنقول 
عنه نقلا متواترا ٠‏ 
أنظر شرح المنار لابن‌ملك :۱/ ۳۱ وارشاد الفحولبص؟ ۲ ومرة 
الوصول ۱۶ ۱ / ٩۳‏ بأصول البزنرو ی :۱ / ۲ ۲ ۰ 

(؟) فى النسخ را 


)۱۱۱( 


اه ی Es‏ 

لأأنه ثبت تحریف بعضها كما ی تعالی فی‌القرآن بقوله تعالسی : 
و و 

1 ا i‏ تمالی‌ووحیه وتنزيله بقول رسولنا 
عليه السلام ويا خبا ره بذ لك . 

لکن رف الات رة اع ون عرفا مر با سل 
عنه تواترا . 

والثاپت بالتواتر ءوالسموع بحس السمع سوا* على ناف فر ۶ ۰ 
ولهذا قال علماؤنا ‏ رحمهم الله : ان‌التسمية المكتوبة فىالمصا حف 
على رأ سالسوريمن القرآن . لكنها ليست منالسور ؛ لاه بالتواتر 
انها مكتوبة فىالمصا حف ومتلوة مع السور . 008 ۳ 


ايان سیر 


م 


١ (‏ ) أى یکفی أن نومن بان الله آنزل کتبا تس الى يعض أنبياعه 
ولو لم بُعرف مافيها وماهی ؟ وعلی من أئزا نولت . 

( ۲ ) سورة المائد ة . آية : ۰۱۳ 

(۳ ) سيأتى فى أقسام الخبر فى مسألة حكم المتوا تر ص1 1۱ 

(؟) أى لم يثبت . 

ره ) يلاحظ تفضيلها عند الحنفية فى شرح فتح‌القریب : ۰۲۰۳/۱ 
والذ ی يظهر منقوله ( متلوة مع السور ) أى تواترا أنها آية مسن 
كل سورة» ولك نالحنفية إستد لوا على أنها ليست آية من السورة 
بأن بعض القراء السبعة لم يقرأوها بین‌السورة . ولو كانت منها- 
لما تركوها . 


)١١6( 
وقد روی عن محمد ا 9 رحمه الله - 1 التسمية آية‎ 
مكررة فى القرآن أنزلت للفصل بین‌السور »والبد اية بها تبركا ؛‎ 
ولهذا قال مشايخنا : بأن التسمية تكتب في المصاحف على‎ 
رأسالسور وتتلى معها لثبوتها بالتواتر »لكن تكتب بخط على‎ 


اا 2 ء ( ۲ 
حد ة غير موصولة بالسور ۽ حتی لا يتوهم انها منها . 


١ (‏ ) آنظر رأيه هذا فىالمبسوط للسرخسی ٩/۱,‏ “وهو محمدین‌الحسن 
أ واف ابو یت الله الغياتى ولد بواسط فى الغراق ونشأ قى 
الکوفة » وسمع‌عن مسعر ومالك والا وزاعی والكوري ءوصوب أبا حنيفة 
وأخذ فقبه عنه »وكان من أعلم الناس‌بکتاب الله وأخذ منه الشافعی , 
قيل أنه ضف تسعمائة وتعین کتابا فى العلوم الد ينية له أضل 
المبسوطركتاب السير والجامع الكبير والصفير والزیاد ا تكوهو أحد 
المرجحين فى مذ هب الامام الاعظم »وله مكانة علمية مرموقة شهد بها 
أعداء الاسلام » ولمکانته هذاه آسسو جمعية في موی اا 

نابم ( جمعية الشییانی للحقوق الدولية ) . أنظر الفوائد البهية 

ص 15( وتقد يم كتاب السير الكبير لقاسم‌الخیاط ۰/۱ 

(؟) حکم اتقصیه في القرآان الكريم : مایلی : 
أولا : أجسع العلماء على آنها آية فى سورة التمل ( أنه من‌سلیمان 
واته بسماللهالرحمنالرحيم ) سورة النمل آية ۰ ۲. 
ثانيا : كما أجمع العلماء على أنها ليست موجودة في أول براءة 
ثالثا : كما أجمعوا على أن منكر كونها منالقرآن ليسكافرا ۽ لا ختلاف 
العلماء فى اثباتها ونفيها منه . 
ا میب د لله غ ا آ رابب 
الأول آنها آية من كل سورة - وهو الراجح من مذ هب الشافعيسة 
فى غيز الفاتحة ٠‏ ما الفاتحة فشها قطعا فی‌البذ هب بلا خلاف 
0 قال أحمد »واسحاق ءوأبوعيدة » وا ین هل الكوفة 
ومكة »وأكثر هل العراق »وحکاه الخطابى عن أبى هريرة » وسعييد 
اين جبیر »ورواء البيبقي ف صؤن فى كتايهالخلافياتبأستاد ه عن 


على بن أبى طالب رضى الله عنه »والزهرى » وسقيا نالثورى» وی ہے 


)۱۱۲( 


4 
وأما بیان کون الكتاب حجة ؛ 
(۱) ۱ 
فلان . كتاب الله تعالى د ليل علی کلا مه وانه صد ق فیحب الا یسان 
)۲ ( 
والعمل به ه 


ء ۳ 
قال الله تعالی : ( وهد | کتاب انزلناه مبارك ۱( 


دیجم ای سوت با ارم سوت سسوم 


السنن الکبری له عن‌علی وابن عبا ناومحمد بن كعب ا هيه 
قال عبد اللمن‌البارك . 
الثانی - آنها ليست آية من‌الفاتحة ولا من غيرها . 
وبهقال أبو حنيفة ومالك وال وزاعی ود اود وعبد الله بن معبد » وهو 
قول لاأحمد ءوله قول آخر انها من‌کل سورة ومن الفاتحةء 

وفورآی مرجوم للشافعى فى غير الفاتحة آیضا . 
الثالت - آنها آية مكررة فىالقرآن ليست من‌سوره بل هی للفصل 
بين السور » وهو قول أبى بكر الرازی من‌الحنفية » ومحمد بسن 
الحسن »وحكى عن داود واصحابه أيضا »ورواية عن أحمد . 
أنظر الرا* وأد لتها ومناقشة الادلة : فى المجموع : ۰۳۰-۲۳۳۸۳ 
وتفسير القرطبى : 43-495/١‏ »والمهنی لابن قدامة : ۰1۸۰/۱ 
والتلويح : 27/١‏ »والمستصفی : ۱۰۲/۱ »وتيسير التحريسر: 
۲ + وجمع الجواسع : ۲۲۷/۱ والاحکام للامدی : ۲۳۳/۱ 4 
وغاية الوصول : ص ۳۳ »والمیسوط للسرخسی : ۰۱۵/۱ 

( وعفىالنسخ (لان ) ۰ 1 

(۲ ) هذه حجة تقام للمسلمین . اما غبرهم فححية القرآن؛اعجازه . 


ب 
( ۳) سورة الا نعام ٠.‏ آية : ۵ ۵ ۱ ۰ 


(1¥) 


6 £ ۱ 
یاه E‏ ولا ويا تسن 
تیه او ب 
من حيت الغبارة ٠والأشارة‏ موالا ان ءوالدلالة :والاقتضصساء. 
ع ی ( ۲ 


مایب (۳) 


. أى بالکتاب-الذ ی هو القرآن‎ )١( 
: ر۲) آمثلة ذلك‎ 


۱ - العبارة : هی‌العمل بظاهر ماسیق له الکلام : مثل يجاب 


أصل الرزق والکسوة اجرة للمرضعة بقوله تعالی : ( وعلىالمُولسُود له 


رزقبن وکسوتهن ) البقرة . آية : ۲۲ ۰۲ 


؟-الاشارة ۳ هو العمل بما ثبت بنظمه لغة ولکنه غير مقصسود 
ولا سیق القلاء له » مثل اشارة الا ية السابقة ی آن‌النسسسب 


للآباء ۽ لان‌الکلام سيق للنفقة . 

۲ - الدلالة : ماثبت‌بمعنی النص‌لفة لا اجتهادا : کالنپسسی 

ع یی ع هة الق به الى و ات ل 

لما أف ) الاسراء. آية: ۰۲۳ 

ع الا قتضاء : هو دلالة اللفظ على آمر لا يستقيم المراد فيه شرعا 
70 


الا بتقد يره مثل اقولة لشخص : اعتق عاك عتى .د أى بغه لسسی 


۰ 


واعتقه عنی . 
م-الاضار : هو دلالة اللفظ على آمر لا يستقيم المراد به عقلا 


الا يتقديره مثل ( سكل القرية ) ای هل القرية . یوسف.آية: 


(۳) سیاأتی الكلام على الاضمار والمقتفی فى : فصل فيما يرجع الى 
العبارة من حيث الاشارة والا ضمار . . الخ ص „V^‏ 


وسيذ کر ا ختلاف العلماء هل الاضمار نف سالمقتفص آم غيره ؟فمنهم . 
۳ 


‘AY 


۰ 3 8 554 ۶ 
من حعله نفسه وهم المتقد مون» ومن »م من مرق بین ہما وهم المتا خرون e‏ 


)۱۱۸( 


)۱( لا که 
من نحو دلیل الخطاب » وحمل المطلق على المقید » وغیرها . 
آماتهرفة تعلق الا حكاء يالعبارة قنيئية على مغرفة افتام الکسسلام 


إلا“ CE‏ 
-فى اللغة . وهى اربعة 


الاسر الي و والعمير ۶ والامتهيا زه 


وهو الذ ی رححه المصنف ولذ لك عد ها خمسة ومن انقصها عن ها 
أربعة ويل الا متا وه هو الى . 
ومن فرق أعتبر مایحتاج فيه الی‌التقد ير شرعا ( مقتضيا ) ومايحتاج 
اليه عقلا ( اضمارا ) كما ذكرنا آنفا . 
أنظر الفرق بينهما : في كشف الا سرار : ۷/۱ وف ىالوسيط 
لا ستاذ نا الدكتور أ حمد ابو سنه ص ۳ ۱ ۱. 
)١(‏ م ا الشافعی »ومالك ء وا حمد یال و 
الس رار ۲ | ود qese‏ للاسل) )0 
انظ و بذل المجمهور :۸ / ٤۳۹‏ يفهم منه عدم وجويها فىغير السائسة ,۽ 
آنظر روضة الناظر : ص ۰۱۳۹ 
: 1 
۲۱( حمل المطلق على المقيد : مثل تقيددالرقبة المطلقة بالايسان 
حملا علی‌المقید ة به . 
(۳ ) عد ها الغزالى فى المتخول دص؟١٠1‏ - خمسة : 
۱-طلب -وهو الامر »والنهی »والدعا* . 
Cef ۲‏ خبر واستخبار وتتبیه ۽ - وهو مشیر الی‌الند ۴۱ 
ه- ترد د وهو متناول للتسني »والترجی » وأتواعه . 
آما آبو زيد الدبوسی - فى تقويم الادلة ص وم - فقد عد ها 


اربمة شا 


)۱ ۱٩ ( 


الاستفپام ۽ ان هو العالم بالاشیا؛ كلها آزلا ,لكن قد یذ کر 


۱ 4 ۲ ۶ ی 
اا اواب ا الا قسام الثلاثة ء لتعلق‌الا حکام بها 


BE :‏ 
من‌العام » والخاص» والمشترك والماول »والظاهر » والخفى »والنسص 
والمتکل »والمفسر »والمجمل »والمُحکم »والمتشابه »والحقيقة »والمجاز » 


والصریح ءوالكثاية »والمطلق »والمقید » وغیرها . 


١ (‏ ) مثل ( أله مع‌الله ) سورة النحل » الآيات من ۰ ۰1۳-۷ 

(؟) مثل ( ألم نشرح لك صد رك ) سورة الا نترا9 . آية ۰۱ 

(م) أقسام تضم ومعنىالكتاب أربعة : 
القسم الأول فى وجوه النظم صيفة ولفة . ويشمل الخاص: 
والعام »والمشترك والمؤول . 
القسم الثانی - فى وجوه البيان بذلك النظم. ويشمل : الظاهرء 
والنص ء والمفسر » والمحكم ٠‏ مع مايقابلها وهی الخفي 0 والمشكل 4 
والیجمل » والمتشابه . 
القسم الثالث : وجوه استعمال ذل كالنظم وجريانه فى باب البيان 5 
ويشمل : الحقيقة »والمحاز » والصريح »ءالكفا ية 8 
والقسمالرابيع : فى معرفة وجوه الوقوف علی‌المراد والمعانى على 
وبا شارته »ويد لا لته » وبا قتضا ته 9 
انظر البزد وی على كشف الا سرار : ۱/۱ ۰۲۸-۲ 


)۱ ۲ ۰( 


فنذ کر آقسام الامر »ثم اقسام النهی » ثم آقسام الخبرء شسسیم 


مایتصل بها من‌الفصول فننهي الفصل الا ول وهو بیان الکتساب 


OEE 


فى الا سر سستسافل ۷ 


ء ۶ .)1( 


فانها ترجع الى نفس‌الامر »والامر » اتا اوري - وهو 
الفعل ‏ والمأمور فيه وهو الزمان -. 
وهذا تفسيم ضرورى لا مزيد ان 
وکل قسم منها يتضمن عد ة مساعل 
ر القسم الأول فى الأسر ) 
أما التی ترجع الى نفسن الاآمر . 


۳ 8 
فمنہا ب ان اسم الامر ولفظه على مانا یقع بطريق الحقيقة و 


١ (‏ ) لو قال خمسة أركان لكان أولى ؛ لان منها مالا يكون قسما 
اكرات اا رلا تقس الى تمه 
(۲) ( والمآمور ) ساقطة من ب. 
(«) ان لابد للامر من‌هذ ه الأركان الخمسة »فالامر بالصلاة يسظزم 
3 6 ع 3 و 7 
ال مز آقم الصلاة لد لوك الشمس ۰ 
۲- والامر - هو الله ٠.‏ م والبأمورالمكلف . 
> والمامور به - هی هبكة الصلاة المعروفة , 
م-والزمان -کالظهر مثلا . 


قال عامة العلماء : بأنه أمر يقععلىالقول السخصوم‌الذی هو 
أمر على الحقيقة الكل ا 
ويقع على الصيغة الموضوعة الدالة طسی الاسر 
5 لاه 
فهو مشترك بين هذ ين | 
ويقع على الفعل »والشأن ا اال "وها ا 
a‏ 
ال ا بعاتم رحن اله ما (ج ۲۰7 ) 
١ (‏ ) المراد بذ لك الکلام النفسی المدلول عليه باللفظی . 
( ۲ ) فى مسألة حد الأمر وحقیقته ص . ر والذ ى سيأتى أنه القسسول 
الذى هودعاء الى تحصيل الفعل على طريق العلو والعظمة دون 
التضرع. 
(۲) الصيفة هی ( لفعل و ( لِیفعل ) للغائب. 
(؟) ماله بيعي الفعل : ( وما مر فرعونٌ برشيد ) أى فعله 4 سورة 
مسي الا ( قل انالأمر كله ال 
أى الشأن / آل عمران . آية: ۰.۱۲ 
قال بى نموت كوك :لا رما بف من سوت اى وة 
من صفات الكمال . 
ومثاله بمعنی الحال : تقول العرب : آمر فلان سد ید مستقیم - 
حاله . 
ره ) وبه‌قال أما م الحرمين فى المحصول زج ق ۲ / ۷موالسیکی والمحلسى 
فى جمع الجوامع : 1/۱ ۳*واین‌الحاجب:۲ / ۰ ۷+وکشف الاسرار : 
۲۱ »+ وارشاد الفحول ص ٩۱‏ والمختصر لابن‌اللحام ص ٩۷‏ . 
(1 ) ذگر الا صولیون‌هذ| الرأى لبعشأصحاب الشافعی »ولد ی متابعتي 
للعثور على هذ ۱ البعض لم أحد من صرح به سوی البخاری : فى 
كشف الا سرار : ۱ حيث نسبه الى مالك فى أحد الروايتين 
عنه والی العبا سین سریج والی أبى سعيد الا صطخری وأبى على يسن 
أبى هريرة وأبى على بن‌کیران من أصحاب الشافعی سوب 


) ۱ ۲ ۲ ( 


انه اسم مشترك بين القول المخصوص‌والفمل فیکون حقيقة لا 
ويقع على الباقى بطریق المجاز . 


وقال:بعضشی أهل الشفقیق + يانه حرف بین. الكل يطر ق 
)١( 5.‏ 
الحقيقة ۰ 
وکلام أصحابنا يُخرْجِ على الطريقين . 
١‏ 3 ( ۲ 
وفا کد ة الخلاف تظهر فى أفعال النبى صلی‌الله‌طیوسلم هل 
هی موجبة مثل أوامره ؟ 
فعند هم موجبة - و بح ما ای مس 
وتعلقوا بقوله تعالى : ( لیخد رالذ م يُخَالِفونَ عن 


م سام 


الح الوعْيدَ یمن خالف أمر النبى صلى الله عليه وسلم . 


ا 


5 0 : ۱۹۸/۲ فقد عده من باب المتواطيء بين القول والفعل , 
اناي ۲ حيث قال رل بعت ید اليم جو ع لال *رر 


في كتب الأصول ا رد 

7 yp eS EA Ap منهم‎ )١( 

( ۲ ) سيأتى فى فصل فى بيا نالسّنة من" حيث الفعل صر - آنواع و رار 
أفمال النبى صلی‌الله عليموسلم » متها ماهو خاص به »ونا اهو العو ل) 
منقبيل البيان »ومنها ماهو منالقضايا الطبيعية ل والنسوم 


/ 
والفکود »وفنها غير هذه . ارگ 


(۳) سورة النور : آية : ۰1۳ 


(YT) 


الت الا بر يقع على فعله حقيقة . 
كما يقع على قوله يقال : أمور فلان مستقيمة ويراد به أفعاله وأحواله. 
وکذ لك قد یظپر فى التعلق بلفظه الا مر الوارد ة فى الک( 
والصحيح قولنا ۽ فان م الفاصل بين الحقيقة والمجاز ‏ 


1 ن الحقيقة لا يجوز ای ایی بعال ال روش ۰ 
فالحد تم ویحوز نفیه عنه فيقال انه جد ه ولیس PEE‏ 0 


والوالد شي ابا لايتغال 
وکذ | هذا فى اطلاق اسم الاد فى الزجل الشجاع والحيوا او 
وهنا اسم الامر لا يجوز نفيه عن‌القول السخصوص المطلق 
بحال ويجوز نفیه عن الفعل . 
ومن علامة الحقيقة والمجاز - أيضا ‏ : أن نافی الحقيقة يكذدب 
ونافي المجاز ل يكذ ب ! " ) 
وهپنا نا فی اسم لامر عن‌القول المخصوس المطلق لات » ونا فیسه 
عن‌الفعل لا يكذ ب و 


١ (‏ ) يمكنك مراجمة آد لة منعده شاملا للفعل مع‌مناقشتها ورد ها 
E TO.‏ » مع أدلة الجمپوربنهم الحنفیةفی الا حکام للامد ی 
۲ ۱۹ والمعتمد ۷ ۲۵/١‏ ومسلم الثبوت : ۰۳۲۹/۱ 
وتیسیر التحریر : ۳۳۰/۱ »والسرخسی : ۰۱۲/۱ والمحصول : 
جرق۲/ ۰۱۹-۱۰ 

( ۲ ) ذکر العلما* علامات تمیز الحقيقة من‌المجاز ذکر هنا منها ائنتین 
۱- عدم جواز نغی الحقيقة وجواز نفیالمجاز ۲- صدق نافى المجاز 
وکذ ب نافي الحقيقة . ۱ ۱ 
- علامات أخرى غيرهما وهی : ۲-تبادر الفهم ال ىالمعنى 


حقيقى عك سالمجاز . 
>- عدم اطراد المجاز فيقال: نخلة للانسا نالطويل ولايقال لطويل 


غيره 5 - جمع المجا ی الحقيقة 2 ااي 


(YY) 


فان‌السلطان اذالم يصد ر منه صيغة الأمر فى يوم يقال: 
ان‌السلطان لم يأمر اليوم بشو وان وجد منه آفعال كثيرة .فيطل 


كلاسهم » والله الموفق . 


(۱) سالة 


سي ۶ 
ص بيان حك الا مر وحقيقته 


یجب e‏ رال ال وهی قوله - ) e‏ 
الحاضر - ( ولیفعَل )- فى الغاعب لیس بأمر حقيقة »في الشاهد 
والغائب جميعا وانما هي دلالة عليه ' عند أه ل السنة والجماعة . 

وعند المعتزلة : حقيقة الامر هو نفس هذ ه الصيغة. 


وهذه المسألة فرع مسألة آخری . - وهی معرفة حقيقة الکسلام 


2 بي 


وحده ؛ لان الامر منباب الکلام . 


= 4 الزام تقييد المجاز . ۷- اطلاقه علی‌آحد مسسسمييه 
متوقف على تعلقه بالا خر : مثل : و مکرو ومکر الله . 
آنظر شرح‌العضد على ابن ن الحاجب : ۰۱۷/۱ 
0 
١ (‏ ) المراد بذلك الأمر الحاظر سواء بلفظ الثلاثى كما مثل> لوالرباعی 
شاک أو الخماسى يكل نموا م واه امن یل 
( استغغروا الله ) . وكذا فى( لیفعل ) . 
( ۲ ) أت تدلان على الآمر النفسی الذي هو بعضكلام الله تعالى . 


) ۱ ۲ ۵ ( 


مدن ! وا رمات 0 ید گت 


وال مه اضف الات مكنا اف ارفا هروا لها ب 
جمیعا ۰ 
والعیا رات المنظومة »والااصوات المقطعة بتقطیم خاص دلالات 


عليه . 


2 


وعند هم : الكلام ف ىالشاهد والغائب جميعا هو هذه العبارات 


المنظومة . ومن‌هذا نشا الخلاف المعروف بيننا وبينهم فى قد م كلام 
۲ 
الله تعالی ا 
ر ل قاا فعندنا الغا* لكا. امل , لا 8 58 2 
)١(‏ لو قال فعندنا بالفاء لكا ن أولى ؛ لان المقا م مقام تك ريمع . 
۲ اختلف العلما لوصف كاد الله تعالى بالقد م أو الحد وثالى 
أربعة فرق : آولا : الحنابلة : قالوا کلامه حرف وصوت یقوسان 
بد اته وانه قد يم ۰ 
الكرامية : قالوا ۽ کلا مه زواعو ات وا تا حاداثة وقائمة 
بات ولا ما نع من قیام الجواد ث به تعالى . 
الا ,۽ المعتزلة : قالوا ۽ کلامه حروف واصوات حاد ثة ولكنها 
ليست قائمة بذ اته تعالی بل یخلقها فى غيره كاللوح المحفوظ 
وجبریل وا لشجره الم ی وقف الیها موسی عليه السلا م » أوفي النبی نفسه . 
ال الجماعة و الله 
رابعا و مو 
ريع وجود ات د لفظي على ی تس ورن 
أىما يلفظ بحروف 5 »وما يكتب على القرطا س »وما يحفظ فسی 
الذ هن حاد ث ١‏ أما الصفة التی هی‌يمثاية الافكار المنطوية عند 
الانسان قهى نفسیه قد يمة وهی‌القا ثمة به تعالى ه وبا أ نالا مر 
اعد أنواع الكلام فانه ينطبق عليه الخلاف أعلاهكالطلب والخبروا لوعد والوعيد 
أنظر هذه الاأراء وأدلة كل رأى ومناقشّتها فى شرح المواق فر 
الموقف الخامس /۱۷»وشرح الأقصول الخمسة صر ۲ و »والفقه 


الا کیرص 1‏ . 


)۱ ۲۲۱( 


فقالوا : ان کلام الله تعالى مخلوق مدش لأنه عبارة عن هذ ه 
1 
العیارات المنظومة م وهی مخلوقة . 


۱ قد یم » ءصفغاته قد يمة » 


۱ 
والعبارات المنظومة د الة عليه »لا ہا تور ۱ 


وهی مسألة منمسائل الكلام تعرف منه انشاء الله تعال سى 
ان ثبت هذا نذ کر حقيقة الأمروحده: 

اختلفت عبارات أهل السنة فيه 

ك 


فقال الشيخ الامام الزاهد ابو منصور المائزید ی - رحمه الله 


ی 0 
(- ( ان‌الامر حقيقة ب هو القول الذ ی هو دعاء الى تحصيل الفعمل 


5 1 )*( 


١ (‏ ) نحن والمعتزلة متفقونطى أنالحروف والاأصوات حادثة »إلا أن 
الفرق بيننا وبينهم : هم یقولون.انبا هی صفغة الله‌قاشة فى غيره 
ونهن تقول : هی‌لیست‌صفته لانها عا که لاتقو بالق يحت 
ولا بغيره ان یکون‌الستکلم ذلك الغیر ولیس الله تعالی لأن الموصف 
بالصفة من‌قامت به‌الصفة لا منوضعها به . 
آما صفة اللهالقد يمتقهى النفسي ولا نستفرب ذ لك فان‌الانسان له 
كلا انفش مرو لاه نی الک توا لفط و مرو الا تعبیر 

4 تمالی : ( O‏ "شهني لولا يقد بنا الله بسانقول ) 

سورة المجادلة آية بر . وقالالشاعر : ش 
انالكلام لفی‌الفواد واتما .*. جمل اللسان علی‌الفواد دليلا . 

( ۲ ) لابد أنيراد بالقول هنا القول‌النفسی واللفظى والا أن أراد بالقول 
اللفظ فانه مخالف لما 'نقدم دق رأ ىذ فل انمي امه یی 
النفسی - واللفظی" دال کم 

(۲) الفرق بین‌الملو والاستعلاء. هو :- 
آن‌العلو وصف واقعي للامر كان يكون وصفا لله تعالى أو السلطان 
لرعيته أو الأب لا بنه أو الاستان لمن اد یی رها مت 


۲ وقیل : هو القول الذ ی هو طلب تحصیل الفعل عن طريق 
الاستعلاء دون التذلل 0 
۲ 
٣‏ وقيل : 7 هو الا ستدعاء على طريق الا ستعلاء قولا ام ١‏ 
)€( 


1 5 ۱ 3 ۳ 
56 نوصل وعجر اتنا الطاعة هعبات لالد را , 


وهذ ه العبارات متفاوته من حيث المعنی ° 


2 وأن الاستعلاء هو ادعا* العلو سواء كان واقصیا أو غير ذلك 
وهو أعم من العلو . 
فعلی هذا تبين أنّ تعريف الامام انماتزید ی غيرٌ جاسع اذ لا يسمى 
آمرا قول الاد نى للأعلى أفعل اذا كا نمدعيا العلو بينما هو اسر 
که 
على رأى الأشعرية فانم لم یشترطوا العلوولا الا ستعلاء ۰ / 
آنظر الا فرا* فی‌فواتح الرحموت: ۰۳1۹/۱ 
١ (‏ ) وهذا أيضا یعنی به القول النفسی . 
( ۲ ) فىأوب ( قبولا ) . 
( ۳ ) فیهد ور من وجهين : آحد هما - أتى به بلفظ المأمور فىالتعريف 
وهو متوقف على الامر »والامر متوقف على التعريف . 
وثانیهما - لفظ الطاعة ان هی موافقة الامر ولا تعرف الا بعد 
. اضافة الی‌عدم شموله للتفیگ أو قيده بقولسه 


۱ 9 (قولا )”ثم انه غير مانع لته یشمل المند وب لأنه المطلوب به 
6 و تضا* الطاعة فلا بد من‌قید الحتمية , 


() فى ب (قبولا ). 


(YA) 


۱ 
لا يلزم على هذه الحد ود السؤال »والدعاء فى : الام ل أن 


50 (؟) 

قال الرجل تیدا د رازن ( اللهم اغغر لي ) ؛ 
1 

لان هد | طلب الفعل على طريق التذلل لا عل ی طریق الا ی 

وانما ذ کرنا القول ۱حترازا عن الاشارة فىالشاهد 0 وفعلل ر 


ا اوري یت / فان ہما / يدلا ن على طلب التحصیل ولیسا 


پامسر ۰ 
ARS ki Ee (TD).‏ 5 
وا حترازا عن قول لذ ی‌هو مفحرض لطاعة للمکلف ۳ وحیسست 


¥ 
عليك أ ن تفعل كذا ا ريك ' ١‏ 


(۱) رفی‌الشاهد ) ساقطمن أوب 

(؟) مثال للسسوال . 

(۳) مثال للدعا* : منياب اللف والنشر المرتب. 

( ۽ ) هذا مسلمفى التعاريف الثلاثة آما فى الرابع فانه‌یلزم عليه الدعياء 


والسؤال لاأنهما اقتضاء أيضا حامس ند 
3 ۳ 
لمكا س لى الطامة وان ارب والأسر قدسیکون للندب . 


ره ) أى الفعل الدال علىالطلب . 

٩ (‏ ) الا حتراز بلفظ القول عن الا شارة وفعل التبی‌صلی ش12 
فيه . اما عن قول فعض الطاعة : فلایصح الا حتراز عنه بلفظ القول؛ 
ای قر ها قال :متام اهارا هوول اها اکن کین 
الا حتراز عنه بزیاد ة لفظ ر افعل ) أو مایقوم مقامها. 

(۷) لعل قائلا یقول,ان‌هذ ه صیغ تدل على و جوبالفعل ولیس‌الار 
الشرعی الا ذاكهوهذا برد على کل تعریف لم يقيد بقولنا ( ال ) 
أو مایقوم مقامه‌الا آن‌یکون مرادا ولولم يذكر .2 ' ويجاب عن 
هذ ا:أ نهذ ه الصیغ ليست موضوعة للأمر بل هی | خبار عن الطلب 
فتد ل عليه التزاما لامطابقة . بيد أن الا مام الغزالى قال :ان قوله 
آمرتکم بكذ | أيضا هىكقوله ال فى جمیخ المواضمءالا اذا ورد بعد 
الحضر + أنظر الستصفی : ۳/۱ »وآنظر معنی‌جواینا هذا في 
حاشية الرهاوی علی‌المنار: ۱۰/۱ 


) ۲۱7 ( 


(۱۲۹) 
ای فا وتا كسفن ام ویس بات اتنا تقسول 
هذا لیس بدعاء» ولا طلب بنفسه وانما هو خبر عن طلب الفعسسل 
أو دليل عليه . 
- فلل ياي القع لفسال هن که انيه از 
وهذا ليس بصحيح ؛ 
فان الأمر منالسلطان بالقتل ظلما »وبالزنا تلو E‏ 
حقيقة ۽ حتى اذا امتتم / المأمور عن الفعل - يقال له خالسف 
رالمان :ويه طني هي انی اة O‏ 
٦‏ وقيل : - طلب‌الفعل ممن هو دونه فی‌الرتبة أمر » وسن هو 
مثله سوال »وممن هو فوقه شفاعة . 
وهذ الایصح ؛ فان‌طلب الفعل ممن هو دونه على طریسسق 
التضرع لا یکون آمرا بل 11 
ات العا شین بدو فوط طاريق از شاه كو اندرا : 


£ 


(۱) لو أتىبالفاء وقال : فان‌هذا لكان أوقع. 
(۲) وهذا أيضا یشمل الندب ۽ ان طلب الفعل شامل له . 
(۳) في ج العا 
و 
فالتعریف. غير دال عليه الا أن تزاد كلمة (شسوعا ) . 
(ه) فعلی هذا یکون غير جامم وتسمیته آمرا مجاز كما فى قول فرعون 
لكيه أو ادا نمرون الا افو موه 
(+) وعلی هذا یکون غير مانع, 


(ب/۱۸) 


)۱۳۰( 


حتی ينسب الطالب الى الحمق أو سوء الاد ب فیقال : انه 
رم ۱ 
1 فو ی کی الشرط هو الا ستعلاء ۱ 
وأما حد الامر وحقيقته عند المعتزلة :_ فقد إختلفت عباراتهم 
فيها . 
الكلام أمرا . 
أحد هما : أن يكون طلب الفعل بالصيغة الموضوعة له لغة وهو قولك 
( افعل ) فی‌المخاطبة و( لیعْمَل" )فد‌المعايية. 
حتى لو كان الطلب بصيعة الخبر - 
بأن قال : ابا ن تفعل كذ ابلا يكون أمرا . 
وكذ | بصيغة النهى لايكون أمرا ۽ بأن قال لاتتحرك لا یکسسون 


بي 


والثانى :- آن‌یکونالطلب على طريق العلو لاعلى وجه التذلل ٠.‏ 


١ (‏ ) عرفه ابن الهمام فی‌التحریر » وصا حب مسلم‌الثبوت‌نوهو أحد 
تعاريف صا حب كشف الاسرارب( إقتضاء فعل غير كف على جپسة 
الاستعلاء حتما ). 
وهو اا ۱۳2 ادلو زاف فيد يفيو لفط کف دوقي اب 
مدلول عليه ( باعل ) أو مايقوم م 7 - لكا نأصوب : والله أعلسم . 
وعلى هذا فالتعريف السليم هو أن يقال : ( إقتضاء فعل غير كف 
مد الول عليه ا ی ا ی 
الا ستعلاء صما ). 

( ۲ ) يظهرلى -من کلام أبيالحسين البصرى -أن‌المصنف یعنی به 
الاستعلاء ان قال ف ىالمعتمد -: ( ومن قال لغيرهإفعل على 
سبیل الا حلا عليه لاعلی‌سبیل التذ لل له - یقال : ا وآ 
كان أدى عنه ولهذ | يصفونمن هذ ه سبیلمبالجهل والحمق من حيث 


۶ أي 4 
انه امر من هو اعلی رتبه منه ) . 


)۱۳۱( 


۱ 
والثالث : اراد ة وجود الفعل الاسر بخ ا ۰ ۱ 


وقالوا - في تعديف لا مر ال إن قول يقتضي استدعاء الفعل 
يفيه اق ال ا 
وقال ی وی توق :- يشترط لصيورة هذه 
الصيغة را - ثلاث آرادات ساره ۳ 

52006 اة داف AER‏ وال 
لكلا داه بو وال مر ین باب الكلام - . 

والثانية : اراد ة كونهذ ه الصيفة آمرا 4 فان‌المتکلم قد يريد بپذه 
الصيغة التهد يد والاباحة ومعاني ليست بأمر . 

والثالثة : آراد ة وجود اقا e‏ 

وقال البغد اد يون من‌المعتزلة : ( ان ن الا مر آمر لعينه شیا ۱ 

راكذا تیا غي بل وا رو الا راو لا ف 


( و) آنظر هذه الشروط في المعتمد : ۰۵۰-۹/۱ 
( ۲ ) أنظر هذا التعريف فى المرجع السایق : ۰01/۱ 
(۳ ) أنظر الشروط هذا والا يراد عليها فى الأحكام للامد ی : ۰۲۰۰/۲ 
ر) هذه الشروط ليست شرطا 00 هى شرط لصيفة الأمر فكان 
بامكانة أ نيفق بالشرطين السابقين ,أن یلزم من ارادة کون الصيغة 
أمرا ارادة وجود المأمور به ۰ 
ره ) أنظر المعتمد : ۰۵۰/۱ 
وطی رای هولا* یکون الامر:هو لفظه ( ْمل ) أو مایقوم مقاسبسا 
لغائب>لا نهم ينكرون الکلام النفسی ویثبتون اللفظی فقط . 


(1۳۲) 

نا5 EE e is‏ فته وعينه »وان کا نوا 

وكذ | قالت التجارية : ان الامرامرلصيغته وعينه »وان كانو 
یثبتون الا راد ة صفة لله تعالى لذاته . 


وقال بعض الثجارية : الامريكون آمرً لاراد ةكون هذه 
الصيغة آمرا 
۲ 

وماشرطوا من طلب الفعل بالصيفة الموضوعة له لغ ةبفهو مبنی 
على مذ هبهم على ماقلنا : ان نفس هذ ه الصيغة أمرعند هم . 

نان لباقم بالقرل:المت مومهو الا جر انوا تیه 
د اله عليه . 

5 (؟) 


وماشسرطوا من اراد ة وجود المامور به فهومذ هبهم.٠'‏ 


۱ التجارية فرقة منالمعتزلة »آنظر حاشية شرح العقاعد النسفية 
وحاشية ملا أحمد : ۳۵/۱ ۱»والطل والنحل : ۰1۱/۱ 

( ؟ ) تعبيره هنا بالا ستعلا یدل على انها كن خضل لهسبق قلم یت 
عبر عنالمعتزلةسابقا ‏ فى فنعلا فاو 

( ۳ ) قال الشاطبى -فی الموافقات : ۱۱۹/۳: ( جاءتالارادة على 
معني 2 أحد اهنا الا راد ة الخلقية الق رية الكٌونِية المتعلقسة 
یکل مراد -فما آراد الله كان as.‏ , 
والثانى -الا راد ة الآمرية الشرعية المتعلقة يطلب ايقاع المأمور يه 
-ای آن‌الله بحب‌ماامربه ویرضاه . 
فا لله تعالیاذا آمر بأمر تتعلق اراد ته بالمعنى الثاني به 
ان الا مر يسطرواءفالاراتة بالنفض الا ول لااسطن الا مشر 
وتستلزمەبالمعنى الثانیکفلا يأمر يما لا يريد اما بالمعنی‌الاول فقد 
یأمر بما لا یرید ) آنتهی مع اختصار ۰ ۱ 
ومثله فی‌شرح الفقه الاكبر لعلي القاری :صر ( »وقد مثل للمعنی 
الأول رة الله آن‌یبد یه یشرح صد ره للایمان م ب الاسام 
أيه و وای هی يريد اللفیکم ارات بكم العُسْر) 
البقرة آية : ۰۱۸۵ 


(I۳۳) 


فأما عند أه لالسنة ۱ ۳ فرع مسالة أأخرى ب 
أنه هل يجوز أن يأمر الله تعالى بفعل لا يريد وجوده بل يريد 
عدمه ؟ 
فعند أهل السنة جاعز : كما أمر فرعون بالاایمان ولم يرد منسه 
الايمان بل أراد منه الكفر , لان ماأراد الله تعالى يكون لامحالة 
© 
وعند هم : لا يجوز الاأمر بشو لا يريد وجوده ءوالله تعالى 
-عند هم - آراد بإيمان فرعون بولا اد الا تیب (ج/؟١)‏ 
لکنه لم یفعل فرعون ما آراد الله تعالى منه لسوء اختياره وش ؤم 
طبعه . 


۱ ۱ 


)١ (‏ فى الاصل ( لیس ) فزدت الفا* الرايطة . 

( ۲ ) تقدم فی‌بحث الحكم : أنذكرنا الخلاف فی‌الارادة » هل 
هی حادثة ام قديمة ؟ وهل هي الأمرأم خيره ؟ 
فى هاش ص > ٠‏ 

(۳) أى لم يرد . 

)<( تقد م ذكر المسألة فى بيا نأقسام الحكم فى تعريف المكروه فى 
هام ص يت فلیراجع . 
واذا آردت أدلة أهل السنة في ان الا مر غير الا راد ة فرا جسع: 
فواتح الرحموت : ۳۷۱/۱ » والبرهان : ۲۰۰/۱ »والسحصول 
:+ حدر ق ۰۳۱/۲ وتجد ها مع مناقشتها فى المعتسبد : 


.۰ ۵ ۵۰-۵ ۱ 


لم اة 


ی 


ليا )١(‏ £ 
بيان أن هذ هالصيغة المخصوصة موضوعة للامر حقيقة علسى 
ع ان (5؟) 1 
طریق الخصوص ام تکون مشتركة ؟ ؟ 


تسش .مه 
رل بو * 


ء ( ۵) 
لکن عند ا هذ ه الصيغة نفس‌الا مر . 


وعند أهل السنة سنة للم لي مر على مامر. 


١ (‏ ) أى صيغة ( افعل ) أى الطلب من الحاضر أو مايقوم مقامها فى 
الفاعب . 

( ۲ ) فىالنسخ ( يكون ) بالياءوالصحيم التأنيث لاسناد ها الی‌ضسیر 
المؤنث المجازى . 

زم ) وهو أحد قولى أ على الجباتی : أنظر المعتمد : ۵۷/۱ وصححه 
ابن الحا جب والبیضاوی عوقال الا مام الرازى بهو الحو وقالالأمدى 
وامام الحرمين : انه كذ هب الشافعى »وقیل هو الذ ی اسلاه 
الا شمری على أصحايه / أنظر تيسير التحرير: ۰۳۱/۱ 

)<( المراد من قوله الا مر - الوجوب 4 فعلی رآ العامة آن صيفة 
(افعل ) هی موضوعة للأمر ‏ أى الوجوب - فهى لا تسمی عند هم 
آمرا بل د الة عطیه ؛ ١‏ 

ره ) وعند المعتزلة لفظ ( اف ) هو الامر. 

٩ (‏ ) الواقفية - عند أهل الا صول - هم الذ ین‌یتوقفون فی‌البراد مسن 
الألفاظ كالعام الم ونحوها كنا سيد كر غر مر 


)۱ ۳۰ ( 


د يتيس مشخ رکه بين نين آلا مر ون الفا الي شتميل 
Cass E ۰‏ 
فيها ‏ .فهی موضوعة للکل حقيقة بطريق الاشتراك . وانما يتعين 


هن (YT)‏ 
للبعض بالقرينة ‏ وهم يعض الفقها* وأكثر المتكلمين . 


)١(‏ صيغة ( إفعل ) ترد قزر اثئفة العزردية بعد همان واليك 
تعد اد ها مع الا مظة .. 
اد لوو وکل ا 2 مرا انار یاهع اتب 


آية ۳ )۰ 
0 5 ر 3 
النور ایة۳ ۲ ۰ 


نوك لارا بو یاهب وا ادا تبايعتم ) اليقرةاية ۸۲ > 

> للاباحة: * * * :( فكلوا مما عر ا 

39 للاکرام E Fe,‏ : راد خلوها بسلام | آمنین ) الحجراية: > . 

دب للامتنان: ١"‏ ”" ” : رفکلوا مما رزقكواللة )النحل آية) ۱ ۰۱ 

5 للا هانة u‏ ل مد ق انك أنت العزيؤ ز الكريم )الد خان ٩‏ > . 

ر- للتسوية: * * * : ( اصجروا اولا تصبروا ) الطور آية 1 

4 للتعجب: ” * : (اسمعبهم وأبصر)-أى ماأسمعهسم 
وما ابصراهم- مریم /۳۸ ۰ 

. (-للتکوین : مثل قوله تعالی : (كنّ فيكون ) یس . آية: ۰۸۲ 

و «للاحتقار: * * * :(القُوا ماانتم لون ) يونسآية ۰ 

۲ «-للاخيار * * ” : (فليضحكوا قلیلا ولبيكوا كثيرا )التوبة/ ۲ . 

م عللتید ید :۰ ۰ * : (اصتو ماشختم )فصل ت آية ° 

۽ (-الانذ ار * * * : (كلوا وتمتموا قلیلا ) المرسلاتآية 1 > . 

م ١‏ للتعجيز: *  *”*‏ ” و رفاتوا بسورة مثلم ) البقرة آية ۰۲۲ 

۰۵ -للتسخير: " 3005 : ( كُونُوا شي‎ ٦ 

۷ -للتمنی :كقول الشاعر : (الا آیها الليل الطويلٌ الا إنجلى ) . 

۸ و-للتاد یب: كقوله عليهالسلام 3 يليك ) 

٩‏ ۱-للدعا*: مثل ( اللهم اغفر لى 

. ؟-للالتماس: قولك للساوی[افتل) أنظرها فى کشفالا سرار: ۱۰۷/۱ 
وفوا تح الرحموت: ۳۷۲/۱ ۰ 

( ۲ ) لیس‌البراد بالكل جمیع ما ذكرنا بل الخلاف الذ ی سیجری پد ور بين 
الا پیحاب » والند ب» وا با خة» والتهد ید اد غير الا ربعة ء متغق على 
كونه مجازا فیا / أنظكشف الا سرار: ۱/ ۱۰۷ وتیسیرالتحریر ۱ / ۳۳ ۰ 

( م ) ونقل هذا عنالاأشعرى فی‌بعض الروایات» وابن شریح منآصحساب 
الشافعی وبعض الشميعة : آنظرکشف الاسرار : ۱۰۷/۱»وفواتح 


الرحموت: ۰۳۷۳/۱ 


) ۱ ۳ ۱ ( 


5 59 مه مه ١‏ جر تا 5 3 4 7 ني 
وقال بعض الواقفية : ان الصيغة موضوعة للامر فىواصل 


)١( 
. اللفة»لکن بحكم الاستعمال فى غيره منالمعانى صارت مشتركة‎ 


ومعضب) الوا امنا مشتركة الا پا تول ب 
اكير یرو ال موه ری ترس افير ا 

e‏ الوا بان ١‏ تعره وو ااي الثلاخئة 
بالا يجاب »والندب ءوالاباحة . 


وقال مشايخ سمرقند : بأن حقيقة الأمر هو الطلب ومعناه يشمل 


5 
الند ب » والا ۳3 ۱ 


ر۱) الفرق بين هذا الرای والراعالسابق : آن‌الرای الاولدیدل على 
آن‌الصيفة وضعتللمما نی الا ربمة كلها فصارت حقيقة فى الكل » 
والثانی, يدل على أن الصيغةوضةت للا يجاب ولا ثم بعد ذلك 
استعملت فى الثلاثة فصارت مشتركة فيها . وهذا غير مسلم: 


إن استعمال اللفظ فى غير معناه الموضوع لموضعا لا یسمی (إشتر 0 


فىالمستعمل فيه بل سمو (مجازا ) إذ الاشتراك أن تكون الكلمة 


( ۲) هذا القول منقول عن‌الشافعی »أنظر کثف الا سرار: ۰۸/۱ (وتیسیرالتحریر ۲6۱/۱ 


وأنكر نقله عنه أكثر أصحابه وزعموا انه حزم على انه للوحوب, 


(؟) هكذا فى ج وفى آوب ( يستعمل ) . 

( ۽ ) هو مذ هب المرتضى منالشيمة /آنظر کشفالاسرار: ۱۰۸/۱ ۰ 
وتيسير التحرير ١‏ / ۲ ۲۲ »والسرخسى : ۰۱1/۱ 

ره ) لفظة ( بأنها ) ساقطة منج . 

(+)أى للقدر المشترك بین‌الا یجاب والندب ‏ وهو الطلب ,وطسی 
هذا الرأى يعمل بالمأمور به فان کان واجبا سقطتعنه عهد تسه 


۶ 
وان کان‌ندبا اثيب عليه . 


(TY) 


۱ .۰ 
۳ : ان هذه الصيغة مستعطة فى هذه المعانت 
مد 0 ۱ 1 یه ۰ ۳ 
بمنزلة إسم القر * للحیض والطهر »واسم العین بمعان كثيرة من‌غیران 
0 ۱ 0 ۱ 
یکون بين معنى الامر وبین‌هذ ه المعانی مشابهة تصلح طریقسا 
و 
للمجاز » فيجب القول بطريق الا شتراك ضرورة . 
3 مه آنا £ 

والصحيح قول العا ۱ 4 فان عة اللفة قالوا : الاسر 

قول الق عل لمن د ونه فی‌الرتبة ( اف ) 
5 (ه) 5 4 
( وقالوا ) : ان‌اقسام الکلام اربعة :- 


4 


امر » ونپسی / »وخبر » واستخبار 


الأمر -كقولك ( افعل ) والنبی ر لاتفعل ) +“ 
ولا ن ۱ "الفاصل بم نالحقيقة » والمجاز »والمشترکسسةه 


چم اس له 


ا اى آفپام الناس‌من غير قرینه . 
والمشتركة - مايحتمل الا شیاء ١‏ لمختلفة ! حتمالا على السواء مسن 


اع 9 (۲) 
غير آن يسبق الى الا فپام‌بمضها . 


١ (‏ ) أت شبهة من‌یقول بالا شتراك بين الكل أو البعض . 

( ۲) لا یشترط للمجاز أن تکون العلاقة بینه وبين الحقيقة المشابهة بل 
قد یکون مجازا. مرسلا لعلاقة غير المشابهة . 

() ی ريسع ) 

ر) ) أى عامة الفقهاء . (ه) فى ج فقالوا . 

(1) بفتحالعين واللام أي الملامة . 

( ۷ ) هذ ه علامة من‌الملامات التی يفرق بها بين الحقيقة والمجازء وقد 
سبق فى اول الفصل -ص هي( -أن ذکرنا عدة أمور تعرف بها 
الحقيقة . 


)١1/ج(‎ 


والمجاز - مایتناول غير الموضوع لنوع مشابهة بینهما بطريق 
الخصوص . ومن‌سمع قول القائل لغيره ( ال ) فأنه سبق 
الىفهمه الامر وطلب تحصیل الفعل-د ون‌الاباحة التی هی تخیسیر 
بين الترك والتحصیل » ودون التهد ید الذ ی هو عبارة عن تسرك 
۱ ۱ 

وخرج الجواب‌عن شبهتهم ؛ بما ثبت‌من وضع آهل اللفة 
هذه الصيفة للامر على طریق الخصوص د ون‌الشركة . 

وبا ذكرنا منالاستعمال الخاصطى وجه يسيق اقهام النساس 
اليه من غير قرينة . 

م الولعم یتیالو 


اختلف ‏ غير الواقفية ‏ فيما بينهم ٠‏ 
< ( ۲ ۳ 
(Ct).‏ 8 من 
وصيغتها ٠‏ ومتى اقترنت بها قرينة يحمل عليها بد لیل مجازا . 


( ۱ ) وأيضا فا نالصحابة ‏ رضى الله عنهم - امتثلوا آمرالرسول‌صلی اللمعليموسلم 
كنا ستعواً منه:“طنيقة الا مر من فير ان يشتغلوا بطلب :3 ليل آخستر 
للعمل » كلو لم يكن موجَبٌ هذ »الصيفة معلوما بها لاشتفلوا بطلب 
دلیل آخر للعمل / أنظر السرخسی : ۰۱/۱ واذا أراد تالتوسع 
فى أدلة الجمپور ومخالفیهم,فراجم العضد على ابن الحاجسب: 
۲ ۱ »وفواتحالرحموت: ۳۷۵۰/۲ »والمستصفی : ۲/۱ ۲ ۳۵-6 ۰ 

(۲) على رأي المصتزلة . 

(۳) على رأى هل السنة . 

ر ) أب تدل طی‌الوجوب حقيقة بسجرد حصولها-أى حصول ذاتها »وستى 
اقترنت بها قرینة حملت على ماتدل عليه القرينة مجازا سواء د لت 
ال غ و۱ عی‌التدایب:, 


)۱ ۳۹( 


وقال ُهل التحقیق منهم : آن‌هذ ه الصيفة لم كل ' الما 


أو دلالة على الامرلعينها ؛ فان عينها يوجد في موضع القرینسسة 


ولا يكون أمرا » ولكن يكون آمرا لتعريها وتجرد ها علن القراكن 


(YY) ء‎ 


وهذا أصح ؛ لاان الحكم المتعلق بالعين ثابت مابقى العين 


وان أنظم اليه غيره . 


(۳( 


اد ! اقترن بالصيغة قرينة تعين بها ممنی‌الابا حة أو التهديد ٠‏ 


یکون‌اللفظ له بطریق المجاز آم بطریق الحقيقة ۰؟ 
اختلفوا فييه : 


قال أكثر الفقهاء : انه بطریق المجار؟ أ 


)١( 


فى النسخ (يكن ) 


2 


(۲) 


(€) 


تد ل عليه :هو کونها عارية عن‌قرينة تصرفها عن الوجوب »أما هی 
بذ اتبا فلا تدل لولا التجرد المذكور »وهذا هو الفرق بين هذا 
الرأى وبين سابقه . 

أى لو كانت للوجوب لمینها -كما جاء فى قول العامة - لما تفسیر 
بك الوجوب ات اهال قرم لان المتعلق ماعن لا ر 
ولو انظمت اليه القرائن . 

ولا یخفی أن هذا الترجیح من قبل المصنف -فيه نظر واذ الصيفة 
هی بنفسها تد ل عی‌الوجوب عند تعریها عن القرينة الصا رفة لها 
نه ولا د اعى لهذا التکلف الذ ی ذ هب اليه أهل التحقیق . 
رحوهد! الرأى الامام السرخسی . أنظر أصولة: 1/۱ (-۱۷ سعالرد 
على من جعله حقيقة . وسن رجحه : الشيخ آوالحسن الكرخى » 
وأبو بكر الجصاص » وصد ر الا سلام أبهواليسر والسحققون من أصحاب 


الشافعی , أتظركشف الاسرار : ۰۱۱۹/۱ 


)۱۰( 


ا اه نرق فى الحقيقة -کما قالسست 


الواقفية ر بالطریق الذ ی قالوا ۽ 
500 الصيغة المفردة المطلقة ‏ غير الصيغة المقيدة 


بالقرينة . فتكونالصيغة المطلقةوحد ها حقيقة للأمر . 


<( 
وع قرينة لا حة ‏ للابا حة / حقيقة ٠‏ (ج/*؟) 


(ه) 
وسع قرينة التهد يد -للشهد يد حقيقة © " 
نظيره : ماقال هل اللفة والفقهاء بأجمعهم: ان اللفظ 


مع الا ستثنا* حقيقة للباقى وبد ون الا ستثناء حدقيقة للکل ۰ 


فخر الاسلام البزدوى » أنظر المصدر السابق : ۰۱۱۹/۱ 
ای 5 اه 5 ۰ ۳ . - 
( ۲ ) لان اکثر الواتفية كا تقد م ری : هی صيفسة 


مشتوركة بين الامر وغمره » وبعصهم قال : كما فى ص ۳۲ ۱ انما 
موضوعة ت للأمرف ی اصل اللغة ثم صارت مشتركة E‏ 
دعص الا فرت 7 
رس أى ایودی 5 بلا ۰۰ 


( > ) لفظ ( حقيقة ) ساقط من اد 
(ه ) الفرق بين رأي بعش آهل الحديث مين رأى الواقفية : هسو أن 
: و 


1 سیت جعلوه مشترکا E‏ افعل مشمتر! 


بين‌الثلاثة ويعين أحد ها بالقرينة » وعلى ا 
مشتركا بمعناه العام بل هو حقيقة للوجوب عند التجرد من القرينة » 
وعند قرينة الاباحة تكون حقيقة فيها وعند قرينة التهد يد تون 
للتپد يد حقيقة . 


)۱۱( 


فآنه اذا قال : لغلان على عشرقلا خمسة : يجب خسة ۽ 


الاستثناء موضوعة للخمسة . فيكونلهذ! العد و الخاص اسمان: 


8 ١)ء‏ ا 


ووجه قول الغاجه + نان ان هذا اللفظ تا تسم 


مم موه و 


فيجب الحمل عم e‏ 


(؟) 
وماقالوه فاسد ۽ 


فانه يؤدى الى أبطال القول بالمجاز ؛ فان المجاز لابد له مسن 
قرينة  .‏ فمتى صار حقيقة مع القرينة كا نالكلام كله قسما واحدا 
نشب » فيكون خلاف اجماع أهل اللغة : آن‌الکلام قس مان 
حقيقة » ومجاز . 

ثم هؤلاء لم یقولوا : ان اسم الاسد اذا آرید به الرجل الشجاع 
و یهت ووكد اب التخبار نة 


ولا فرق ی ٠‏ والله أعلم . 


( ۱) هوان الصيغة موضوعة للامر أى للایجاب ‏ حقيقة . 
( ۲) وهذا شأن القرينة تصرف اللفظ من معناه الحقیقی الى معنساه 
اد فى قوله ا خمسة 0 لفطل هه ده الخاص» 
وأما قوله عشرة الا خمسة فلفظة عشرة صارت مجازا عن الخسة 
بقرينة الاستث: ۴ وليس حقيقة للخمسة 00 
0 ابوت استشال لفل لاس وا ار مین یه الا مر س 
القرائن الحاصلة مع‌الاستممال . 


(€۲) 


— E (SEE (٥) ~~ 


۱ 
0 تعريها ی ١‏ دلالة 


نپا دليل على الامر لا حقيقة الابر وحده . 
,۲ ۳ 
وشوظ . صحة الد ليل :الا طراد ۲ 
3 
وانما الاطراد والا تعكاس شرط فى الحقا عق والحد ول ا 
الصيغة المطلقة مطردة في كونها دليل الامر ۽ فانه لاتوجد هذه 
الصيغة المطلقة الا ويكوند ليلا على ١‏ عن ¢ ۰ 
وعند المعتزلة : لما كانت هذ ه الصيغة حقيقة الاأمر - وشسرط 
[۵).. ء 1 6 
TE‏ الشو؟ أن تكو : بكرن ة ومنعكسة فلا چل" ˆ یلزمپسم 


1 8 1 لي 95 5 307 3 
ان يقولوا, لا يجوز أن توحك هذ ه الصيغة الا امرا ء ولا یجوز آن بو سسس 


2 


(۱) فى النسخ (.يكون ) والواجب تأنيثها . 

ر۲) أى أن صيغة ر إِفَمَلَ ) أو مايقوم مقاسها فی‌المفايية - هی احدى 
ال قلق الامو دالا يدانت رقف يفاك غنود يقي | ری یل 
ر والمطلقات يَُعَريْضنَ أ نْفسِهن ثلاثةقروء ) البقرة آيةير ۲ ۲ »وشل 
ر ياأيها الذ ین آمنوا تب عليكم الصیام ) سورةالبقرة . آية: ۰۱۸۳ 

( ۽ ) أى كلما وجد الدلیل وجد المدلول ولاعکس - أى كلما وجلد 
المدلول وجد الدال أو كلما انتفی الدلیل انتفی‌المدلسسول ؛ 
لجواز وجود دلیل آخر يدل على وجود المد لول-وهنا فى موضوعنا 
هذا -كلما وجد ت‌صيفة افعلٍ مطلقة وجد الوجوب ؛ ولیس‌کلسا 
جد الوجوب وجد ت ضيفة افعل » »ان قد يدل على الوجوب بصيفة 
أخرى مثل وجوب الصيام بقوله كتب عطيكم الصيام . 

1 أى كلما وجد الحد وجد المحدود وكلما انتفی‌الحد انتفی المحدود . 

ره ) لفظ ( حقيقة ) ساقط من ب. 

٩ (‏ ) فى النسخ (یکون ) والواجب التأنيث. 

() فى النسخ للا جر فزدت الفاء الرايطة . 


)۱۳( 


۱ 


۲ 
ا فلم يوجد الا طراد » 
5 5 ل”*) . 

وقالوا : لم يكن حقيقة مع وجود ات الحقيقة »وهد | تناقض 
بیج ۰ 

شم بيان دلا ثل آخرعلی آمر الله تعالى غير هذه الصيفة ۽ فان 

/ | عع بع‎ an rims 
خبر الله تعالى عن آمره ال عليه ۽ نحو قوله : ( ان الله يأمرٌ بالعدال‎ 


© جه م 1 5 


وكذا ‏ ان‌الله تعالى أمر بكذا ‏ دليل عليه أيضا . 


وكذا - اجماع الا مة على الامر - دلیل عليه - أيضا . 


ق یمور ال يقد لضافي ها يكل قينا 
ياتى له بقوله : حيث قالوا بوجود هذه الصيغة . . الخ وبقوله: 
وقالوا لم یکن حقيقة . . الخ. . 

(؟) كما اذا آرید به الندب أو الاباحة »أوالتهديد . 

 (‏ ) ای انهم فى قوله تعالی -مثلا -اعلوا ماشختم : قالوا : انه مجاز 
في التهديد ولم تك نالحقيقة مراد ة هنا بينما على مد هبهسم - 
ان لفظ وا :هوق اب خد الا مر د كنا ع رقن نت هيم 
فپذ | تناقض‌ظاهر . 

( > ) سورة النحل : آية : .و. 


)۱ 1۶( 


وكذ | - لفظه الاأيجاب »والفرض ءوالالزام »والكتابة »ونحوهها 
اليل ي الا مر 

كنات هه ال :وليل عدن الا من تم 

وكذا - يعرف أمر الله تعالى بالعقل فى الأشياء التى تعرف 
بمجرد العقل قبل بلوغ الدعوة وقبل مبعث الرسول فى زما نالفترة. 
)١(‏ 


وکذ ا فی‌الشاهد يعرف الامر بالخبر »والرمز »والاشارة 


6 6 ۲ 
بأنه قال : امرتك بکذ‌ا لواطت ل ار ١‏ 


ب و رجا ب (ب/ ۲۰ ) 
فى بيان حكم الأأمر المطلق الصاد ر من مفترض الطاعة. 
قالت الواقفية : انه لا حكم له بدون القرينة على مان كرا ٠‏ 
ا ا ل که 
وجوب العمل والاعتقاد قطما . 


5 )© () 
وهو قول مشايخ العراق منأصحابنا . 


١ (‏ ) من كل هذه الأمثلة تبين نقض قول المعتزلة: ان هذ «الصيغفة 
2 


تحقيقة الا سرد لا نف ل اممكا من هنا و 
ان یوجد الوجوب بأمتال ماتقدم مم‌فقد ان‌الصيفة وذ ۱ دلیل على 
عدم كونها حقيقة الاأمركان-كما ذ کر المصنف ‏ شوط الحقيقة الا طراد 
والا نعکاس. ۱ 

(۲) فى ب (بكذا )۰ 

(ع) وبه قال جميع أصحاب الظاهر : أنظر الا حکام لابن حزم : ۲۵۹/۲ ۰ 

( »> ) سيأتى فى مبحث ( الكلام فى حكم العام ) ص ۸0 تمثيلة 
لمشايخ العراق من أصحاب الحنفية بالكرخى والجصاص / أنظر 
رأيهما فى اصول الجصاص‌ص م و . ( مخطوط ) . 


)۱ ۰۵ ( 


وقال مشا يخ سمرقند - رئيسهم أبو منصور المااثرید ی - رحمه الله - 
أن حكمه الوجوب من حيث الظاهر علا لا آمتقاد! على طريق التعیین * 
وهو أن لا يعتقد فيه بند ب ولاايجاب قطعا عی‌طریق التعيسين » 
ويعتقد عى الابهمام - أن ماأراد الله تعالى به الأيجاب والندب 
لکن تن با تفه لا اله + تش ادا اريت يه الا تاب 
یخرج عن عهد ته »وان أريد به الند + يحصل له الثواب - وهو تفسیر 
الوجوب" أ / عند الفقهاء . )چ/؟( 


۳ 5 
كما قال E‏ يدي الله فی الوتر -: انه ا 


ر ۱) آی يجب العمل بذ لك الأأمر لا الاعتقاد يأنه واجب - فالوا جسب 
أنيعتقد بوجوب أمتثال ماآمر الله به »ولا يلزمه أن يعتقد بأن هذا 
الأمر للوجوب . 
والفرق بين رأى عامة الفقهاء وأكثر المتكلمينومشايخ العراق سین 
مایخ سرقند هوء آن لام الق منالتينة يجي لكر حي 
والا عتقاد بوجوبه مطلقا على رأى الاولین . 
ویجب العمل بعوالا عتقاد بان الطلب الوا رد من‌اللموا جب الا تباع . علسى رای 
كا نتم اليه قطمية دلالة وجب اعتقاد خرضیته مطلقا . 

(؟) أى وجوب العمل به د ون‌الاعتقاد؟اذ هو الفارق بین‌الغرض والواجب. 

٣ (‏ ) اشهر من أن یعرف - هو الامام الاعظم أبو حنيفة -النعما نين 
ثابت الكوفى » امام المذ هب الحنفى »وأحد الأثمة الاأربعة المذ اهب 
عند أهلالسنة ولد على الا شمر بالكوفة سنة . ,ره وتوفى ببغداد 
سنة . ه وها ۷ م ود فن فی‌الجانب الشرقی من بغداد بمدينة 
الا عظمية : أنظر الاعلام ۶ ۰/٩‏ 

( > ) لم يقل انه فرض ۽ لانه ثبت بالحد يث الاأحاد الذى لم يلغ د رجسة 
التواتر أو الشهرة فهو -عند ه -فرض‌عملا لااعتقادا . 
آما الا حاد يث التى استدل يها على وجوبه فهى : 5 


)۱ ۲۱( 


۱ ۰ 


ویکون التعلق بظوا هر الا یات الوارد ة فى الامر صحيحا فى 


هن 


قوله عليه الصلاة والسلام ر ان الله‌قد زا کم صلاة الا وهى الور 
فصلوها بین‌العشا* الى طلوعلفّجًّر) + يقول ابنالبسامفى فتح 
القدير : ۲۷۰/۱ : قد رواه ابن راهويه فی‌مسند ه عن عمرو بسن 
العا ص وعقبة بنعا مركوفى السند قرة ضعفه ابنمعين وغيره» ورواه 
الطبرانی والد ارقطنی عن ال أب عرو عن عكرمة عنابن عباس . 
وضعفها لد ا رقطنی بالط وروی عنابن عمر آخرجه الد ارقطنی فى 
راکب مالك وضعفه بحميد بن أي الجون » وروا مالطبرائى نی 
سعيد الخد ری »وأیضا فيه النظر» ورواءالد ارقطني عن عمرو بسن 
شمیب عن أيه عن جد موضعفه بمحمد بن‌عبید الله العزومي » ورواه 
الحاکم عن أ بي نضرة وفیه ابن لهیعنة؛ ورواه الحا وأبو داود » 
والترمذ ی وابن ماجه عن خارجة. قال الحاكم صحيح . وراويه عن 
خارجه هو الرو في أبو الضحاك المصرى ذكره ابن حبان فى 
الثقا ت. فالحد يث ان لم تتم صحته كان فيکثرة طرقه المضعفة 
یرتفع الى د رجة الحسن . وحمل الا مر الذى هو ( فصلوها ) على 
الوجوب لعد ة أمور/ آنتبی بتصرف. 


۲ وه م سه او امعو م سه 
۲- قولصلی‌اللهعطیه‌وسلم ( الوتر حق ممن لم یوتر فليس منا » الوتر حق فمن 


-۳ 


=£ 


لم ون ااا عن كت کم بو الاين ا | : أنظر جامسسع 
الا صول ٦‏ / ۲> مع الهام شان في سند ه عبيد الله بنعبد الله الَتکی 
ضعفه البح ووثقهالأكثر فحد يته لا يقل عن د رجة الحسن . 

على وجوب فعله . 


ا نالمزيد من جنس المزيد عليه ان الزیاد ة عل ىالشيء تحقق اذا كان 


0 من جنس جنس المزية عليه . 
غير محصوره. وان أ 3 من الادلة ومنافشها فراجع فتح 
القدير: ١‏ / ء 


أأى الكل متفق طیٍ وجوت العمل : به ن ختلاف فى الا عتقا د خامل 


3 ۱ يقولون : بوجوب الاعتقاد بان ما يريد » ال ايجاب 


4 
او ند ب هو حق . 


7 


(CY) 


حق وجوب العمل . 


ء ( ۱ 
أما وجوب الاعتقاد فأ ا وبين الله تعالى » فيكفيه 


مطلق الاعتقاد » آن‌باآراد الله تعالی به فهو حق كما فى النض‌المجمل 
)۲( 
وا لمتشابه . 
(۳) 
وقال بعض الفقها؛ : حكمة الا باحة 4 لا نه اد نی ما تسس 


اللفظ فیکون 


وبه قال أكثر الااشعرية »والمعتزلة مع اختسلاف أصولهم . 


(۱) فی‌النسخ ( امر ) بدون الغاء الرابطة . 
( ۲ ) وجه الشبه هو الايمان والاعتقاد بأنه من الله جملة بد ون معرفة 
معناه وتفصيله 


(۳) هم بعض أصحاب مالك / أنظر أصول السرخسی ۱/ ۱٩‏ وحاشية 
التلویح ۰۲۹۵/۱ 

(ع) هو مذ هب أبى هاشم من المعتزلة وجماعةالفقها * وعامة المعتزلة 
وا حد قولی الشافعی : آنظر الطويح ۰۲۹۵/۱ 

( ۵ ) فهم الشافعی أن الأمر للند ب فى قوله تعالى ( وأنكحوا الأياسى 
منکم والصالحین من‌عباد کم واماعکم ) النور.آية: ۲ ۳- حيث قال فى أحكام 
القرآن ۱۷۰/۱ - ( ولم أعلم د ليلا علی‌ایجاب انکاح صالحی العبید 
والاماء ب كما وجد ت‌الدلالة على انکاح الحراثر -الا مطلقا . 
ال وا ین لي ان یر ات عو والا نا باجعفلة ان ون 
أريد بها الدلالة أي الند ب - لا الا یجاب) » وهذ ا الخلاف 
مبنى على الخلاف السابق فى المسألة رقم (؟) ص۱۳ فى : 5-6 
آی معنی تد ل حقيقة » وأى معنی مجازا فمن قال : انها دال 
حقيقة على الوجوب وعلى غيره مجازا بقرينة قال حكمها الوجوب عند = 


(CA) 


فان معتزلة البصره قالوا : مقتضی صيغة ال" مر مطلقا کون الفعل 
المأمور به 2 مراد! »وکون | لا مر مرید ۱ له . 

ثم ان كان الا مر حكيما:يقتضى کون الفعل حسنا : أما واجیسا 
أوندبا + لآن الحكيم لا بريد الا الْحَمنَ فيكون الْحُسْن من مقتضسی 
الحكمة لامن مقتضى الصيغة . 

فان‌قام الدليل على الوجوب يحمل عليه . وان لم يقم یتسین 
الند ب لكونه متيقنا . 

ومن توقف منالاأشعرية في هذه الصيغة و لكونها مش ترکة 

بين الند ب والا يجاب فحسب - قالوا : إن صيغة الامر عند الاطصلاق 
موضوعة للطلب لغة » لكن الطلب من الحكيم یقتضی کون المطلوب 
حسنا »والمطلوب الحسن مطلقا ‏ هو المندوب . 

فأما الواجب یه ۲ از زياد ة آمر ورا* الحسن فيكون” مقيدا ۽ فعند 
الا طلاق يحمل على الند ب » وعند القرينة يحمل على الوجسسسوب 


تفق الفريقان على الند ب مع الا ختلاف فى الملة 0 


= الاطلاق.وهكمها الندب والاباحة عند وجود القرينة»ومن قال انها 
نف الا طلاق ومجازا ۶ فى الوجوب والاباحة ‏ قال ۽ 
أن حكمها الند ب عند التجرد عن الشرینةءوالوجوب أو الابا حة 
مع القرينة »ومن قال,انها حقيقة فى الاباحة بد ون قرينةهوسجاز 
فى الند ب والوجوب عند القرينة - قال : حكمها كذ لك . 

. فى النسخ : ( فيه ) بدون الفاء الرابطة‎ )١( 

( ۲ ) حاصل الفرق بين علة الند ب عند معتزلة البصرة وبين طة النسد ب 
عند الا شعرية 5 78 

ن المعتزلة قالوا :إن الامر اقتضی الحسن لاه من حكيم شس 

الفمل متولد من حكمة الحکیم وهذ ۱ الحسن‌یقتضی الفعل واجبسا - 


)۱٩۹( 


وجه قول العامة ۽ 


الكتاب »والسنة »ودلالة الا جماع »والمعقول . 

ما الكتاب : فقول الله تعالى : ( ليخد ر النرگی ال ع 
آسره أن هه اه هات تا 0 

/ والمراد بالا ية 1 مر الرسول - عليه السلام - ۽ فانه بناء ی 
قوله : ( لاتَجَمَلُوا دعا* الرسول بينكم كد عاء ۳۳ 

والدعا* على طريق العلو ممن هو مفترض الطاعة - أمر. 

فالا ستدلال : أن الله تعالى آلحق الوعيد لمخالفة آمر النسبی - 
صلی اللمطيهوسلم ‏ مطلقا . 

ومخالفة أمره ‏ هو ترك ماأمربه ۽ ان المخالفة ضد الموافققة 
وموافقة أمره -عليه السلام ‏ هو اتيا نما أمر به . شالمخالفة على مضادته 


- ترك الور و1 ن مخالفة آمره مطلقا حرام نا ار 


أومندوبا-وحيثام يقم دليل علىارادة الوجوب تعين النسدب. 
ما الااشمريقفانهم قالوا : الامر یقتضی الطلبٌّءوالطلبٌ : ان كان 
من الحكيم ‏ يكون حسنا . 0000 مقارنة قرينة ‏ هو المند وب» 
ان هوالاصل فی‌الحسن و لاآن الواجب فيهزيادة على الحسن ‏ وهو 
الحسن مع حتمية الفعل . وان ارد ت أدلة أكثر للقائلين بالندب 
مع مناقشتها فراجع : المستصفی :۲۲۹/۱ ءوگذا اذا أردت - 
التوسع في أدلة القا ظین بالوجوب مع مناقشتها فراجع نفسالمصدر ؛ 

۱ ۰.۳۲ 
۲٠١١ (‏ ) سورة النور آية ۰1۳ 
(ع) فى النسخ ( لولا ) بد ون‌الفا* التفريعية ووجوك أفضل من حذفها . 
() في‌النسخ ( والا لما ) ولا يستقيم الكلام الا بحذ ف ( والا ). 


)۱۵۰( 


الوعید به- واذ | كان مخالفة أمره ‏ وهو ترك المأمور به مطلقا - 
حراماءیکون !تيان المأمور به واجبا ضرورة . 

واذ ا كان اتیان ماآمر به الرسول -طیه السلام -واجياء 
فکذ | (تیان‌ماآمر الله تعالی ؛ لاآن آمر الرسول أمر المرسِل . 

وأما السنة : فما روي عن لش ال ا نو فا 
3 على ۳ ارت بالسواك عند كل لاو 
أخبر ا“ نا اف بالسواك عند كل صلاة مطلقا - سيب 
المشقة ديهم . وذ لك يكون بترك الواجب لا يترك المند وب. 


( ۲ َس 2 0 
1 نمی 


( لوا 


و دلالة الا جماع: فان‌الا مة أجمعت على و جوب طاعة الله وطاعة 
رسول الله صلى الله‌طیه‌وسلم - ولا شك أن طاعة الله وطاعة رسوله فيسا 
آمربالفعل هو تحصيل الفعل لا ترکه » فوجب القول بلزوم الفغعل. 
الذ ی هو طاعة : الا أن یقوم الد لیل على غيره . 

وأماالمعقول : فمن‌وجپین : 

آحد هنا و تین هو من أهل الامر 
على طريق الاستعلاء مطلقا - یکون ألزاما وأيجابا للفعل من حیسسسث 
اللغة ۽ لانها موضوعة لطلب الفعل لامحالة »۽ لانها لطلب الفعل 
حقيقة . وطلب الفعل لا محالة - هو طلب الفعل من کل وجه . 


( و ) أنظر مسلم على النووی : ۱۲/۲ والموطاً علی‌الزرقانی ۰۱۳۳/۱ 
(؟) فی‌النسخ ( دل ) ووجود الفاء أفضل . 
(۳) یکفیه أن پقول : (هسو ). 


) ۱۵۱ ( 


CT, 2 ۱ :‏ 
آما /الطلب على وجه فيه رخصة الترك ‏ وهو المند ب - فیکون (ج ۲۰7 ) 


طلبا من‌وجه دون وجه . 


< (۲) 
والموضوجلشو؛ محمول على الثابت من كل وجه - هو الل ۰ 


وسا ‏ ن و 
والثانى 4 هرات ای تصاریف الفعل ء ثم في سار 


تصاريف الفعل : من الماضى »والمستقیل »والفاعل »والمفعول . اذا 

كان الا خبار عطى وجه الصد ق يقتضى وجود الفعل لامحالة . 
فكذ ا“ آذ۱ كان طلب الفعل على وجه الجد یقتضی وجسود 

الفعل / لا محالة. ۱ (ب/۲۱) 
وکلامنا فى الصيغة الوارد ة ممن يستحيل عليه الهزل والهزؤ كسا 

يستحيل عليه الكذ ب » فيكون أمره لطلب الفعل لامحالة ‏ كما يكسون 

خبره للصد ق لا محالة . 
وطلب الفعل ا د بط رت الم او مو هونن لعل الا يرد 


حقيقة . 


. فی‌النسخ ( يكون ) بدون الفا* الرابطة‎ )١( 

( ۲ ) وعلى هذا فتحمل صيغة الاأمر المطلقة والمجرد ة من‌القرائن عطسی 
الااصل - وهو طلب الفعل من کل وجه الذ ی هو الوجوب. 

(۳ ) یکفیه أن يقول : (هو) . ۱ 

( > ) شبه طلب الفعل بالامر الحاصل ممن لميهزل .بالخبر الصاد ق 
الحاصل بالماضی » والمستقیل ءوالفاعل »والمفعول - فمن 
حصول القعل لا متعالة ۾ آذ. الخبر لایکون‌ضاد فا الا اذ۱ وجنند 
المَحْبرعنه هلا ومطابقا . 
فکذ ١‏ طلب الفعل لابد من حصول الفعل لامحالة . 


) ۱ ۵ ۲ ( 


والالزام » والا يجاب سواء فى‌اللغة . 
۱ ۵ صم ۲ آم 
والثا نا 1 وهو آن 2 الامر هو الا کتمار لغة 6 


e‏ ر 
يقال : امرته فاتمر »ونهیته فأنتهوا - كما يقال : کسرته‌فا نکس ره 


واذ١‏ کان خكنا لهات لم يتصور الا واجبا يه - كأحكام سايسر 
العلل ءالا أن وجود الفعل تراخی ؛ ان حصوله منالمختار فترا خی 


الوهين الا عار 
£ 5 ۶ ۰ 
۲ رء) 
المآمور - ولا ضرورة في الوجوب م 


: قال في أول الا ستدلال بالمعقول : وأما المعقول فسن وجهين‎ )١( 
ثم قال أحد هما . . . ثم قال اا ...شم کرر وقال هنا‎ 
والثانى . . . وهذا لايخلو منأمرين : أما أن تكون أدلة المعقول‎ 
ثلاثة:فالمفروض أن يقول هنا 0 ويقول : فى ا الا جنر‎ 
: فمن ثلاثة أوجه‎ 
وأما أن يكون قوله والثانی - قيل هذا - هو الوجه الثانى وهو ينقسم‎ 
الى قسمين هذ | ثانیپما؛فالمفروض أن يقول : والثانى ينقسم الى‎ 
كتين ا ا هنا - هو آن الا مرا حد تصاریف الفعل »والثانسی-‎ 
۰ هو ان نوع موب ال‎ 

(۲) بفتح الجیم -أى مقتضّی الامر - هو الا ثتمار. 

( م ) آی تفع مبني على المطاوعة كما في‌کسرته فأنکسر . 

( > ) أى امتثال الامر وجویا . 

و الكل الما له رة هنا 
وحاصل ما يريد هن حكم ال سر بالذ ی هو الا يجاب معلول للامر 
فیحصل بعد الا مر ما شرة .اما اعتمار السكلف فإنه یترا خی EEE‏ 


وجود الا ختيار منه ضرورة » أما الوجوب فلا ضرورة .لتراشیه . 


) ۱ ۵۳۲ ( 


ی ء ۱ 
فانه يثبت جبرا من الله تعالی شا العبك أو أف فلا مصنی 


للتا خير . 


۱ قال : والصحيح ماقاله مشا مس ' وهران حقیقة هيةه 
الصيغة للطلب لفة فکانت محتملة للند ب > ولا یجاب حقيقة ۳ 
وکن | يستعمل مطلقها فومعان آخر سجازا !۲۲ 
والمجاز ستعمل فى الکلام کالحقيقة بل أظب . 
فما قولكم فى الا مر المطلق عن قرينة الایجاب : هل یکون فيه 


احتمال الند جوا راد ة المجاز قاع لارام لا ؟!؟. 


فا فا ن‌قلتم : قاعم ۰ فمع!ا حتمال غير الوجوب لا يجوز اعتقاد الوجوب 
لما فيه من أحتمال اعتقاد غير الوجوب واجبا -وهذ ا كفر. فضلا عن 


الخطاً . 


( ۱) أى أن حكمه الوجوب من حيث الظاهر عملا لا اعتقاد١‏ على طریسق 
التعيين ‏ أى بدون اعتقاد وجوب أو ندب بل مااراده اللسسه 
فيهما فهو حق . 
وانى أستغرب ترجيح المصنف هنا رأى مشايخ سمرقند بالوقست 
الذ ی رجح فى مسألة رقم ( ۲ ) رأى العامة فى أ والعيي E‏ 
للامر حقيقة - ای للوجوب. 

( ۲ ) سبق فى هاءشمسألة رقم ( ۲ ) أن ذکرنا المعانی الا خر التى 
تخل ضيفنة الامر لاا تفیل لکل ی : 

( ۳ ) فی‌النسخ (قائم ) والصحیح التضب لاأنه خبر ( يكون )و (فیه )متعلق به . 

( > ) هذا الاستفهام موجه من قبل مشایخ سمرقند الی‌العامة القاعلين 
بالوجوب عملا واعتقاد! . 


) ۱ ۰ 4 ( 


وان قلتم : انا حتمال الند ب واراد ة المجاز آمر باطن فیسقط 

اعتیاره شرعا . 
نقولا ! " آسقاط اعتبار الحقيقة في أصول الشريعة باعتبار الحاجة. 

ولا حاجة الی‌اسقاط اعتبارها هپنا , لان الاعتقاد آمربین المأسورء 
وبين الله تعالى فیکفیه مطلق الاعتقاد آن با راد الله تعالی‌به فهو 
حق ولا يجوز اسقاط اعتبار الا حتمال من غير حاجة ؟ 

فلا پجب الاعتقاد بطریق التحیی . 

وان قلة 7 ورود الصيغة - متجرد ة عن‌صوارف الوجود مسن 
الله تعالى ‏ دلیل علی‌الوجوب قطما ۽ ان لا يجوز أن تکون‌الصيفة ۱ 
مطلقه ولا يراد 2 . 

) فهذا ) " اکن عل ىالله وحجر عليه . وهو فاسد ۽ 

ولان عين الصيغة ليس بدليل ۽ فان عينها يوجد ولايكون 
دلیلاطی الوعرب »وانما العيده ی عن القرائن دلي لل 
ند كم کم عرفتم ابا متجرد * عن القرينة ؟ 

فان قلتم ۽ انها سيت ونه بالسوطة افاي عا ايد 


1 ۷ 
فاسد ؛ لان القرینه قد کون ای صلی اللهطیه وسبسلم + 


١ (‏ ) فی‌النسخ (فتقول ) ولاحاجة للفاء الرابطة هنا . وهذ ! الجواب من 
قبل اقا علينيوجوب العمل و 3 RE‏ 
أو وجوب وهم اهل سمرقند . 

ر۲) آی ياعا مة الفقها * والمتكلمينوالحنفية من أه لالعراق . ' 

( ۳ ) في‌النسخ ( وهذا ) بالواو وهنا أنه جواب (وانقلتم )فلايد منقرنسه 


بالفا* الرابطة . 
( > ) آعالقرينة المعنوية وهی تجرد الصيغةمنالقرينة الصارفة فالتجرد بحد 
ناته قرينة مصئویه . (ه ) بل هي موجود ة عقلا . 


٩ (‏ ) فی‌النسخ (یکون. )بالتذ كير ولا يصح ذ لك . 
(Y)‏ آی بيانه قرينة على 3 ن المراد بالصيغة الوجوب. 


) ۱ ۵۵ ( 


فل قلتم : انه لم يوجد البیان‌منه على اراد ة الله تعالی الندب 


۰ (۱) 
من الصيفة؟ 


وقد کون القرينة عقلية لا لفظية ءلم قح : يأنه لم يوجد 
الدليل العقلى مقارنا للآمر على اراد ة الث ؟ ؟ 

ولا شك أن هذا فى حد الجواز والامكان»فيكوند عوی تجرد 
الصيغة عن القرينة الصارفة عن الوجوب باطلا . 

ولكن نحن نقول : بالوجوب ظاهرا من الا حتمال في حق العسل 


ف 9 ی مم 5 1 
فيجب عليه العمل لامحالة »معالاعتقاد ميا : على أن ماآراد الله 


تعالى به فهو حق ‏ وهو تغسير الوجوب عند الفقهاء . 
وهذ! لانه انكان واجبا حقيقة عند الله تعالی - فأته يشم 

بتركه بلان / فى وسعه أن يأتى به فیخرج عن‌عهد ة الوجوب. (ج /۲۱) 
وان كان غير واجب يثاب على تحصيله . 
والاأحتراز عن الضرر وا جب شرعا وعقلا »فوجب القول بوجوب 

الفعل احتياطا 5 


١ (‏ ) أى مادام آن‌البیان‌قرينة فلماذ! تقولون انه قرينة على اراد ة الوجوب 
ولم تقولوا انه قرينة على اراد ة الندب . 

( ۲ ) أيضا اذا كانت الصيغة سجردة من القرينة اللفظية ومعها قرينة 
عقلية تدل على الوجوب - فلِمٌ لم یر بهذ »العقلية الندب؟ ان 
لافرق بين الاراد تمن . 

( ۳ ) أى شا دام آن‌التجرد عن القرينة قد لایصرفه عن الوجوب ,فتقسول 
بالوجوب فى حق العمل احتياطا . 


)۱ ۰۲۱ ( 


والجواب : عما تعلق به العامة بطريق الد فع a‏ 
الد لا ثل تعارضت . فا ذکر الفریق الأول" )- يدل طی الوجوب 
فى حق الاعتقاد والعمل . 

ومان كر الفریق الثانى ر يدل على نفى وجوب الاعتقاد دون 
وجوب العمل فوقع التعارض فى حق وجوب الاعتقاد لاغير. 

فوجب القول بسقوط وجوب الاعتقاد عینا بالتعارض »ولا تعارض 
فى وجوب العمل فوجب القول به . 

وأا الأنفصال( ٠‏ بطريق التحقيق - ففيه طولاة” ب" ؛ نکن 
نشير الى ذلك . 


والحاصل عن التعلق بالنصوص جوابان 


١ (‏ ) أى دفع الخصم بطريق المعارضة كما أوضح المصنف. 

( ۲ ) الفريق الأول هم عامة الفقهاء »وأكثر المتكلمين »وسشايخ 
العراق : من‌الحنفية . 

(۳ ) الفریق الثانی,هم مشایخ سمرقند ٠‏ 
وحاصل هذا الدفع. ان أدلة الفریق الأول : تدل‌علی وجسوب 
العمل والاعتقاد عینا » وأدلة الفریق الثانی : تدل على وجسوب 


العمل دون الا عتقاد عینا فقد اتفق‌الفریقان على مجوب العمل وتعارضت 


آراژهم فى وجوب الاعتقاد عینا فنأخذ بما حصل به تفاق ونست ر 
ا ا 

( > ) لعله يعنى بالا نفصال : أن مشایخ‌سمرقند اتفقوا مع العامة فيسى 
دلالته على وجوب العمل وانفصلوا ٠‏ عنهم پغد م وجوب الأعتقاد 
على التعيين فأخذ بیین‌وجه الا تفصال بجوابه عن النصوص. 

( ه ) اذ یقتضی ذکر آدلة القائلين بالوجوب‌کلپا والرد عیها ويمكنك 
ان بت فى المحصول للرازی جرق ۰۱۵۰۵۹۱/۲ 

(1) آی عمق » في الكلام والرآی .جا *قیاللسان‌ماد ة ور ۱6/۰( و رم 


بعید الور ای تن الزاب جين 5 
4 5 


) ۱ ۵۲۷ ( 


آحد هما أنالمراد بهذ * النصوص الوجوب لا پظاهر الصيغة »ولکن 
۱ ۰ 

باقتران الوعيد بها ۽ لما KE‏ أن هذه الصیفسسه - 

متفه کطلب الغمل توكو الا مر يطريق الب حقيقة كالا مسر 


الموجب » فما اقترن .به الوعيد يجب حمله عل ىالوجوب 


۲( 


م4 ا مر عم (۳) 
وفى قوله : ( فليحذر الذ ین‌یخالفون عنامرهم) ونحوه مین 


7 


الایات - اقترن به الوعيد - وهو قوله ( أن تصبيهم فة 
& 2 م :. و (؟) 
والمحتمل یتمین‌آحد وجوهه بالدليل ‏ ( فيكون المراد يله 
التحذ بر عن NET‏ 7 

) 0 Br 
وکذ | فى قوله - عليه السلام - ( لولا أ نأشق على أمتي‎ 

۷( 

المشقة فى ترك الواجب لا فى ترك (المند وب) / کان‌المراه هو 


الاأمر بطريق الأيجاب. 


۸ ۱ 
اا ١‏ نقول : الموافقة للرسول - عیهالسلام - واجبة . 


ل( 5 
)؛ لان 


١ (‏ ) أى فى المسألة رقم ( ۲ ) ص ٠۵‏ حيث ذکر أن مشايخ سمرقنسد 
أن حقيقة الاامر هو الطلب الشامل للایجاب والندب. 

( ۲ ) فیکون الوعید المقرون صارفا للصيغة الى أحد معنیها الحقیقیین 
وهو الوجوب . 

(۳)() سورة النور آية 1۳. 

(ه ) بکسر الجیم ومابین القوسین ساقط من ج . 

٩ (‏ ) سلم باطی شرح النووی ۱۳/۳ والموطاً طی‌الزرقانی : ۰۱۳۲/۱ 

( ۷) لفظ" ( المندوب ) ساقط من ب . 

(م) أى من‌الجوابین . ولو قال : وثانیهما لكان آولی . 


(ب/ ۲۲ ) 


(°۸) 


والمخالفة حرام »ولكن الكلام فی‌تفسیرها !۲ 
فنقول : الموافقة في الاعتقاد , أنيعتقد العاقل الشي؟ کما اعتقد » 
الرسول - علیه‌السلام سب ان كان واجبا_فواجبا وان كان تدبا ا 3 

والموافقة من حيث الفعل : - أن یفعله على الوجه الذ ی فعله 
بوصفه الخاص‌من الواجب »والمند وب »والمیاح . 

وآما المخالفة : و e‏ ویفعل عیعکس اعتقاد » وفعله . 
وتحقيق الموافقة ءوترك المخالغة - في( , قلنا هإمن الا عتقاد 2 
مع اثبات الفعل لامحالة . 

فأما الاعتقاد على أحد الوجپین عينا ءوکذ ۱ الفعل على قصد 
آحد الوجپین عینا "ا حتمال المخالفة وترك الموافقة ؛فکان 
ماقلنا أحق . 

وهو الجواب عن دلالة الا جماع : 

922 تسیر الطاعة : هو أتيان ماأمريه على الوصف الذ ی آمر به 
منوا جب او 3 فان الطاعة موافقة الا مر ی مغالفة 


الأمرءون لك فیما قلنا . 


5 1 
امو ام ۱۲۲۱ ۱۰ 
ر۱) آی ١ 0 i‏ نان 37 على 3 
72 ان هر مس نان مر 


( ۲ ) وال نبا ۰ : 
احا ۶ ١‏ وا ال مر ان ناريا همان لما ن ای وفة روز 
وا چیا او کل تقد منديبا . وا جيب " 


۳۱ فى النسخ ( هو ) بد ون‌الغا* الرایطة . 

( > ) خبر تحقیق أى تتحقق الموافقة فی‌قطنا-اذ ۱ قد رنا مامصد ريسة 
أو تحقیق الموافقة فى الذ ى قلناه اذا قد رنا ها موصولة . 

(ه) فی‌النسخ ( فيه ) بدونالفاء الرابطة . 

رب ) آدالجواب الثانی عى النصوص - هو جواب على دلالة الا جماع. 

ر ۷) تعلیل لکون هذا الجواب هو ضواب عند لالة الا جماع» فلام التعلیل 


مقد رة . 
(۸) فى ج ( وند ب) ۰ 


)۱۰۹( 


وأما ماذ کروا من وجهي المعقول -فلا حجة فيهما . 


قولهم_: ان صدور هذه الصيغة - مین هومن أهل الأمسر 
على طريق الاستملا* - للایجاب »والاگزا نی 
قولکم : انها وضعت لطلب الفعل تناس ایا 
أليس أن الآمر بطریق الندب أمر حقيقة »وأنه لیس طلسب 


الفعل لاسمالظ "ا ؟ 


قولهم : أنالطلب بطريق الند ب مع رخصة الترك لا يكون طلیا 
على الكمال 
فنقول + الطلب نی وه اند طلب نوكل وعد فاه رجحم 
جانب الوجود بالترغيب في الثواب الجزيل وان كان فيه رخصة السترك » 
لكن الطلب لا محالة : قد 0 »والمطلق لا يشترط فيه الكسال ؛ 
لأن وصف الكمال قَید" لعلف سم للذات منكل وجه من غير تعرض 


تعد لجان والنقصانّ 0 


(۱) ف ىالنسخ ( فممنوع ) لاموجب لوجود الفاء ان هو خبر قوله (قولهم ) 
و یذ کر المصنف وجه المنع . ولعلم يعنى : آنها قد تصدر مسن 
هو من أهل الامر وطی‌طریق الاستعلاء ويريد بها الند ب آوالا با حة 
أو التپد ید . 

(۲) آیضا فى النسخ ( فسنوع ) . 

(۲( أى لاعلا بين لالز طلب اقمل بل ينها عموم وخصوص 
مطلق . وفی هذا الجواب نظرگان هذا يلزم مشايخ سمرقتسد 
القا ین بأن صيغة الامر للند ب حقيقة » آما عامة الفقه اء 
فلا يلزسهم ذلك ؛ لانهم يرون أنها للوجوب حقيقة وللندب 
مجازا كما سبق فيمسألة رقم (۲) . 

( ۽ ) آی فالطلب بطریق الند ب یطلق عی‌الند ب يصفة الكمال وان كا 
یطلق على الطلب لا محالة بصفة اکمل,وحصول الکمال يغنى عسن 


الاکمل . 


)۱۲۰( 


على أن الاجماع آنعقد بيننا : أن هذه الصيغة لا كرأ ت 
الفعل لامحالة »ولا ایجابا اذا أقترنايها قرينة الندب »أو الاباحة » 
فما لم يشيتر الخصٌ فز الت ا ا نع اي ا2 
لا یستقیم کلامه »ولا یمکنه ذ له على نامر . 

والاعتماد على تصاريف الفعل لایصح فان الخبر من جلتهسا » 
والكذ ب خبر حقيقة من حیث اللغة وانلم یوجد السخب به . 

والا مر بطریق الند ب / طلب على وجه الجد ولیس بطلب لامحالة (ج /۲۷) 
فبطل هذا الکلام . 

قولهم : أن الا ئتمار موب الامر - فليس كذلك ؛ فان‌موجسب 
الشو؛ آن‌یثبتبه جبرا : كالأنكساز ؛والانهدام »نوج العلل 
کلها:لا يتوقف على إختيار العباد . 5 

والا قتمار فعل فاعل مختارءفكيف يكون موجبا للأمر ؟ !! 

.وقولهم : إنه يقال :أمرته فأعتمر كما يقال-: کسه انګ ر 
فنقول : كما يقال : أمرته فائتمر يقال أيضا ‏ أمرته فعصى » فليس 
العصيان موجب الامر ؛ 

ولا الا مر لولم علة الا ار 6 لا وا هقی الله وفتیین 


۳ 


عرف المتکلمین -اسم للحاد ث الذ ی یتفیر به حال المحسل الذى 


( ۱) فی‌النسخ ( یکون ) بالتذ كير والتأنیث هنا واجب. 

( ۲ ) أى أن قیاسآترته فأتمر على کسرته فانکسر - في‌المطاوعة - قياس 
مم‌الفارق ۽ ان المعلول یحصل عند وجود العلة لبها وقد 
يكون بد ون اختیار أحد من‌العباد ۳۲ الأعتمار نانه لس 
معلولا للامر بل يقع با ختيار العباد فقد يؤمر ولا يأتمر » بل یقع 
المکس كما مثل فيما يأتى بقوله : آمرته فعصی . 


) ۱ ۱ ( 


يحله : وأمرالله تعالی قدیم - معأن الانکسار الذ ی جملوه 


نظیرا للأعتمار ليس موجّب الکسر حقيقة ولا من آثاره »بل هو محسض 


حمل الله تما( ؟ * وهى مسألة المتولد ات( 5 


۶ 5 ۰ ع ۳ ۳ 
ولانفى جعل الامر علة الاأعتمار ‏ ولا أعتمار فى اشعال؟ ) یکون 
5 1 
فلا متسيس لا ی علی ا ان شاء الله تعالى 


والله الموفق . 


١ (‏ ) أى آن‌الله یخلق الانکسار عند حصول الکسر لابه ان الفاعل 
المؤثر هو الله وحد ه . 

( ۲ ) هی مسألة دلالة المسیب طی‌المسیب أو حصولهبعد ه کالالم عقب 
الضرب والا نکسا ر عند الکسر والا حراق عقب مس النار 
اختلف العلما* فيه على أربعة مذ اهب: 
المذ هب الا ول : آن‌السیب يدل على المسبب د لالة عقلية أىلا يجوز 
تخلف السبب عن‌المسبب عقلا » وهو مذ هب الا مام الرازی وقول للقاضى 
الباقلانى . 
المذ هب الثانى : ااال ديه عاد ة بلا تولد ويمكن تخلفه عنسسه 
وهو مذ هب الاأشعرق 4 2 ي »وقول آخر للباقلانی . 
المذ هب الثالت: انه تولد عقلی : وهو مذ هب المعتزلة مثل حركة 
اليد هى ولد ت حركة المفتاح فى فتحالباب وذ لك لقولهم بأن‌العيد 
خالق لاأفعاله . 
المذ هب الرایع: هو الوجوب العقلى آی التعلیل وهو رأىالفلاسفة : 
ا نالسيب هو الذ ی أثر فى وجود المسبب » آنظر ذ لكفى شروح السلم 
الملوی ص؟ ه ۱ والا خضری ص٦‏ م والد منپوری صب ۱ وحاشية البا جوری 
ص ۰۷ ۽ 

( ۲ ) فى بللا افتمام للحال )۰ 

( > ) أى اذا قلنا : ان‌الامر علة الااکتمار فانها قد تتخلف »اذا الامسر 
فى شى محال لايحصل فيه الا تتما ر فتخلفا تعن المعلول روهسو 
قول بتخصيص العلة . يع ی 


( ه ) فوفصل فى بیان شرائط القیاس‌والعلة فى ص۵۸ . 


)۱۲۲ ( 


(۷) مسالة 


ر هل تكونالصيغةآمرا اذا اقترن بها قرينة غیرالوجوب ؟ ) 


وبیئنی على ماظنا : أذ ا اقترن بصيغة الامر قرينة الندب أو 
الاياحة ,أو التبد ید -لایکون أمرا عند من‌قال : موجبّة الوجسسوب 
عينا ۽ لأنعدام حكمه » بل اطلاق لفظة اسر عليها بطریق المجاز. 

وعلی قول الوا قفيسة : تکون‌صيخة الا مر حقيقة فی‌النسد ب » 
والابا حة »والتهد يد »وغيرها ؛ لان صيغة الامر مشتركة عند هسم 
شی اشر شل في ی اة 

وعلى قولنا : فىالند ب يكون آمرا حقيقة ؛ لان حقيقته هو الطلبء 
. ومعتی الطلب موجود فيه . 

فا بای بالق EEE‏ 
التخيير بي نالشيئين . ان شاء فعل وانشاء لم يفعل . 

وكذا معنى التهديد ‏ ترك الفعل ويراد به : الزجر والسردع 
دون طلب التحصيل فیکون‌استعمال صيغة الامر فيها بطريق المجاز 


على ماذکرنا . 


(۱) أى المعنى الحقیقی المراد منها بالقرينة - كما هوش أن 
اللفظ المشترك . 

( م ) الكلام فيه نقص والصواب » والله أعلم. ( فليس فيها معتى, 
الطلب ) . 


(۱۲۴) 
ثم ۱ "الفصل حجة على من قال : 
عقيقة صيفغة الا مر للوجوب لا للند ب» وانما پستعمل للشسهد ب 
بطريق السجاز ؛ لان النوافل مأمور بها » فلولم تكن صيغة الامر 
للندپ بطریق المقيقة - لم نکن النواظ مأمورا بپا + فاذا لم نکن 
مأمورا بها-لا تکون النوافل من العباد ات / طاعة لله تعالی ؛ (ب/۲۳) 
لاان‌الطاعة موافقة -الامر عند آهل‌السنة »لاموافقسة الاراد ة 
خلافا للمعتزلة . اا 
ولا خلاف بين الامة . أنالنوافل -منالعيادات-طاعة لله 
تمالی یجب القول بکونها مأمورا نيا بطريق الحقيقة : فبطل اويح 


الا غیر والله أعلم . 


مه مه 


ء ( ۲ 


ر ) آهالقول يأن الامر يكون حقيقة فی‌الند ب. 

( ۲ ) صنيع المصنف هنا - أيضا ‏ يستدعى الاستغراباذ سبق ان 
رجح بأنصيغة افعل مجرد ة من‌القرينة للأمر - أى الوجوب - 
حقيقة وهنا يندفع بالتأيهد لمن يقول : انه حقيقة للطلب 
الشامل للوجوب وللند ب. 


( الامسر بعد الحظر ) 


)١ 5‏ ء . .۰ 
قال عامة الفقهاء والمتكلمي ! ' بان الأآمر بعد الحظر وقبله 
سوا* . وقد ذكرنا الجواب فيه › 
C۲)‏ ۱ 5 1 (؟) 
وقال بعض اصحاب الشافعی - ممن قاال بالوجوب قيلالحظر-: 
۱ . 3 
انه ان | ورد بعك الحظر يحمل على الأبا 2 متس 
الحظر قرينة الاباحة ۽ لان الظاهر أن المراد منه رفع الحظر. 


قال الله تعالی : ( وادّا عم فاصطای وو | *) 


١ ( ۱‏ ) منهم الامام الشافعی والباقلانی والفخر الرازی » أنظر المحصول 3 
= ق ۱۵۹/۲ »ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت: ۰۳۷۹/۱ 

(؟) الااصح عند الامام الشافعى وأتباعه انه ات / أنظر الاسنوى » 
والبد خشى على البيضاوى : ۳/۲ »وان كان الشافعى قد 
نص على الند ب فى أحكام القرآن كما سبق أننذ كرنا ذلك فی‌ص ۷> ۰۱ 

(م) أما من قال موجیه التوقف ‏ ومنهم امام الحربین : أنظر البرهان : 

۱ - أوالندب أو الاباحة فقد قال بذلك بعد المظضر 

أيضا / آنظر کشف الاسرار : ۰۱۲۰/۱ 

( ۽ ) هو مذ هب مالك وأصحابه » آنظر تنقیح الفصول ص ۰۱۳٩‏ 

(ه ) سورة المائد ة . آية , ۰۲ 
ومثل قوله تعالی : ( فاذ | تطهرنفأتوهن من حيث آمرکم الله ) 
البقرة . آیة۲ ۲ ۲ »وقوله‌تمالی : (فاذ ۱ قضیت الصلاة فانتشسسروا 
فى الا رفی) الجمعة.آية: ۰ .١‏ 
ومثل قوله صلى الله‌علیه وسلم : ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها 
ونهيتكم عن لحوم الااضاحی فوق ثلاث فاسکوا مأبدا لكم ونهيتكم 
عن النبيد الا فى السقاءفاشربوا فى الاأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا ) 


0 
اخرجه مسلم: 1۷۲/۲ ۰ 


)۱ ۲۵ ( 


آراد رفع الجناح عن الا صطیاد بعد ماثبت الحظر يسبب 
الاحرام » 

الف حه :فون الات ع لا دكا نان الا لت ا 
والاباحة ‏ تخبير فلم یتحقق فيه معنی الامر فکانالحمل طیه بطریق 
المجاز . 

وترك الحقيقة:لا يجوز منغير دليل . 

وفى النصوص الواردة بصيغة الأمر بعد الحظر ثبت الأباحسة 
بدلیل آخر وراء الصيغة وشوا ن الا با حة الشرعية كانت اتیل 
ثمالحرمة ثبتت بعارض الا حرام فاذ زال و 
الا صلية الثابتةبالشرع كما كان تيد ليلها » لا ان ذلك و 
على ا الأمربعد الحظر كما ورد ت للاباحة ۽ ر 

فقد ورد ت / و ۱ »فان‌الامر یقتل شخص حرام الل (YA/ E)‏ 
بالا سلام أو الذ مة -با رتکاب آسباب موجبة للقتل رفن E‏ 
والرد ة »وقطع الطریق - یکون للوجوب وأن ورد تبعد الحظر . 


(۱) الحق أن يقال : ان الع ان کان‌با حا فی‌الااصل ثم ورد منع 
لعلة أو شرط أو غاية »فالا حرفم الوارد ۳ زوال العلة آوالشرط 
أو الغاية بقید الاباحة - كما فی‌آية الصید ؛ لان الصید 
عو مسي الا حرا 1 انم (علام عن ود و 
الحكم الى الا صل وهو الاباحة »وکا فى آ: يتى الحیضی‌والجمعة 
وحد يثى زيارة المقابر واد خار لحوم الأضاحي السالفة, 
وان كا نالحظر واراد | ابتد اء ولم یعلل‌بعله » ولم يعلق بشسرط 
أو غاية؛فالاأمر هذا هو مح لالخلاف المذ کور / آنظر كشف الا سرار 
۰.۱/۱ ۳ 


(؟) مثل‌قوله تعالی : ( فاذ! !نسل الاش شم E‏ ارين ) 
التوبة ة: وان الجهاد فرض » ومثل قوله الى تَحلقنوا 


۱ ۱ ۵ 0 الرا حب 4 
رک ج متي ملع الي محلم ) ابر ‘Ui‏ وحلقالرأس وا 


)۱11( 


وان ا کا 0 الا ستصمال عی‌السواء فکیف یجعل قرینسة 


الا با حة مع الا حتالأ ۲ ؟ 


اه 


۶ نيا ۳( 
الا مر پالفعل هل يقتضى الدوام والتكرار أم ( فال 

مرة؟ ؟ 
الخلاف فى هذ * المسألة مع القاعلين بالوجوب فى الأمر المطلق 

5 1 

وصع الواقفية د ون‌من قال بالأباحة والند ب. ١‏ 

-١‏ والؤقفية : توقفت فى الصيغة المطلقة في مقد ارالفعل حستى 
يقومالد ليل على المرة أو الكل »أو على مقدار معلوم . 
كما توقفت فيها 2 فى تناوله الوجوب »والند ب »والاباحة. 

(8) 00 
الا بد لیل . 

١ (‏ ) أى الوجوب والا با حة . 

( ۲ ) آی مادام أنه یحتمل الوجوب بعد الحظر فلایصلح کونمعد 
الحظر قرینه عی‌الا با حة . 

٣ (‏ ) لو قال رآم وقوع الفعل مرة ) لكان آنسب مع قوله الد واموالتگرار . 

( > ) لان من‌قال پالوجوب یلزم منه هل یخرج عن‌العهدوالاتم يمسسرة 
آم لايد من‌التکرار »آما من قال‌بالند ب »أو الاباحة ‏ فهو مخير 
بین‌آن یأتی به مرة او مرات 4 ان لا اثم‌یترتب على ترکه فضلاعن ترك 
تگراره ۳ ۱ 

(۵) لرن كان ار اله راقعل )على الوجوب أو الندب او 
الا با حة فيه وجه ` ن الصيفة تحتمل هذ » الاوجه فتکون مسترد ده 
بينها فلا وجه للتوقف هنافی الد لا لة على المرة أو الا کثر ان الترد د 
هناك فى نفس اللفظ المشترك »واللفظ هنا خال عن التعرض لكمية 
المأمور به ليس فیه تفرص لعدان »ولیس هو موضوط لا حاد الا عد اد 
وضع اللفظ المشترك ار أنظر مافی‌معنی هذا الکلام فی‌السستصفی 
: ۰۲/۲ ش 


)۱۲۷( 


وك ایا فا و ان ديعل الس اا عد یفن الک : 
لکن یصرف الى الاقل الا بان ۲۱۱ ۱ 
عن “وقال ب القفياة : بو ا و الله - 
انه يحمل على الدوام الا 000 
یراون که موا لاني - رحمه الله - 
وهو قول تا ی 
يد وتا مت ایا ار كان فا متا رقن تیا 


جملته -فانه يقععلى الكل حتی یقوم الدلیل على الأقل» وان كان 


١ (‏ ) هو مارجحه أمام الحرمین‌ان الصیفةقتضی امتثالالفعل »والمرة 
لاید منها والزیاد» متوتف فیها الا بدلمل فيسل طی الاگشر 
بحسب ما یقتضی الدلیل من التكرار : أنظر البرهان : ۰۲۲۹/۱ 
( ۲ ) وهو محکی عن‌للزنی : أنظر السرخسی : ۰۲۰/۱ 
(۳) ( ذلك ) ساقطة من آوت : ش 


( > ) هو ری الاستان آبی‌اسحاق ءوالمعتزلة »ونقله الغزالی‌عسسن 
آبی حنيفة وهو رای مرجوح لد يه ان . المختار عند ه انه للمرة / 
آنظر المنخول : صم . ١‏ »وتیسیر التحریر : ۰۳۵۱/۱ 


( ه ) هو عیسی بن‌ابان بن‌صد قه من فسا -بالقصر - مد ينة من مسد ن 
فارس » تفقه على محمد بن‌الحسن وعلی‌الحسن بن زياد »وقد 
أخذ عنه‌القاضی ابو حازم عبد الحمید استاذ الطحاوی »ولی قضاء 
البصرة عشر سنین»وکاناکثر آهل بغداد حد يثا »الف في الا صول 
کتاب اثبا تالقیاس » خبر الوا حد »اجتهاد الرأى »الجاسم وکتاب 
الحج » توفی بالبصرة فى محرم‌سنة ۰ ۲۲ آو۱ ۲ ۲ /آنظر الفواحد 
البهية : ص ١ه‏ ۱ »والفتح المبین : ۰۱۳۹/۱ 


(۱۰۸) 
00 55 - فانه یقع على الأقل دون اک ۲1 

ه- وقال أكثر الفقها* والمتكلمين : بأنه يقع على الفعل مرة مض حيث 
ل 
الد وام . ۱ 

٦‏ ومذ هب شیخنا آبی منصور - رحمه الله أنه لا يعتقد فيه المسرة 
ولا الدوام على 3 التعيمنلكن يعتقد على لاہ نو 
الفعل طى‌التراد قا * أحتیاطا نالم ق الداليل ى ۱۲ 
المراد بهالفعل مرة وا حد 3 . 


۰() (فعلا )ساقط منأوب . 
يكال اله نهاية معلوية . الطلاق فلو قال طلقی نفسك یحتمل 
نية الثلا ث فى الايقاع جملة وا حد ة ويحتمل نية التكرار ».. 
ومثال سالیس له نها ية معلومة بل وعم لیس له نهاية معلومة فالیفین 
ا E‏ وجه بیان‌شعف هذا 
٠‏ الرأى 
(۳) أى من حيث أن الفعل يتحقق ويحصل الأمتثال به فى مرة واحدةء 
وبهذ ١‏ الرأى يقول ابن حزم : الأحكام : ۳۱/۳»والامسدی 
أنظر الاحکام : ۰۲۲۰/۲ وابن الحاجب ‏ أنظر المختصر : 
۲۲۰ والبیضاوی : أنظر شرحالبد خشى والاسنوی : 
2۳۰/۲ 
( > ) آکایکون مفيدا طلب الما هية من غير اشعار بالوحد ۶ والكثرة 
وهذا هو رأى الامام الرازی / أنظوسع أدلته فی‌المحص سول : 


جد ق ۸۲ ۱۸-۲ ۰۱ 


(ه) أى تکرار الاأمثال كلما لاسي فل عل نگ : 


)۱ ۱۹ ( 


وأستعمال لفظة التکرار ههنا لا يراد به حقيقة التکرار عند 

EJ ۱‏ عو اه . ١‏ 
الفقهاء ۽ وهو عود ۵ عین الفعل الا ول ۽ لا نه لا يتحقق 
عند أكثر المتكلمين ءوأتما يراد به تجدد آمثاله على السترادف - 


ك )۲( 
وهو معئی الدوام في الافعال عند هم . 


وجدقول مناد عى التكرار: 

الاستدلال بالد لا ثل السمعية »والاستدلال بالوضع اللغوى » 
والاستدلال بالا حکام اللغوية . 

أما ی 
۱- فقوله تعالی : ( وتو الصلاة . واتوا اتی ة(؟) 
؟- وقوله تعالی : ( نشب الم ری" أونحوها . 

آن المراد بها التکرار والعموم بقد ر الممکن الذ ی لا حرج فيه 
د ون‌المرة الوا حد و . 

وني آية الحج له لى الاس جج ال أقام الدليل على 


آن‌المراد به الفعل مرة . 


(۱) فى [ ( عود ) . 

( ۲ ) غرضهفی هذا : التفرقة بین‌التگرار والدوام : قالتکرار هو إعادة 
الفعل السابق . والدوام هو تجدد آمثاله . فاراد آن‌ینبه طسی 
أ نالمراد الدوام»وأى تعبیر يرد بلفظ التکرار فهو یعنی الدوام . 
ان التكرار لا يتحقق فى الاأفعال لأنها آعراصلا تبقی . زننین . 

زعم ) أى الا ستدلال بالدلا عل السمعية. 

() ) سورة البقرة آية ۲> و ٣و‏ ۱۱۰ والنساء ۷ ۷والتور 1ه والسروم : 

۱ والسزمل ۲۰ . 
(ه ) سورةالبقرة . آية : ۰.۱۸۵ 
(1) سورة آل عران . آية ۰۹۵ 


۳ 


(1۷۰) 


ونحن تسلم أنه قد يحمل على المرة بدليل . 

١ £ 4 4‏ 8 7 
وروی أنه لما نزلت اية الحج قال لاتم حابس : ( العامنا 
ع ممص چم ۶و 5 ار 
هذا يارسول الله -صلی‌الله عيك -. ام للایدر ؟ فقال عليه 


> ( ۲ 
السلام لاد 


00 ع فسا * العرب ,فل کان مدلول اللفظ لغة: هو 
(٥ (‏ 
المرة لجری على ظاهر اللفظ حتی‌یجو؛ خلاف الظاهر بقول 


0 مرو (TT)‏ 
رسول الله -صلی‌الله عليه وسلم - ولکان لا یسال . 


۱( 


هو الا فون هایس يو عتال الى :قد الى ال سنوی 
صلى الله عليه وسلم مع جماعة من أشراف تميم بعد فتح مكلة »> 
وكان قد شهد فتح مكة وحنينا » وخضر الطائف وشهد مع خالد 
بن الوليد العراق وفتح الأنبار واستعمله عبد الله بن عامر على جيش 
سيره الى خراسان فاصیب بکوون واسعة وک هو والجيش 
آتظر اسد الغابة : ۰۱۳۰/۱ 

) رواه البییقی - فى الستن الكبرى : 851/6 بما یقرب مسن 
هذا اللفظ «والقاتل سراقة ين مالك ولیس الا قرع وقال : آخرجسه 
البخارى وسلم ف ىالصحيح من حد یث‌بن جريج »وقد جاء بألفاظ 


3 . مي ۹ 
آخری فى مسلم : ٩۷۵/۲‏ »وابن خزيمة : ۱۲۹/۵ »وابود اد ود : 


بذ ل المجهود : ۸۹۹/۸ »واین ماجه : ۹1۲/۲ والنساشی : 


۰.۳/۰ وتیرهم ۰ 


(۳ ) لفظ (هو) ساقط من ب . 

( > ) فى النسخ ( لو) بد ون الفا* التفريعية . 

(ه) فى ب (لقول ) . 

٦ (‏ ) أى انها لو كانت للمرة لما سأل الأقرععن التكرار فا حتمال التكرار 


هو الذى دعاه الى سوال النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


)۱ ۷۱ ( 


ونما سأل وأشكل عليه و لا نه عرف : آن‌مد لول اللفظ التکسراره 
وعرف آن‌الحرج منفی فىالدين 86 فدل آنه للتکرار فى الاق 


وآما الا ستدلال بالوضع اللفوی - 


° لي ء 4 
ا صيفة الا مر وضعت لطلب الفعل بطریق الا ختصار 


وسعناها تحصیل الفعل فکانت / د الة على المصد ا ۱ 
والمحذ وف لغة - والمذ كور سوا* . 
اة زیت خی ا هه ا سار 
كما فى أسماء مه زو 13 ای ابید كر قن باب الین 
ان شاء الله اد ج ا غلا يسا ان ية الا روا 


لعن ا اهن اكز بطري انه ديش الو وى آاخسسلاه 
في (طلقِي تفس »وقوله(أنت طالق ی طلا ۷( 
واذا كان الا سم متناولا للکل جرم( ی ترس ۱ 
تناولها للفرد بطریق السجاز ^ 


تون وال وی 

(۲) و تقد یره فى ( صل") : صلا صلاة ٠‏ 

(۴ ) فقولك ضرت تیا يتناول جنس الضرب الا ا 
فیراد به البعض. 

( ) أسماء أجنا س الأعيان,مثل 54 ون عب » وکتاب. 

(ع) كما سيأتى فى بيا نأقسام العام ص > 

( )لو قال یقعان‌لکان أصح الا أن یقد ر يقع کل منهما على الكل . 

(۷) فى ج وأرصح ) . 

(هر) لأنه اسم جنس يتناول آکثر مایقع عليه جنس ذلك اللفظ . 

(4 ) فیصح أن ینوی الوا حد ة ف ىالعبارتين . 


)۱ ۷۲ ( 


وأما الاستدلال بالا حکام اللغوية : - 
فلان صيغة النهی تحگیل عی‌التکرار والد وام بالاأجماع . فكذا 
صيغة الامر ؟ لان کل واحد 4 منهما / موضوعة لطلب الفعلل ‏ (چ /۲۹) 
الا آن الأ الو فلت تفیل الفمل التي للث شام الف سل 
( ۱ 
فیکون وضع صيغة النبی للتکرار والعموم الاسر 
دلالة. 0 ولاأنه يحسناستفسار المأمور منالآمر أنك أأرد ت اميرك 
هذا الفعل مرة أو أكثر . 
ولوكان موضوعا للفعل مرنلغة - لكا نلا يحسن ۽ كما 1دا قال 
( افعل ) مرةلایصح الاستفپام . 
وكذا يصح الا ستثنا* فى ی الامر بالفعل مطلقا - بان قال : همم 
)۲( 
الا يوم السبت »او يوم الفطر »ولو لم يكن شلا للتکرار - ویکسون 


تمالس في الب »وحيث أن النهى عن‌الشئ 

أمر يضد هم ۱ “كر والوكي ی 

دص م دلالة/رفتکوند الة عى الو ينا دلالة . 

(؟) لو قال : ) وكان ) لكان أصح لان جملة الحال الفعلية التى 
فعلها مضارع مثبت یکون رابطها الضیر »لا واو الحال ءوفى هذه 

الحالة ثقد ر ضیرا مبتد ا لتكون الجملة الفعلية خبرا عنه . 
وذات بد* بمضارع ثيست) حوتٌ ضميرا ومن الواو خلست 
وذ ات‌واو بعدها أنومبتد أ لهالمضارعأجملن مسندا 


)۱۲۷۳( 


كما اذا قال : صم‌یوما الا یوما »وکنا اذا قال : لفلان على 
۱ 
د رهم الا تسا ۱ 
۳ ا بر 


الأمر هو الفعل و لما صح النسخ 0 لانه ید ی الى ۳ 


)€( 
ان الفعل الوا حد لا يجوز أن يكون حسنا وقبيحا فی زمان واحد » 


وجه قول اصحابنا - رحمهم الله ومن تابعهم: 


الا ستدلال بالمعقول اللغوی ءوالاستدلال باستعمال ال 
اللسان » والاستدلال بنظاء فرضينة الا مر من تصا ریف الغعل . 
آما الامل :- وهو أن الامر : طلب الفعل: لغة . 
وحكمة شرعا - وجوب الفعل . 
وفاعد ته - هو الاأداء فى حق من آراد الله تعالى منه الفعل » 


اا ا منه الترك ۰ 


١ (‏ ) فلا يصح الاستثناء لآأن الصيام قيد باليوم والاعتراف بالد رهم . 

( ۲ ) في‌النسخ ( ولو ) ان الغاء آولی‌بالتفریع. 

(۳) الب اء محال علىالله ‏ وهو أن يأمر بحکم ثم یمد وا له أنه قبييح 
فيعدل عنه . 

( > ) توضيح مراده : أن الامر ان أريد به المرة لايصح فيه النسخ 
لأنه يرفع هذا الفعل الواحد وهو بدا »اما اذا دل ع ىالتكسرار 
فالنسخ جائز لانه ينسخ الا فعال المتكررة لا آصل الفعل أى أنه 
يقطع التكرار فقط , وهناك أدلة آخری للقائلين بالتكرار »راجعپا 
في التبصرة : ص برع ه والمشغول : ص و . | » والاأحكام لابسسن 
حزم : ۰۲۱۸/۲ واصول السرخسى : ۵۲۱/۱ ءوالمحص سول : 
جر ق ۲ /1۸ ۱ ۰ 

( ه ) مابین القوسین ساقط من ب . 


(Y€) 


هذا كله خضل بل واد 4 قاو الفط دال طن الفعسلن: 
فأما_تكرار الفعل ا ۱ اين ا انان 4 ل النعستل 
لا یتناول العدد ۽ فان‌العدد أنما يعرف پاسم موضوع للعهدد 
أو للعموم » ولم توجد صيغة اسم العدد ولاصيغة العموم . 

وعند تکرار الفعل وتعد ده -.یحصل تکرار الفا ئد ة ءواللفسظ 
موضوع لا اجل الفائد ة لالتکرار الفاعد 2 . 

وبیان ذلك : أن قوله : ( أن خل(ند از ) يدل على حركات 
تسمى بجملتہا د خولا . فمتی وجد - يكون د خولا تاما . 

فأما الد خول ثانيا »وثالتا من با بعدد السد خلات - فلا یثبست 
الا باللفظ الموضوع للعد د . 

وكذ ا قوله م أُوصلٌ ‏ فالصوم شرعا : عبارة عن أمساك مقدر 
من آول النهار الى آخره »والصلاة : عبارة عن آفعال معلوسة» 
فستی آوجد بجدة یکون فعلا تاما ءومابعد التمام الا العددء 
ولهذا اذا وجد ا الذ ات الذ ی وجد منها الفعل 
داخلا ءوصائما »ومصليا ۽ فيكونعدد الفعل فضلا فى حق صحة 


الا سم بکونه فاعلا والفاعل یکون بد ون ارفین(۳ ۱ 


(۱) فى أوب ( عبارة ) . 

( ۲ ) يراد باسم الفعل هنا -لفظ الفعل »لااسم الفعل المع روف 
لدي و بل یه و 

(۲ ) أى بحصول الفعل مرة من‌الشخص مكنا أن نصفه باسم الفاعل 
ولا یحتاج الی‌التکرار ءوهذا يدل على أن المراد بالامر ایقاع 
الفعل مرة لیخرج الفاعل عن العهد ة . 


)۱ ۷۰ ( 


وأما استعمال هل اللسان 


فان مَنْقال لعبده : ( لمع الأرضّ ) » أو قال : ( اشتر الحمار)» 
أو قال الرجل : ( طلق آمرا اتو تي ) یقع‌علی الفعل مرة »ولو نوی ثنتسین 


١ 
۱ ! لا یصح ۽ لأنه نوی العد د ولغظ الا سرلا يدل عليه لهك‎ 


ولو قال : ( إشتر لى عبد | ) ونوی شراء عبید أو شرا* بعد شسرا* - 
4 

وكذا لو قال : لعبد ه صم‌یوما فصام‌یوما رکفت مكلا اس سلاو 
ولا یلزم زياد ة عليه وان نوی . 

فان ١‏ كان لفظ الامرفي أستعمال آهل‌اللفة على ماقلنا - يجب 
حمل صيغة الأمر الوا رد ة في الشرع طی ما یتعارفه الناس, 
وألا الاستدلال بنظائره من تصاريف الفعل :- 


فان الامر أحد التصاریف الما خود 2 الست زر 

ثم الخبر - فيالساضی »والمستقبل »ونعت الفاعل " ١‏ والیفع ول . 
نحو قولهم صرب » ويَضْرِبٌ ۱ وضَارِبُ ب لايل یا رار 
وضعا : فكذا قوله اضرب يجب آن‌یکون هكذا و حتىيكون موافقا 


)€( 
لنظاعره . 


)١(‏ فلو کان للتکرا ر لصح وقوع الا شنت ثنتين لانها ضمنالعدد الد ال عليه 
التکرار . 

(۲) لان لفظ الامر لا يدل عی‌التکرار ولفظ العبد يدل عی‌الوا حسد 
فقط فمنأين يصح ١‏ اراد ة شراء عبيد »أو عبد بعد عد ؟ | 

(؟) فی‌النسخ ( ونعت الفعل ) والصواب ماثبتناه سد 
نعت للفاعل لاللفعل . 

( ۽ ) ان ارد ت المزید منأدالة من قال : أنه للمرة فاجع التبصرة 
ص يرع »والاأحكام لابن حزم : ۳۱۷/۲ »والمحصول ج١ A‏ 


)۱۲۷۰( 

یی کک و و و 
التكرار ليس موجب الصيغة على مانذ کر . 

والجواب عن شبپاتهم : 

أما التعلق بالنصوص. فلا حجة' ألهم فیها ۽ لاه لیس فیهسا 
بیان تكرار ود وام مع أن ظوا هر النصوص متعارضة ؛ فإنفي باب 
الحج یقتفیی الفعل مرة . 

فان لتر : ک٣‏ كام الدليل - فنحننقول في شن | 


ا EOE e‏ 
لا تقع على الفعل مرة »م ( فلانا) 


افا ل وا 


كذلك . أما لا يلزمنا م 


ء ۶ 1 
اما يجوز ان تثبت الزيادة على المرة بد ليل 5 من حیسث 


ء 7 
اما التوقيف 0 ما 100 الات عن 


١ (‏ ) فی‌النسخ (لا حجة )بد ون‌الفا*. 

( ۲) أكفى بابالحج قامالدلیل على آن‌المراد به المرة وهو حد یت 
الا قرع ین حابس . 

٣ (‏ ) آالنصوص. (> ) فی‌النسخ ر لانا ) . 

ی یقول ٠‏ الخصمءإنه النصوص كما أنه لیس‌فیپا بیان تکرار كذ لك 


لا تقع على الفعل مرة » فنقول انا ندعی عدم دلالته على التکرار بموجب 


(5) فى الح( وقد 
( ۷ ) هو عاد ة بن‌الصامتبن قيس الا نصارى الخزرجی أ بو الولیسد » 
صحابي من الموصوفین‌بالورع شید العقبة »وکا نأ حد النقبا*»ء 
e 5 4 9‏ ۲ 2 0 
وید را »وسائر المشاهد »نم حصر فتح مصر »وهو اول منولبلبى 
القضا* بفلسطین »ومات بالرملة أو بیتالمقد س »روی ۸۱ ۱ حديثا 
اتفق البخارى ومسلم على ستة منها “وكان من سادات الصحابة 


توفىعام ع عه ءانظر الاعلام : ۲۵۸/۲ . 


(ج ۳۲۰7 


(YY) 
النبی -صلی‌الله طیموسلم - ( رن الله تعالی‌فرض خَششس (ب/ه؟)‎ 
00 7 
) صلواتٍ فى كل يوم وليلة‎ 
) مده مر مر © علو مور( و۲‎ 1 5 
وقال الله تعالى : فی‌الصوم : ( فمن شهد منکم الشهرخليصمه)‎ 
وأما الد ليل العقلی:‎ 


م 


- فلان العبادات وجبت اظهار ا للعبودية » أو شكرا للنعمء 
وذلك يقتضى الد وام بقد ر الممكن الا ماثبت العفو والا سقاط مسن 
صاحب الحق بفضله وکرمه على ما أراد يوالله أعلم . 
وآما حد یت الا قرع بن‌حایس :فهو كما يلزننا يلزمكم فانه لو کان ضيغة 
الأمر للتكرار لغة يج" أن لايشكل علية ' أولايسال ؟ وكل عسذر 
لكم فهوعذ رنا . 
ثم نقول : إنما سأل ؛ لانه عرف الا وامر فى سايز العبادات موجية 
للتكرار بمقاد ير معلومة ولم تقتصر على موجب اللفظ لغة . فقاس 
آمر الحج عليه . ثم آشکل عليه لزیاد ة مشقة فی‌الحج فى حق البعيد 
عن مكة فسأل لازالة إشكاله ببيان صاحب الشرع ‏ صلى اللمطيهوسلم . 
.قولهم: إن المصد ر صار مذ كورا -لغة - يذكر الامر . 
فالجواب من وجهين :- 
أحد هما أن لانسلم بان المصدار يصير مذ كورا لغة فى سائر تصاريف 


الفعل »یل صيغة الامر وحد ها وضعف لطلب الفعل فسسی 


( ( ) آنظر البخاری مع شرحه عمدة القاری ۰۱۳۰/۸ آن لفسظ 
الحد يث جا* : ( ان الله قد إفترضعليهم. ۰۰) ۰ 

(۲) سورة البقرة . آية : ۰۱۸۵ 

۳ ) لو قال (لوجب )لکان‌اصح . 

( > ) آی على الا قرع بن حابس . 


(YA) 


الستقیل »وصيغة الماضى وضعّت للأخبار عن‌الفعل فی‌الماضی . 
وقولك : فاعل اسم لذ ات قام به‌الفعل و 

ولهذا قلنا : إن في‌قوله : ۱ او طایق أو طَلقتك ) ونوى 
الثلاث - لا یصح . 

لان المصّدر الذ ی یحتمل الوا حد والکل غير مذ كور - فلا تصح 
۱ 

وفى قول الرجل لامرا 
ا کا ن م ار هت تست 

r 

الفعل فىالمستقبل ل ا ا 

وصيغة الفعل تصلح دلالة عل ىالفعل الواحد » ولى الكل . 
ولا تصلح دلالة على العدد »ولکن عند الااطلاق یحمل على الفرد 
الذ ت هو الا قل لكونه متيقنا »وتصح نية الكل . ش 

ولو نوی التتتين -لایصح ؛ لہا من یاب العد د . وصيغة 


الفعل لا تتناول ا 


: ( طلقی نفسّك ) تصح نية الشلاث ۽ 


0 ¢“ ۲ 0 
والثانی : إن سلمنا ان‌المصد ر صار مذ کورا لغة وانه اسم جنس 


يمنزلة اسم الجنس فى الاعیان . ۳ 0 اختلاف‌ سین 


ر ) أى نية الثلات لا ی‌اللفظ جاء بلفظ اسم الفاعل فى الول وبلفظ 
الماضى فى الثانى وکلاهما لم يذ کر معهما افد تن للشلاث. 
فلم تجد النية موضعها. 

(۲) فتضح نيه الكل والسقردر فى الفعل"لا حتماله لهما بمجرد لفظ 

صيغة الفعل . 

( ۳ ) الا أن یقرن‌العد د معه لفظا فنية الثنتين لاتصح لان لفظ 
الفعل لايحتمل العدد فلم تجد النية موضعپا . 

( > ) فی‌النسخ (وفيه )والااصح ماذكرنا لانه جواب ان‌الشرطية. 


مشايخنا على مانذ كر فىبا بالعمو,! ان شاء الله تعالى . 

والمختار : انه يقععلى کل‌الجنس ان كا كرتا . واذا كان 
ا 

فعلی هذا قالوا : ان فى قول الرجل : ( أن تطالق طلاقا) 
فالمنگر یقع على الوا حد فى موضع الا ثبات . 

وكذا فى قوله : ( طلقى نفسك ) » لأن المصد ر المنكر يصسير 
مذ كورا لا المعرف » لأ نالتنكير أصل فى الكلام ءوانما يصح نية 
الثلاث لما قلنا : انه کل الف( " 1 باعتبار العد د . 

وما اذا قال : ( أن تطالق الطلاق ) - ان لم يكن له نيسسة - 
يقع على الاأقل بدلالة الحال لان ايقاع الثلاث جملة مكروه فلا يمكسن 


صرفه الى الكل بدلالة حال المسلم المتد ين فیقع علی‌الواحد السذی 


هو مسسئون . 

واذ١‏ نوی الثلاث يقع عل ىكل ا لجنس » لاأنه نوی ما هو حقيقة كلامه . 
وان ! نوی الثنتسين لا يصح »لانه بعض الجنس فلا يقع عليه الا سم 
حقيقة علىمانذ كر. 


١ (‏ ) فى بیان‌آقسام العام ص ل ل والخلاف بين الحنفية قاقم 

سم‌الجنس‌فی الاعیان هل هو عام ام لا ؟ فكذا یجری الخسلاف 
سم LS O I ES‏ خلاف فلا یقوم استدلال 

النخصم علينا E‏ 

( ۲ ) توجد فى ع اهنا ی E‏ زا ) ولم نتبتبا لعدم الموجب: لها . 

(۳ ) أى هو جنس‌الفعل والجنس یطلق على کل آفراد» لاباعتیار 
المصد ر . 

( > ) والا فالمصد ر المعرف یقع على الجنس فاللفظ یحتمل الثلات‌لانسه 
الجنس وهو الوحد الكاملة ءالا أنه لما کان‌خالیا من النيسة 
صرف الى الا قمل » لا نالمسلم المتد ين لا يرتكب المكروه تحريما . 


)۱۸۰ ( 


4 


وأما النهی :- فثسة لانسلم ان موجبٌ النهى هو وجسسوب 
الاأنتباء علىالتكرار والدوام لغة »بل للأنتهاء مرة کالاسر سواءء 


لكن ضيغة النهى تقتضى نصدارا محف وفا منکرا کالامر: سوا : كاه 


2 7 و 


قال : صم َو ولا تم صا »والنكرة فى موضع الا ثبات تخص . وفسى 
الوق ا E‏ 

کقولك : رأیترجلا" »وما رأأيت رجسلا بطريق الضرورة على مانذ کر 
فى باب العموم سر ن‌شا؟ الله تعالى . 

قولهم : بأنه يصح الاستفسار وانك اذا أرد تبه الفعل مسرة, 


فنقول_ : هذا الكلام مشترك الدلالة فان عندكم يحسن أنيقول : 


۰ ۳ 
ارد ت به‌التکرار »ولو كان مقتضاه التکرار يحب ١‏ 2 


وکل عذ ر هو لکم فهو عذ رنا »وکل دلیل هو فى حد التعارض فلا 


يکو ۳۹ 

۳ د 

امار ره 2 آنما ا کب لتأکید العلسم 
أو الظن . 


١ (‏ ) والنهى فى معنى النفی‌فانه اذا تقدم النكرة أفادتالعسوم: 
أنظر حاشية البنانی‌طی جمع الجوامسع: ۰1۱۳/۱ 

(۲) في وداب - ۳۱۷6 

(۳) أى لا .یحسن الاستفسار. 

( > ) أى ثلز یستدل به من قبل الخصمين . 

(ه ) كأنه يوجه سؤالا : أنه اذا كا نيدل علىالمرة أو التكرار فلساذا 
الم الا ق بن عابي 

٩ (‏ )ی الاستفسار عن‌اراد ة التکرار أو المرة للتأكيد - أي أن من يقول 
انا نعلم _كالحنفية أو نظن -کالاشمرية : انه يدل على المسسرة» 
ولكنا نستسفسر عن المرة للتأكيد ورفع احتمال التكرار ‏ وكذا مسن 
یقول . :إنا تعلم أو نظن آنه للتکرار نستفسر عنه للتأکد وز سخ 
احتمال المرة . 


)؟١/ج(‎ 


را 


قولیم : انه يصح الاستثنا* والنسخ وذ لك لا یتحقق الا فیما له 
د وام وعموم ٠‏ 

فنقول : انما يجوز النسخ والا ستثنا" فیما قام الد لیل على أنه 
أريد به التكرار والدوام حتی‌یکون|لنسخ‌بیانا : بأن المراد به بعسسض 
المرات »فیکون الا ستثنا* استخراجا للبعض . 

فأما اذا كان الامر مطلقا ولم يقم الدلیل على آر ن المراد به الد وام . 


فلز مود ورود النسخ ۳ کہ کا انا قا م الدليل على أن المراد به 


مرة واحدة لا يجوز النسخ ۽ خسن اب۶۱ - تعالی‌الله‌تمالی 


عنن لك »وکذ | فى تفا " کون تعطيلا للکلام لا استخراجا 


والثانو - ان الآمر المطلق اذا أتصل به الا ستثنا* أو النسخ 
یستدل به على آنه اريد به التكرار لمأ “كلتم : انه لا يجوز الا سستثنا؛ 
/ والنسخ فی‌الفعل الواحب - فکان‌ورود الاستثنا* والنسخ قرینسة (ب/۲۱) 


الد وام والعموم . 


(۱) فی‌النسخ (لا ) بدون الفا* الرابطة . 

( ۲ ) فى النسخ ( عنه) وماأثبتتاه أصح . 

(۳) أى اذا قال : صم یوما واحدا الا یوما . 

(> )لم يقل قبلة ( الأول آو احد هما ) - حتى يقال هنا ( الثانی ) 
ی ی على الا ستثنا* والنسخ ذا شقین آحد هما 
هو قوله : ( انما تجوز النسخ والاستثنا" فیما قام . . .الخ ) والثانی 
هد | , 


ره ) فى آوب ( لم ) فما موصولة واللام تعليلية - ولیست استفهاسیة . 


(JAY) 


ولا کلام في الا مر الذ ى اقترن‌به دليل العموم والتكرار . وانسا 


الکلام في ا والله أعلم . 


( ۱۰) اة 


فى : الامر المعلق بالشرط والمضاف الی‌الوقت والمقید بالصفة . 


اختلف فى هذ » المسألة . 


ا ) 


قال بعضهم : بأنه یقتضی التگرار عند تكرر الشرط له 
(ه) 
والوقت . 
وقال عامتهم : بأنه لا یقتضی الا بدلیل . 
(ختج من قال بالتكرار: ا نا تعالى: 


ر آقم الصلاة دولر الس الى که و ی اس( 
5 دم هج سا سر 01 و م f‏ و Y)‏ 
وقال : ( مشه ینک ابر فصن ) 


١ (‏ ) أى عند ليل العموم »ادن فالامر المقرون‌بالا ستثنا* أو النسخ 
لين دل الغلذك + 

كذ لما عدي ازا قائة ر و بیس 
يفيد ه من باب آولی . 

(۲) المراد بالشرط هنا ماطيه يقف تأثیر المويّر سوا* ورد بلفظ الشيط ٠‏ 
ام لم يرد نحو الاأحصّان الذ ی يقف عليه تأثير الزنا في وجوب 
الرجم : أنظر المعقد :۰۱۱/۱ 

6 0 بها ماطق يها الحكم منغير أنيتناوله لفظ تملیل ولالفظ 


شرط مثل ( فتحریز رقبق ق مومنع) ومثل وا لسا رق والسارقة" , .آنظسر 
المصد ر السایق : ۰۱۱۵/۱ 


ره ) مثل ( اسلا لد لو التس) . 
(1) سورة الاسراء. آية: ۷ وهذ | مثال لتكر ر الوقت. 
( ۷ ) سورة البقرة . آية هلم ۱. وهذا مثال لتکرر الشرط . 


(JAF) 


۳ یه مور تما ات (Ip‏ 


وقال : ( السَارق والسارقة فاقوا ای ( 0 

فالاستدلال : أن التكرار ثبت فى هذ * ال وامر بتكرر الوقست» 
والشرط » والصفة فيجب القول به . 

والصحیح قولنا : وهو ان الا مر وحد ه لا يوجب التكرار على با 
وكذلك الشرط وحده ».فا ال لا مرأته ر: ان د خلت الدار فانست 
طالق 2 فد خلت مرة تقع طلقة وا حدة » ولو د خلت مرارا لا يقسع 
شوه فلا یتکرر الح بنگرر الشرط وحد » . 

والعارض هپنا هو التعلیق - وهو بان لوط با نزو 
وأثره : هومنعإنعقاب العلة الی امد الو 

ف الا تخیر الحکم عن السیب ا اة با 


وهذا لا يغير حكم الامر والشرط عما كان فییقی حكم الا مروالشرط 


١ (‏ ) سورة النور : EE‏ 
( ۲ ) سورةالماعدة . آية : ,۳ »والاایتان لتکرر الصفة . 


(۳) فى مسألة رقم (1 ) منرا أي الاما ا 


3 ) ال للشرط وعدة ', 1 حبوجد 
(ه ) ويترتب على هذا آن‌الشرط اذا وقع إنعقد ت العلة قود ٠‏ 
الحکم مرة وا حد و ۰ 


45 ورتب طق هذا ا ا تن اق ر الحکم فاذ | وجد 
الشرط وجد ال که فاذ | تكرر وجد أيضاك لا" ن العلة منعقدة لا تعلق 
لها بالشرط فیستمر تأثیرها كلما تحقق الشرط المؤخرٌ للحکسم . 


)۱۸۲ ( 


على ماکان قبل التعلیق . 
ولا أهت‌اللسان كما استعطوا الأمر المطلق -ولم يريد وا به 
التكرار : إستعملوا الأمر المعلّق بالشرط والمقيّد بالصفة ولم يريسد وا 
به التکرار : ی يقول لغيره : ( علق أمرأتى اند حلت الدار) 
ویقول لعبده ( ۱۱ شر اللحم ان د خلت السوق ) . 
ویقول السلطا نللجلاد ۽ أجلد فلانا الزانی اذا حضر عندك 
فانه لایراد به التکرار بالا جماع »وآوامر الشرع تحمل على مايتعارفه 
أهلاللسان . 
ولا يقال : بأنالشرط في معنى العلة » 
لأنا نقول ليسكذلك + ولان العلة هى الم ثرة فى الحکسسم 
فجاز أن يتكرر الحکم بتکررها . ۱ 
آما الشرط :فما یمنع انعقاد ارو 2 00 لاغیر »فان كان 
۳ يعمل E‏ وک سببا وطةً للحكم , 
وان لم يكن - و ای سواء . 
وفيمان کروا من النصوص قا تانق ی الصيفة؛ (ج /۳۲) 
على أنه قام الدلیل عندنا على أر ا ی ال 
ر «) الذى هوالعلة هنا. 
( ۲ ) آى بالمنع عن العمل وعن كونه سببا وعلة للحكم . 
٣ (‏ ) أى لم یکن‌الموثر - وهو العلة - موجودا فوجود الشرط وعد مه سواء . 
مثاله : وجود النصا ب علة لوجوب الزكاة»والحول شرط لذ لك فاذ | لم 
يوجد النصاب الموثر فوجود الحول وعد مه سواء . 
( » ) أي [ن‌الصيفة بحد ذاتها لاتدل علىالتكرار الا أنالتكرار حصل 
لدلیل آخر. 
( ه ) فى قوله ر لد لوك‌الشمس) ۰ 
٩ (‏ ) فى قوله ( فلیصه ) . 


)۱۸۰۵ ( 


سیب الوجوب » وكذ | الزنا علة الوجوب . والحکم یتکرر بتکسسرر 
اش 


فس‌الْحَقَ الشرط بالملة:فلا بد له من دلیل جامع : والله آطم . 


(۲( 5 


م شر 


كما فی قوله تعالى - في کفارة اليمين -: ( وک اطعام 
1 (؟) 


١ (‏ ) إن فتكرر الحم لا باعتبا اس دلاقيت 
و وت فیتگرر الحکم بتكررها 

ع سياه د Da‏ 

(۳ ) سورة المائد ة . آية ۸۹ 
ومثل قوله تعالی : ( فجزا* یثل ماقت من لعٍ يكم به 0 
ل ر نکم ٠‏ مد با بال الکمهقرآو كقارة ١‏ اطعا ای ره 1 
ذلك صياما” لیذ وق وبال 2 المائدة. آية : ٥‏ , 
ومثل وه : ( کنا ن منک ترا اد ىول اميه 
ففد ية من‌صیام و صت كو أو مُسلدا) e‏ ۲ وشل 


5 مص اس 


قوله صل ی اللطی‌وسلم في رکاة الال ی اس اد عد تس" 
الحقة ولیسث عند 4 الا جذعة فاتها تقبل EES‏ 
عشریند رهم أو شاتين . . . الحد يث) روا هالیخاری وأأحسد 
والنساتی وایو داود »والد ارقطتی »وقال اسناده صحیح ورواته 
كلهم ثقات وأخرجه أيضا الشافعی والبیهقی والحاکم وقال ابسن 
حزم في نهاية الصحة وصححه ابن حبان / آنظر نيل الاأوطار 


۰. ۲ ۶ 


ع 


إل 
ل الام 


(1۸7) 


قال عامة الفقهاء وأكثر المتکلمین : 

بأنالواجب واحد منها غير عن والمأمور مخير فى تعيين واحد 
۰ (۱) 

منها فعلا » ویتعین ذلك باختیاره فعلا . 

وتکلموا فى كيفية هذا القول_: 

قا اونا ند الله تعالىعينا وان کار لا 

ل بعضهم : انه واجب عند الله تعالی‌عینا وان ثان مجهسو 

فى حق العباد فالله تعالى عالم بأنّ من‌علیه يختار ماالوا جسب 


عند ه فیخره لیستوا فی ا 


۰ 


وقال ببعضهم 1 انه للحال غير واجب عند الله تعالى وانسما 


یر 


يصير واجبا عند إختيار العبد فعلا : كأنّ الوجوب عليه معلق بشرط 


الا ختیار أو عند سقوط خیار التعيين . 


(<( 


؟- وقالت المعتزلة : بأن الكل واجب على طريق البد على معنی 


أنه لايجب تحصیل الكل ولا يجوز ترك الكل » واذا آتی‌بوا حسسد 


1 أى الواحد البأمورية‎ )١( 


(۲) ظاهر التقسيم يدل عى أن المراد بعض الفقها* والمتكلمسين 


0 هعی 8 
هذا الرأی للمعتزلة ونسبه المعنتزلة الى الاشاعرة . فسسسی 
1 ۳ . 7 ۷ 
۱ وتیسیر التحریر : ۲۱۲/۲ »والمعتمد : ۱۸۷/۱ * 


( ۳ ) وفي هذا الکلام نظ لأنه ان كان معینا عند الله تعالی واللسه 


يرشد» الى ما هو معين فما فائد ة هذا التخییر ان التعيين لا يجوز 
ترك ذ لكالوا حد والتخبیر یجوزه فیحصل التناقص: أنظر الاسنوى : 
۰.۷/۱ ۱ 


( > ) وهذا هو الا وفق لبيان الواجب المبهم . 


(YAY) 


من الجملة يجوز له ترك الباقى ان ماهو الىقصود يحصل 

۳ 

وهذ ه المسالة بيننا وبينهم فرع لمسالة ري" اليد : 
وان اكتف ينض تن حف الف هته هم دون الب لوطل 
اليهء وريجاب واحد من الاشيا* غيرٌ عمن بتكليف بما لا عم للمکلف به؟ 
لا ن‌الوا جب مجهول حالة التكليف فى حق الكلف . فيكونتكليف 
ما رفن الوم 

وعند نا : التکلیف يتفي على سیب العلم لاعلى حقيقة العلم 
كما ييتني على سبب القد رة لاعلی حقيقة القد رة . 

وههنا طریق العلم قائپوهو الأ ختیار » فلا کون تکلیسسف 
العاجز. 
وشبهتهم : 

أنالآمر بأحد الأشياء لى سبيل التخيير » 
راما أن يكون موجبه ثبوت الحكم في واحد منها عينا »أو فى 
وا حد غير عين “أو فى الكل على سبيل الجمع »أو على سبيل البدل . 


۱ هو رأى آبي علي ويي هاشم : أنظر ذلك فى المعتمد ‘AY/1:‏ 
( ۲ ) حاصل هذه المسألة : 
إ نالمعتزلة منعوا الکلیف بسا لا يعلمه المكلف واعتبروه من باب 
التكليف با لا یطاق »فا يجاب وا حد لابعينه تكليف بواهطد 
ما عند أه لالسنقفالتكليف يتوقف على امکان العلّم پالشو؛ لاعلى 
العلم وتكليف وا حد لا پمینه يجون/لأنه بامكان المكلف أن يعلم 
هذ ١‏ الوا جب الهم تفصیلا المعلوم | جمالا لانه مخیر في 


(AA) 


ء ( ۱ 3 
لاوجه الى ا أ ءلانه خلاف الصيغك ی 


3 3 
اا 5 لانه تكليف بما هو غير معلوم للمأمور وقت 


التکلیف . 

والتکلیف با تیان المجپول - تكليف مالیس‌فی الوسع : وهو 
باطل . 

ولا وجهالى وجوب الکرا بطريق الا جتا مغ لاتم سلاف 
الظا هر بالکتاب »والا جماع : آیضا . 

فتعين القول بوجوب الكل على طريق البدل" و » ونه 
طريق مشروع موافق للاصول عرو نري انان رامو ايعان ۰ 

10) 


( 
وصلاة الجنازة » ونحوها »فانه يجب عی‌الکل / بطریق البدل . ( جر ۲۷ ) 


حتى اذا قام به البعض يسقط عنالباقين فكذ لك د 


)١(‏ أى کون اکا عدا فا معا 

( ۲ ) وهی الا تیان ر( او التى هی حرف عطف يفيد التخییرکوالتخییر 
يتنا فى مع تعيينوا حد من‌المعطوفات ۰ 

(۳) اذ . أجمعت الامة -يما فيهم المعقؤلة - على أنه لو أتى 
بواحدة منها اجزأته »فلو كا نالواجب معينا لما أأجزاث أيه 
خصلة منها بل تک فعل الواجب المعين . 

( > ) وهو ثبوتالحكم فى واحد غير معين . 

ره ) وهو الوجه الثالث . 

لج ی جباع )ه 

زب وهو الوه اراي 

( ۸ ) تفسیر للاصول : ويعنى بذلك قیاس الواجب المخیر على فرش 
الكفاية . 

٩ (‏ ) نحو الا مر بالمعروف والنهى عن‌المنگر» وتعلم الحرف والصنا ئح المحتاج 
الیپسا »وحفظ القرآن‌عی‌ظپر قلب. 

١١ (‏ ) اذا آردت المزید من أدلة المعتزلة فراجع المعتمد : ۰۹۱-۸۷۱ 


)۱۸۹( 


۶ ۱ 
وجه قولنا : الكتاب »والمعقول Ee‏ 


ع ۲ مده مر م و 3 4 
8۵ سر ست ۳ 
مساكين ۰ ۰ ١‏ يه 


ن کر يحرف أو » وحرف [ أو)متى د خل بين أفعال كان السراد 
ب اعدا با غر مین ا ار وا اب ديعا 

نقول في الا خبار ما اموز روک الجائي أحد هما . 
وکذ | فى الا یجاب : 

اذا قال لرجل بع هذا العبد بالف د رهم أو هذا العبد - 
يكون توكيلا ببيع أحد هما . 

فمنقال : بأ نالمراد به الكل على طريق البدل فقد خالف 
موجَب اللغة . 

0 )50[ 1 

واما المعقول : فهو أن الامر بالا شياء على سبيل التخییر 
- صحيح بالا جماع حتی لو ترك الكل فانه يار 

فاما أن يكون آمرا بأحد هما عينا »أو بالكل على سبيل الجسعء. 
أو بالكل على سبیل البدل أو باحد ها غير عين ه 

ولا وجه للأول »فان التخيير ثابت للمأمور »وسع تعين الفعصل 


المأمور ب‌طی سبیل الوجوب - لایثبت التخییر . 


ر «) اذا أرد ت مزيدا من الادلة ودفع أدلة الخصم - فراجم الا حکام 
للامدی : ۱۲/۱ ۰ ۱ 

ز۲) فى التسخ, ر قوله ) . 

(۳ ) سورة الماعدة . آية : ۸٩‏ 


٤ (‏ ) فی‌النسخ , (وهو ) ۰ 


۳ 


3 8 ء ( ۱ 
۲ 55 5 

ولا وجه سر فا نالوجوب انما یعرف بحد ه واثره - وهو 
استحقاق الذ م والملامة فی‌الد نیا »واستحقاق / العذاب فى الا خرة. رج (TT/‏ 
ولو ترك المآمور الكل لا يأثم الا إثم ترك الوا حد من‌الکفارات. 

4 ۳ 3 
ولو اتی بالكل فا نه لا یشاب الا ثواب فرض وا حد . ویثاب باداء 
8 )€( 

الباقين ثواب التطوع » ولو كان الكل واجبا ‏ لكان الا مر بخلافه. 


۵ .)1( 
ی وتان هب 


5 
فقد نا قضتم کی حد الواجب - وهو ما يستحق به‌الذ م دناب وذ لك 
لم يوجد في الكل . : 


فان ت له تسیا تاجانم اس با تا الا شیاه 


١ (‏ ) فلو كان الوجوب ثابتا في‌الکل‌لما خرج عن‌الههد ة بواحد . 
والا جماع قائم على خروجه بفعل خصلة من خصال الكفارة . 

( ۲ ) وهو ایجاب الكل على سبيل البد ل . 

( ۳ ) یتصور الا تیان‌بالکل دفعة وا حد ة: بأنه اذا وكل ثلاثة أشخاص 
في کفارة الیمین‌وا حدا للعتق وا حدا للاطعام وواحداً للاكساء 
وفعلوا ذلك دفعة وا حد ة . 

۽ ) أى لو کانالواجب الكل لاثم على ترك كل واحد واشيب على فصل 
الكل ثوابالوا جب. ۱ 

(ه) في ۲ ( فاد ). 

(1) وهو أنه يأثم اثم ترك واحد بالترك ويثاب ثواب فرض واحد ی 

اتف 

( ۷) ان المفروض على رأيكم أنه واجب فى الكل فاستحقاق الذ م والعقاب 

ينبغى أن يقع على الكل . 


۱۹۱ ( 


سا 72 


فان من‌اعتق احدی امائه »أو طلق (حدی نسائه - لوکان هذا 
اعتاقا وتطلیقا للكل على سبیل اليدل ویکون خیار التعیین‌الیسسه - 
ينبغى أن لايصح ,لا نالعتاق والطلاق يعد وقوعهما في ا ۱ 
لايصح النقل عنه ولاعلم له«المعتقة والمطلقة . 

كيف یصح البیان باثبا تالخيار وفیه احتمال آیا حة الحرة وال 
ولك 10085 f‏ ۱۱ ا 

وكذا اذا وکل رجلا ببيم (حدی جاريتيه فباع أحداهما غسير 
عین . على آن‌الخیار بين آن يسك آجداهما ويد فع الا خری الى المشترى » 


1 


3 8 ع 

أو المالكأ ا امتیه على هذا الوجه - فانه يجوز » وفیسه 
اتال سلح غير النیيعة لو کان الا مر ی مان كرت + 

وكذا لو أتى المكفر بالكل جملة : بأن يعتق فى الحال الذى 
يطعم ويكسو بنية الكفارة »قا نالكل ينغد فی‌ساعة واحدة . 
١ (‏ ) لانه على تقد ير من يقول انه للكل فالطلاق والعتاق وقععلىالكل 
( ۲ ) فی‌النسخ (الحرة الاأجنبية ) ولابد منذكر الواو العاطفة ليكون 

لفظ ( الحرة ) للامة المعتقة ولفظ (الا جنبية )للزوجة المطلقة . 
( ۳) لانه اذ | وقع الطلاق والعتاق على الكل فلا مجال للاختيار وقد 
يختار وا حد ة والطلاق والعتاق قد وقع على الا خری فيستبيسح 
ارف وال عة + 


۴ 5 
( ۽ ) ای بنفسه بد ون ت#كيل . 


)۱ ٩۲ ( 


(01 

فلو كان الكل واجبا على طريق البدل 

جد سق الو نا ول من البعض . في هذه الحالة - ینیفی 
أن يكون الجميم عن الكفارة . 

وسع هذ | 0 

۱ 00 كه فنقو 

الواجب عند نا واحد من الا شیا* غير عين : 

قولهم : ان هذا تكليف بالمجهول »فیکون‌تکلیف ماليس فى الوسع. 
فنقول ۲ شرط صحة التكليف سبب العلم وطريقه »لا حقيقة الملمء, 

1 

كما أن من شرطه‌القد رة انو عيف اسيل" الا نفس القد ر 1 ا 

وفى مسكلتنا : وجد سبب حصول العلم بالواجب عينا - وهو 


اختيار المکلف - فأنه اذا اختار الّمكفرٌ آحد الاشياء الثلاثة وفرع 


98 ۷ 
فیه ء فيؤدى الواجب - والا ختیار ی تكليف القادر. 
(۸) 
لا تكديف ماليس فى الوسع. 
)١(‏ فی‌النسخ (لو). (۲) فی‌النسخ رم ). 


( ۳ ) أى المعتزلة . 

( > ) فی ص۱ لاء )ان قالوا : (ما آن‌یکون موجبه ثبوت الحکم فى 
واحد منها عینا »أو فى واحد غير عين » آو فی‌الکل على سبيل 
الجميع أو على سبيل البدل . 

(ه) أى حصول اسباب القد رة - من سلامة الآلات والجوارج وتوفر 
آلا سات 
التکلیف باعتبا رها بالمعنى الا ول د ون‌الثانی ۰ 

۰ الواو واو الحال آی ید ی الواجب في حاله حصول الا ختيا ر بید ه‎ (Y۷) 

( ۸ ) ويمكن یات : بأنه معلوم من حيث | رنه واجب وهو أنه وا جحد 
من هذه الثلاثة وان كان مجهولا من حیث‌انه معين لكنه ليس 
واجبا بهذ | الاعتبار / أنظر فواتح الرحموت: ۱۱۷/۱ 


)١9؟(‎ 


ولا يقال : بأنه لا يمكنالقول بالتخبير مع القول بوجوب آحد ها 
غير عین ‏ لانه یکون تخییرا بين 0 ۱ وأتسسسسه 
یتضمن اباحة ترك الواجب فیکون فاسد! - کالتخییر بین آدا* الظهر 
وبین‌التطوع » 

لان - عند بعش شا یال آنما يجب عند الا ختیار لا قبلسسه 
ويكون إختياره عا على الوجوب »فلا یکون‌تخییرا بين الواجب ویر 
هد ۱ 

وعلی قول الا ا ا : لايلزم ولأنه انا کان: می 
عم الله تعالى أنه يختار الواجب لامحالة - وكان أختياره سا 
على تعیین‌الواجب فى حق المکلف من الاصل - فالله تعالى يرشده 
الى ماهو الواجب عند» فلا يكون اختياره متضمنا ترك الوا ج . 
وانما لا يجوز التخيير بين الواجب وغير الواجب یلا حتمال أنه 
ریما بختار عر نوشن فپتضن ترك الواجب »وهذا المعسنى 
معد وم هپنا . 

ولا يقال : بأنه اذ ۱ ترك الكل يأثم : بان مات قبل الفعل.ولو صار 


واجبا عند الا ختیار ينبغى أن لا يأثم »لاتعلم یوجد ترك الواجب. 


( و ) أى انا کان‌الواجب وا حدا لايعينه تكون الخصال الباقية غير 
وا جبة ویکونالتخییر بين وا جب وغیر وا جب وبالتالی یکون‌الوا جب 
جا تز الفعل والترك لانه ان‌شا* فعل الوا جب وا نشاءفعل غير 
الواجب یموجب التخییر . 

( ۲ ) وهم القاظون أنه غير واجب عند الله تعالى ویصیر واجبا عند 
اختبار العبد »راجع‌ص ۰۱۸۳۱ 

( ۳ ) هم القاطون أنه واجب معین عند الله ومجهول فى حق‌العبد . 


)۱۹( 


۱ ۶ ۲ 
مذ | ألا يلزم على قول الفریق الثانی a‏ اک 
متمکنا من الاأداء بواسطة الا ختیار . 


وعلى قول الفریق الا خر لا يلزم - أيضا لوجپین :- 


أحد هما انا لانقول : بأنه يأثم بترك الواجب - وهو الكفارة 


( مر ام 


0 ۳( ۲ و‎ e 
وانما يأثم بترك الا ختیار الذ ی هو واجب عليه علما على (ب/۲۸)‎ / 


وجوب الكفارة 
والثانی ي آن‌الوجوب انما تعلق باختيار واخد ة شها بشسرط 
أن لایفوت عن العمر كما اذا كان مطلقا عن‌الوقت »فان ا صار 
الى حال لولم يختر يفوت الفعل - بأن حکم عليه بالسوت 
بعده - يتعين / عليه الوجوب فى ذلك الوقت فى واحسد (ج/؟؟) 
منها الذى هو الا یسر عليه با ختلاف الاأحوال فاذا لم يغتر 
الى آخر عمره يتضيق عليه الوجوب في الا یسرفی الحصال 
فیأثم بترك ذلك ءلقیام الوجوب عليه سم القد رة على الاداء . 
وأما فرض الكفاية : 
فيعض آمشایخنا قالوا : لافرق بین‌السالتین »فانه شة يجب 


r 506‏ (ه۵) 
على طاءفة قد روا على الد فع غيرعين . 


۱ هو عفقوله ( لایقال ) ولو قال :لان هذا لايلزم -لکان‌آوضح 

( ۲ ) فیأثم بترکه لاأنه ترك للوا جب. ۱ 

(؟) في ج ( وجب ). 

( > ) فی‌النسخ (بعض). 

ره ) أي انواجب الكفاية يجب عى بعش القاد رينطى د فع ذلك الواجب 
أو عله‌وبد ون تعيينذ لك‌البعض الذ ی سیقع منه الفعل . 


) ۱٩۰۵ ( 


وبعضهم فرقوا وقالوا : شمة لايمكن الا يجاب على المجهسسول 
فوجب على الكل بطریق الا جتماع ثم یسقط عن الباقينبأداء البعض » 


لحصول المقصود ۵ 
۶ عيب ۵۶ ۱ 
وههنا آمکن القول بالا يجاب لان من عليه الواجب تعن لکن 
ر 
الاج اال جا ن ل ا 


: )۲( 
اذا كانله طريقالوصولء فهو الفرق بينهما . 


امال 2 
فی 


ا 


الا مر هل يدل على أجزاء الفمل المأموريه وعطی خروج المأمور عن 
0 4 
عهد ة الاامر اذا أتى بالمفعل المأموريه على الوجه الذ ی أمر به هئ غير 
م مر 


۳ 
E 


(۱) فى جوب ( لایمنع ) بالیا* . 

( ۲ ) الغرق : هو : أن فرض الكفاية : السهم المكلف . والواجب 
ال دة اال ای الف وان ات حف 
معروف وهو الحانت في خصال الكفارة . 

( ۲ ) يفهم من هذا الشرط مایلی : 
وداضق تاه ی أن اسان یاک وی الول سید 
يدل على الا سرا حك الا يشال 
۲- وا تفقوا على عد مسقوط القضاء فيما اذا اختل شرط أو ركن مسن 
الا ر ۱ 
بقی مااذ ۱ أتى بالمآمور به على وجه الكمال هل يدل الامر على 


الأجزاء -بمعنی سقوط القضاء آم لا بد من دليل آخريدل عليه ¢ 


خلاف بين العلماء كما سبیین المصنف. 


)١95( 
۱ ( ع ی‎ ۳ ۲ 
فقال عامة الفقپا* : بانه يدل على الا جزا*.‎ 
وقال ب يعض المعترلاً 8 لا یدل على الا اجزا* »وأنما یثبت الاأجزاء‎ 


بدليل زاعد وراء الامر . 

وحاصل الخلاف : فى تفسير الا جلا!" ب والجواز » والصحة فى 
اتويات اك 

فعندنا ‏ هو حصول الامتثال بأتيان ما أمر به على الوجه السذ ی 
آمر به ثم سقوط وجوب الاعاد ة فى الوقت المعين وسقوط القضاء نی 
وقت آخر بناء عليه ۽ 


فان آد امعلی وجهه لا يجب القضاء , لوجود الأداء . 


۱ € ( 5 
واد ۱ فى وقته المعین “أو أتى به مع نقصان فا هش 


حتی الحق بالعد بيجب طيه الأعادة في الوقت »و القضاء خسارج 

۱۹ 

(۱) آی حصول الا متثال بفعل المآمور به . 

( ۲ ) هو قاضی القضاة عبد الجبار وستبعوه »وأبو هاشم وأتبا 
أنفر المعتمد : ٩۹/۱‏ والاأحكام ا 
۲ والمحصول :ج١‏ قپ/ ۰۱۵ 

(۳) الاأجزاء له معنیان : 
آحد هما أن الا تيان بالمأمور به كاف فى سقوط الامر و خروج المكلف 
عن العهدة وذ لك اذا أتى باتيما تحب الاتور اة فيه 
ثانيهما - ان‌المرلد به سقوط القضاء . 
والاأول أصح لاأنالثانى ينقض بمنصلى مع خلل ثم مات فانفعله لسم 
يكن مجزئا مع عد م وجوب القضاء : أنظر السحصول ج( ق 1۱۵/۲ ۰ 
والمستصفى ۲۱۲/۲ والاأحكام للامدی ۲۵/۲ »والمعتد ۰۹۹/۱ 


٤ (‏ ) فى ج وب ( ترك ). 
(ه) أنظر المعتمد : ۱۰۰/۱ 


۱٩۲۷ ( 


وعند هم تفسیر الا جزا* والجواز - هو سقوط القضا* عنه »وذ لك 
لا يعرف الا بدليل a‏ 

وجه قولیم : إن حصول الأمثال بلا ينافى وجوب القضاء » فان من 
جامع قبل الوقوف حتى فسد حجه - يجب عليه المي في الحج 
كردت طا أ وريد شيف ۲ لاس ونم لك اقا 
فىالسنة القابلة » 

وکذ | من صَلى في آخرالوقت على ظن أنه توضاً بماء طاهر شم 
ظهر أن الماء نجس‌فانه يجب عليه القضاء . 

وماصلى على ظن الطهارة يكون مأمورا به »حتى يثاب طیها. 
ولو ترك مع التحرى على الطهارة يأثم ؛ 

ولأن النهى عن الفعل الشرعى لايدل عی‌الفساد ؟حتى لو صلسى 
فى الدار المغصوبة تقع مجزكة »فاذ | كان‌النهى ( عن‌الفعل ا 
لا يدل على الفساد-فالامر لا يدل اا 


1 4 في ليا 4 
وجه قولنا : ود 9 المامور - اذا اتى بالفعل الماسور 


( ) أنظر المرجع السایق : ۰۰/۱ ۱-فالامر لا یدل على اجزا* فعسل 
المأمور يه فى نفسه . 
( ۲ ) آی عضیه فى الحج الفاسد يثاب عليه لحصول الامتثال مع أن 
القضاء وا جب عليه يذليل خر خير د ليل الا مر بالخ 
(۳) فى وب (فثلا ) . 
( ) ) مابین القوسین‌ساقط من آوب . 
(ه)اذا ارد تمزيدا من الأيضاح في هذه الاد لة مع مناقشتها فراجع 
فواتح الرحموت . شرحمسلم الثبوت: ۳۹/۱ والمحصول ج١ق‏ ۲ ۹-۱۷ ۱ 
(+) لو قال : هوليكان أصح لأن الجملة خبر[وجه)ولا موجب لوجسود 
الواو الا أن در خبرا للمبتد ایکون الواو (ستگنا “بض وهك ذا 


فی نظائر هذا في جميع الکتاب . 


)۱۹۸( 


الوم ۱ 

به على الولجب الذ ی أمر به ومع وجود شرائط الصحة -لو لم يسقط 

عنه‌القضا* ولم‌یخرج عن عهد ة الامر - بیقی تحت التکلیف آبدا -وهسو 
١‏ 

تكليف ماليس الي - 

۰ 7 و ؟) 0 ۶ 

واما الحج ۽ ادا فسد يحكم یجواز ماامر به لا نه لم يؤده 
على الوصف الذ ی أمر به فبقى تحت الامر فيجب عليه ف ىالسنة القابلسة 

۶ 5 )۳(, ۶ 55 ۰ 0 

فاما الفاسد : ( فقد امر) بالمضى فيه بامر جديد على وجه 
النقصان » لكون الاأحرام لازما شرعا وفانذ! آتمه يخرج عن هذا الامسر 
3 ۶ ¢ 2 1 £ 

وفى الصلاة بغیر طهارة لانقول : بأنها مجزئة » لانه ظهسر آن 
الما نجس‌والوا جب عليه الوضوء بالماء الطاهر حقيقة بطري سق 
التحری والا جتپاد -والمجتهد یخطی" ویصیب‌عند نا - فمتى ظیسر 
أنه نجس تبين آنها غير مجزئة م لعدم الطهارة حقيقة فبقی تست 
الف : لكر لماك ليوخت بولا تة بدو لااك پم با نمق 

(ه) 
وسصه ۰ 

م 6 3 5 7 4 

( ۱ ) لانه كلما أداه سع شرائطه واركانه بقي فين متهالقضاء على رايك م 

وهدا یود ی الى استمرار تكليفه بذ لك الا مر وعدم خروجه عن عهد ته . 

وهذ ا محال » ولا يجوز التکلیف بالمحال . 
(۲) فى النسخ (لا ) . 
(۲) فى النسخ (آمر) وماآثبتناه اصح . 
( > ) فی ب رعلى). 
( و ) اذ! آرد ت‌مزیدا من‌الادلة مع‌مناقشتها فراجم : المعتمد : ۰۱۰۰/۱ 


والمحصول : ج ١ق‏ ۱۵/۲ - ۱۷ » وفواتح الرحموت: ۹۳/۱ ۳۹۲-۳ ۰ 


)۱۹۹( 


وماقالوا : ان‌النهی لا يدل عی‌الفساد-فلیس کذ لك بل يدل 
عن فان ال ر 
وا و ارجف اا اف اى انیب 
كالصلاة فى الأرش المغصوبة «وصو يوم النحر_طى تقدر أذببا 
ران رم کی ا 2لا أن رار لجالا ل عر 
قيام النهى . 
ها هرو این هس اديع عل اند کر في ,باب الى ان افا “الله 
ی 


ات 


الأمر بالشو؟ هل يدل على وجوب مالا يصح الا لثما 


نقول : إن الأشياء التى لاتصح العباد ة والفعل المأمور يله 
الا معها على قسمين:- ۰ ۱ 
(- منها -مالاصحة للمأمور به الا بتحصیلها من غير أن يكون طريقسا 
ووسيلة اليه . 
؟- ومنها - مايكون طريقا ووسيلة اليه : بأن كان سابقا عليه 


آو مقارنا (* أله 4 


)تفن تا 

( ۲ ) فی‌النسخ ( ثابت ) وما أثبتناء أصح . 

( ۳ ) في فصل فى بیان آقسام النپی من ص0 وپ۲ ٠‏ 

( > ) ويقاسعلى هذا أن آمرالتد ب هل يدل على ند ب مالا يتم ا9 بيسة 
كالامر بزيارةالا قارب البعيد ين . هو أمر باستعمال واسطةالنقل 
تا ار 

ره ) فىأوب ( ومقارنا ) . 


آما القسم الاول : 


اد هنا من الا خر 90 اوه كون اا يقل ف ين 
ء 3 tL‏ ¢ 1 
الراس » لا نه لا یمکن الا به »ونحو الا مر بالا متناع عن استعمال الطاهر“ 


لا ختلاط النجس‌به > والامر بالا متنا ا 5 عنالعبان 2 لتجاورتبا المعضیة 


(؟) 
كالصلاة / بالا رض المغصوية » (ب/۲۹۱) 
وهذا لاخ الا مرلما ورد بتحصيل ذلك الفعل مطلقا لا يتحعقق 
)< 
آمرا به ضرورة العمل باطلاقه . 
آما القسم الثانى : فنوعان : 


آحد هما : مالیس فى وسمالمکلف تحصیل العمل باطلاقه ‏ نحو الطریق 


والوشيلة »والقدرة من حيث الا سیاب : كسلامة الجوارح »وسلاسة 
العقل فمي ةم 

وفي هذا لا يكلف المرء بالفعل » حتى لا يكلف الاعسى والمقعهد 
بالف" ' لا نعد ام الآلة وليس في وسعهما و لا تیه 
تکلیف ماليس في الوسع. 


١ (‏ ) هذ ان‌مثالان‌لما لا تکن‌استیفا* العباد ة الا بفعله : آنظرالمحصول : 
حر ق ۲ / ۳۲۵ ۰ 

.) في ب ( یامتناع‎ )١( 

(۲) هذان مثالان للترك »الا أنه أعتبر الا متتا جملا E‏ 
به للامر بالفعل . آنظر المحصول :ج( ق ۰۳۲۱/۲ 

(؟) الجملة معترضة حالیه . 

ره ) سبق أن أوجزنا نيك 8 عن معت ار ة فى آول مبحث العزيمة ص‌بر ‏ » 
وذ کرنا الغلاف بين أهل السنة والجماعة » وبين المعتزلة فى كونها ما دمم" 

على المفعل أو مقارنة له . 

و ) آی‌الفعل المتوقف ا البصر أو ع ی‌القد رة على القيام »أا 
مالا يتوقف عليهما ‏ فهما مکلفان‌به . 

)۷( أى تحصل الالة -كالبصر والقد رة على الوقوف والمشى 


)۲۰۱( 


وی هذا قالت المعتزلة : ان القد رة الحقيقية,یجب أن تکسون 
سابقد طق القمل: خی لا كوم تیف بالیس فى الع :الات 
ليون قن ف الكدف تیان التدرة اتفه عي الفعل كنا فين 
اشر ها 1 

اا ن ج ر اة لین وغوه لش 
واذا كانت القد رة من حيث الا سباب ثابتة سابقة على الفعل: فالقد رة 
الحقيقية توجد عند الفعل لا محالة باجراء الله العادة في حق مين 


أراد منه وجود الفعلك فتوجه التكليفٌ وان لم يكنتحصيل القد رة 


١ (‏ ) خلاصة القول : أن القدرة عند العتزلة يجب أن تكون أسبق 
من التكليف بالفعل » حتى لا يرد التكليف على عاجز ليس 
فى وسعه تنفیذ ماآمز به » وفى هذه الحالة لايكون الأأمسر 

02 0 5 1 

دالا على ایجاد ها لا نها ليست بوسع المکلف كما هوالسان 
فى القد رة التى هی سلامة الاسياب عند أهل السنة . 

(۲) ان آهل السنة والجماعة يطلقون لفظ القد رة على معنين : 
أحد هما سلامة الاسیاب »ءوالجوارح »والالات ٠‏ وجواز التکلیف 
يعتمد على وجود ها لاأنها سايقة على حصول الفعل . 
ثانيهما -القوة التى يحصل بها الفعل وهذه تكون مقارنة للفعل- 
لاكما يقول المعتزلة ؛.إنها سابقة عليه اذ هی عرض والع رض 
الفعل‌عن و جود ها معه وهو محال . 


)۲۰۲( 


؟ .8 ۱ ۲ ۱ 

فاما القد رة . من حيث الأسباب-فا ا الله تعالى العادة 
على تخلیق السلامة فی أعضاء المقعد والأعمى »فلایتوجه التکلیسسف 
بدونها ؛ حتى لا يكو نتكليف مالیس‌فی الوسع » حتىلو ثبت - بقول 


نبي من الا نبیا* -طم وجود iF‏ »ووجود البصر » وزوال العمى 
CC). UTI‏ :6 
عند الفعل ‏ - يجوز التكليفبه وان لعيكن فىوسعهما تحص 0 


) 
221211111 کک 


وأما القسمالثانى :- 
ينا" E‏ وسيلة وطريقا الى تحصيل الفعل وفی ف اده 
تحصيله . 

وهو على نوعسین :- 
خت همات أن كون الا ر بالفعل عملقا يوعون و فلت الف كنا لو قال 


المولى لعبده : إِصّعَْدٍ السطح:ان كازا لسلم منصوبا . يحب عليه 


۸ ۶ م 
الصعود ( وا ن‌لم ی نصب السلم »لا ن‌المعلق بالشرط 


لا حکم له‌قبل الشرط فان ۱ تال ۳۹ 18 ۱ "الشسرط - 


)١١( 
. فلا يجب عليه ماهو من ضرورات الخروج عنه‎ 


(۱) فی‌النسخ (ما). وگ اصه 

(۲) فى أوب ( آجر). 

(؟) فى ب ( العقل ). 

( ۽ ) ای بالفعل : 

ره ) ای سلامة البنية . الغ ۰ 

٩ (‏ ) وهو النبی المعصوم من آنیخبر بش لا یقع ولا یکون . 

(7 )فى الس (وهو ) ۰ 

12۸1 أى أن ایکن السلم متصوا لا يجب عليه تس مد ال 
٩(‏ اس سان باه 

( ۱۰) ( عدم) ساقطه من به | 


( ۱۱ )ی عن‌عهد ة الأمر. 


)۲۰۳( 


والثانی - أن یکون الامر مطلتاء ١‏ بأن قال المولی‌لعید ه: آصعد 
السطح . فانه یجب‌علیالصعود ان کان‌السلم منصها , 
وان لم يكن یجب‌طیه نصب السلم اذا كان متمكنا من نصب السلم . 
-بأن كان حاضرا تم ة ولهقد رة ا عليه الوك 
بناء عليه » 
لان حكم الأمر المطلق :هو تحصيل المأموريه على كل حال عملا 
باطلاقه . ولايمكنه على جميع الا حوال الابتحصيل ماهو مسن 
ضروراته ووسا له وفی وسعه ذ لك OE‏ 
ولهسذ! قلنا : نالا مر بالحج في حق المستطيع وان كان مطلقا 
عن السعى والامر بالجمعة کذ لك - يجب عليه السعى اذا كسان 


لايتصور الاأداء بد ونه كما قلنا . 


)١(‏ أى غير فقید | بالشرط. 

(؟) فى ب ( نصب )۰ 

(۳) خلاصسالة ر المقدور الذى لا يتم الواجب‌الابه هل هو واجسب 
بوجوبه آم لا ؟ ) : هو اما آن‌یکون و رل باو سیپا »أو شرطا له . 
۱-اتفق الا صولیون : بيأنه اذا كان جزاً من الواجب فانه ي 
بو سوه كارك الما ور 
؟- كما اتفقوا : على أنه ان كان سبیا أو شرطا غير مقد ورین للمکلف 
کحضور الا ربعيين في عد ر الجمعة على راي من يقول به أو الثلائة على 
من‌یقول بها إتفقوا عى أنه لا يجب بایجاب الواجب. 
كما اتفقوا على آن‌الشرط والسیب ان كانا مقد ورين وكانا مقدمة 


وجوب ووجود : بان توقف وجوب الواجب وجود » یه وهو 
الوا جب المقيد -كأنقال له اصعد السطع ان کان‌السلم منصوهبا 
اتفقوا عی‌عد م وجوب نصب السلم ان كا نغير منصوب » ويج ب 
الصمود ان كا نمتصهها . 

> واختلفوا : فيما اذا کانا الشرط لالسبب - مقد وين ولم يقيد 
الواجب بهما ‏ أى الوا جب جاء مطلقا . كان قال له : اصعد = 


(۲۰) 
:3 تالق ج 


الأمربالفعهل هل هو نهى عن‌ضده ؟ والنهی عن / الفعل هل 


هو امرابض ۲۰۵ 


- السطح أوصل »او 3 بدون التقید بنصب السلم ءوالوضوء 
والسفر » هل الامر بذلك يوجب الامر بالمقدمات ام لا ؟ 
اختلفوا على مذ اهب : 
المذ هب الأول أنهاتجب بوجوبه مطلقا سوا* کانا - السیب 
والشرط - شرعیین -کحولا ن‌الحول والوضو* » أو عقلیین-کالنظر 
للخل ورك ضد الواجب لحصوله ار عاد يجن دكمز الرقیسسة 
للقتل وضل جز“ مت‌الرآس‌لفسل الوجه - وهو ماقال بهالصنف 
وهو الراجح »ان الواجب متوقف عليه ۸ راجع الد ليل ,فى الا حكام 
للامد ی : ۱ ٠.‏ 
اتف لاش ام انطع ولان الكو مات شیور 


انظر شرح جسع الجوامع للمحلي : 42/١‏ ۱ »وتيسير التحریسر : 


. ۲ 

النطلق “لا نارفاظ الس بالسيب امه من ارعاظ الشتشحرط 
بالمشروط / انظر جمع الجوامع مع شرحه للمحلى : ۰۱۹/۱ 
المذهب الرايع : أن كان شرطا شرعيا يجب وان عقليا أو عاديا 
لا يجب وهو ماقاله امام الحرمین » . ورححه اين الحا جب : 
آنظر ذلك مع الا د لة فى مختصر بن الحا جب : ۵/۱ ۲ 4 
وجمع الجوامع : ۱۹/۱ ءوالیرهان : ۰۲۵۷/۱ 


(ج ۲۱7 ) 


) ۲۰۵ ( 


هنا فصسلان :- 
0 م 5 )١0)‏ 5 5 
احدهما ‏ الامربالفعل ‏ هل هونهى عن ضده.؟ 
والثانى - النهى عن‌الفعل هل وا 
آما الاول :د 
قال عامة مشايخنا واصحاب الحد يث ان الا حصي ل 
کی تیا :131 كان له فد واه کال موبالایان سود 
وان كان له آضداد - کالا مر بالقيام فان له آضد ادا من‌القعسود » 


والرکوع والسجود »والا ستلقا* ونحوها : 


) ۱ ) آی‌المعین والفوری لا الا مر بوا حد مهم من آشیا* ولا على الترانفي 
أنظر الاأحكام للآمدى : ۲۵۱/۲ »ومختصر ابن الحاجب: ۰۸۵/۲ 
وجمع الجواسع : ۳۸۵/۱ »وتیسیر التحریر : ۱/ ۱۲ ۰۳ 
خلاصة الخلاف ف ىالسبألة . 
هل الأمر بالشی؛ نهى عن ضده والنهى عن‌الشو أمر يضده؟ أو هل 
یقتضی أحد هنما ثبوت الا خر؟ 
ادهب ال رة الى ع ال لا قن أا الام لفستتسظ 
رال ) والنهى لفظ (لا تفعل ) »وأنكرو الأمر النفسى -بناء على 
مذ هبهم فى !تکار الكلام النفسی - ومابين اللفظينمن التصاد 
لاس یش أحد هما ل ما رم 
؟- وأما هل الستة - القا ظون‌بالا مر النفسی - فقد اخظفوا بینپسسم 
ااا 0 
أ -فذ هب الامامالغزالى وامام الحرمين الىعد م ذلك »وذ لك لان 
الامر یقتضی المأمور به فقط . وترك الضد يقع بضرورة الجبلة » 
ان قد يذ هل عنه الآمر » آنظر المشخول ص» ١‏ ۱ ءوالبرهان : ۰۲۵۰/۱ 
وآما غیرهما فقد جوزوا ذلك ولکنهم اختلفوا فی‌وجه الدلالة. 
5-78 فذ هب الا مام الا شمری والقاضی أو یکرالباقلانی فى أول آقواله : 
الى أن الامربالشئ هو نهی 00 فافع ) هی د الة على طلب 


)۲۰( 


اختلفوا فیما بینهم : 
( ۱) 


فا لشیم و کون :نويا خالا مان ها 
وقال بعضهم : يكوننهيا 5-7 من الا ضد اد 5 

ثم قال بعض آصحاب الحديث : هذا فى الأمر الذ فهو أمرايجاب 
وأما TT‏ انهيا عن‌ضد ه . 


ع الفعل وطى الكف عبن ضده .نباء على تجویزهما التكليف بمالا یطاق 
فیجوز التكليف بفعل الامر ويضده رأنظر جمع الجواسع: ۰۳۸۵/۱ 
والاأحكام للامدی : ۲/ ۲۵۲ » وهو الذ ی مشوا عليهالممشخغ ف 
الا أنه لم ييه على جواز التکلیف بالمحال بل على أنه لاتضاد 
بین‌الا مر والنهى باعتبار اختلاف الجهة على ماسيذ کر . 

ج- وذ هب الامدي والباقلاني - فى قوله ال خر الذ ی رجحه - الى أن - 
الأمر بالشو؛ نهی عن ضده إسظزاما ولیس‌کجالمر هو الدال على 
الشبی سوا؛ كان بر للایجاب او للند ب وقد. تسبه البصتف السسی 
العامة 

د - وهناك مذ هب ثالث نسبه المصنف الى بعض أصحاب الحد يث 
أله خاص فى ار الوجوبادون. النداب: ۰ وقد سمق أن كرنا آنه 
للأشعري ۳7 تابعه » أنظر الا حکام للامدی : ۰۲۵۲/۱ وجمع 
الجوامع : ۳۸۷/۱ » ومختصر المتهئّ : ۸۸/۲ . 

١ (‏ ) نسبه این‌الهمام الى عامة العلما* من‌الشافصية والحتفية والسحد ثين 
أنظر تیسیر التحریر؛ ۱ / ۲1۲ ۰ 

(۲) هذا الرأى استبعده ابن الهمام : أنظر المرجع السابق : ۰۳۳/۱ 

۲۱ فی‌النسخ (لا ) هو قول الأشعرى ومن تایعه »أنظر المسوده: 
لآل تيميه ص ۰ ۵ ۰ ۱ 


۲۶ 


وقال عامتهم : بأن الامر بالفعل:یکون‌نهیا عن ضد ه لت 
لکن على حسب الأمر:ء !نكا نأمر ١‏ يجاب یکون‌النهی عن ضدء 
نهى تحریم »وان کان‌آمر ند ب یکون نهيا عن ضد ه نهی فت 
حتی يجب الامتناع عن العنهي عنه في الأول . 


وفی الثانی : یندب الى لامتناع ءحتی یکون| تیان النوافسل 


£ ۶ ۳ 
اولی من الافعال المباحة ويصير منهيا پا لہی ندب مسن 


حيث أنه ترك ا سين فته دان ا ا 
ان | لم يكن له حاجة الى اا 


وأما الثانی - وهو النهی عن‌الفعل - هل يكون آمرا بضده؟ 


-کالنهی عن‌الکفر یکون آمرا بالاایمان »والنهى عن التحرك یکسون 
آمرا بالسکون . ۱ 


( و) أت سوا* کان الامر للایجاب آم للند ب -کما سیوضح . 

( ۲) صورقذ لك آن‌یآمر الشارع بصلاة الضحی مثلا - وهي مند وپسة - 
ففى هذ هالحالة یکون ناهیا عن فعل کل مباج -من اكل أو شرب 
أو مشی -فی المقدار الذي تتحقق به صلاة الضحی فترك المباح 
فى هذ! المقد ار یکون مند ها . 

( ۳ ) أى عن‌الافعال‌المباحة ويثاب على تركها ثواب الند ب. 

(ع ) أي آنالافعال الا حة ينهى عنها لالمنها بل لان في فعل ہا 
ترکا لفعل المند وب. ۲ 

ره) (الى ) ساقطة منأوب . 

٩ (‏ ) نسب آل تیمیه-فی‌النسود 2 - إثبات الامربالشی آمر ندب نهسى 
عن‌ضد » على طریق الندب : الی‌الباقلانی : ونسبوانفيه الى الاأشعرى 
آنظر السود ة . ص -© ۱ 

(۷) هو جواب انا وفی‌النسخ ( اجمعوا ) . 


) ۲۰۸ ( 


فأما اذا کان لہ اضداد -کالنهی عن القیام ونحوه - 

فقد | ختلتی ! ۳ ۱ 

قال بعش آصحاینا وبعض أصحاب الحديث : يكون أمرا بالاضد اد 
كلها كما فى جاتب الا 90 
وقال عامة أصحابنا وعامة عن الحد یث : باأته یکون‌آمرا بوا 


- ره (۲) 
من الا ند اد غير عمن ٠‏ 


قال الشیخ أبو منصور الماگرید ی -رحمه الله : لافرق بین‌الاسر 
والنهى ‏ في أن لكل واحد منهمامندا واحدا حقيقة : وهو تركه, 
غير أن‌الفى لل 
قد یکون‌ترکه بواحد من الافعال بطريق التعيين -كالتحرك یکسون 
تركه بغعلر وا حدر متعيين ‏ وهو السكون . 

وقد یکون‌ترکه بأفعال كثيرة -کالامر بالقيام يكوندهيا عن ضده 


وهو تركه وذلك بافعال كشيرة : من قعود »واضطجاع »واستلقاء 


3 3 
فالا مر بالفعل تهى عن‌ضد ه - وضد ه ترا 


وغیرها . 


١ (‏ ) فی‌النسخ ( اختلغوا ) الا آن‌ماذ کرنا اصح . 

( ۲ ) آنظر تیسیر التحریر ان قد استبعده ابن‌الهمام : ۰۳۳۲/۱ 

(۳ ) راجع‌البرهان : ۲۵۰/۲ حیث قال امام الحرمین‌فیه : ,ان هذا 
ن هب اليه جما هیر الا صحاب‌وقال ابن الهمام تا الا 
منالحنفية والشافعية والسحد ثین»والقول الا ول للقاضى الباقلانستی , 
أنظر تیسیر التحریر : ۰۳۹۳/۱ ۱ 

» ) وهوالقدرٌ الشتك للضد - أى نهى عن ترك الفعل . 


)۲۰۹( 


£ ۱ 1 6 
وهکذ | النهى عن‌الغعل أمر بضد ه وهو ترک وذ ل بأنواع 
من الأفعال التى ذ کرناها . 


هذا هو بیان‌الا ختلاف بين آهل السنة . 


3 5 ۱ 
۳۳ 


أنه هل له حکم فى ضد ه؟ ؟ 
( 


قال بعضهم ‏ وهو اختیار ابی هاشم ومن تابعه من متاخسری 


المعتزلة -: 
انه لا حكم له فى ضده »بل هو مسكوت عنه . 


قال عامتهم : بأن الأمر له حکم فى هه اوهو العرية: 


. 2. أى ترك للنهى‎ )١( 

 (‏ ) أى الترك لهنهى بفمل نوع من الافعال المضادة لترك المنهى 
590 2 ۲ 

(۳) فىالنسخ ( الأمر) . 

( » ) أنظر المعتمد : ۰۱۰۱/۱ 

( ه) وذلك لاآن الاأمرعند هم هو لفظاعَلٌ والنهى ‏ هو لفظ لا تفعل 
ولفظ افْمل خاص‌بطلب الشر؛ لابالكف عنه »ولفظ لاتفعل خاص 
بالكف عنالشي؟ لا بطليه . 

( + ) هو آبو هاشم عبد السلام بن محمد بن‌عبد الوهابالجبائى »ولد 
سنة ۷۷ وه .. ٩‏ .رم »وعاش‌ببغد اد ءوکان‌آشهر من أبيه لأنه نعم 
بعصا حبة الوزير الصا حب بن عاد الذ ی كا نأحد ثلامذ ته »وأطلسق 
على اتباعه من‌المعتزلة (البهشمية ) : توفی‌ببفد اد سنة ۱ ۳۲ه و 
۲ : أنظر تاريخالتراث العربی لفواد سزکین : ۰۸/۲ 


۱ 
لکن‌قال بعضهم e‏ ۱ 


وقال بعضهم 2 ید ل على حرمة ضد ه ۰ 

3 : 5 .0 (؟) 

وقال بعضهم 7 یفتضی حرمة صك ه ۰ 

۳ 
وقال بعض مشا يخنا + انه یقتضی گرا هة دد 3 ) 
1 

کی "نا كان للش فين واحد 8 

فأما اذا کان‌له آضداد -فان قام دلیل أنبعض أضداده یقوم مقام 
المآمور به فیالتصلعةرلا يجن الف الضد جل یکون المامور به هستت! 


الفمل وذ لك الضد على سبیل البدل »لتساویهما فى وجهالمصلحة. 


(۱) نسية این‌الهمام ال ی آبي الس البضرى وغوه ابا رتش شاد 
الآمدي ال ىالعارضى منالمعتزلة ؛ آنظر تیسیر التحریر : ۳۹۳/۱ 
والا حکام : ۰۲۵۱/۲ 

(۲( ذكر امیر باد شاه شا رح التحریر الفرق بين القول : بأنه یوجسب 
ای فقال : ( فمنقال يوجب ,أشار الى ثبوت هاا 
ضرورة تحقق حکم الأمر - كالنكاح أوجب حل الزوج بصیفته والحرسة 
فى حق ۳99 د ون یت . 
ومن قال :يفال : آشار الى أنها تثیت‌بطریق‌الدلالة -کالنهپی عن 
التأفيف يدل على حرمة الضربهومن قال يقتضى : آشار الوثبوتها 
بالضرورة المنسوبة الى غير لفظ الامر / أنظر تيسير التحرير: 
۰.۳۳/۱ 

(؟) ES‏ الهمامفى التیسیر: ۱ / ۳٩-۳ ٦۲‏ الى فحرالا سلام » 
والقاضى ١‏ أبى زيد الد بوسی » وشمس الا ئمة وأتلباعهم » ولکن‌فخرالا سلام 
چو غير الور أما القوري فضد ه حرام اذا كان مفوتا للواجب , 

وان لم يفوت: فقی الامر يقتضي كرا هية ضد * وفى النهى ب يقتضي کون 
ضد ه سنة موکد ة . » أنظر أصول السرخسی : ۹/۱ » وتقويم الاأدلة: 
ص 1۱ » وکشف الاسرار : ۰۳۳۰/۲ 


ره أى عر ماه ۳۹ 


)؟١1١(‎ 


وان لم يقم الدلیل »اقتض قبح ا 
وا حد وله باشنده و ا الا ورب تر مرا 
تحقیقا لتیار الواجب. 

وقالوا : فى النهى عن‌الشو؛ »آمر یضد ه من حيث البعسسنی 
إن كان له ضد واحد وان كان له أضداد - بأن كان یتحقق بكل 
واحد من الافعال ترکه » ولا یتصور الجمع بینه وبینذ لك -فالنپی 
ونه کی ابیت اليه انم طن تس ی 

وان السام ۱ 35 

ان الاأمر بالفعل يدل على حرمة ضده . 

ای ل قن رب فج هم کان ك عت واه 
فأما اذا كانله 0 فالامریفعل یکون نپیا عن الاضداد :+ 


فلا النبى . ودين كر روايلا ع1 


١ (‏ ) أنظرالمعتمد : ۰۱۰۷ (۲) فى ب(لایقان ) . 

( ۳ ) أنظرالمعتمد : ۱۰۸/۱ 

( ۽ ) هو آبو بكر أحمد بن‌علی‌الجصاص الرازى . ولد سنة ه ۰ ۲ه و۷١۹م‏ 
ثم أتىيغد اد سنةه ۳۲ه/ ۳۷ هم »وتعلم على أبى الحسنالكرخى » 
يمن آعلام الحنفية وکان مد رسا للفقه »له تصانیف كثيرة » توفی فى 
بغداد سنق) ‏ مهم هه وم . أنظر الفوائد البهية : ص۲۷ وتاریسخ 
التراث العربى : ۰۹۰/۲ 

ره ) فى النسخ (لا ) ۰ 

(+ )يلاحظ أصول الجصاص مخطوطة دا رالكتب الق رقم ٩‏ ۲ ۰۲ اصسول 
الفقه لفقه ق و . ۱ فقد, نقله المصنف بالمعنى 1 
وعلل ذل باتش رف عن کل وا حد مها الی غیره على وجه الاباحة 
الا یری انه 9 ان نهيتك عن السكون 
الجبا تكلها فيطلو لفط ألا 3 عر ی الحركة في هذ ه الجا ت ولوكانت 
ولیس كذ للك E e‏ اليه لا يجوز أن يقول: له: قد نبيشيك 


عن الحركة فىالجها ت الست وابحث لك السکون از کان ER‏ ليده 


الحركات وهو لا ينفك منپا أو منه » تس 
فالسگون وا جب لا محالة + لدا لايصح اطلاق الايا حة على ماهو وا جب: اه 


) ۲۱۲ ( 


وحاصل الخلاف بيننا وبین‌المعتزلة یرجع الی مان کرنا | بار 
الامو الى : 

فعند هم : الأمر والنهى حقيقة - هو صيغتهما بلآن الكلام 
حقيقة عند هم فى الشاهد والغائب جمیعا وك ی ر 
والااصوات المقطعة المسموعة ‏ وهما مختلفان من حيث الصيغة »وكذا 
مختلغان من حيث الوصف والحكم . 

را نها اتمه مما تفت ۲ ره حلاف وة 
) لا تفع ۰ 

وأما من حيث الوصف والحکم - الراجعان الى المأمور به والمنهبى 
عنه - فان المأمور به موصوف بالحسن, ا عنه تون الحم . 
وکذ | حکم الا مرتوجوب تحصیل الفعل »وحکم النهی, وجوب الامتناع 
عن الفعل »فکان بين الامر والنهى مضادة فکیف یکون أحد هما 
۳ ۲ 

وقلنا نحن : ,ان الامر والنهى ,كلام الله تعالى »ولله‌تعالی كلام 
واحد هو صفة أزلية . وهو أمر » ونهى ٠‏ وخبر , وأستخبار على طريسق 


التعرير لکن آمر باعتبار الاضافة الى شوء Ey‏ بأعتيار الا ضافة البحدق 


(۱) سيق آن ذ كرما خلاف العلما* في كلام الله هل هو صوت وحسروف؟ 


مه 6 4 0-7 £ مھ مه 
وهل هو قد یم او حادث ؟ فى بداية حد الا مر وحقيقته ص و ۱ . 


(؟) جاءفى المعتمد تعلیل بمعنى هذا التعلیل : ۱۰۱/۱ 


(T1۳) 


شی ی »واستخبار بجهة مع کون الکلام متحدا فى نفسه 
على ماعرف فى ساكل الكلام . 

وان ا ثبت أن كلام الله تعالى وحد فلا يكون بين الاأمر والنهسسی 
مضاد ة ءلان التضاد يكون بين شيئين - وهما واحد من حيث 
دات الکلام - 

وكذ | لا تضاد من حيث المعنى كنا ل ل 
والنهى طلب الا متناع عن الفعل »والتنافى انما يكون عند اتاد 
الجهة فلا يجوز أن يكون الكلام الواحد طلیا لتحصیل فعل وطلبا 
للامتتاع عن ذلك الفعل في زان واحد في حق شخص واحد + لاتحاد 
الجهة ا" لامضادة بين آن‌یکون طلبا لتحصیل فعل وطلیسسا 
للامتناع عن‌فعل آخر . ۱ 

لیس أن بين الابوة والينوة .افا عند اتحاد الجهة لاف 
الا ختلاف ؟ فان‌الشخ‌الواحد لا يجوز آن‌یکون آبا لشخص وابنا له 


4 


ایضا . 


١ (‏ ) اذ قد اشترط المنا طقة ‏ لحصول التناقض ‏ وحد ة النسبة الحكمية 
على شي واحد فمتى ١‏ خظفت فى موضوع أو محمول أو زمان أو مکان 
او کل اوحض او فرط أو تس فلا جاك د مال هذ أن يقال 
زيد أب لخالد وزيد ليس أبا لخالد-هنا حصل التناقض . 
وان! قلنا : زید أب لخالد وزيد ليس ابا لسعيد -فلا تتاقسسض 
ولا مضاده -لا ختلاف النسبة والا ضافة . 

۲( يكفيه أن يقول : ولامضادة ...الخ . 


) ۲ ۱ ( 


ومن حيث الضرورة اذا كان له ولد 01 یکون أبا لشخص وأبنا 
لشخصآخر . ؟؟ 

وكذ ١‏ المنافاة من حيث الوصف والحكم إنما ا فی EN‏ 
د ا 

وهنا كذلك .فان الا مر یقتضی حسن‌المأمور به ( وبح 
تددن یت فص ی ی رای قاد لاهن تس 
فبطل دعوی التضاد بينهما . 

هذا من حيث حقيقة الکلام القائم بالنفس‌في الشاهد والغائب. 
آما من حيث الكلام الدال على ماهو كلام و وهو صيغئة 
الأمر والنهى - فلاامضاف 3 بیتهما ولامنافاة عند بعض.شايخنا 
وان اختلفا من بویت المجارد: انا 8 

فان اللفظ الواحد یجوز آن‌یکون كا طی حکنین مخظفسسسین 
فان‌لفظة القروك - فى اللنبة - موضوعة للطهر والحیض. 

ولغظ الشراء جمل عا شرعا فى القریب على التليك فى 


: (ه) 
زمان والعتق کی زمان بعل ه. 


١ (‏ ) فی‌النسخ ( یتحقق )والصواب ماذ کرناه لا سناد ه الى ضسسیر 
المونث المجازی . 

(۲) مابين القوسین ورد مکررا خطا فى : أ. 

(۳) کالکلام اللفظی أو الخطی . 

( > ) فی‌النسخ رلا ) . ۱ 

(ه) وهذا فیما اذا اشتری انسانٌ دا ا 
بمجرد قوله اشتريت يصب حالعبد القريب حرا . 
فلفظ ( اشتريت ) صار ما لى ملكيته العيد وطما على أعستاقه 


) ۲۱۰۵ ( 


فيجوز أنيكونصفة (افعل ) عما على طلب تحصيل فمل ون" 
على طلب الامتناع عن ضده . 

وكذلك صيسغة النهی وهو قوله ( لاقع أ ٠‏ 

وبعض مشا يخنا E e E:‏ تسه ل 
ولكن قالوا : لامنافاة من حيث المعنى فانقوله ( تخر ) طلسب 
التحرك وهو بعينه تهی عنالسكوت . 

وقوله : ( أسْكُنْ ) طلب للسكون وطلب ترك التحرك الذ ی هو 
ضد ه لا غير بمنزلة انتقال الشخص‌من مكان الى مكان هو تفریخ 
للمكان الأول وشغل للثانى » 

وقرب الشمس الى ا 5 البعد عن‌الشرق » لكسسن 
باعتبا ر الاضافة الى المكان! لأول شفل »وال ضافة الی‌الثانسی 
تفریغ » وبالا ضافة الى المغرب / قرب »وبالا ضافة الى المشسسرق 
بعد . فکذ لك طلب‌واحد : بالاضافة ال ىالحركة آمر »وبالا ضافة 
الی‌السکون نهي . 

۸ 98 ل 


وهذا لان المْير ین -مایتصور مقارنة آحد هما صاحبة بحال» 


4 


8 8 ب ( ۵ ) 
او یتصور وجود أحد همابد ون الا خر ولم يوجد هذا الحد ههنتا. 


( ۱) لا یخفی‌مافی هذا من البعد ءاذ الاشتراك یکون منوضسع 
أهل اللفة ولم يسمععنهم أنهم وضعوا لفظ ( ال ) يطلب 
الفعل والامتناع عن ضد مولالفظ ‏ لا تَقْمُلٌ ) للامتتاع عنه وفعلل 
ضده »یل کل لفظ وضع لمعتى خاص‌به . 

( ۲ ) وهو الموافق لوضع أهل اللخة . 

(۳ ) فىأوب ( الغروب) . 

( > ) قانافية - آی لم یتصور . ۱ 

(ه ) مثل اللیل والشهار »والظلمة والنور »والحر والبرد والسواد 
والبياض والقیام والقعود . وهكذا. 


(ج ۳۸ ) 


)؟١5(‎ 


| / فا نالأمر الذى هو أيجاب الفعل لنيتحقق بدون تحريسم (ب/١؟)‏ 
الضد والمنععنه ؛ فانه اذا لم تثبت الحرمة یکون 3 السترك 8 
والوا جب و حرام الترك . 

دل : آن ابر لیس غير النپی معنی ۰ 

ولهذا قلنا : إن ارال ة الشي كراهية لضده مر 
آن‌یکون الا نسان مرید | لشو؟ ولا یکون کارها لضده »فكذا هذا. 

وأذا ثبت أصل الخلاف بيننا وبين القوأ ۳ ماله 
لام ومعرفة حقيقته لا يكنهم أن يقولوا في هذ ٠‏ المسألة : 

ان الأمربالشي؟ نهى عن ضده 100000008 
فتفرقوا فى جواب ن لك : 

فقال أبو هاشم ومن تابعه : إت لاحم اناري سما بنا* 
على اصل تفرد به . ۱ 

وهو أن القادر على الفهل : يجوز أن يخلوعن الفعل وضدء 
أزمنة كثيرة فلايوجد فيه لا الحركة ولا السكون بصفة الا ختبار » فلم 


تكن صيغة الا مر موجبّة حرمة الضد لغة » لأنها ماوضعت الا لما 


١ (‏ ) لا یلزم من عدم ثبوت حرمة الضد كون‌الواجب مباح الترك فقط 
ن قد يكون مكروه الترك أو مند وبه فالاولی أن يقول : يكون مکسروه 
الترك أو مبا حه أو مند وبه ... 

(؟) هذا غير مطرد؛ اذ قد يريد الانسان أن يستيقظ ولیس‌کارها 
للنوم الا اذا عنی بالضد النقيض اذا فان ايعان تسه 
يد 

( ۳ ) المراد بهم المعتزلة . 

( > ) لأنه -كما قلنا - ان الامر والنهی -عند هم هو لفظ الصيغة 
وصيغة کل لا تد ل على معنی الا خر . 


) ۲۱۲۷ ( 


يتناوله اللفظ فيكون الال ' أمسكو مسکوتا عن حكم الضد . 


فان قول 0 : ( ترك ) غير موضوع للمنععن السكون - كأنه 
قال شان ولیس بموجپ للحرمة من‌حیت الضرورة فانله 
يجوز عند ه أن یوجد الفعل ولا یوجد ضده . ۱ 

بل ان اجر ت ترله الواجب هن آختيار وقصد قا بترکس» 
وان لم پیاشر فياش لا نعد ام الفعل المآمور به عنهء لا بترکه بمباشرة 


و 


ضد ه ‏ فلا يكون من ضرورة وجوب الفعل : حرمة ضد ه عند ه . 


وعامة الممتزلة قالوا : ان القادر على الفعل لایجوز آن‌یکسون 


خالیا عن‌الفعمل وضد و St‏ زياد ة على زان 


5د رو م 
وا حد ای نی یاه سن العمل -وهى استطاعة : فعل 


ا 


1 ء 
وعند نأ ؛ "الا ستطاعة مقارنة للفعل لا يجوز أن يكونالقادر لى الفعل 


ع )¥( 
خالیا عن‌الفعل زمنا واحدا ۰ ولا یتصور خلو القد رة عن‌الفعل ایند | ۽ 


() المراد بلفظ الاتر هنا -الشأن والحال ءلا الأمر الذى هو 
موضوع بحثنا . 

( ۲ ) مثال للضد وداخل فى الكلام المنفي - أى تحرك لي سكقولنا 
لاشکن . 

(۳) أى باشر فعل ضد - وهو السكون : فى المثال . 

٠٠> (‏ ) سبق أن كرنا نیذ ةعن‌معنی القد رة عند آهل السنة والجماعة 
فى بداية الرخصة والعزيمة ص ,ير واذ | أرد ت‌مزید | من الاطلاع 
فرا جم‌شرح النسفية للتفتازانى : ۱۱۰/۱ تجد الخلاف بيننا وبينهم 
عند قول المصنف: والا ستطاعة سع الفعل : وهی حقيقة القدرة الستی 
يكون بها الفعل ... الخ. 

(ه) أي الفعل يقع بعد ها فهى سابقة له . 

. يشير بهذا الى وجود التلازم ون والقد رة نفيا واثباتا‎ (Y) 


)۲۱۸( 


واذ | سلم هولا * أنالقاد ر عی‌الفعل لا يجوز آن‌یکون خالیا عن 
١‏ 
الفعل دة ار الو الل مره فده .ا وی (۲۱) 


وعند هم : ان الا مریالشی) لیس بنهی عن‌ضده » والنهی عن 
۳ ۳ 
ال ا یا ات ای در 
النهى الا حرمة الفعل فتکلفوا لدفع التناقض : 
فقال بعضهم: إن حرمة الضد لم تثبت لموجب الامر وصيغته 
حتی یکون نهيا عن ضده »ولکن ثبتضرورة حکمه‌فلا یکون مضافا الى 


يا 


الامر . 

وقال بعضیم: یقتضی حرمة ضده . والمقتضی بثبت زادة 
على اللفظ بطریق الضرورة . 

وقال_بعضهم : يدل على حرمة ضده -كالنهي عن‌التأفیف يدل 
على حرمة الضرب : ولیس ذلك من موجّبات لفظ التأفيف. 

ولكن هذ ١‏ د فع من فيد الور ١‏ الاير حيث المعنی »فان‌النهی 
ليس الا حرمة الفعل . 


( ۱ ) وهو عدم جواز خلو القاد ر على الفعل عنه رمتا واحدا ولاخللو 
القدرة ع نالفعل . 

(۲) فىالنسخ ( یأمرا ). 

( 0۲ ف ىالسخ زر وفعوا )۶ 
وجه وقوعهم ف ىالتناقض : انهم اضطروا الی‌القول بحرمة الضسد 
ان لا يجوز للقادر عنالفعل آن‌یکون خالیا عن‌الفعل وضد ه وهم 
یقولون : ان الأمر بالشو؟ ليس نهيا عن‌ضد ه/ولیس النهى الا حرمة 
الفعد .: 

( > ) وهی أن صورة تحریم الضد مخالفة لصورة النهى عن الض د 
والا فالنبى هو نفس التحریم للتلازم بینهما . 


)۲۱۹( 


فمتى قالوا : حکم الاأمر وجوب الفعل - ومن ضرورته حرمة الفعل 
الذ ی و بد ية الفقل فیکون مضافا اليه 
ضرورة ۰ 
تنل فو ق موجب الصيغة . 
وكذا ماکان دلیلوطی‌الشوه ٠,‏ 
فالعلم بالمد لول مضاف الی‌الدلیل -کما فی‌الد خان مع‌النسار - 
د التناقض قاثم . 
وماقاله أبو هاه( ؟) : ان كان ا الا 
فهو مخالف لأ جاع الامة ١‏ 
فی أنهم قالوا : ا ن‌القاد ر لا یخلو عن‌الفعل وتركه ‏ وهو يقول 
بالجوازا رر التناقض !01 سعأن هداس عا ی ور مسألة 
خلق الافعال حيث قال ثمة : 
لا يجوز أن يخلق الله تعالی الكفر والمعاصی في‌العبد ثم يعذ به 
على غير فعل منه » 
ثم قال هنا : اذا لم يل صلاة الظهر واشتغل بضد هل 


١ (‏ ) أى ضرورة حرمة الفعد الذ ی هوضده . 

05 خوابا متي الوا .. 

( ۲ ) وهو أن الضد مسكوت عنه . ا 

( > ) جا* في صمپزة اللفة ۲۲ ؟ ماد ة خوم : ( استوخت هذا 
الطمام اذا استتقلته ومرمی و خیم اذا كان لاينجع فىالماشية ) . 


) ۲ ۲۰( 


۱ رر گم 2 
قالش ليس با لشي فو دعل عق رعاش تک( 
ولکن یعاقب لانه لم / یفعل الصلاة الواجبة : فجوز العقاب على 
ا وا 3 وهذ | تناقض‌ظاهر . 
5 5 
وغوار مك هبه فى هذا یعرف فى مسا کل الکلا(. )وقد اوضهته 


فى شرح هذا المختصر . 


وماقال بعض‌المشایخ : انه يقتضى كراهية ضد ه 007 ات 
الرواية » 

فان ترك صلاة الفرض والا متناع‌عن تحصيلها حرام يعاقب عليه . 
والمكروه لا يعا قب على تركه . 


(۱) فى ج وا بحرام ). 

( ۲ ) وهو عد مفعل الصلاة الواجبة والعدم ليس فعلا حتى يعاقب عليه' 
وجه التناقض : أنه يعتبر العقاب على الذ نبلا أنه فعل المكلف 
وخلفه:وهنا أوجب العقاب على شو؛ لميفعله وهو عدم فعل الصلاة. 

(۳) خلق أفعالالعباد اخلف فيها على ثلاثة مذ اهب: 
-١‏ مذ هب الجبرية : قالوا : ١‏ نالعيد فُجبر فى أفعاله كلبلا 
ولا اختيار له فى فعل‌شو؛ من آفعاله بل الفاعل‌والخالق هوالله. 
؟- مذ هب المعتزلة : قالوا : ان‌العبد خالق لافعاله لميخلقها 
الله تمالی . 
+ مذ هب أهل السنة : قالوا : ان‌آفعال‌العباد یخلقها الله 
تمالی ویکسیها أو یکتسبپا العبد باختیاره : اذ | رد ت أدلة کل 
ومناثْة الاد لة فانظرء 
التسهيد فى أصول الد ین‌لابی المعین النسفی 8 :ق ۰۱۹-۱ 
وشر ح التفتازانی على النسفية ۱۲/۱ -۰ ۰۱۵۰ 


٤) (‏ ) فی ب ( وهو ) ۰ 


)۲۲۱( 


بر ٩‏ ۱) 
الفصل الثانى :- 


(۲ سم ء 
وجه‌قول من N‏ - في أن ن الامر والنهی یتناول الا ضد اد 


کلها : داد لولم يدق ضده من الوجوب" اد لا یتحقی 
معنى الامر والنهى فى الوجوب والحرمة على مابينا OT‏ ال 
بأولى من البعض فيتناول الكل . 
وجه قول الفريق الثاني : 
آن‌النهی آنبا جعل أمرا بضده بطریق الضرورة »وکذ لك الامر. 
وهی تند فع بثبوت الوجوب والحظر فى وا حد غير مین فلا یجمل 
آمرا ونهيا بجمیم الاضد اد من غير ضرورة . 
وكذا یقول من فرق بين الامر والنهی , 
آن الاأمر في ال حقيقة اال :تن 
اداد من بوذا این میلست 
ن النهى نكرة في موضع النغى فتعم . والأأمر * أكرة فى موضسم 


( و) لا ری . مناسیقلهذا العنوان ان لم يتقدم ذكر فصل أول ولأ 
مستمر في بیان وجهات الا را اء. 

( ۲ ) وهم بع ض الحنفية وبعض آصحاب الحد يث كما تقد م فى ص-. ۲ ۰ 

. فى النهی‎ (T) 

( > ) فى الاسر . 

زه ) أى بعش آضداد المنهی عنه ‏ 

. ) فى ج وأ «الحقيقة‎ )٩( 

(۷) ( آمر ) ساقطة مزب . 

(۸) في ج ( وفی الامر ) ۰ 


۲ ۲ ۲ ( 


والجصاص . یقول : 
ان‌الشهی عن الشو؛ لو کان مرا باأضد اد » بودی الی‌آمر محال يا 
لان ضد الشو؛ مايترك به ذلك الشئ -والمنهى عنه قد يترك بالمنهی- 
كالزنا يترك باللواط فتصير اللواطة مأمورا بها - وهذا محال . بخلاف 
مااذ! كان له ضد واحد إفانه لا يؤدى الى الاحالة . 
ولكنالصحيح ماقاله : الشيخ أبو منصور الماترید ی - رحمه الله 
إن ضد الشيء تركه ‏ لكنالترك قد يكون بسبب واحد » وقد يكون 
بأسباب . والامر يكون نهيا عنتركه »والنشهی عن‌الشی؛ يكون أمرا بتركسه | ۱ 
/ ثم آن‌کا نيترك يسبب وا حد آتصف ذ لك‌السیب بالوجوب والحظر . (ب/۳۲) 
وان كان يتركب أ سباب یتصف الکل‌بذ لك على طریق الانفراد ی حسسب 
الحال » 
وماقاله الجصاص- منالفرق بين الأمرين فهو فاسد ,لأ نالسعنى 
الذ ی تعلق ا ا فى الضد لا بوش اليل ينون 
الغرق مناقضة . 
ومان كر من‌الا"حالة فى جانب النهی فهو لازم فى جاتب الامسسره 


فانالمأمور به قد يترك با بان الما موز يو كىن آمر بصلاة الظهر فى آخر 


» ۱۰۹ ق‎ ۲ ۲ ٩ يلا حظ أصول الجصا ص مخطوطة دار الكتب المصرية‎ )١( 
۰ ۲ وقد سبق أن نقلنا عنه التعليل بمثالالحركة والسكون فى ص۱۱‎ 

( ۲ ) آی حظر الضد -وهو فى الامر . ۰ 

۳ ) ای وجوب الضد -وهو فی النهى . 

( > ) ارجع الی‌قوله فى ص۱۱ ۲ حیث انه جعل الامر بالفعل يدل طسی 
حرمة ضد ه لا یوجب حظر الضد »وکذ لك النهى يدل على وجوب 
تحصل الضد ولا یوجبه . وماد ام انه لم‌یوجب بل يدل فلا فرق بسین 
الا ین الى في أنه يدل طی‌فعل الاضد اد كلها كما أن الاسر 
يد ل‌علی حظر الاضد اد كلها . 


۰۲۲۳ ( 


اوقت على طريق التضييق ناتغل بصلاة النفل »وقراءة القران ٠‏ 
وأدا* الزكاة المفروضة أ 

فكيف یکون الامر بصلاة الظهر نهيا عنآد۱* الزكا ة وقراءة القرآن . ؟ 
فکل عذ ر له في جانب الاأمر:فهو عذ رنا فی جانب ا 

وحقيقة ذلك : أنه انما يؤدى الی‌ذلك : أن لوکان هذا 
أمرا قِصُود! بضده » أو نهيا مقصودا عن ضده +وهوعند نا 
اسر بترک * مرورة تحقیق حكم النهى . 

وکذ | فى جانب النهى فيثّبت بقد ر ما تند فع به الضرورة ولا یت 


مطلقا فيزيد ا 


)١(‏ مثالا لانو ب اسر تیاه 

( ۲ ) مثال للمآمور به آمر ایجاب 

( ۳ ) فاذ ! کار ن النهی عن الشو؛ لايدل على فعل الأضداد کلہا» 
لما ذكرتم من لزوم المخال فكذا الامر یالشو؛ لا یدل على ۳ 
كل الاضذاد »لما يلزم من! لامر بصلاة الظهر النهى عنأداء الزكاة 
وقرأة القرآن ,لاأنها كلها اضداد . 

> ) أدتركالضد . 

(ه) لتحقق النهی . 

٩ (‏ ) مثال هذا : أن النهى عن الزنی اذا کانلا یتحقق الا بالصیام 
يصير الصیام واجب الفعل"لانه به‌یتحقق ترك المنپی فثبت حکسم 
الصیام - الذ ی هو الوجوب -بالنهی عن‌الزنی ءفاذ | قلنا أنه 
یوجب فعل أشياء آخری ليست لا زمة لترك المنهى - کالزواج مثلا - 
زاد الحكم في‌الزواج عی‌طة النهى . 


(YY) 


ومشایخنا - وا ن أطلقوا, ن النهی عن الشئ الذ ی له أضداد 
یکون آمرا بالاضد اد كلها . 

وکذ ! فى الا مر تین عن الاضد اد كلها. 

واطلق الشيخ أبو منصور - رحمه الله أن النهی عن الشىئ 


١ 
ركه لبا باه وت بت رک امع كا‎ a 


ا 0 

وفى الحقيقة عند نا على التفصیل . 

ومراد هم : انه‌یکون آمرا | بالضد الذ ی یصلح آن‌یکون مأمورا بهم 
ويكون نهيا عن الاأضداد الصالحة التى يكونمنهيا عنها . 

لامالا يصلح »لان الضرورة تند فنيسع بصرف الآمر الى ترك رهسو 
مباح أو في" فلا يصرف الى المعصية »فلا يكونالنهى عن‌الزنسا 
أمرا بما هو معصية ۽ من اللواطة »وغيرها . 

وكذا فى جانب الامر »فالامر بالصلاة فى آخر الوقت - يكون نهيا 
عن فعلمباح »أو حرام »فلا ضرورة فى صرفه الى فعل هوع اده 
أو فرض . 


ا 5 ا 
نظیره - ان الل تمالی ار بالصلاة مقوله : ز وا الاق )€ ۰7 ) 


لما 


۹۶ جواب : ان أطلطقوا . 

(۲( 3 ل رالد : ;الذ ی یتحقق به فعل المأمور به وترك المنهى عنه 
كما ذ کر المصنف في تفصیله . 

(م) ان بأمکانه تحقق حصول ترك الزنى بالنوم أوالاكل أو القسراءة 
أو التنقل في الصوم - دون أنيحتاج الی‌ضد هو معصية : كالواطة 

( > ) سورةالبقرة . آية: )و۳ و. ۱۱»والنسا؟ : ۷۷ »والنور  :‏ و »والروم : 
۰۱ ءوالمزمل : ,۲ 


) ۲ ۲۰۱ 


وهذا لایکون آمرا بالصلاة فى دار مفصوية » وبالوضو؛ بسا 
.)0( 
معصوس 4 لما قلنا ۰ 

فان قالوا : اذا کان‌النهی عن‌الشو) آمرا بما هو مباح یصیر 
المباح مأمورا به » فیخرج عن حد المباح »فیخرج الاح سن 
1 لكك ( ۲ 
أقسامالمشروع »ويؤدى الى قول الكعبى " » ان المباح مأمور به, 

ء 1 

Sek 

وکذ | فى الجانب الا خر »فالفعل مباح فى نفسه EE‏ 
حيث : انه ترك للوا جب . 

ويخ انكو والقعل الوا خد اورا به لضينة :و .کالا يهان 


انوا به لعینه وبكونه ترکا للکفر . 


١ (‏ ) أى يمكنه أنيحقق الامر بالصلاة بتأد يتها برض غير مغصوية 
وبالتوضئ بما* غير مغصوب . 

(۲) هو ابو القاسم عد الله بن أأحمد بی شد الكش ج التي 
بنی كعب البلخی -نسبة الى بلخ : احدی قری خراسسان » 
عا شن فى يكنا ان يراس طا فة من الیعع هی« الکعییه د م 

عاد الى بلخ: وتوفی سنة ۱٩‏ ۳ ه. 

أنظر الفتح المبین : ۱۷۰/۱»وتاریخ الترات العربی‌لفواد سزکین 
۲ ۰۷ ۲ ۰ 

CS‏ ا و نز زو لا 
فهو وأجب. أنظر رأيه فى E‏ ل E‏ 
جمع الجوامع للمحلي ؛ ۱ / ۲ ۷ ۱(بنانی) » والمتحول :ص ۱ ۰۱۱ 

() ) فهو میاح فى حد ذ اته ویتصف بحکم آخر -کالوجوب -لالذ اته بل 
لامر خارج هن یتعلق على فعله ترك الحرام كما مثل 

(ه) كأن اشتفل فى تناول الطعام ‏ منغير ضرورة اليه -فى آخسسر 
وقتالصلاة حتى فات‌وقتها ولم ید ها ثتناول الطعام أصبح حراما 
الحو 


المباح اتور ةلاه 
0ن 


(Y7) 


وكذا الكفر حرام لعينه »وحرام من حيث إنه ترك للايمان الواجب » 
وكذ ١‏ الطلاق فى حالة المحيض مباح : منهي عنه لغييره . 

واننا يشكل ماقالوا : أن يكون الفمل با حا لخينه وما واا ميته 
ولاكلام فيه . ومازاد. على هذ | فهو مذ كور فى الشرح على اسستقصاء 
فانه فصل مشكل : والله أعلم . 


۳ ف یمتا لغب 


ر هل الأمر خطاب ف سي الاازل ؟ ) 


مر الله :تعالى أزلى 12259 
وقال 0050-20 7 
انكلام الله تعالى أزلي ولكنه يصير أمرا عند بلوغه الى المأسور 


4 
وتوجهك أعليه . كنا يصسر خطابا عند توجه الوجوب فيكون حاد ثا . 


١ (‏ ) أى واجبا ‏ لأأنه -كما عرفت أطلق على الوجوب الأمر. 

( ۲ ) لأن كلام الله قد يم »وأقسامه عند هم ثلاثة طلب »وخبر » واستخبار 
والامر من أنواع الطلب فهو قديم أيضا . 

(+) منهم ( عد الله بنسعيد ذهب : الى أن كلام الله تعالى وانكان 
قد یما لکنه ما كان في الازل 1 مرا ولا تپیا ولا خبرا ثم صار فينا بعد 
كذ لك ) أنظر صل آفکار المتقد مین والمتأخرين للرازی :ص۰۱۸ 

( > ) قد استبعد هذا الرأی فخر الرازی فی‌المرجم السایق ص ۸ ۱ ۰ 
وقال : ( لانا لما وجدنا فى النفس‌طلبا واقتضا* وبينا الفرق بینسه 
ونين الا راد ة - امکننا بت ا شات ما هیة معقول سس ة 
وندعی ثبوتها لله تعالی ) . 


۲ ۲۷ ( 


۲ 8 ۰ 03 ١ 
ولکن ااا دين لشاف تایه "د كنا‎ 


قلنا فى التکوین ی 

ولكن الصحيح قول العامة » لأن الأمر وصف ذااتي للكلام لكو 
قولا مخصوصا! * ' ءوالوصف الذ اتی لا يجوز عليه التغي راشای 
فى أنه خطاب فى الازل أم لا ...؟؟ 

۱ بعضهم قالوا : لا . . . ؛ لآن‌الخطاب اسم للمشافهة فلا بد 

5 مق المأمور فیکون عاد . 

وقال عامتهم : :1 الطاب والآسر سواء ینآ »لكن خطاب 
الرسول وا للفظ اند ال على خطابه الا زلی حاد فا( ۳ اکر 


والله الموفق . 


١(‏ )فى صفة الله الأزلية . الما 

(۲) آی‌الکلام قد یم وا حد. ولکنه تن يتوجة/المكلف بطلب ایجاد الفعل 
صار مر وعندما يتوجه الیبالکف عن الفعل صار نهياكوعند تعلقسة 
بالااخبار عن الماضی أو المستقبل مار خبرا وهكذا . فاختلاف | 
آسما که الاضافية الحاد ثة لا توثر عى قدم صفة الله تعالی الا زلية , 

(؟) سبق أن ذ کرنا فى مبحث الحکم رأى العلما* فی‌التکوین والمکسسسون 
وقد ذكرنا أن الاأشعرية يعتبرونهما أثرا من آثار القد رة فالتكوين 
هو القدرة عند تعلقها بايجاد الشو؛ : أنظر ص.). > . 

۽ ) وقالوا ان کلام الله آمرا ونهيا من الازل : أنظر محصل آنکسار 
المتقد مین‌للرازيی ص ۰۱۸ 

(ه) وهذ !| لیس محل النزاع انما النزاع فى الذ اتی ٠.‏ 


) ۲۲۸ ( 


( القسسم الثانی في الأسر) 


لد 
وأما القسم الذی يرجعالى الأمر - 


فانه يتضمنفصولا - لكن عامتها ترجع الى أصول الكلام . فنذكرها 
على طريق الا ختصار :- 
منہا - أن الانر e‏ منه الاامر : وهو طلسسب 
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فكل من وجد فنه يكون آمرا فى الشاهد 25 
كان حكيما أو سفيهاء 
(oJ.‏ 


ولهذاءفان السلطان ان ا طلب من غيره قتل شخص معصوم طسی 
طریق الاستعلا*:یکون آمرا له »وان كان ذلك فا ومصية »حستی 
اذالم يفعل المأمور يقال : خالف آمر السلطان ء ولكن لايجب طاعة 
الا مر پالسفه والحرام : قال علیه‌السلام ( لا طاعة للوق في سَنْصَوا لالت ) 


(۱) بين في أول الفصل أن مساعل الأأمر ترجع الى خسة أقسام وذ كر 
المسائل التی ترجع الی‌الامر في خمسة عشرة مسألة #وهو الا ن‌سیذ کر 
السائل التی ترجع الى الا مر / راجع. ص. ۰۱ 

(؟) فى مبحث تعریف الاأمر وبيان حقیقته ص 6) ۰۱ ۲ 

ا 0 يراد به امز ‏ النشر, 

() يكون بصيغة ( لفل و للغائب» ويمكن أن يراد به أمر اللمتعالى 

(ه) فىالنسخ رإن ) ۰ 

٩ (‏ ) آخرجه البخاری دی رد المعنى »أنظر شرح العسينى : 
۲ ۱ والنووی ی الوا نع 
پاسناد صحیح : ٩٩/۲‏ . والواقع أن هذا اللفظ هو ترجية:؛ الباب- 
أي عنوانه>والا فقد ورد لفظ الحد يث فى صحيح سر ىلر 
السْملم السمع والطاعة فيما اعب وكره الااأن يؤمر بععصية ٠‏ فان ا امسر 
بمعصِيَةٍ فلا سم ولا طاعة" ۰ 


)۲ ۲۹ ( 


۱( 
و مالةب 


الا مر الذ ی يجب طاعته ف ىالحقيقة ‏ هو الله تعالی . 
فأما الرسل _فهم نائیون عنه فى تبلیغ آمره الی‌المکلفین من عباد ه. 
وكذا من يأمر بأمره : نحو السلطان والمولی والأبوين بيجب طاعتهم » 
وهذا لا اللمتعالى هو المالك للعباد ملك تخليّق »وله ولا يسة 
الایجاب »والند ب » والمنع »والا طلاق . 
۲ 1 
فلي للعید. ولا یة ذ لق عی‌عد. يكلم لاته ملو منظه + 
."0 ۳ € (ء ۱ 
ولان ذلك ا ا ا فيقع التعارض . 
فان قيل : آلیس أن‌المكلف يوجب على نفسه الجادات‌بالنذ ر 
وبالشروع فى‌النوافل »وکذ | بوجبٌ المال على نفسه بالكفالة والبيم؟ . 
e‏ م ور (۵) 
قلنا : الا يجاب من‌الله تعالی,وانما النذ ر علم” طیایجاب الله 
تعالى وكذ | الشروع »ولهذا /لا يصح النذ ریما لیس لله تعالی مسن ٠‏ (ب/۳۳) 


۳ ۱ ۰ 
من جنسه ایجاب 


١ (‏ ) وضعنا رقم التسلل (1 ١‏ ) وان كانت السألة من مسا ثل الآمر 
لا الآمر باعتبار انها وبابعد ها منمسائل فصل الامر. 

(۲) فى أوب ( فاما لیس) . 

(؟) أى المأمور . 7 

( > ) أى على الآمر.أي مادام أن الآمر عبد فبأمكان المأمور آن يوجب 
عليه فيقع التعارض فى أنه صار آمرا بهذا الفصل وموجیا له وهنفس 
الوقت هو اور ووب طیه . 

ره ) بفتح العین واللام - أىعلامة . 


)۲۳۰( 


وآما الكفالة ‏ فهى [قراض وأستقراض . 
وكذا البيع تمليك بازاء تمليك برضا العاقد ين » وتسلیم بازاء 
تسليم 0 وذ لك عل أو سيب لوجوب الملك شرعا ,لا آبتد اه / ایجاب 


مه ١‏ 
بالعقد ,ألا ترى أن وجب لا نسان على ak‏ ؟ ؟ 


وأننا الاقرا ! رن . إن كانصاد شا يثبت والا فلا .. ٤‏ ولان 
العباد ات‌کلها واجبة فى الاصل بحکم أن الله تعالى اد 
ومالكهم وهم بيده . ۱ 

وخد مة الملوك لمولا ه مستحقة لا زمة على الد وام بقد ر مالا حرج 
عديهم ,على ماعرف فى مسائل الخلاف . 

وانما سقط الوجوب رخصة فى عامة الأوقات »وتقرر في البصسض 
لو الله اتن ۷ ۱ 

فمتى نذ ر العبد ارقو اماد ی غير وقت الفرض ,فقلد 
اختار ماهو المزيمة وترك الرخصة فيعود حكم المزيمة-وهو الوجوب 


ص 
£ - ۰ 
الا صلی ۳ أن الوجوب یثبت بند ره وشروعه . 


۱ ) کن قال : سأد فع لك مأكةد ينا رلزوما عی . 


(؟)كان يقول لزيد علي الف د ينار 
فالقارق بهن الصيفدين آن الاولی. الخزام بمال والفانية اقسنوار 
بمال . 


(ج ۱7 ) 


)۲۳۱( 


(4۱ 
ل (واو)مسابالة ل 


هل يتصور وجود الامر م نّالآمر لنفسه؟ 
بأن يطلب وجود الفمل من نفسه ویقول لنفسه رانکسل ( 
وهل يحسرذلك ؟ ؟ ۱ 
فنقول : لا يتصور عند نا فى الشاهد والغافب الال لدم( ما 
وان كان يتصور فی‌الشا هد أن يقول لنفسه : افعل كذا . ۱ 
وعند المعتزلة : يتصور فی‌الشاهد والغائب . ولكن ابص 
وهذ ۱ بنا* على أن أمر الله تعالى أزلى عند نا وفعله أزلى . 
والا زلی ۽ لا ید خل ینت او 
وعند هم : كلام الله تعالى حاد ث »والامر عند هم الا راد ة - وهی 
حادثة فیجوز أن يريد من نفسه وجود فعل حاد ث‌فیکون آمسرا 


لنفسه ‏ والله الموفق . 


١ (‏ ) آیضا هذ ه احد ی‌مسائل الا مر. 

)١(‏ نَأ تر الانسان_ نفسه عيثلانه اذا آراد شيا فعله بسد ون 
آمر لنفسه . ش 

(۳) انظر المعتمد :د ۰۱۸/۱ 

( ۽ ) لآن متعلق الا راد ة والطلب : المحدثات والسکنات لا الا زلی 
القد یم فذ ات الله ليست متعلق آراد ته فلایتوجه آمسره لنفسه ۱ 


)۲۳۲( 


ر 
= رمو سل سالة س 


ر هل النفع للآمر أو المأمور شرط لحكمةالا مر؟ ) 

الأمر في الغائب والشاهد اذا لم يتضمن نفعا بالمأمور ولا بالأأسر : 
يكون 0 »أو يكو نالآمر حكيما عند أه لالسنة »وليست الحکسسة 
مقصورة على النفع للآمر والمأمور 

ولكن يجب أن تتعلق به عاقبة حميدة . 

وعند المعتزلة : المعتزلة : لايكون الا مر حكيما فى الشا هد اذالم يتضمسن 
أمره نفعا به أو بالمأمور »وفى الفائب لابد أنيكونفيه نفع للمآسسور 
| اما فی‌الد نیا أو الوا ی ۳ الأ رة :اركف «الضررعتة الان ال سیر 
متعال, عنه ٠‏ ۱ 

وه السساألة ينا الى ا ا ا سوم و 


تب 


١ (‏ ) آیضا هذه من‌مسائل الاأمر. 

(؟) الثواب ساقط منب . 

۳ د هبت المعتزلة الى أن فعل الأصلح للعبد وا جب على الله تعالی 
لأنملو لم يفعل الا صلح مع آنه لم ۳2 وینتفع العبسد - 
لما انتفع هو به وتضرر العبد فيكون بخلا وسفپا . 
ون هب هل‌السنة والجماعة - الى أنه لا يجب طم ي E‏ 
ان کان‌الوجوب شرعیا وتکلیفیا إيلزممنه آن‌یکون هناك مر من آوجب على 
اللموكلفه م وهو كال . 
وان كان الوجوب العقى بفالمفروض أنه لا يتخلف » وقد ُخلف فى 
الکا فر الفقیر الذ ی ى عمره بالکفر والغقر فانه لم‌یفعل معه الاأصلح » 
وهنا آد لة ومناقشاتلهذ! الموضوع فرا جع‌محصل أفكار المتقد سسین 
والمتاً خرین‌للرازی : ص» . ۲ »وشرح النسفية للتفتازانی : ۱۱۰/۱ ۰ 
ومخطوطة التموید لابی المعین النسفی ق:۲۲ ۰ 


۲ ۳۳( 


ا همطل فا نال عمال كلق فرفون اا عتس یل 
وكل م أنه نا یبا ولا نفع لهم فى هذا التكليف 4 لاله 
لا يحصل لهم به النفع والثواب ءانا م أنهم لا يؤمنون . وعم الله تعالى 


لايتغير . 
۶0۱ (۲) 
۰( 


فاما شرع الشرايع بد ون الاایجاب والتكليف:فلأ ° يكون الا لمصلحسة 
العباد ولأأنه لاض في ترك ذلك . 


وحقيقة هذا تعرف في مسائل الكلام ان ث شاء الله تعالى 


م (5) 
ل )۱٩۹(‏ سسالة ‏ 


1 مر ی و ښه 
( یکون الا مر النا هی آمرا نا هیا ولو لم‌یفعل‌المآمور ویمتنم عن‌المنهی ) 
- 1 و 
ليس من شرط کون الا مر الحكيم آمرا أو تاهیا -وجوب إتياسان 
المأمور به ووجوب الامتناع عن‌المنهى عنه على المأمور وال ب 


أكثر أصحابنا . 


١ (‏ ) حتولا يكونوا مكلفينيفعل ما آمروا به . 
( ۲ ) قبل آوان التکلیف. 

( ۳ ) فی‌النسخ ( دل ). 

(> ) فى أ ( النافع) . 

(ه) فى آوب رلا ). 

( + ) وهذه أيضا من‌مسائل الامر. 


(YT) 


وعند المعتزلة : شسرط . 

وهذا بناء على أن‌النسخ قبل التمكين من الفعل بعد التکن 
من الاعتقاد جائز عند اکثر أصحابنا! بأ كان ا مامتا 
الى وقت معلوم ثم جاء النسخ قبل وجوب الفعل بوجود ذلك الوقت 
وهذ ۱ الامر صحیح والله تعالی آمر »ولا يج ب على المأمور الا متشال 
بهذا الامر ءفانه نسخ قبل الوجوب . 

وعلى هذ ١‏ يثنتى:الأمر بالفعل : شرط زوال المانع على مانذ کسر 


ان شاء الله تیا( ۲ ) 


١ (‏ ) سيأتى فى مبحث شروط النسخ ص ۰۹/۰ ۱ وقد صور له مثالا 
فقال: ( لو قال الله تعالى فى رمضان حجوا هذه السنة 
ثم قبل حلول وقته قال . لا تحجوا . أو آمر انسانا بذبح ولسد ه 
وبعد التمكن من الاعتقاد وقيل التمكن من‌الذ بح قال :لا تذ بح ) . 

( ۲ ) سيأتى فىمسألة ( ' تمكن المأمور من اثبات الفعل المأمور به ) 
رقم (۲۹ )۰ ۱ ۱ 


) ۲ ۳۲۵ ( 


( القسم الثالث في المأمور ید ) 


۲ ء ١1‏ 
وأما القسم الذ ی يرجع الى اا وف امن 


فانه يتضمنفصولا أكثرها يرجع الى مسائل الكلام فنذ كر 
الروايات لاتصالها بمسائل الفقه . 

منیا - آن‌الفعل المأموريه يجب آن‌یکون‌فعلا مور الوجسود 
فى نفسه حتی یتصور الاکتساب من المأمور . 

مدای رای نود تفت سس 
الاين وتقظ الصا خف رامن الاصی, + وجمل الا دا قايا 
والقد يم حاد ثاءوقلب الا جناس »ونحوها -فلا يصح الامر به » وهسو 
تکلیف مالا یطاق »وانه لا يجوز عقلا ی قول عامة المتكلمين . 


الا أ عق المعتزلة قبيح عقلا »وعند أهل الحديكثك 


5 : 5 
محال عقلا لا انه‌قبیح » وعند نا لا يجوز على ال ٍ 
وهذا بناء علی‌آن‌المقل یعرف يه الحسن والقیح عند تا وعنسد 


1 


( ۲ ) فى ب ( الموجود ) ۰ 


( م ) في‌النسخ ران )والصواب ما آثبتناه ليعود الضیر على مالا یطاق . 


( > ) آی سوا* قبح عقلا أو كان محالا عقلا . 

(ه) أى آهل‌الحد یث. 

(+ ) سبق أن آوجزنا أراء العلما* فى هذ ه المسألة فی‌بحث الحسن 
والقیح من أنواع الاأحكام ص ,/ وهناكذ کر مرا جع البحث. 


۰ (ج /۲7) 


) ۲۳ ۲( 


3 (۱) 
وقال اپورا لخ ١‏ شعرى : 


ان تكليف العاجز وتكليف مالا یطاق جائز عقلا . 
وهل ورد به الشرع؟ 3 


قال في قول : لم يرد به فى الد نيا ولنما يكونفي ال خرة كما قال 


ى 2 ۵ م 1( 
قعالي و وید عون مت فلا يُسَتَطِيْعُوْنَ 


٤ 3 e 
ویکونذ لك علما 5 انهم من اهل‌النار.‎ 
ى قول ,قال : ورد فى الد نيا فى حق بعض المكلفين وهلذه‎ 


(€) 


( ۱ ) هو یبن اساعيل بأ بي 8 بن‌سالم بن اسماعیل بسن 

عبد الله بن :موسى بن‌بلال بن أبى برد ة بن أبى موسی‌الااشمری- 
وهذا جد هو الصحابى الجليل المشهوره ولد بالبصرة »وتفقسه 
على أب ياسحاق المروزى وابن سريج »وأخذ الحد يث عن أبى زكريا 
الساجى » والع‌قید ة عن أبى على الجبا ء س »فهو معتزلى النشأة, 
الا أنه ترك الاعتزال وتحول الى مذ هب أه لالسنة ٠‏ وأفرغ جهده 
فىالذ ب عن عقيد ة أهل السنة والرد على المعتزلة »له مؤلفات 
۳ الأصول والعقيدة والتفسير : توفى فی‌بفداد سنة ‏ ۳۲ه / 
آنظر الفتح البین : ۱۷)/۱»وتاریخ التراث العربی : ۰۳۷۳/۲ 

( ۲ ) سورة القلم آية ۲ . 

(۳) أى علاسة . 

( > ) هذه المسألة تسى مسألة ( التكليف بما لایطاق أو النكليف 
بالمحال ) والمحال توعان :- 
ر محال لذاته ‏ وهو الممتنع عقلا وعادة . كالجسعبينالسواد » 
والبياض. 
؟- محال لغيره ‏ 1 وهو الممتنع عاد ة لاعقلا . كالمشى مسن 
المقعد والطيران من الا نسان . ب - والممتنع عقلا لاعاادة 
كالايمان مىن علم الله أنه لا یمن 


4 ۲ 
والبحث يد ور فى هذه المسالة بين امریسن := = 


= (- هل يجوز التکلیف بالمحال ؟ . 
۲- هل وقع فی‌الشرع التکلیف به . ؟ . 
آما جواز التکلف ففیه أوجه : .. 

الوجسه الأول »۽ وهو المجمع عليه اة يجوز التکلیف بالمستمهسع 
عقلا لاعاد ة “ان قد كلف الله بالا يمان من علم أنه لا يؤمن كأبسى 
جهل وفرعون . 

_ الوجه الثانى : جواز التكليف بالمحال مطلقا سواء كان لذ اه 
أو لغيره وهو مذ هب الامام الأشعرى والرازی وابن السبكى وأكثر 
الإ رة والطونق'ين ال تا یلو ۱ 

الوجه الثالت و نا لیف العا ل لدا واتنیتال 
للفیره الممتنع عاد ة لاعقلا . 
واليه ذ هب أكثر المعتزلة والاسفراینی والغزالی وابن د قيق 
العبد»وا ختاره ابن الحا جب والاصبهانى ان قالوا ‏ لأنه لظهور 
امتناعه من المکلفین فلا فاعدة فى طلبه منهم : ويجاب مسن 
قبل أهل المذ هب الثانی : بأن الفائدة فى كليفهم اختپارهم 
هل يأخذ ون فی‌المقد مات فیثایون أم لا فیعاقبون ؟ . 

الوجسه الرایع : عدم جواز التکلیف بالمحال لذ اته فقط -وهم 
معتزلة بغد اد والا مد ی . 
وأما جواز طلب المحال من الشرع - أى وقوع التکلیف به . 
فالمجمعون على جواز التکلیف بالمحال عقلا لاعادة قد آجمصوا- 
أيضا -على وقوعه من الشارع . 
وفی غيره مد هبان . ۰ 

المذ هب الأول - منع وقوع التکلیف بالمحال لذ اته والمحال لغسيره 
الممتنع عاد ة لاعقلا - وهومذ هب امام الحرمين - أى منع كون 
السحال طلا من‌العالم باستحالته . 
ولم يمنع ورود الصيغة اذا كانت غير مطلوبة مثل قوله تعالى : 
( كونوا قرد ة خاستین ) البقرة . آية 1٠‏ . 2 


(TTA) 


)۱ ( < 


( هل يؤمر المكلف بما ليس کسیا له ) 


ثم من شرط کون الفعل مأمورا به - أن يكون كسبا للمأسور 
غيره منالخياطة والكتابة وان كان ذلك متصور الوجود فى نفسه , 


اکن نانز وكا قفاوو کلف کیال يطح الکیف تمه 


- ل المذ هب الثانی - جواز وقوع الممتنع لغيره ومنم وقوع السحال 
لذ اک ولیه تخت غين الوها ت السك : 
أماما نقل عن الامام الاشعرى من جواز وقوع التكليف با لا یطاق 
فعليك بمراجعة البرهان : ۱۰۲/۱ لتجد مراد ه بالوقوع 
وماعنى به : ان يعنى ,أن الا ستطاعة مع الفعل والتکلیف يقح 
قبلها»آو أن فعل العيد واقع پقد رة الله والعبد مطالب بما هو 
من‌فعل ربه . 
وأما القول الثانی ب وهو وقوعه فى الا خرة فیجاب عنه بان 
الا خرة ليست موضع تكليف بل و ۲ 
ای أرقت اله ن الط ون كر أذلة كل واف الا ال 
فانظر المحصول : ج( ق ۲ / ٦-۳۲۹۲‏ ۳۸ والبرهان : (/ ٠٠١٥-٠١۰۱‏ 
والمنخول : ص۲ ۲۷-۲ ؛ والمحلی على جسع الجواء ۳ 
۲۱۰-۲۰۱ ءوالا حكام للامدی : ۲۰٠-۱۹۱/۱‏ والعضد 
علی ابن الحاجب : ۲/ ۱۲-۹ والکوکب المنير : ۹۰-۸۱ 
وشرح النسفية : (/-۲۵ ۰ 

ر ) هذه المسألة آول مسائل المآمور به الذ ی هو ثالث أت واع 


الا مر ۲ را جع ص € ١‏ ° 


)۲ ۳۹ ( 


وهذا لان فعل المر* : ماكانمقد ورا له . 

وقد رة المر* لا تعدو عنذ ات القاد ر » 

وکسبه قاعم به‌فیکون مقد ورا له . 

فأما قعل ور و يكون / مقدوره »فلا یکون کسه. 

ولپذ ۱ قلتا : آن‌الفمل السسی‌بالنتوند ۲ بت اتر 
يکن اورا و ا عنه »وان التكليف یتوجه بالفعل القاتم 
بالمكلف الذ ی هو كسبه » وما حد ث عقب فعله من لآثار فى 
المعَال عاد ة من الا نجراح i ae‏ 
فْمّلٌ الله تعالى -عندتا . 

أعني مفعول فعل الله ولا قدرة للعبد عليه . 

ووجوب القصاص »ووجوب الضمان يتعلق بما ووس 


ولا برجم الى المتولد ات . 


(۱) فى آوب رلا). 

(؟) هی أنالعيد بؤثر فعله فی‌السبب وتأثيره ف ىالسبب يوجد 
الحكم في المسبب فقالوا : ان‌حركة اليد سببت حركة المفتاح 
وحركة المفتاح تولد منها فتح الباب. 
وهكذ | كضة الا سباب تولد وجود الحكم بالمسببات وينسيون الكل 
الى العبد 00 

مه 9 4 
فالمعتزلة يرون ان وحود السبب م المكلف فعله مباشرة وما یت خر 
بالسبب ‏ من‌فمل المکلف؛بواسطة السبب ۰ 
آما هل السنة -فانپم ینسبون‌السبب الى العبد ؛ویجملون حصول 
الاثر یفعل‌الله تعالی . 
(۳) فى اوب (وهو ) . 
( > ) وهوالسيببا . 


(ب/۷ ۳ 


)۲۰( 


۱ (۱) 
والتکلیف یتعلق بالنوعین:وهی من مسائل الکلام . 


ییا هد 


( هل الفعل المعدوم مأموريه؟) 


لا خلاف : أنالمعدوم الذى يوجد كسبا للمآمور . یصلح مأمورا به 
۶ ۶ 0 ۳ 
۱ 1 
فاما الکسب الذ ی فعل العبد حال ات الا ۳ 
. (ه) ۶ 
فپل هوماموربه ؟ 
3 
فعند نا ون رو( 1 ) 


)00 ترا جع المسألة في شرح النسفية للتغتازانى : ۰.0/۱ 

(؟) هذه من مسائل المأمور به » راجع ص ۰۱۵۰ 

( ۳ )مثاله لو أمر الله تعالی‌شخصا بفعل لیس‌موجودا الآن . بل 
سیوجد بعد شپر مثلا »فانه یصلح أن یکون ذلك الفعسل 
مأمورا به بعد الشهر اذا كان المأمور أهلا للتکلیف وشرائط 
الفعل متکاملة »وقت وجود الفعل »وهد ا| بالا تفاق . 

( > ) يريب بهذا أن انسانا متلیسا بفعل کار كان یصلی حال وجود 
اا ی ااال كين اا 

( ه ) فی‌النسخ رهل ) ۰ 

٦ (‏ ) أى يسمى مأمورا به ویصلح از | كان مستجمعا للشروط مسسسع 
حصول الااهلية . 


)۲۱( 


وعند المعتزلة : یتعلق التکلیف بالمعد وم لاغیر . 


اا الوت بم ع الثانی من الوجود الذ ی هو حالة البقاء؛ 


۲ ۱ 


۳90 تبتنی على مسألة خلق الافعال »فانه عند نا 


۱( 


) فى النسخ (لا ) بد ون‌الفا* , 

وتصویر المسألة : اذا کان‌یصلی وأمر بنفس هذه الصلاة فالغل 
الخ ال توت الا ار يه اه لن الم وال مان 
فاذا امتد فم لالصلاة الى أكثر من‌زمان‌الامر فالفعل فى الزسان 
الثانى -لایکون مأمورا به إجماعا . 

( آما عند المعتزلة ‏ فظاهر لاآنه عند هم یتعلق التكلي ف 
بالمعد وم لاغیر 2 وذلله لان تعلق الامرفی حالة توت 
الفعل محال عند هان الحاد ث لیس‌متعلقا للقد رة لان القد رة 
عند هم سابقة على الفعل »فالفعل لیس‌مقد ورا عند هم ومالا یکون 
مقد ورا لا یکون مأمورا به » أنظر البرهان ۰۲۷۱/۱ 

وأما عند أهل الستَة -فان‌کسب المكلف یتعلق بالموجود وقست 
الامر ولا يتعلق بالفعل‌البا قي بعد زین الامر »ان تعلق قدرة 
العبد تکون بالفعل‌الموجود من‌قبل‌العبد اکتسابا ولا تتعلق 
بالمعد وم إيجاد! فلا يكون مأمورا به الا فى الفعل الموجود حالة 
الو 

آما الباقى من‌الفعل فان الفعل لاییقی زمانينفلا يكون الباقسی 
اکتسابا للعبد فلا یکون مأمورا به . 


(TEY) 


وانما فعل العید :هو الکسب »وآنه یتعلق بالموجود لا بالمعدوم. 

5 5 لما ۰ و مر سو ) ۱( 
والباقى ‏ وهو الفعل المامور به الم ی يتصور منالعبد -و ينسب اليه 
فتتعلق قد رته بالموجود اكتسابا لا بالمعد وم ایجادا »ولهذ!ا یتعلسق 
وصف کوثه مأمورا به بحالة الوجود . 

فأما فی‌الزمان الثانی فانه حالة البقا* - والفعل لابقا له »والياقى 
لا یتصور اکتسابه ۰ 

5 ۲ 3 ۶ 


(YT) ۴ 5‏ لق 0 
فیجوز ان یتعلق بالمعد وم لیوجد ه . وهی مسائل الاد رانك أطم . 


(YY) -‏ فال ب 


( القد رة على فعل المکلف حالة الفعل أم حالة التكليف؟ ) 


المایفر یه بت ان عت ° "العبد حالة الفعل لا حالة التكليف 


۳ 


)۱ ) الواو ساقطة من أوب . 

( ۲ ) فی‌النسخ رالایجاد ).| 

(۲) لأن المعتزلة تری أنفعل المبد مخلوق له » فيجوز أن يتعلق 
التكليف بالمعد وم لا باستطاعة المأمور أنيوجد هارويمكن الا طلاع . 
على الموضوع فی‌البرهان لامام الحرمين : ۱۲۷۵-۲۷۰۱ 


() ) ارجع الى صء. ۲ ۲ فقد ذ کرنا موجزا عن هذ ه المسألة , وقد آشرنا الوالمرا جع هناك . 
(ه ) المراد با لقد رة:الحقيقية التی یوجد بها الفعل؛آما القد رة التی هی 

سلامة الااسباب والالا ت والجوارح - فهى سايقة على الفمل . 
(+) لأن التکلیف لا يعتمد عليها بل عی‌الثانية التی هی سلامسسة ‏ 

الآلات . .الخ 2 

فالوا جب سبق الثا نية ی التکلیف ليقع التکلیف عليها . أما الاولی- فهی 

مقارنة للفعل عند نا . ۱ 


(TET) 


وة المعتزلة و يجب أزيكون يقد ورا له خالة الكليف:. 

لقي الممالة ب 

انالا ستطاعة مع الفعل عندنا . 

وعند هم سابقة . عل ىالفعل . 

والصحيح قولنا » لأن القدرة شرط وجود الفعلا 1 اتر 
من‌العيد - وهو الكسب -ليتحقق فیکون وجود ها بل الس 
فضلا »ولیس بشرط لصحة التكليف بلان ذلك صحيح باعتبار القد رة 


ء (FT).‏ 
من حيث /الاسباب‌علی مایصرف فی‌مسائل الكلام. (ج / (<F‏ 


- وع+؟) 1 ۳ 


) هل عم المأمور بالمأمور به شطط للتکلیف ) 


ء < )€( ء : 9 
کون المامور به معلوما للمامور »او ممکن العلم -باعتبار قسيام 


ا الا شرط لصحةً التکلیف, 


وفی الحاصل - حقيقة العلم لیس بشرط »لکن التمکن من العلسم 
۱ )1 


باعتبا ر سبیه کاف . 

( ۱ ) أى شرط للأد اء لا للوجوب آما شرط الوجوب فیعتمد القسد رة 
بای التانی : 

( ۲) فی‌النسخ (وجود ه )والااصح ماذ کرنا لان الضیر يعود الی‌القد رة . 

( ع ) راجع ص ورا . ؟ فقد تکلمنا طیها با یجاز . ۱ 

(؟) أى لابد لصحةالتكليف من العلّم بالمأمور به »ان الجاهل تن 

( ه ) كان یکون‌فید ار الاسلام مثلا »فانه سیب للعلم بالمأمور به . 

(4 ) فان لم يعلم حقيقةٌ العلّمْ ولا التمكن منه - كن سلم في وار اعون 
ولم يعلم بالأمر بالصلاة والنهىعن الربا مثلا - فلا يكون مكلفا . 


(YE) 


© سر 1 
وعلى قول بعض المعتزلة : حفيقة العلم:شرط 6 
١ ۶‏ 


)۲( 
ل (۲) سب ا 


کک 0 5 8 0 
) تعد م الا مر على وت فعل المامور يه:وا جب ) 


و ۳ 
الا مر يجب 00 وقت وجوب | لفمل عند ETT‏ 
٤ 1 ( 3‏ 
واذ | كان الا مر سابقا فى موضع یکون -ذ لك إعلانا لا أمرا وانما یصیر 


آمرا عند الفعل . مه قال ابن E‏ 


١ (‏ ) المسألة الا تية رقم ( > ۲ ) ص لاع ۲» وأنظر هذه المسألة ومنا قشة 
أدلة کل فى مختصر ابن‌الحاجب : ۰۱۵/۲ 

(۲) هذه آیضا من مسائل المآمور یه . 

(۲) منهم امام الحرمین : وأنظر تأویله رأي الا شعری بقوله مقارنسا 
للفعل وعدم رضاه هذا المذ هب للعاقل رف ىالبرهان : ۲۷۹/۱ ۰ 

( ۽ ) منهم ابن عقيل الحنبلی ,الا أنه قال : يصح ولم يقل یجب/ آنظر 
السو ةلآل تیه تيميه صه و »وهو e‏ قال البیضاوی : 
آنظر شرحی البیضاوی للبد خشى والا سنوی ۲-۱ ۱ ءوالبرهان 

۱ ۷ وقد رجح الأأسنوي أنه قيل الفعل »ان قال : روالحق" 
فى هذه المسآلة أن التكليف قبل المباشرة ) . 

(ه) فی‌النسخ (الروندى )بد ون الف وقد يحثت عنه فى كثير من کتسب 
التراجم والرجال فلم أجد شخصا بهذ ه النسبة »وقد ۳ 
الحرمین في‌البرهان قد ذکر له رأيا وافق فيه الوا قفية فى حكمالعام 
کرم تانسم الراوند ى وسيذ كره المصنف فى حكم العام ص مرو 
أخرى ونسب له الرای كما نسبه امامالحرمين فعلمت آن‌اللفظ قد 
خضل فته تمرف وال یلق ترجه 
هو أحمد بن‌یحی بن اسحاق أبو الحسن الراوندي »نسبة الى ے 


) ۲ ۰ ( 


(۱ 
وقد أبطلنا ذلك » 
)١( 5 ۱‏ 
ولا خلاف : أنه لا يجب الفعل الا فی‌الوقت الذ ی آمر بتحصیله فيه ء 


۶ ۳ 
الأمر من المباد أ 


وأمرالله تعالى أزلى سابق على وقت وجوب المأمور به بلا نهاية. 


= راوند »من‌قری أصبهسان »فیلسوف مجاهر بالالحاد له مناظرات 
ومجالس مع علماء الكلام .كان من متكلمى الممتزلة قبل الحاده » 
توفی سنة ۲۹۸ھ ۰ 6٩۱‏ / آنظر الا علام 0 . 

( ۱ ) جا* فى لفظ الکتاب(الصیری) وهو تحریف والصواب ما أثبتناه ‏ وهو 
من المعتزلة »كان من أصحاب هشام بن عمرو الغوطی » ریما تکون وفا ته 
(۲۵۰ه) : یقول ابو الحسن الملطی عنه : ملالا رض کتبا وخلافا 
وخرج عن حك الاعتزال الی‌الکثر والزند قة/ آنظر هامش المحصسول : 
جرق ۱ / > > ۲ للدکتور طه جابرء نقلا عن التنبية والرد ص والتبصره 
فی‌الد ينص" > ونفا ئسالقرافی : ٠ 17/١‏ 

(؟) فهو سایق على وقت الفعل »اذ الفعل لا یجبا لا فى الوقت المعین له 
-كما ذكر المصنف ‏ وحينئذ يكون آمر الله تعالى سابقا على وقست 
وجوب الفعل . 
ويمكن أن يقال : بأن‌آمر لله تعالى الازلى أمر صلوحى - فهو قديم- 
وعند تعلقعجا لفعل الحاد ث المآمور به فى وقته یکون اما وی تا 
والتعلق یکون‌مقا رنا للأمر کالقد رةالتنجيزية سم الفعل »وآما الصلوحية 
فپی سابقة لادا قد يمة تسبق المقد ور . 

(ع) لاله أمر حاد ث يصلح أن یکون مقا رنا لوقت أو لاوقا ت كثيرة , آما ا 
الله تعالى فانه أزلى »ولیس‌له بداية وقت . 


(۲271) 


«(Y) 3 ۲‏ )۳( 
وان كان المامور في تلك الا وقا ت معد وما »او عاجرا عن الفعمل 


وعن تفهم e‏ ا آن " كان فی‌علم الله‌تمالی : 1 الا تیور 
من أهل وجوب الفعل فی‌الوقت الذ ی تعبین للوجوب. 

وقال عامة المعتزلة : لابد أن يكون الامر متقدما على وقست 
ماش ۳ 

ولكن اختلفوا فيما بينهم ف ىكيفية ذ لك : 

وقال بعضهم: لا يجوز التقدم الا بوقت وا حد . 

وال ب بعضهم: يجوز التقدم بوقت وبأوقا تكثيرة . 

وقال بعضهم: ان كان المأمور قاد را قبل وقت‌الفعل بأوقات 
كثيرة يكون مأمورا فى جميع الاوقات التى هو قاد ر فيا . 

وان كان قاد را عليه ون وقت الوجوب بوقت واحد يكون 
مأمورا فى ذلك الوقت لاغير. 

ثم اتفق قول عامة أهل إلحق »وقول عامة المعتزلة : في وجسسسوب درم 
الامر علی وقت وجوب الفعل . 

ولکن الطریق مختلف . 


(/ا) > ر ۱ 0 : 
فمن‌قال منم بوجوب اللطف في حق المكلف من ‌المعتزلة - 


(۱) (ان ) هنا وصيلة . 

( ۲ ) كوجوب الصلاة على من‌سیولد عند بلوغه. 
م ) كاثر المريض بالصيام بعد شفائه. 

( ۽ ) كالصبى بعد بلوغه والمجنون بعد افاقته. 
ه) آنظر المعتمد : ۰۱۹/۱ 

(1) فى 1 ( وقبل ) . 

(۷) آی من عامة المعتزلة . 


(YY) 
قالوا : سبب الوجودبافى تقد م الاأمر على وقت وجوب الفعل المأمور‎ 
به كونه لكلفا فى إتيان المأمور به‌واستصلا حاللمكلف »لاأن على اصسل‎ 
هؤلاء : اللطف هو الداعى الى الفعل وهو الذ ی يكون المأمور عند‎ 


00 5 (۱). ۶ ۰ 0 
وجود ه اقرب الى تحصيل الفعل المامور به »ون لك لا يصح الا وان - 


یکون‌الامر سابقا حتییکون د اعیا له الى التحصيلا 5 

فأما المقارن فلا" يتصور أن یکون داعیا . . 

ليل ی ال 

لابد من وقت یعرف فيه الوجوب أو الند ب »لید عوه ذ لای الی 
التحصیل الذ ی هو سیب الثواب »فیکون الامر مقيدا بولاان حالسة 
الامر ليست حالة الفعل » لانه مالم یسم الأمر ولم یکن‌متمکنا سین 
معرفة المأمور به لا يقد ر على الفعل »فلا بد من زمان‌یکون قاد را فيه » 
حتی لا یکون تکلیف مالا یطاق ء وهذ ه الضرورة ترتفع بزمان واحد » 
فلا يجب التقدم بأكثر منه . 

وأهل السنة قالوا : إنه لابد من معرفة صفة المأمور به حتی يعتقد 
وجوبه ار ويعزم على أدائه » ومعرفة صفة المآمور به : من كونه 


عباد ة وطاعة » حتی يصح منه قصد التقرب الی‌الله تعالی / وکلہ ا (ب/ ۲۵ ) 


(() ر الفعل ) ساقط من آوب. 

( ۲ ) فتقدم الاآمر آدعی الى تحصیل الفعل من قبل المأمور. 
)ف والسح ...3 ): 

( > ) أى من عامة المعتزلة . 


(YA) 


کار ن الا مر أ سيق - فالعزم على الأداء فيه فيه أكثر » فيكون الشواب 
(١)‏ (۲) 
اکر ركن الشکن من الفعل أكرى لوجود سیب العلم والقد رة. 
فأما اد | قارن‌الوجوب :فلم يتحقق التمكن من‌العلم ا 
۳ 
المأمور به فلا ا 
وماقالوا : من اللطق فیویاطل دنا انالبي 
لا يجب عليه اعطاء اللطف والا صلح »بل هو متفضل فی‌د لك على 


CY +‏ 
مايعرف حقيقة ذ لك ا 'انشاء الله تعالى . 


(/ سساألة (ج/؟؟) 
فى 
بیان صفة حسن المأمورية 
يجب أن يعلم أن المأمور به لابد من أن يكون موصوفا بالحسن » 
لاان‌الحسن -ماله عاقبة حميد ة وللمأمور به عاقبة حميدة . 
لان المأموربه ا أن يكون واجبا »أو مندوبا » 
ی ا تعلق الثواب بفعله »والمقاب بتركه. 


والمند وب : مامتعلق الثواب بفعله دون العقاب بترکه ٠‏ 


( ۱) هو الامر السایق ان پسبقه عرف المکلف المآمور به‌فیفعله فى وقت 
وجوبه ٠‏ 

(؟) وهی سلامة الاألات والجوارح 5 

(؟) ان لا يمكنه أن يفعل مايجهله . 

( » ) تقدم آن‌ذ کرنا نيذاة عن مسألة فعل الاصلح فىمسلألة هل النفع 
للامر و لمأعور شرط لحكمة الا بر سر هط 
أما بحث المسألة -كما يعد - فلم أعثر عليه فی‌الکتاب ولعله 
قد ذكره فى أصل هذا الكتاب ولم يذ کرهفی هذا المختصر. 

ی وت زدیا ) وماأثبتناه آصح ۰ ۱ 


(۲۹) 

وماله عاقبة الثواب والنجاة من‌العقاب : فله عاقبة حميدة, فيكون حسنا ؟ 
ولأن التعبد والتقرب من باب التعظيم کر والا نقیاد لأمره » ومن بساب 
الشكر للمنعم » وانه حسن فی‌الشاهد والغائب يعرف یبد اهة العقل . 

ثم صفة الحسن و قضية حكمة الآمر » لامن قضية نفس الاسر 
ان الأمر قد يرد من السفیه على وجه السفه - وهو أمر حقيقة - کالسلطان 
الظالم يأمر انسانا بالزنا » والسرقة »والقتل بغير حق حتى اذا خالف 
المأمور ولم يأتبما آمر به يقال : خالف أمر السلطان - وهو سفه حرام . 


۱ ء 


۲ يو 
العاقبة الحميدة - ان 0 قلنا ج إن المبساح 


)€ 
( 1 
لبعض المعتزلءا ° کالانه ليس فيه معنی داع الى ترجیح n‏ 


۰ ۷ 
على ان ال 


(۱) فی ب ( لکن ). 


0 حاصل مان کره 
ن المأمور به یکون حسنا اد | کا ا من حكيما اد لا يخلوا مره فسن 


الوجوب أو الند ب - وکلا هما حسن ۰ 

آما ان > صد ر منغير الحكيم فانه قد يكون حسنا وقد يكون قبيحا فاضم 

السفیه از لیر ا لص کا کا مثل المصتف بالسلطان ١‏ لظالم , 
)۳( لا ن‌الحسن من صفات الوجوب والند ب. 


ر)) فأكل الظعام وتتاول الشراب مباح فى حد ذ اته ولا يوصف بالحشن الا أنه 
اذا قصد بذ لك : تقوی البد ن على الطاعة يصير حسنا لتلك النيسسة 


(ه) وهو الکمبی »ان أنه أنكر کون الماح قسما مستقلا من اقام 
1 بل قال مامنمباح الا وفيه ترك حرام فیکون‌واجبا /وأنظر ذ لك مع 
مناقشته فی المسود ة لآل تيميه : صه ٩‏ والكوكب المنير: ۲۵/۱ > ۰ 
والعضد عنابنالحا جب : ۲ / ٦‏ »وتيسير التحرير : ۱/۲ ۲ ۲ ۰ 
() فى آوب ( الوجوب ). 
(۷) ( جانب ) ساقطة من أوب . 


) ۲۵۰ ( 


6 سالة ت 


(i. 
) هل الحسن من مدلولا ت الامرامن‌موهاتو؟‎ ( 
۶ ۱ 4 
. ثم الحسن الاين اوري بن ساليل دا "الا سر عند نا‎ 


۲ 
وعند أصحاب الحد يث - من‌موجبا ته ۱ 


وهو بناء علىمسألة العقل - 

إنه:هل يعرف الحسن والقبح بالعقل أملا .؟ 

فعند هم : لا حظ له فى ذلك ءوانما یعرف بالآمر والتبى . 
هذا هو مذ هبعامتهم . وان وافقنا بعضهم : 


: 5 5 
مثل آبی با كلا ۲ ءوأبی اسحاق الاسغرا یكی ), والقفال 


١ (‏ ) أى أنه ثابتالعقل قبل ورود الامر ثم جاء الأمرليدل ى 
ثبوت حسنه اقتضاء . . 

(۲) آي [ وله ثبت بهما الحسن »والعقل لا يد رك ذلك ۰ 

(۳) قال عنه الا صفهاني 5 فی حدية الا ولیاء وطیقات الأصفيياء 
1/1 هو الموانسى أ بو عبد الله القلانسي كان بالعيد 
وأقيا فکان‌الحق له فى المعاطب ناجيا . 
ولم أعثر على ترجمة آکثر من هذ! اذ عت‌طی ترجمة للقلا تسسسسی 
الک ١‏ 1 بى العز محمد بن الحسين المتوفی ۱ وليسالمكنى 
eT‏ أنظر هد ية العارفين : +/ وم »واللیاب : ۰1۷/۲ 


وشد رات الد هب : £ ۰7 1 ۰ 


)<( تقد مت ترجمة ا فی ص +0 > 


) ۲ ۵۱ ( 


)۱ (۲) . 
الشاشی »والحليمي » وغیرهم . 


واذا كان هكد ا فیکون. الفسن ابا بنفس‌الامربلا أن الاسر 


و 


م 


وعند نا : لما كان للعقل حظ فق ر ن الا ان قح 


الکفر »وحسن العدل والا حسان »ومعرفة حسسناصل'العتيها داك 
۶ 5 ( إيء 
دون هيئاتها »وشروطها »وأوقاتها »ومقاد یرها - يكور اا 


1 5 
ما يعرف عی‌الاستقصا* فى مسألة العقل فی‌مسائل ارکلا »الله الموفق . 


)١(‏ هو محمد بن على بن اسماعیل القفال الكبير الشاشى » وکنیننه 
أبو بكر ولد بشاش‌سنة ۲٩۱‏ ثم رحل الی‌العراق والشام وخراسان 
والحجاز وأخذ عن ابن خزيمة وابنجرير والمد ائني وغيرهم » كان 
يميل الى الاعتبزال أول حياته ثم رجع الی‌مذ هب أهل السنةءله 
مؤلفات منها كتاب فى أصول الفقه »وشرح الرسالظلامام الشافعصی 
وغیرها : توفی‌بشا ش سنة ۹۵ ۰۳ آنظر شذ رات الذ هب: ۳ ۰ 
والاعلام : ۲۷/٩‏ ءطبقات الشافعية الکیری : ۰۱۵۹/۳ 

( ۲ ) هو الحسین بن‌الحسن بن محمد بن خلیم البخاری الجرجانسی 
أبو عد الله : فقيه شافعی قاضیءکان رئيس أهل الحد يث 
فى ماوراء النهر »مولد ه بجرجان ووفاته فى بخارى له ( المنهاج ) 
فى شعب الا یمان ثلاثة أجزاء : توفی‌سنة م . )ها أنظر الاعلام : 
۲۳۲ »وطبقات الشافعية الكبرى : /۰۲۲۳ 

(۳) فى النسخ (فیکون ) وبماأنه جواب لا وهو فعل مضارع مث - 
فلا حاجة لذ کر الفاء الرابطة . 

( » ) سبق أو آوجزنا نبذ ة عن موضوع الحسن والقبح : فى مبحث الحسن 
ص ۷ م فراجعها »آما مسائل‌الکلام فانها لاوجود لها فى هذا 
المختصر ولعل تلك كانت فى اصل الکتاب. 


) ۲ ۵ ۲ ( 


(۲۷) متا[ د 


فی تقسیم حسن المأمور به 

الخسن توعان :فى الاصل : 

نوع - حسنلعينه » ونوع - حسن لفیره ۰ 

فالنوع الذ ی هو حسن لعينه : یتنوع الى نوعين : 
۱- نوع یعرف حسنه بالعقل وحده دون قرينة هم ! 

نحو : الايمان بالله تعالی ءواصل العبادات »وکذ | العسدل 
والا حسان »وشکر المنعم »ونخو ذلك . 

وهذ ! النوع سع كونه حسنا لعینه فهو حسن لغيره أيضا وهو 
ترك ضده القبیح - من الک ' ' »والظلم ءوالکفران »فيك ون 


)۲( 
حسنا من وجهيين ۰ 


م < م (؟) 
؟- ونوع آخر خر يعرف حسنه بالشرع لابالعقل وحداء بل هسلو 


من ممكنات العقل »وجا ثر أ نيجوز العقل أن يكون على ذ لك 
الوجه ويجوز على غير ذ لك الوجه . 
وذ لك نحو : مقاديرالعبادات »وهیثاتها »وشروطها »وأوقا تها 
فأنه لو كانت الصلاة على غير هذه الهيئة المشروعة - فالحقل لا یحیله » 


ور م بت 2 2 


بل یجوزه ٠‏ 


. ) فى أوب ر للشرع‎ )١( 

(؟) أضداد للايمان ءوالعدل »وشکر النعمة. 

(م)أى لذاته ولفیره » كأن حلق ليَصَلِمَنَ الظهر فصلی فأته حسن 
لذ اته لأنه فرض عليه“ وحسن لغيره لانه بر في يمينه 7 أنظر المشال 
فى كشف الاسرار: ۰۱۸۵/۱ 

() ( هو ) ساقطةمن آوب . 


(Yor) 


و و e‏ 
ولو شرعت بدون الوضو* فسكن ف ىالعقل -ايضا - فان اصل 
أولى »ولکن متى ورد الشرع على وجه قبلة العقل ‏ عرف أنه هسو 


۳ 
وأما الد ی ين * ن يكون ذ لك الفیر هو المقصودب 
لك 

تالا سور يهاه :وهو الموصوف با لحسن حقيقة لكق میسن 
المأمور به وسيلة / اليه : (ج/ه4) 

أو کونه TT‏ 

3 
وأما وسيلة اليه حقيقة 
(A)‏ 


فیصر حسنا »لحسنه بطريق السببيه »والتوسل » والشرطية . 


(۱) فى ب ( فیمکن ) . 

(۲) فى آوب ( يقف ٠.)‏ 

(۳) فی‌النسخ ( أن ) فزد نا الفا الرابطة . 

) آی الفیر. ٠‏ 

( ه ) کالصوم فيه الجوع والعطش وأنهاك الجسم وكذا الزواج فيه صرف 
للمال.الا أنها سببيان لمنع الا نسان‌من الوقوع في‌الزنی » لقوله 
صلى الله عليه وسلم (یامعشر الشّباب مَنْ إستطاع الا فطيستز وج فانه 
اش للبصر وأحض لكوع ا ون ذه یستطع فعلیه بالصوم فا ت 
له وجاء ) رواه البخاری : ۰۱۱۷/٩‏ 

٦ (‏ ) مثل الوضو* للصلاة . 

(۷) كالسعى الى صلاة الجمعة . 

( ۸) آی المأموريه الذ ی هو الوسیلة . 


) ۲ ۰ ( 


(۱ ۱ 
مقصود فى نفسه موصوف بالحسن . وها روا ف ىالمعنى . 
وآنشه أنواع : 


مر 


N Saye ees 
ولكن من حيث انه خير محض وأيصال النفع الى من هو من أهل الا نتغاع.‎ 

يد تنو .و الركاة” + وأنواع الصدفات + لکسسسن 

لا یکون - حست! به الاك 2 TE‏ ا يسستوى 

فيه التمليك بطریق الهبة » وبطریق الصد قة »والتليك من 


الغنی والفقیر » وانما يثبت حسنه لکونه مواساة للفقیر المحتاج 

الى القوت لیعبد الله تمالی . 

ثم مساواة الفقیر لیس بمقصود بنفسه أيضا »بل المقصود هو 

التقرب الی‌الله تمالی »وطلب مرضاته بایصال النفع الى من يقوم 

بخدمته فان الأهداء الى عبد الغیر يراد يها * / رضا مولا (ب/۳۹) 
لارضا العبد فی‌الشاهد . واليه ار الله تمالی ی 


۵ وه 7 5 وى ۳۹۳ (۲ 
( وماآتیتم من م ترید و وه الله فا ولك هم اتسين ) ۰ 


ر«) أى الفیر ان . 

( ۲ ) آی لا لکونه عجاد ة وقربة . 

(۳) ( هو) ساقطة من ب. 

(؟) فى ب ( فیه ) » 

(ه) فالزكاة مقصود ة لغيرها ‏ وهو مساواة الفقیر - وساواة الفقسير 
مقصود ة لغير آخر ‏ أيضا ‏ وهو التقرب الى الله تعالى . 

۰۳۹ سورة الروم ۽ آية‎ )٩( 


) ۲ ۵ ۵ ( 


۲- ونوع منها : الصوم -وهو فى نفسه تجویع النفس‌وتعطیشها وهو 
منع نعم الله تعالی عن سلوكه والحاق e‏ 
وهو حرام شرعا - ولهذا حرم على المرء أن يجرح نفسه ويقطسسع 

- يده وان قصد به وجه الله تعالى ‏ 
ولكن انما حسن لما يتضمنمن المعانى المستحسنة : من ونسه 
دجا ی "عن كان :الله كقانى + كرت نبا ار كرس 
سیبا داعيا الى الأحسان فى حق الفقرا*؛لما ذاق من ألم الجوع 
على ماأشار الله تعالى اليه فى آية الصيام بقوله : 
EE E‏ 
وقد أشبعنا بيان ذلك فی‌الشرح . 

۳ 5357 : الحج : 

ا ٤‏ له من حیث آنه سفر وقطم المسافة وزيارة 

أماكن معلومة يساوى سفر التجار » لکن حسنه لکونه قطع مسافة 

لزيارة بيت منسوب الى الله تعالی وزيارة أمكنة معظمة محترسسة 

بوضع الله تعالى أياها الشرف والحرمة . 

ثم لجراي الو د لعي لس صا حب 


ا وتعظيبه لتعظيم صا حبه - آمر عرف حسنه فى الشا هد 


8 بد( 5.) 


١ (‏ ) فی‌النسخ ( للتقوى ) وماأثبتناء أصح . 

(؟) سورة البقرة من آية : ۰۱۸۳ 

( ۲ ) سورة البقرة من آية ز ۰۱۸۵ 

( > ) ما : نافية أى لم يحسن . 

( ه ) فالسفر مقصود لغيره ‏ وهو زيارة الا ماکن المقد سة . 
والزيارة أيضا مقصود ة لغيرها - وهی تعظیم صاحب البیت وواضع 
الحرنة لا 


) ۲ ۵ ۰1 ( 


قال قا تلم فا ی 

مر طی الد یار ديار لی - اقل ذا الجدار وذ | الجدارا » 

89 یط ام کال ار 

ونیا الجهاد : ۱ 
فانه سیب آفساد ی لمعرفة الله تمالی والتبعمد 
له فى الجملة »واننا ط ر حسنا لكونه سیما لأعزاز الد ين وقیسر 
الكفرة »ورفع قبح الكفر عن‌وجه الأرض » ود فع‌شرهم عن أهصل 
اسلا ونحوها .تال الله تمالى : ( اوم تیلست 

ا ۱ م 


3 ومنها الحدود 


فانها ما حسنت لأعيانها ولكونها اضرارا بالادمی » وانما حسنست 
لما فيها من معنى الا"تزجار عنالفواحش المفضية الى فساد العالم 
وتحقيق صيانة النفس #والعرض »والمال »والنسب »حسستی أن 
کل محظور لم یتضمن‌فساد | لم يشرع فيه الحد . 

مثل شرب البول »ءوالد م »واکل الجيف »وال ممناعث . وعلی هذا 
ائ وشو “هذ وله على الاستفضاء مداكوز فى ارج نةا 


المختصر . والله ألم . 


.) فى ب ( قبلی‎ )١( 

(؟) البيتان لمجنون ليلى : أنظر هامش‌مفني اللبيب : ۲ / ٦٦‏ اللد كتورين 
مازن المبارك وماحمك على خمد الله » حيث نقلاه عن‌الد يوان : صلا »١‏ 
وخزانة الا د ب: 1۹/۲ ۱9۱ ۲ ۰۲ 

(۳) أى بنية الآأدي. 

( > ) سورة البقرة آية :۱۳ ولاتفال , آية: ۰۳٩‏ 

ره ) مثل أكل الميتة للمضطر» وقتل القاتل »والمرتد »وقاطع الطریق » وقطع 
بعش جسم الا نما ن‌للحفا ظ على سا ثره »والحجامة للتد او ىلر وأ جسم 


) ۲ ۵۰۷ ( 


اع (۱) 
سس (۲۸) سالة ‏ 


الامر المطلق فی‌العباد ات هل یقتضی كونالمأمور به حسنا 


قال بعضهم : يحمل على الخنتن لفیره » “لاأنه هو المتبقسن؟ 
لکونه آد نی . 


قال ی يحمل طی‌الحسن‌لعینه » لأنه هو الکاسسل - 
والاأصل هو الكمال . 0 

وذ کر القاضی و رحمه الله - ( آني لم / أقف فيه (ج/61) 
على أقوال الناس) 0 ولكن السختار عند ع ° 9 یصرف الحسین 


. هذه آخر سالة تتعلق بالمأموريه‎ )١( 

(؟) رجحدالسرخسى في أصوله : 1۳/۱ وقال : ( لأن الأأمر لطلسب 
اا مات ناله يت أتوى اوا #الكاني وهو الا جات قت 
أيضا أعلى صفات الحسن ) . 

( ۳ ) تقد مت ترجمته فی‌ص  ۱۰٩‏ 

ر) ) أنظر تقویم الأدلة ص ه ه من مخطوطة د ار الکتب المصرية رقم هه ۲ ۰ 

ره ) الظاهر أنالترجيح للمصنفةان لم يرد ترجيح أبي زید فى 
التقويم بهذا اللفظ بل جاء فيه (والذ ي مال اليه رأی أن ينص رف 
ظلق الامز الى القس الأول ) : 

(1) أى بدليل بصرفه عن الحسن للعين . 


) ۲۵۸ ( 


ولکن مشایخنا قالوا : هذا فرع اختلاف أهل الأول ان تفن 
والقبح ‏ هل یعرفان بالعقل آم بالشرع . 

فمن قال بالعقل - یعرف : أن الحسن راجع‌الی ذاته والسسی 
یر متصل م 

ومن قال : بالشرع - فالحسَنْ یبد قوب أن يكسون 
كل ۱ اذا ثبت بالدلیل أنه حسن لغيره . وهذا 


هو الاصح . والله أعلم. 


۶ ۲ 7 سم و 5 0 
١ (‏ ) ای فالمطلق عنغير متصل به حسّن لذاته فان اتصل به غيرٌ - 
يكون حسنا لعينه وحسنا لغيره باعتبارين . 


3 ۶ ۳ ب 5 
( ۲ ) آی بمجرد کونه مامورا به فهو حسن - ای لذ اته . 


) ۲ ۵٩ ( 


( القسم الرابع : فى المأسور ) 


١ 5 
yT 


منها - أن المعندوم هل يصلح مأمورا وسخاطيا ؟ ءوأن الاسر 
قال أصحابنا : رحمهم الله تعالى ان الامر من‌الله تعالسسی 
تقد ير الوجود! ' ' »فیگون الا وال 
يصلح للمعد وم على تقد ير الوجود ءفیکون الا يجاب » او النسسد ب 
أزليا . 


والوجوب » والانتد اب یتوجه عی‌العاقل البالغ الذ ی اسستجمع 
5 ۳ 
7 شرا قط الوجوب او الند ب ۱ فیکون‌ما مورا | مخاطبا يعد ال 


والقدرة لا 2 يون مأمورا مخاطبا وهو معدوم . 
وهو كما قال أصحابنا : في الَتَكوين والْمكوْنِ »فالتکوین أزلى الكو 
حاد ث 2 وقد کون‌الله تمالی المالم بالتگوین الا زلی لیتکون" لوقسست 


)€( 
وجود » لا لیتکون فى الا زل . 


١ (‏ ) وهو المکلف. 

() فهو آمر صَلْوْحِيَ . وقد قال الا مدی فى الا حکام : ۰/۱ 206 
( الحق أنه يسمى ۱ 1 »ولا يسمى خطابا ) ۰ 

(۳) وهو الاآمر التنجيزي . 

() یراجم هذا لا ا 


(۲71۰ ( 


( 


و مام 


اف فى الأزل ليجسب 
( 


فكذا الا يجاب أزلى والله ا 


۰ ۲ 
فىالوقت الذى آراد الوجوب فيه لافى الازل 0 


۳ 0 
وهو قول عامة أصحاب الحد 8 ۱ 


فان الامر عند هم أزلى »لاه كلام الله تعالى . 

فیکون من صفات الذات لامن صفات الفعل - بخلاف التكويسن 
مع المكون عند هم ۳ 

فان التكوين من صفات الفعل اه 7 وق حاد ثة علس سى 
ماعرف فى مسائل الکلام . 


وقال بعض آصحاب الحد یث :- وهو أبو العباس‌القلانسسی - 
بأن الا من للمعدوم لايصح »وانما يصح الامر بعد الوجود وصیرورتسه 
ااب کی الك جد اب 


وهو قول عامة المعتزلة »الا ان عند ه کلام الله تعالی ازلی ۰۰ 


وعند هم الکلام حاد ث ا . 


. لفظ ( تعالی ) ساقطه من أوب‎ )١( 

( ۲ ) وی هذا فالمكلف ليسمأمورا ولا مخاطیا وهو معد وم . 

۳( آنظر الاأحكام للامد ی + ۰۲۱۹/۱ 

رء) الواقعأنه لیس صفة فعل ولاذ ات لان التکوین -عند هسم - 
و انكو وهو حادث واه آثر ن‌آثار القد رة : راجعذلك 
ماکتبنا فی مبحث الحکم : یم . 

(ه) أى منحيت كونه تماق خطاب الله لان خطابه تمالی قد یم 
عنده . كما ذكر المصنف . أنظر رأيه فی‌عدم اتصاف كلام الله 
تعسالى بالامر والنهى والجبر فى طبقات الشافعية الك برى : 


۰ ۲۰۰ ۲ 


) ۲۲۱۱ ( 


قال بعض المعتزلة ۽ ان الامر للمعد وم صحيح ادا کان وقسست 
3 فت ١‏ ع ۲ 
الامر ا E‏ للتبليغ الى المعدوم بعد الوجود 
ء ۳ 2 ۱ 


فأما ان! 0 یداه ۰ 

وأجمعوا : أن الامر يصح في حق الموجود 0 »وان کان 
الوجوب متراضيا عن وقت الاأمر : بأ نكان مضافا الى زمان فى 
المستقبل ويكون آمرا على طريق الحكمة . 

ولنا فى المسالة وجهان :+ 
آجد هما - من حيث البنا؛ - 
والثانی - من‌حیث الابتد ۱* . 

أما الأول : فلان هذه السألة فرع لمسألة کلام الله تعالسسی » 
لما قلنا : إن الأمر من الله تعالى أزلى ملاأنه کلام الله تعالسی 
وكلام الله تعالى أزلى - هوصفته »وهو أمر » ونهى » د 
واستخبار » 

وان ١‏ کان الامر آزلیا - فلایکون‌وجود المأمور شرطا لصحة الاأمر» 


7 1 0 £ 
وا نما هو شرت ر الاسر وتوت كه - وهو الوجوب »او الا نتد اب. 


١ (‏ ) بصيغة اسم الفاعل . 

(۲) صفة مغ 

( ۳ ) أى بعد وجود المبلغ - بفتح اللام و ا 
قي نام ت سروف 

(ه) فى النسخ رلا ). 

(1) فى ب ( لتوجيه ). 


(TIT) 


واذ | ثبت آن‌الا مر آزلي بمنزلة العلم والخبر فلا يطلب لصحته 
ثبوت الحكمة والفائد ة فى حق العباد . 


008 
) ۲۷ (ب‎ O مد‎ PE E 
).# 


ء 


والثانى : أن الامر للمعدوم ليجب عليهالفعل حال وجوده 
وصيرورته هلا لاأداء المأمور به صحيح على طريق الحكنة ۽ للأنه 
یحصل العلم للمأمور بالامر الا زلی عند. وجود ه وصیرورته هلا بوا 
سابق على وقت الوجوب بقد ر مایتمکن من الأداء فتحصل الفواکد . 
الاش أن الاثتر زر امل صحیح وان كان حکم الخطاب 


متا خرا 1 ۾ لأنه ان! عم أن حكم الاأمر يتوجه عليه في فی زا و 


3 
فاا 5 لذ بیط قن وجوبه ويعزم على الار ۶۱ حن 
۸ 
توجه الوجوب » وكل أ أذ لك سیب الثواب »فیکون حكمة . 
فکذ لك هپنا »وهذ ه من مسا ئل الكلام تذ کر ثمة انشاء الله 


تعالى ءومازاد على هذا فهو مد کور فى الشرح : والله الموفق 


(۱) فى ا راضا). 

(۲) فى آوب ران ). 

(ع) فى أوب ( للمد یون ). 

(4؛) متعلق بعلم . 

(ه) فى ج (معلوم ). 

(1) فی‌آوب ( لانه ۹ 

( ۷ ) فى ب ( بذ لك ) . 

رم ) أى الاستمدا4 »والاعنقاد والصزم . 


)۲۲۳( 


م (۱) 


( تمكن المأمور من اتیان الفعل المأمور به ) 
لا خلاف : أن المأمور لابد /أن يكون متمكنا من اتیان الفعل 


المأمور به في وقت توجه الوجوب - بأن كان قاد را عليه من حیسسث 
اا وااو ا ۳ ) 

فأما اذا كان ممنوعا - فانه لا يتوجه عليه الوجوب . 

وهذا عند نا . 

وعند المعتزلة » لابد أن يكون قاد را ا ا 
القد رة من حيث الا سباب »ولهذا قالوا : إن الا ستطاعة قبل الفعلم 
حتی .لا یکون علیف العا جز ( ° 

ا حقیقة العلم - قهو شرط عه بحن انر دوهم الذ بنسن 
قالوا : ET‏ 

وعند من قال  "‏ : ا المعارف استدلالية -فوجود سيب العلم 


كاف عند ه لتوجه الخطاب. 


3 هذاه من مسائل المآمور. 

( ۲ )لامن حيث القد رة الحقیقیةلانها لاتحصل الا عند الفعل ,وتوجه 
الوجوب اليه بناء على القد رة التی هی سلامة الا سباب والالا ت. 

رم ) كأن كان مقيما فى دار الاسلام »فاه بأمكانه العلم به . 

٤ (‏ ) لان عند هم القد رة الحقيقية سابقة عی‌الفعل لااجل أن يقع التكليف 


ره ) راجع هذه السألة فى بحشالعزيمة ص ,مر ۰ 

٩ (‏ ) أى تعرف بد اهقبد ون‌نظر واستدلال ونوا على هذ :أنه بامكسان 
کل شخص آن‌یعلم ما أمر به بد اهة ولو لم يعلم بازخبار أو استدلال . 

( ۷ ) أى من‌المعتزلة - حيث قالی : ان‌المعلومات استدلالية تصرف 
بالنظر والاستدلال .. 


) ۲۲۱۶ ( 


فعلسی هذا -الصبی الطفل »والمجنون »والنائم » والمفسی 
عليه لا وجوب عليهم »لان‌تفسیر الوجوب المعقول - هو وجوب الفعل 8 
ولا یتصور منهم وجود الفعل مع قيام المانع » فیکون‌بمنزلة تکلیسسف 
الاعمی الا بصار »وكليف الزّمن اعد و - وهو محال . 

فكذا هذا ءالا أنه يجب القضاء فى غالبا ١‏ ات 


فى مسألة السجنون على الا ستقصاء . 
5 ) °( ا - 


( توجه الخطاب الى النابي والخاطيء والسکران ( 


1 ۲ 0 
الناسى» والخاط ٠‏ لا خطاب یا عند بعص أصحاب الحد يث. 


)۲( 
وهو قول المعتزلة . 


۰ ص 

١ (‏ ) وهو النائم » والیفمی عليه أقل من يوم وليلة - أ ىأمر على 
اغمائه أقل من خمس صلوات وأقل من‌شهر رمضان فی‌الصوم . 

( ۲) یجوز أن یطلق لفظ الخاطی عی‌المخطی جا* فی‌الصباح 
المنیر : ۱۸۷/۱ باه خطو : ۱ 
(قال أبو عيدة حطر“ ما بویا ا اق ا ۱ 
لمن‌یذ نب على غير عَمَّدٍ ) 
وجاء فی‌اللسان ماد ة خطأً : و/ ٠١‏ ( وقد خطوء وأخطا لغتان 
عق رای قال أمرئ القيس : یالپف هند ان خطتن كاهلا 
آی انا أخطأكاهلا . 

( م ) لد اعتبروا تكليف الناس والغافل محالا »لاأنهما لا يفهمانالخطاب 
فكيف بوجه اليهما : أنظر المستصفى : ۰۸/۱ والمحص ول : 
جر ق ۲۷/۲ والمعتمد : ۳۱/۱ ۰ 


)۲ ۲۱۵ ( 


وعند نا 4 هما مخاطیان : 


وهی مینیة؛علی 1 حقيقة العلم ليس بشرط لتوجه الخطاب» 
وسبب العلم كاف عند نا - وهو موجود فى حقهما بلآن لهما قدرة” 
على حفظ النفس‌عن الوقوع فی‌الفعل ناسيا وخاطقا في اا ١‏ 

لكن فيه توع حرج فیکون‌فعل الناسی والخاطو؛ جار مخت ةر 
7 یت » الا آن‌الله تعالی رقم اوعد 2 ا پک 


دعاء النبى ‏ صلى اللهطيهوسلم - د فعا للحرج نمعزا ر ی 


5 لا 5 
e 4‏ و 7 ا 
الدليل عليه قوله تعالى : ( ربنا لا توا خد نا إن سينا أوأخطأنا ) 


5 (؟ 
لو لم يكن جائز الموا خذ ة - یکون معنی الدعا* - اللهم لا تجر طيئلا 1 


ویستحیل من النبی -صلى الله تمالی عليه وسلم ‏ الدعاء من اللسسه 


تعالی يما هو محال . 


١ (‏ ) أى بأمكانهما التحرز عنايقاع الفعل مع النسیان‌والخطاً : بسن 
یکونا دا ثما فى إتباه وتذ کر وذ ر. 

( ۲ ) وهو عدم الحذ ر والا نتباه 8 
واذ | آرد ت مزيد | من‌الاحکام التی تترتب على النسيان ر فراجسع 
الا شیاه والنظاثر لابن نجم : ص۰۳۲ ۳ . 

(۳) سورة البقرة . آية ۰۲۸ 

( > ) معناه لو كانت الموآخذ ة على النسيان غير جائزة الوقوع - یکسسون 
معنی الدعاء أنك ستواخذ نا على النسيان جورا - ان الیفبسروض 
عدم الموا خذ ة - ونحن نطلب رفع هذ ١‏ الجور عنا . 


) ۲171( 


1 
واا السسكران ون 


ا 5 2 5 رحمهما الله مخاطب 0 e‏ 


وأما على امل أبى حنيفة - رحمة الله عليه ( أنلا یکون 
مخاطبا 1 حال السکر 4 لان خد السکر غنده آنلا یرف الا رض‌من 
الس * فيكون بمنزلة النوم والأغماء »ولكن يجب القضاء لما ذلا 
لكن تصرفاته صحيحة »لاله لا يصد ق فى حق الغير أنه لايعسرف ۰ 
أو لانه الْحَق السكر بَالمَدٌ م ول صا حباءعقوبة وزجرا عن أرتكاب 


:المحظور الذ ی يتضمن الفساد 0 


( ۱ ) هو يعقوب بنابراهيم بن حبيب الانصارد »یکنی بأبی‌یوسف» 
ویلقب بالقاضی وقاضی القضاة »ولد بالكوفة سنة ۱۱۳ وصاحسب 
آبا حنيفة وعنه أخذ الفقه حتی صار مجتهد! فىمذ هبه »سکن فى 
بغد اد وتولی‌القضا * فىعهد الخليفة السید ی -وحتی ولاية هارون 
الرشيد »وهو أول من کتب فی‌اصو ل الحنفية توفی‌سنة وير ۱ ه : 
أنظر الفتح المبیی : ۱۰۸/۱ »والفوائد البپية :صه ۲ ۲ . 

(؟) حد السكر عند هما : : هو الخلط ف فى الكلام والهذ یان‌وبه خسف 
أكثر المشايخ . أنظر الأشباه والنظائر لابن نچی‌ص( ۰۳۱ 

( »م ) واستدل من‌قال بتكليفه بقوله تعالى : (لا تقریوا اللا واا 
سكارى )النساء .آية م ع » فقد نهى السكران عنالصلاة حال السکر. 
وقد يجاب : بأن المنهى عنه الشرب السکر عند وقت الصلاة . 

أنظر المحصول چ( ق ۰111/۲ 

(4) والح و( یت )۲ 

رو)انظر هذا الحد فی‌الاشباه والتظائر لابين نجيم :ص( ۰۳۱ 

(1) آی لوجود القد رة والعلم بالوجوب . والسکر آمر عا رض. 

( ۷ ) استثني منصحة تصرفاته آمور : نها - الرداةءوالا قرار بالحد ود 
الخالصة والاشهاد على شاد ة نفسه : وهناك آمور آخری راجعها 
فى الأشباه والنظائر لابن نجيم : ص( ۰۳۱ 


(TTY) 


حتى قالوا : ان‌السکرمتی كان يسبب مباح - يكون بمنزلة 
الاغا* فى حق التصرفات . 

وطى هذا قلنا : لكر مخاطّب في عبنم اک 

وعند المعتزلة : غير مخاطب »لاه لجا مشطر فى ايقاع الفعل 


(١ 


والألجاء ,ینافی الا ختيار . 

وقلنا نحن : ان‌الخطاب مینی على الد رة من حيث الاسسیاب. 
والمختار من يكون قاد را على التحصیل والترك أو على أحد هما 
على حتت الا مرف »فكان الابتلاء قائما لقیام الترد د تیانج 
الا أن الامتناععما أكره عليه - اذا كا نعلى خلاف ا ون 
أشق فيكون الثواب أكثرء 

واذا كان الاقد ام على ماأكره عليه على موافقة الطیع - بأ ا 
عن قت حربی - فالثواب آقل . 

(€) 


نف | أن يخرج الفعل عن حد الا ختیار الى حل الاضطرار ‏ 


فلا ۽ والله الموفق . 


( ) اذ الا کرا ٍلا ینافی الخطاب والا هلية لا ن مابه الا هدية من العقل 
والبلوغ عند کونه مکرها ر ۳ رلاین ملك : ۲ / ۰٩۹۲‏ 


RN‏ بشئ لا يفوت تفا أو عضواً فهو يعدم 
الرضا ولا یفسد الا ختيار - بأنقال له : ان لم تفعلٌ كذا حبستك 
اشر ا عتمت كذ | راتان دراب یالط ل ا د رد 
ان لم یفمل . 

ان نْ أكره على قتل‌انسان بغیر حق أو عی‌الزنی بمحارمه . 

(») گان يكون قد هدد إن لميفع ليما يفو خا تفس أو عضوا - ويسسى 
الملجأ ‏ فهو يعدم الرضى أو يفسد الا ختيار كا ن‌قاله له : ان لم تفعل 
كذا قطتك [ و قطعت يدك وظب على ظنه انه ينفذ ما أوعد به انلم يفعل, 
أنظر تقسيم الاكراه فى شرح المنا رلابن ملك : . ۹۹۲/۲ »وفی أصول 


البزد وي . انظر کشف الاسرار: ٠586/6‏ 
)6( آی فلا خطاب. 


(TIA) 


د ( ۳۱ ) (EEE‏ 
اد لر) 
الکنار هل یخاطیون بر الله تمالی ونواهیه ؟ 


هپنا ثلاث مسائل : 


ا ای كقزر یی زاو نما ی تخس یمه بلسوغ 

الدعوة وورود الشرع بلا خلاف بين العلما* 

وأختلفوا قبل بلوغ الدعوة : با ای شا هی الل بت 

فى زمان‌الفترة : 

قال عامة مشایخنا_ : منأه ل العراق» وماوراء النهر - رأسسسمم 
الشیخ الامام / الاجل آبو منصور الما رید ی_رحمة الله عليهم : با دجم E)‏ /1۸7) 
خا .با بایدر 


حتى لو امتنعوا عن ذ لك وماتوا طيه -فهم من أهل النار . 
)۹ 


وان! قد موا عديه وماتوا عليه فهم من أهل الجنة . 
وهو اختیار بعض اهل الحد يث - كأبى التباس القلانسى » 


والقفال الشاشی والحلیسی وغیرهم . 
وهذا المذ هب مروی عنآبي ختیقة نب رخمة الله یهت فا تة 
۳ 
ذ كر الحاکم RET‏ الل ى کاس یی عن 
“چب راب 
( ۳ ) أنظر أصول البزدوی مع کشف الأسرار : / ۰۲۳۲ واذ | ارد ت 
الاأدلة على هذا الرأى فانظر کشف الاسرار : > / ۰۲۳۱ والمعتمد 
۶ ۱ ۰.۲۱ 
(۴ ) هومحمد بن محمد بن انك بن عبد الله بن‌عبد المجید بن اسماعمیل 
ابن‌الحاكم - الشهير بالحاكم الشهيد المروزی البلخى »ولى القضاء 
ببخارى ثم ولاه الأمير صا حب خراسان وزارت»صنف المنتصر والمنتقی 
والکافی -وهما أصلان سنا هو النة هيده كتب محمد - وغيرهسا 
من المصنفات » قتل شہد | فی زي الا ول سنة > )> ۲ه. انظر 
الفوائد اليهية : صن ۰.۱۵ 


) ۲ ٣۹ ( 


۱ ۰ ۱ 
محمد بن سماعة عن محمد بن‌الحسن عن ابى حنيفة رحمهم الله - 


/ أنه قال : لاعذر لاأحد بالجهل بالله تعالى »بنا یری من خلق بيرم ) 


)۲( 
السموات والا رض هش من خلق‌افسنه ۰ 


وهو قول المعتزلة الذ ينقالوا : ان المعارف استدلالية وهم 


۳ ۳ 
معتزلن البصرة ومن E:‏ 


وقال عامة اصحاب الحد یث -من الاأمعرق وغيره ومن تأبعهم : 
بأنه لا يجب عليهم الا يمان ولا يحرم عليهم الكفر 4 حتى لو ما توا على 


الکفر أو الا يمار ی ی نّ شاء - 


ينيم وان ا آد خلهم الجئة! 5 


وهو قول معتزلة بغداد الذ ین‌قالوا : بأن‌المعارف ضروري ة . 
وهو اختيار بعض مشايخ بخاری وغيرهم » ا 99 رم 
من أهل الجنة فى الا حوال كلها بمنزلة الصبيان و المجانين . 

وحاصل الخلاف : أن العقل وحده قبل قرينة الشرع هل يعرف 
به وجوب لا یمان وعربة الکفر ۲ 

(ه) 


(1) هو محمد بنسماعة بن د الله بن هلال بن وكيم أبو عبد الله التميمى 
حد شعن الليث بنسعد وأبى يوسف ومحمد وأخذ الفقه عنهما وعسن 
الحسن بن زياد وكتب النواد رعن ابی يوسفء وله كتا بأد ب القاضى » 
ولى القضاء بعد آبي یوسف في فاا ببغداد » ولد سنة 

۰ وبا ت سنة ۲۲۲۳ ه زانظر القواکن البهية :ص. ۰۱۷ 
(؟) قال‌تمالی : ژوفی سک آفلاتبصرون ) سورة الذ اریات.آیة۱ ۲ ۰ 
(م) أنظرالمعتد : ۲۹6/۱ وقد نسب الرأي الى الشيخين - أبي هاشم 
وب علي - وأصحايهما . 

( > ) أنظر رآیهم مع أدلتهم في‌المحصول :ج۱ ق ١/1‏ (»والبرهان 

(١‏ والمستصفی ا ال ل 


۱ * 
(o)‏ تقد م أنن كرنا نبذ ة عن لخلاف في سي الحم فى لسن . ۷ 0 


فراجعه . 


)۲۷۰( 


ء (۱) وم ۱ 
فعند الفريق اا كر و ف أصله وا ن كان لايعرف المقاد یر » 


والاوقات »والهيكات . 

يننا اریت انا ۲ ایعرف شئ من هذا بالعقل » واننسا 
یعرف به فة وجو الاشیا* وکونها »واحالة البحالات ءوجسسواز 
الجا ئزات والسکنات . 

ولقب السألة : أن العقل هل هو موجبٌ ام ۷ ؟ 

وهذ ١‏ اللقب خطا من حيث الحقيقة » فان الموجبٌ للأحكام :هس و 
الله تعالى »لکن سس ‌العقل موجبا لکونه علا ود ليلا على ذلك 
وهذا كما يقوله الفقهاء : إن العلة موجبة.وهو إطلاق بطريق المجاز 
فكذ ١‏ هذا . 

وهذ ه ساألة عظيمة لها شعب كثيرة وطسریقنا فيها خلاف طریسق 


(YT)... 
المعتزلة وان كان فى الجواب موافقة : وهی من مساتل الكلام.‎ 


)١(‏ هو المد هب المروی عن محمد بن سماعه ورأى معتزلة البصرة. 
(؟) هم عامة أصحاب الحد يث ومعتزلة بغد اد . 
(۳) الفرق بين رأى الحنفية والمعتزلة فى أن العقل یعرف به الحسن 


at 
اا :اعتبروا الكفلعلة موجبتلما است‌حسنه ومحرمة لتا‎ 


استقبحه ¢ آما الحنفية فانهم قالوا : ۳ نالفل دك لاخشن قبل 
ورود الشرع لذ لك یتوجه الخطاب الی‌صا حب العقل بالا يبان قبل 
الشرع. 

- أن المعتزلة قالوا:اته موجب لكل حکم على کل حاد ثة أو شىء ٠‏ 
والحنفیةقالوا : ا نالعقل يد رك الا يما ن‌واصل العباد ات ولکتسنسه 
لايد رك أوقاتها وعد ها وهيئاتها“واد راك هذ ه الأمور متوقف علسسى 
الشرع » أنظر كشف الاسرار : ۰۳۳-۳۲۳۲ 


۲۲۷۱ ( 


۱ ٤ 
)( مش اله رویط‎ 


وهى آن‌الکفار هل يخاطبون بالشرائم قبل ورود الشرع وبلوغ 
الدعوة ؟ - من نحو : وجوب الصلاة »والصوم »والحج »وغیرها . 

وكذ ا المحرمات من الزنا »السرقة » وشرب الخمر » وغيرها. 
ووجوب الحد ود والقصاص »والد ية وغيرها . 

لأخلاف جیا وين اه الت يقت آنه لا خطاب عطیهم ؛ لانه 
لا طریق لمعرفتها الا الشرع ف فقيل ورود ه يكون تكليف ماليس 


۱ ( ) 
فى الوسع وهو موضوع" شرع . 


(۱) هذه المسألة الثانية من مسألة : ( هل‌الکفار یخاطیون اس 

الله تعالی ونواهیه ) . 

( ۲ ) آما عند أهل الحد يث فانه لا یثبت الذم عاجلا والعقاب آجسلا 
الا بالشرع وسواء بذ لك معرفة الله أم الفروع/ أنظر السحصول : 
جر ق ۱۱۰/۱ »والکوکب المنير : ۳۰۸/۱ »والبرهان : ۰۹/۱ 
والمستصفی : ۱/ ۰1۱۱ 

- واما عند مشايخ الحنفية من آهل سمرقند فانم - كما سيأتى‎ ٠ 
یقولون ۾ آنهم غير مخاطهين بالفروع بعد ورود الشرع فقبله‎ 
, من باب أولى ءاد نْ فقوله  لا خلاف‌بیننا ) یعنی به أهل سبرقند‎ 
آنظر عدم تکلیف الکافر عند مشایخ سمرقند فی‌فواتح الرحسوت:‎ 
۰۱۱/۱ : وحاشية التلویح على التوضيح‎ ۱۲ ۱ 


( ۲ ) أى التکلیف‌یما لیس فی‌الوسم موضوع - أى مرفوع عن الامسسة 


۲۲۷۲ ( 


4000ل 0000 
وعند المعتزلة - هم مخاطبون يبعش الشرايع »فان عند هم 


الشراء 5 من الواجبات »والمحظورات - يعرف بعجطععرد 
العقل . 

۲۰ 

وورود الشرع بعد ذلك قد یکون تقریرا الا ال 


وقد یکون‌نقلا من حكم العقل الى حكم الشرع فيكون تغيرراً. #له,و ل سم 


(؟) 
یستوا ذلك تنسحا ۾ 


Ce ۹‏ 
فأما بعد ورود الشرع‌فا ختلفوا فيه : 


قال عامة أهل الحد يث والمعتزلة: انهم یخاطیون بذ لك 


١ ) ٦ (‏ ع 8 
كله. ٠‏ وهو قول مشايخ العراق من أصحابنا . 


)١ (‏ ان عند هم أن العقل قد يستقل بعلم بعض الا مور ضرورة -كالعلمٍ 
بحسن‌الصد ق النافع» ونظراً کالعلم بحشن الم قر الضاز وقد 
لا یستقل بمعرفة البعض - كحسّنصوم آخر يوم من رمضان وقتسمج 
صوم آول شوال » آنظر المحصول : ج( ۱۰8/ ۰۱۱ 

(۲) وذ لك فى الأمور التی يدرك العقل فیها الحَسّنَ والبْ . 

( ۳.) وذ لك فى الا مور التى لا ید رك فیها لخن والقبح وتبقی الاباحة. 

( > ) فی‌النسخ ر ۷ نمی ). . 

(ه) ( فيه ) ساقطة منأوب . 

(1) أنظر رأبالمعتزلتقىالمعتمد : ۲۹۸-۲۹۲/۱ ورای أهصل 
الحد يث فى المحصول : ج( ق ۳۹۹/۲ وهو رأى أحمد »والشافعی 
وأبى بكر الرازی » والکرخی » وظاهر مذ هت اف 2 حكاه عنه 
القاضی عبد الوهاب وأبو وليد البا جی . 
وبه قال ابن حزم »ورجحه الشيرازى . 
أنظر الكوكب المنير: ۵۰۱/۱ ءوالاحكام لابن حزم : 1۷۹/۵ ۰ 
والتبصرة 


(TYT) 


وقال بعض مشايخ د يارا ا غير مخاطبین ألا 
لابالعبادات ولا الحرمات »الا ماقام دليل شرع عليه تنصيصاا » 
أو أستثنى من عهود أهل الذمة : 200 1 ووجسسسوب 
الحد ود والقصاص وغيرها . 


وقال بعض أهل التحقيق منهم : انهم يخاطبون بالحرسات» 


۳ 


وقاعدة الخلاف لا تظهر فى أحكام الد نيا »فانهم لو اسلموا لا يجب 


3 


(() هوالامام السرخسى : ۷۲۰/۱ والبزدوى فى أصوله على كشف 

الااسرار : ۲۳/6 »وآیو زید الد بوسی : تقويم الا د لةص۸ 11- 
۹ ماوقا دا اب خا ال شقرآ یی سنا هل اس تك 
أنظر المحصول : ج( ق ۰۳۹۹/۲ 

(؟) فى ب : رالزنا ) . 

ر۳) هذا سا حصل عليه الاتفاق -کما یقول الا مام‌السرخسی : آنظر 
آصوله : ۰۷۳/۱ 

( > ) تحریر المسألة . 
اتفق العلماء على مایلی : 
ر - انهم مخاطبون‌بالمشروع من‌العقویات . 
ب - انهم مخاطیوت بالمعاملات . 
ج انهم غير طزمین بفع ل الشرعيات حسال الگفر , 
ف دامع لايل الفا بهه دیا 
ه ‏ أنهممخا طبونبالشرائع بالنسبة لاحکام الآخرة وانهم مخلد ون فى النار. 
وأختلفوا في : أنه هل يعذ بون على الكفر فقط - يوم القيامة 
أم يزاد فی‌عذ ایهم لتركهم العباد اتآیضا فتكون زيادة العسذاب 
عليهم تعذ بيا لترکهم الوا جبا ت/ آنظر السرخسی : 0 > وفواتح 
الرحموت : ۰۱۲۹/۱ والمعتد : ۰۲۹۵/۱ 


(TY) 


وانما تظهر فى حق آحکام الا خرة : 

او امین /بترك العباد ات ومباشرة المحرسات (ج ۲۹7 ) 
زياد ة على عقوبة الکفر . 

وعند نا : لايعاقبون بترك العبادات »ولا یعاقبون بمباشسرة 
ی 

(۳۱ CN. e 

بعند بعض مشايخنا . وعند بعضهم یعاقبون 

وجه قول من قال بالخطاب : النصوص »والمعقول . 

آما التصوص : فقوله تعالی خبرا عن خزكه جهنم : انهسسم 
یقولون للكفرة : ( ماسلکم فيسَقر .تلو لم تك من المصليق یسم 
ET‏ 

الله تعالى آخبر عن‌آعتقاد هم استحقاق العذ اب بسترلی 


العیاد ات ولم یرد عليهم اعتقاد هم فدل : ان ذلك ثابت‌به. 


۱ و °( ممه و ر 
وقال تعالی : (والان ین لا یعون مع الله خر ولا یلسو“ 
النفسالتى حر الله الا بالحق ولا تون میم ذلك یلق أثاساً 


موه 1 
یضاعف لهالعذ اب يوم القيامةٍ ویخلد يا ١‏ 


(۱) أى عند عامة أهلالحد يث والمعتزلة ومشايخ أهل العراق من‌الحنفية . 
( ۲ ) هم من عبر عنهسم المصنف بعض مشايخ د یارنا - أى سموقتسسد ؟ 
لا شهم‌قا لوا : انهم لا یماقبون على ترك العباد ات ولا ی با رز 
المحظورات 
( ۲ ) هم منعبر عنهم بیع ض أهل التحقیق . 
(ع) سورة المد ثر : الآيات: ۳-۲ 
( ه ) کلمة (النذ ين ) غير موجود ة ف ىالنسخ فزد تها . 


٩ (‏ ) سورةالفرقان . آية : ۰1۹-1۸ 


) ۲ ۷۰ ( 


ولا شلک أن مضاعفة العذ اب بسبب ترك الواجیات ومباشسرة 
e‏ سفق اش ۱۱ 

أما_المعقول_: ا التكليف یعتمد القد رة من حيث الا سباب 
وقيام طريق الوصول اليه »لا حقيقة القد رة . 

الا تری أن الصلاة تجب عی‌الجنب والمحد ث #لان ا 
رفع الجنا ية والحد ث وان‌کان أداء الصلاة لا يجوز مع الحد ث. 

وكذلك الحج يجب على البعيد عن مكة وان كان لا يمكنه أدا* - 
الحج الا بمكة ءلاآن فى يده أمكان قطع السافة -فکذلك فى 
يد الكَقرة القد رة على الا يمان الذى لاتصح العباد ات‌بد ونه . 

وطريق الوصول الی‌الوقوف على كيفيتها : بالسؤال من صاحب 
الشرع ومن ينوب منابه . 


فيجب القول بتوجه الخطاب ءالا أنه ان١‏ أسلم سقط عذه يع سيد 


الوجوب بعفو صاحب الجق. 


( ۱ ) وقد استدل اصحاب هذ االوجه بادلة نقيلة اخرى: منهسا : 
قوله تعالى : ( ياأيها النا !عدوا ربكم ) البقرة. آية : ۲۱ ۰ 
ومنها : قوله تعالى : ( ولله على الناس جج البيت من استطاع اليه 
سبيلا ) آل عمران .الا یة: ٩۷‏ »والناس‌فی الایتین عام فى المسلم 
وغیره »م ومنها قوله تعالی : ( ماکنا تعمل منسوء ) سورة النحل : 

آية ۲۸ » فنفيهم عن أنفسهم عمل السوء يدل على آنپم یحاسبون 

عليه » ومنها قوله تعالى : ( وويل للمشركيّن الذ ين لا يؤتونالزكاة ) 

سورة فصلت آية + ۰ ۷ »واذ | ات ریت آوجه الاستدلال 

ومنا قشة الاولة من قبل أصحاب الوجه الثانی - فراجع المحصول : 

جر ق ۱۱-۰۱۲ والمعتمد 4 ۰۲۹۹/۱ 


(Y7) 


۲ ۵ و oy‏ و ۶و ی ,> ۱(۶) 8 
لقوله تعال ان یو یرل سا سلف ) » ولقوله 
ور ۲ 

واذ ا مات عی‌الکفر يعاقب فى الأ خرة . وليس حكم الوجسوب 


۳ 
وفاعد ته مختصا بالا ۰۱ ا ١‏ 


فانه اذ | کان فى علم الله تعالی من كافر أنه لا يؤمن »أو من‌مسسلم 
أنه لا یود ی صلاة الظپر - فانه لا يتحقق منه الأأدا* . 

وسع هذا : الوجوب ثابت لفاعد ة توجه العذ اب فى ال خسرة - 
كذ لك هذا 

وجه القول المختار : وهو أن هذا تكليف مالیس‌فی الوسسع. 
فا نالكافر لايقدر علسى أداء العبادات حالة الكفر » لعدم شرطه- . 


وهو الا يمان . 


م ) سورقالانفال . آية : ۰۲۸ 

( ۲ )۷مسند الا مام ات : ۲۰و۲۰ دار صادر للطباعة والنشر. 

(۳) فى هذا رد لادلة يستدل بها آصحاب الوجه الثانی وصوع 
أنه .لو کانوا مخاطیین - لکلفوا بالقضاء بعد الاسلام )۱ فأجساب: 
بانیم عوطيوا وق خی الوسوت الا ا وال تیا 
ودلیل آخر : آنهم لوکانوا مخاطبین لکانوا مکلفین بىا لیس 
فى وسعهم لانم لا يمكنهم الأداء لحصول الکفر لد يهم . 
فأجاب : بأته لا ارتباط بين وجوب‌الشو؛ مم‌امکانه راهم 
اذ قد یجب‌عی‌الانسان الفعل ولایبکنه الاد۱*- كنا شل 
الصنف پالکافر الذ ی طم الله عدم ایمانه , 


۲۷۲۷ ( 


. ولايمكنه الأداء بواسطة تحصیل الشرط / كما ذکرتم فى الجتب ‏ (ب/۲۹) 
والم‌حد ث ای تمة يقد ر على أداء الواحب يعد رفع الحدث ۰ 


) 


ع ١‏ ع ا ۶ 
اما الکافر ب بعد تحصیل الشرط ‏ فلا يقد ر على الأداء » لأنه 


لا يجب القضاء بالا جمال؟ ) فان شكت قلت : انهذا تكليف 
مانيس قن الم لاد لا یلو انا انيكب لد قن عاله الکفستتر 
و لیزد ی بعد الا سلام . 
ولاوجه للاول_» لان الکفر مانع من‌صحة آدا* العبادات 
ولا وجه للثانى_» فانه لا يجب الأداء بعد الاسلام أو يسقط 


عند کم ۰ فیکون هد | تكليف ماليس فى الوسع . وهو محال عقلا 


CES a 
. وموضوع شرعا‎ 
وهذ ! الجواب عن‌قولک : ان التکلیف یعتمد القد رة من حيسث‎ 


الا سات 


ويسكن من التخضیل لامعالة. : 


۰ ) ۷( فى النسخ‎ )١( 

( ۲ )ی فقیاس وجوب الصلاة على الكافر على وجوبها على غير المتوهی : 
قياس مع الفارق »ان يمكنه آن‌یصلی بعد رفع الحد ث. 
ولا تجب الصلاة یهد الاسلام . 

ر۳) آجاب الرازی في‌السحصول عن‌هذ | بقوله : 
ر انا بینا أنه لا تظهر فاعدة هذا الخلاف فى الااحکام الد نيوية 
وانما تظهر فاد ته فى الا حكام الا خروية -وهی‌آنه هل يزداد عقاب 
الكافر يسبب تركه لهذ ه العبادات:) المحصول :جاق ۱۳/۲ ۰ 
ای : ان الاستدلال یتعلق فى موا خد ته فی‌الد نیا . ولا خلاف فيه . 


(TYA) 


( ۱ 
وهپنا لا يقد ر فی الحاليل - بخلاف الحرمات » 5 ن حکسیم 


التحریم » وجوب الامتناع عن‌الفعل الح »ومع الکفر یتصسور 
الا متناع عن‌الفوا حش فلا یکون تکلیف مالیس‌فی الوسع وهو الفسرق 


(۲) 
بین‌الفصلین 


۱ حالة آد اته فى حالة الکفر ء وحالة آد ائه يعد الاسلام . 

( ۲ ) أى بين الفعل فى العباد ات وبين الاأمتناع عن الحرما تزويمكنهم 
أن یستد لوا بحد بت معان حينما بعثه صلى اللمطيه وسلم السى 
اليمن فقال له : ( دم الوشهاد ان لاله الا الله »فسان 
هم اجا نانمس أن الله تعالی فرش علي خش لوا ایی 
كل يوم وليلة . . . الحد یث) . 
يول ال الی‌الفروع بعد شهادة آن‌لااله الا الله 
آنظر السرخسى : ۷/۱ »والتلویح عل ىالتوضيح : 1۱۲/۱ » 
وقد ذكر صد ر الشريعة ‏ عبيد الله ينمسعود المحیوبی البخارى 
فى كتابه التنقیح : آن‌الاستدلال الصحيح لأصحاب هذا الوجه 
هو أن من نذ ر آن يصومشهرا شم أرتد ثم أسلم -لا يجب عليه 
الوفاء بالنذر »لأن الرد 2 أبطلت وجوب أداء العبادات» ناذا 
كانت الرد ة تسقط وجوب العبادة ‏ فالكفر الاصلی أولى : 
أنظر التلويح علی‌التوضیح : ۰۱6/۱ ۱ 
ويمكن آن‌یحاب : 
(-عن حديث معان . يأنهم مکلفون فيكل ماقاله له رسول الله 
صلی‌الله‌طیه‌وسلم الا أنه آمره أن نيلغهم بالاهم فالااهم »ولا فانة 
قال له بعد أن أكمل قوله بأمرهم بالصلاة فان‌هم آجابوا لذ لسك » 
اين ا الله قري عليهم صد قة فى أموالهم تؤخذ . . الحد یسث 
وسن المتفق عليه أن التكليف بالزكاة ليس متوقفا على فعل الصسلاة 
والله أعلم . 
۲-وعن المرتد : بأن النذ ر من‌الاعمال »والرد ة تبطل الاعسال 
فالنذ ر بیطل مع سائسر الاعبال الا خری / انظر حاشية السسعد- 
على التلويح و ۱ = 


(Y۹) 


آما التعلق ال 


فان قولهم : لم نكن من‌المصلي : معناه لم نك من‌المعتقد ين 
تیه الطلاة طىالوجة الذى اه به الرسول طلى الله یه وسل 


51 ' الصلاه قد تذكر ويرا اد بها أعتقاد حقيّة الصلاة لا نفس الصلاة. 


پم( ۲ ) 


قال الله تعالى :  /‏ فان تابوا وأقاموا الصلوة . .۱ ية) والمراد (ج /۵۰) 
قبول الصلاة وأعتقاد خقیتها د ون الان اء ( ِ 
بد ليل ت آنه يحب تخلية ال 5 لم يوجد منهم الاداء. 


رح ء 5 1 
ویحتمل : لم نك ين المصلین‌آی المومنین ؛ لا ن الصلاة من اک ۳ 


5 والذ ی آراه را جحا هو مان هب اليه امام الحرمین فى البرهان ۱۰۸/۱ 
والذ ی عبر عنه بقوله : ( ثمالتحقيق فيذ لك كله عند ي أن ن الكافر- 
في حال كفره - يستحيل أن يخا طب با نشاء فروع على الصحة وکذ لك 
القول فيما یقع آخرا من العقاعد في حق من لم يصح عق © 

که الوا قل سے یقصد بالا وا تل الایمان بالله ورسولة# هالا خرژالایما ن 
بغرض أركان الا سلام والیوم الا خر والملاتكة وما آشبه ذ لك - وکذ لسك 
المت تسيل ار ن یخاطب بانشاء الصلاة الصحيحة مع بقسسسا* 
الحد ث ولیکن هولا * مخاطبون بالتوصل الى مايقع آخرا ) أه. 

۱ NNN 

( ۲ ) فى ب راد ۱ ) اثبتناه. 

(۲) سورة التوبة . آية: و۰۱۱ 

(؟) لم أجد من الیفسر من ول اقامة الصلاة بقبولیها رم المتابعسة 
الا آبا السعود حيث قال : التزموهما أى الصلاة والزكاة ‏ 
وعزموا لى إقامتها ) تفسير أبى السعود : /۰۲۷ 

( ه ) أى المراد بقوله في جوابالشرط ( فخلوا سبيلهم ) . 

( + ) الأولى أنيقول من العلامات الا اذا قصد (بال )الجنسية. 


(۲۸۰) 


اللازمة للايمان . 

كما روی عن‌النبی -صلی الله عليه وسلم - 
و رد 17 ۱( ی 
قتل المصلین ) ای قتل المومنین . 

۳ ۳ Dh 
. ویحتمل ماذ کرتم ثم »فلا یکون حجة مع الا حتمال‎ 
5 

فلا يجوز القول بالوجوب قطعاأ * حتى يستحقوا العقاب بالترك . 

وأما النص الثانى -فلا حجة فيه علىا لقول المختار ءفانهم فخاطیسون 


هرات اا 


4 
o ⁄/ 72 ٠ 7 


١ (‏ ) أنظر الفتح الکبیر : ۲۹۵۰/۳ وقال ( أخرجه الطبرانى فى المعجم 
الک سين الك بلفظاشبیت عن المٌصلین)» قال اکتا وق 
فى فيض القد بر : ۲۹۰/۲ , 
وفى رواية عن قتلالمصلين .ورواه آبو داود بلفظ ( أني نپیسست 
عن قتل المُصَلين ) أنظر يذل المجهود : ۰۱1۸/۱۹ 

(۲) ( م ) ساقطةمن 1. 

( ۳ ) ان الدلیل اذا تطرفه الا حتمال بطل به الاستدلال . 

()) بل احتمالا وظنا . 

( ه ) وذلك مجمععليه وليس من محل النزاع ؛ لان التوهةاعن فعسل 
المحرمات . الا آنی‌آقول : ان‌التوية كما تكون عرفعل المنهيات 
تکون عن ترك الوا جبات ویکون المعنی أن يننهوا عن فعلهسنسسم 
المنهيات وعن تركهم الواجبات يغفر لهم . فعلی هذا یکین 
الاستدلال بها لهذا الوجه : والله أعلم . 


)۲۸۱ ( 


) 


پتسا له فا له ١‏ 


۱ 
( 
ر هل أصل الأشياء الحل أو الحرمة؟ ) 

اختلف الناس : فى أ نَالاصل في الأعيان المنتفع بها اباحة' 
الانتفاع أو الحظر ؟ 

ااهل اتن 

(۲ ( 

قال اصحابنا » وعامة اصحاب الحد يث من الفقها ء والمتكلمين منم : 
انهلا حكم لها قبل ورود الشرع . ويجبالتوقف فيها لاثحکم بحظسر 
ولا أباحة . 
را )<( 


2 : ل (FT)‏ 
وبه‌قال بعض المعتزلة بل مثل القاشانی » وپشر المریسسسسی 


7 ۳ 


١ (‏ ) هذه المسألة جعلها ثالث مسائل خطابالکافر بالشراشم -والواقع 
انها عامة فى الکا فر وغيره ۰ 

(۲) هو مذ هب الا شعری»وبه قال الصیرفی وأبو على الطبري والشیرازی » 
أنظر التبصرة ص۳۲ ه واختاره الغزالى »والامام الرازی ءواسام 
الحرمين »والامدی وابن الحاجب وابن حزم » آنظر المنخول :ص؟ »١‏ 
والمحصول ج۱ ق ۲۱۱/۱ »والبرهان : 11/۱ ءوالا حکام : ۰۱۱۳/۱ 
والعضد على ابن الحاجب : ۰۲۱۸/۱ والأحكام لابن حزم :. 
۰۷/۱ 

(۳ ) هو أبو بکر محمد بناسحاق القاشانی - داودي المذ هب ؛ توفی 
سنة ۸۰ ۲ مانين وما ئتينله اصول الفتیا ‏ أنظر هد ية العارفين : 
0/5 . 5 . 

( > ) هو بشر بن غياث بن عد الرحمن‌المریسی - بفتح الميم وتشسد يد 
الراء المکسورة ‏ نسية الى دزبالمریس فىبغد اد - وقيل نسبة الى 
مرس - قرية بمصر وقد رجح الأول الشيخ عبد الله المراغي في الفتح 
المبين »أذ رك مجلس أبى حنيفة ثم لازم أبا يوسف وا خذ الفقه عنه» 
أشتهر بعلم الفلسفة والكلام »کان‌مُرجثا » وحرر القول بخلق القرآن » 


صر س 42 مه بر 


والیه تنسب الطائفة المريسية , توفی بیغد اد سنة ۸ ٣‏ ۲ ه وقیل = 


(YAY) 


(J) ۰‏ ۶ 
وضرار بن عمرو - الا ان طریق التوقف مختلف ۰ 


ء ۲ 
هن اصعاب الخد:یت وهولا * المعتزلة ۱ 


لا حكم فيها قبل ورود الشرع ءلعدم دلیل الثبوت . وهو 
الخبر عن‌الله تعالى عسی لسان‌صاحب الشرع فوجب التوقف فى 


الجواب الى وقت حصول العلم a‏ 


= ار روه وقیل ٠۹‏ ۲ه /أنظر الفوائد البهية :ص ه» والفتسسح 
المبين : 04/1 (ءواسماءالمصنفينوالمصنفات_مخطوطة رقم 
۰ ق ۸ مكتبة حسنحسؤياشا » والاأثمار الجنية ق > ١‏ . 

( ۱ ) فی ب ( صرار) بالصاد الات ما أثبتناه بالضاد . 
هو ضرار بن عمرو الفطغانی فاص من كبار المعتزلة -صنف نحوا 
من ثلاثين کتابا بعضها في‌الرد على الخوارجءقالالجشمى : ومن 
عم منالمعتزلة فقد أ خط" «لأنا نبرا منه - فهو من العُجُبرٌةٍ | 
أنظر الاعلام و 2۱۱/۳ 

( ۲) آی‌القاشانی ومن بعد ه . ۳ 

الما لمع 

( ۳ ) تفسير التوقف بما ذ هب اليها تک هو اتصولب ءفقد قال 
النزالی ف ىالمستصفى : 1۵/۱ :( وأما مذ هبالوقف 
ان" أراد و به أنالحكم موقوف على ورود السمع ولا حكم فى الحال- 
فصحيح » ان معنى الحكم , الخطابٌ ولا خطاب قبل زوف السسم. 
وان أريد به أنا نتوقف فلا ند ری نها محظورة أو مباحة - فهو 
خطأ لأنا ند رى أنه لا حظرٌ » ان معنی الحظر : قول الله تعالى 
لا تفعلوا ولا ابا حةكان معدن الا با حة قوله : ان شثتم فافعلسوه 


وان شثتم فاتركوه ولم برد شئ منذلك ) 


(YAT) 


وقال بعض آهل التحقيق منهم : لا نقول بالتوقف »بل نقطع القول 

بقول الله تعالی ( افا 
¢ 1 2 ( ۲ )س ا مور 

ونقطم بانه لیس بمحظور ؛ءلانه ثبت بقوله ( لا تفعلوا ) ونقطم 


o ۳ 23 ۳ 8 2‏ ۲3 
انه ليس یمباح ٤‏ ل ت بقول ( افعلوا ان‌شتم واتركوا 


5 ۱ 
بانه ليس بواجب بلک 


` 6م 
4 ¢“ 


۳ 
(O‏ 
ولم يرد شئ من ذلك قبل الشرع. . 
فنقول ۽ قبل الشرع لا حظر »ولا أباحة »ولا وجوب 0 ولااتلسدت 
قطعا » لعد م ل ی ان ا وی ار بهذ ه الاأوصاف, 
3 1 
کفمل الا طفال »والمجانين ءوالبهای أ 
3 وی ۷ 5 ¢ / 
اا 3 أن ا ال انه الست 


تمالی . 


يمكن : أن یکون- هو الوجوب بالا یجاب الا زلي لتعلق العاقبة 


(«) آی الواجپ . 

(۲) آی‌المحظور . 

(۲) آی المباح . 

( > ) وهذ | هو ماقاله الغزالی كما ذکرنا قبل قلیل . 
وي ی دلیل کل واحد بن ارو ...نم 
٩ (‏ ) فلایوصف فعلهم بمباح ولا محظور ولا بوا جب . 
(۷) فى النسخ (لا ) . 


(TAS) 


ويك ان ل عل عا د E‏ وة کون 
میاحا ءلعدم رجحان|حد الجانیین على ۳ 
الا أنه لا یمکن‌الوقوف على ذلك بالمقل؟ لخفاثه ود قته فيتوقف 
فی‌الجواب الى ورود الشرع » 
لا لخلو عن الحكمة »لکن لایثبت فى حقنا » لعدم دليل 
e‏ 
3 بيننا وبينهم بنا * على مسالة العقل . 
ن عند هم : لا يعرف به حسن »وقیح »ولا وجوب »ولاندب 
زا حطر ولا با هه و 
وعند نا : یعرف حسنٌ بعض الاشیاء قطعا »ولا يعرف حسن 
تس اناه تفا ورك 1 الق رایع داتفه ره 
كونها عند الله تعالى » 
حکام ال طن الحكة_ وان كنا وغ 
الا بدلیل الشرع . 


١ (‏ ) الفرق بين طريقىالتوقف:هو أن أصحاب الحد يث نفوا وجود 
أما رأى الحنفية الذ ی أشار اليه المصنف بقوله (وأما عند نا ) فانه 
لاينفى حكم الله تعالى الا زلی فى ذل‌الشوء الا أنه جل 
القت نالروف وال طلاع على الحلز الا بعد ود ان وه تن 
( ۲ ) قد رجح البیضاوی a‏ اي a‏ 
گی 
ا البیضاوی : N‏ 


) ۲۸۰۵ ( 


هلا انا ول عا اما الويف 
١‏ ¢ م 0 
وقال عامة المع ۱ ) الاصل فيها الاباخة» مالم يرد الشرع 
بالتقریر أو بالنقل والتفییر الى غيره . 


1 ۲) .۰ 
وقال 9 ناکت ه الا صل فيها هو الحظر الا بسورود 


الشرع مقررا أو مرا . 

وجه قول السعتزلة - الاستدلال بالتصوض + والمعقول . 

آبا النصوي : فقوله " "تال :( ومُوالدي عُلَق لک مافيي 
الي 


( ۵ ) 
وقوله : ( وسَخر لکم ما فی الوا چ ومافي الا رش جييعا ) 
وقوله تمالی : ر ياأيها الذ ین آمتوا انفقو من طیبات ماس بع 


(1) 
وا خرن ا 


(۱) هم معتزلة البصرة : قال أبو الحسین‌البصری فى المعتصد ۱ 
5 وهذا مذ هب الشيخين أبي على وأبى , هاشم والشيخ أبى 
الحسن ) وهو قول القاضی أبي حامد احمد ين ا هر 
الا سفراینی ء آنظر التبصرة ص۲ ۳ وورأى المعتزلة هذا :فى الشسئ 
الذ ی لم يدرك العقلٌ حسنه وقبحه » ما اذا أدرك ذلك ففيه 
الااحکام الخمسة/ أنظر الا سنوی على البیضاوی : ۰۱۲/۱ 

( ۲ ) وسن‌قال بذ لك آبو علي بنأبي هريرة »وهو مذ هب المعتزلسسسة 
البغدادين. آنظر المعتمد : ۸۱۸/۲ »والتبصرة :ص ۵۳۳ ۰ 
ونسبه الا سنوی فى شرحه للبیضاوی الى طائفة من الامامية 
۰.۱/۱ 

(۳) فى آوب ( قوله ) . ( > ) سورة البقرة . آية ۰۲۹ 

(ه) سورة الجائية . :آية ۰۱۳ 


() سورة البقرة . آية ۲۱۷ ۰ 


(TAT) 


وقوله تعالی و حرم زيتة اللم التي خرج لعباده 
TT‏ 
دل ي انا صل هو الاب 5 ) 
وأنا المعقول _ E‏ الله تعالى لما خلق آعیاتاشتفها بها 
مع تعاليه عن‌الا نتفاع بنفسه وتقد سه / عنلحوق الضرر به بانتفاع (ج /۰۱) 
اقرا وصاا با تداك کو ج الاد حم اماس باس سم 
الها د تايمنا لح ج الله ا ا اضر ا ل جين 
ادف الشاهد من انالك لعيرة عن الاستظلال بل جد ارو 
والا ستضا*ة بضو* سراجه » والنظر فى مرآته »والاشتمام بروائح 
طبیه » سعكونالمالك فى الشاهد محتاجا الى ذلك كله بنفسه؛ 
كنا أن انهه القدورية نلف ا ى لى 
واذ | لم يحسن المتم يجب أن /یکون‌الاصل فيه الأباحةالا اذا كان رب ) 
یتضمن الا نتفاع به ضررا خفیا فیرد الشرع لبیانه تحقیقا و 
وجه قول هل الحظر : وهو آن العالم مخلوق الله تعالی وملكه. 


والتصرف فى ملك الغير محظور الا باد نه واطلاقه وان كان لايتضرر 


۰۳۲ سورة الأعراف . آية‎ )١( 
:هناك اأدلة للسيسين مم اها + فى" الا كام لابن عجرم‎ 
۰ ۸۷۰ ۲ 6: ۲ و ی‎ 4 5 

نفى ذلك الامر المنتفسم به ضرر خفي بای ات سوم 
فیوضحه ویغیر الحکم من الا یا حة الی‌المنع والا فتیقی الا با حسسة 
كما هی قبل ورود الشوع . 


(TAY) 


a 3‏ ۱ 
بها لاه شا هه فاق ای وا ارا 


(۲ 


بف ل طیه : و ای لتضرر المالك 


EY‏ ھا الد ن اا کنر چە 1 أ قبح التصرف 


فى ملك الغیر لعد م آذ نه و 


وان | كان كذ لك يجب أن يقبح التصرف فى ملك الله تعالسى 
في الثراة والاستضلال والاستضاءة وا ن ذلك لين صرف تسین 


ملك الغیر ولانه لا آثر لذ لك ل 


١ (‏ ) هی الهاون من الخشية : جاء فى جمهرة اللفة : إن الهاون 
فارسي .والعرب تسصية الهساوون اذا آضطروا الى ذلك وهو 
المپراس e‏ و المنجار يكون من الخشب ویکون من‌الحجا متسر 
الجمهرة : ۰۲/۲ ه ونحن فی‌العراق نسمیه (الجاون ) اذا كان 
من‌الخشب و (الهاون ) اذا كان منالمعدن 
( ۲( فعله المنع على هد ۱ ,هو التصرف بملك الغیر ولیس تضرر الفسير 
بالا ستعمال . 
( ۳ ) فى النسخ ردل ). 
على ملكالعبد قياسا بغير عة فقال لان معنىالملك فينا وفى ملك 
الله یختلف ) . 
داش فرق بیی‌انتفا ع بعضا بملك البعض وبين انتغاعنا بملك اللسه؛› 
از جعل الامتتاع عن الا نتفاع بملك الله اضرارا بالنفس »والاضرار 
ره ) آنظر هذا فی‌الستصفی : ۰16/۱ 


(TAA) 


وقلنا نحن وعامة أهل الحد يث : ان كلا القولین‌فاسد . 

ما ب 5 فلما ذکرنا : آنا لعقل لیس‌بطریق المعرفة الحسن 
والقبح أصلا . 

وأما عندنا - فلا من‌قال : بالابا حة عقلا يجوز ورود الشرع فسى 
ذلك بعينه بالحظر فینقله من الابا حة الى الحظر . 

وکذ! من‌قال بالحظر عتلا 56 ورود الشرع بالا با حةفی عینسه 
فينقله من‌الحظر الى ۱ ۱ 

والحكم الذ ى يعرف ثبوته بالعقل لا يحتمل التفیر بحال » لان 
السمقل حجة من حجج الله EN‏ 

والتناقض منفی عن دلاعل الشرع ¢ لكونه من آمارة الجهل والسغه 


تصالی الله عن ذلك علوا كبيرا »وهذ ه المسألة مطولة فى الشرح . 


١ (‏ ) آی عامة آهل‌الحد یث . 

(؟) آنظر هذا الرد في الا حکام لابن حزم : 3 

(؟) آنظر مابمعنى هذا في‌الستصفی :۰11/۱ 

( ۽ ) وهذا یتحقق فیما آد رك العقل فيه الحسن أو القبح »ان لا يمكن 
تفیره عما حکم به العقل لانه - أى العقل - مظهر لحکم الله 
فى المسألة على مذ هب عامة المعتزلة . 


) ۲۸۹ ( 


(۳۲) سسالة 5 


المأمور هل يعلم أنه مأمور على الحقيقة؟ 


3 ۶ 0 ١ 
لا لاو( 6 انه اد | كان الا مر مطلقا وكا نالمامور متمكنا مسرل‎ 


الفعل المأمور به بوجود سیب القدرة والعلم فانه یعلم أنه 
مأمور »لعلمه بتوجه الأمر عليه ووجوب تحصيل المأمور به : 
فأما اذا كان أمرا مضافا الى وقت‌معلوم - بأنصاربالغاء 


عاقلا قبل د خول شهر رمضان »وقبل د خول وقت الصلاة . 


(۲) 
فل کون‌بامورا لال هه مل وج الوجون:طییه؟ 


یلاو ( ۳ ) : أله ان 1 کان فی الله نانآ بيقن طى اط اه 
المخاطبیی الى وقت د خول رمضان »ود خول وقت الصلام بت فانسسه 


ء (DJ‏ 
يكون مامورا حقيقة . 


)١ (‏ أنظر الا جماع : فى الأحكام للآمدى : ۲۲۲/۱ »والمحلی على 
جسع الجوامع : ۲۲/۱ (بنانی ) » وتيسير التحریر : ۰۲/۱ 

(۲) فى النسخ (هل ) ۰ 

(۲) أنظر الا تفاق فىالمعتد :۰۱۰۰/۱ 

(ع) خلاصة هذه السألة هی : 

اذا كان الا مر والمأمور جا هلين بحصول الما نع للمكلف وقت تکلیفه 

وهذ ! یتحقق فی‌المباد فقط _فالأكر حقيقة والمأمور حقيقة - انا قا 
ای يعون الات اقلا :رن رولا ا 
اتفاقا . ۱ 
ج اذا آمرالسید عبد ه بأمر وقيد أمرة بشرط القد رة وعدم الماتسع 
ایشا يكو اترا فقا بالا ضاع: 
د ان | كا نالآمر عالما بحصول المانع ‏ وهذ! يتحقق فى الله تعالی ‏ 
أو فى العید اذا آخبره نب نبي نبى - والمأمور جا هل - فهو موضع الخلاف. 
ِ- اسا تال یٹ - قالوا يصح الا مر ويكون حقيقة ف ى كل المأمورين 
؟- وعامة المعتزلة وامامالحرمين - قالوا لا يصح الامر ولا يكون = 


)۲۹۰( 


فأما ان | كان فی‌علم الله تعالى أنه يعترض عليه البوت قبل 


قبل مجيئ وقت الوجوب »أو العجز يسبب فوات العقل » وفسوات 


ع 


ف 1 ل مأمورا حقيقة ؟ 
قال اصحاب الحد يث 0 إنه مأمور 00 ۱ »وهو اختيار بعض 
اصحابنا 555 الله . ٠‏ 

وقال عامة المعتزلة : انه اذا كان فوعلم الله تعالى زوال التمکن 


۳۱ 1 ء کک 
منالفعل قبل وجود وقت‌الوجوب - فانه لا یکون مامورا حقيقة: 


- العبد مأمورا حقيقة ولو كان الأمر مشروطا بزوال المانع وقت توجه 
الخطاب . ۱ 
و العضنف في ص٣‏ 4 + الرآی القائل ان الامر الموجسسه 
من الله تعالى حقيقة في حق من طم أنه غير سنوع نوضار في 
من‌علم أنه ممنوع . 
(۱) النسخ (هل ). 
(۲) منهم أبو بكر الباقلاني : الاأحكام للامدی : ۲۲۲/۱ والغزالسی, 
أنظر الستصفى : ۱۷/۱ وبه‌قال‌ابن‌عقیل الحنبلي والقاضى 
أبو يعلى / آنظر الکوکب المنیر: ٩1 / ١‏ > »والسنود ة زص۵۳ ۰ 
(۳ ) فى بب ( وجوده ). 
> أنظر المعتمد : ۱۵۰/۱ وقد رجح امام الحرمین‌را سس 
أنظر البرهان : ۲۸۲/۱ والمراد بعامة المعتزلة هتااتباع آيسي 
هاشم : أنظرالسودة ص۲ ۵ . 
وقد فصل الشیخ محمد عبد الحمید السمرقند ی فى کتابه‌[السیزان فى 
0 ا ابراهيم» . . باشا ۳۹۵ فقال ما 
لضم الا چ ان ارب ما چ فانه ایکون آمرا الا لشن 
عم أنه ان » وان‌آرید به اللفظ والصيفة - جاز توجهه 
الى من‌عم‌حصول الما نع لد يه لأنه أمره بشرط زوال المانع فاذ | بقسى 


الما نع ارتفع الامر والوجوب عنه . 


۲۹۱ ( 


ولکن یکون مأمورا ظاهرا وفي الا خرة يتبين أنه لیس‌یاسسور 

را ۶ ۱ ۶ ۱ 
حفيقة ااا انه لا وجوب عليه فى هد ا الا الى 
1 00 
أعترض المانع فى حال توجه‌الخطاب . 

والحاصل : أنجهل المأمور باعتراض المانع ‏ شرط لكونه 
£ مت 5-5 
مامورا . اما جهل الامر : هل هو شرط -؟ 

۰ ۳ 5 سي 

لیس‌بمانع لکونه مأمورا »وجهله لیس بشرط. 


بل (؟) اا 
وطی قول الآخرين ٠‏ : جهل الاسر والمآمور یذ لك - شسرط 


لكونه مأمورا ؛ حتى نالسر اذا كان منالعبا نا اا 
باعتراض المانع حالة الوجوب ءوالمآمور جاهل - فاته - يكون 
ا برقال الى الب ٠‏ ص دا فاه يكديسون 
أمرا / للحال ويكون العيد اا » وان کان‌الوجوب لایثیست 
مالم بيق العبد حيا قاد را عالما في الك :لجل الامر اناور 


باعتراض العجز والموت فى ألغد . 


)١ (‏ أى المعتزلة . 


( ۲ ) نقل الا جماع أبو الحسین‌البصری فى المعتمد : ۱۵۰/۱ عن 


عبد الجبار قاضى القضاة. 
ر ۳ ) أى أصحاب الحد يث وبعض الحنفية . 


( > ) هم عامة المعتزلة وامام‌الحرمین ٠‏ 


(ه) قيده بذ لك لان الله تعالى اذا آمر - فهوعالم قطعا بوجسود 


الما نع وعد مه قطعا 5 


(ج /۲7 ۵ ) 


(T1۲) 


ولو کان المولی عالما یقول نبى صادق : 
د خول رمضان والعبد جاهل فقال له صم رمضان - فان العیسد 


۲ ۱ 
یکون مأمورا ۳ 


کات کی کا الجر ماب يان قال الان 
لعبده : افعل‌کد | بعد الف نيه دافا نه لایکون آمرا ولاالمید مآمورا 
لوجود ۱ 
وکذ ! لو قال : اصفّت الى السماء ,أو نحو ذلك . 


ل 
1 هذه المسألة بعبارة أخرى : 


وهو أن الامر هل يصح فی‌المستقبل بشرط وجود الامکان‌وقسست 
وجوب الفعل »أو بشرط زوال المانع ؟ 


فقال الفریق الأول : بأنه يصح بشرط زوال المانم عنه حالة 
( ۵ه) 


الفعیی اه ای 0 خاصا للواحد أو كان عاما : 
وم 7 دك 2 


١ (‏ ) ان يكفى جهل المامور »وجپلهما معا یکفی للتکلیف من باب 
اولى كما سيق ۰ 7 
علم الامر فان المعتزلة اشترط جهله أيضا فاذا عم انتفی اطسلاق 
الامر حقيقة ۰ ۱ 

سا 2 
(۳) هنا اقا م العجز عاد ة مقا م العلم بحصول المانع وقت توجسه 
0 

ر د ت وق صنا | و سے 

(4۵) أى انا کا ن المانع موجود! وقت الخطاب. 

) 4( بالبنا* للمجهول أى من المکلفین المشمولیی‌بالعام من یمنع من 
الفعل ومنهم من لايمنع . 

أ(#أ) لفظ ( منهم ) ساقط من آوب . 


)551( 


وقال بعض هؤلا ء : انما يجوز اذا كان الا مر عاما «فأما اذا كان 


ء .0( يء (TY‏ 


وقال الفریق الثاني : بانه لا يجوز » والامرمتى ورد من الله 


5 ۳ ۳ 
تعالى بالفعل فان‌الداخل ا د وهب نا 


له 


- وف 


هو من یعلم الله تمالی انه غير ممنوع عن ذلك الفعل الد ی ا 
بشو؟ من الموانع . 

فأما کل من‌عمه أنه يمنع عن تحصل الفعل وقت وجوبه باعتراض الا فات 
-فأنه لا يكون مراد! بالخطاب . 

دا ما قي ار القياة ان الیل جاده ل :ابت 


(€) E 
يجوز بشرط القد رة وشرط زوال المانع‎ 


- بأن‌قال : افعل کذا يسوم 
اكذا ان قدرت عليه »أو افعل انلم يمنعك مانع. 

والصحيح : هو قول الفریق الثانى » 

لأن حكم الأمرالموجب - هو وجوب الفعل »فا يجاب الفعل 
سم قيام المانع والعجز عن القع الجن دا الع اله سم 


الوجوب تکلیف ماليس فى الوسم . وهو محال / عقلا وشرعا . (/۱7) 


(۱) فى النسخ (۷ )۰ 

(۲) آی لایصح اطلاق الامر حقيقة فى حقه وقت الخطاب اذا وجد 
مانع ولو اشترط زواله عند وقت التکلیف. 

٣ (‏ ) معطوف على الامر أى تحت الامر وتست حکنه . 

( > ) لجهل الآمر ‏ وهو المولى -والمأمور - وهو العید -قاذا قيد 


الآمر وهو المولى امره بهذ ين الشرطين - فامره حقيقي وصحيح . 


(T41) 


5 ۱ 
والخلاف فى المسالة : مع من يحيل التکلیف بما ET‏ 


فا يوان عر العنو ی تن زان کان في عم الله تعالى 
وجود التمکن من الفعل فى حقهما حالة توجه ا هذا 
التکلیف أزلى ليجب فى وقت القد رة فلا يكون تكليف ماليس فى 
الوسع‌اذ | كان فى علم الله تعالى يقد ر ولا يمنع » وان عم اع 
لا يقد ر ويمنع : تبن أن هذا ليس بتكليف فى حقه وان وجد لفظسة 


3 
التكليف ظاهرا ( وت المراد به غيره مجازا »والكلام فى التکلیف 


ی وه 5 


حور سه e‏ 


ووجه آخر - وهو أن التکلیف بشرط ثبوت المکنة وزوال العجز 
والمانجتعليق التكليف بالشرط »والتعلیق بالشرط حقيقةبانسا 
يكون ممن هو جاهل بالعواقب كتعليق الطلاق والعتاق مزالعباد ۽ 
ا لهم بحصول. الشرط :فان الشرط مایکون طی‌خسسسطر 


الوجود ءولهذا قالوا : إن تعلیق الفعل بشرط کائن:تحقیسسق 
ولیس بخعلیق و کمن تقول لامراته و انت.طالی ان کان الا 
فوقنا . 


١ (‏ ) آما من يجوز التکلیف بما لایطاق,فانه يجوز توجه الخطاب الى 
من یعلم أنه سیمنع منه وکذ | يعتبر الامز أمرا حقيقيا بالنسبه له . 

(۲) فى ب ( المعدم ) . ۱ 

( ۳ ) فيه جواب ضنی على من قاس التكليف بشرط زوال المانع حالسة 
توجه الخطا ب الى العاجز والمعد وم بعد القد رة والوجوب فبين 
الفارق بینپما . 

( > ) لاآن‌التکلیف جاء عاما فيه وفى غيره فيعتبر لفظ التکلیف بالنسبة 


) ۲۹۰ ( 


وکذ | التملیق بشرط مستحیل حقيقة أو عاد ة یکون اعد اما ولا يكون 
تا ۳ بشرط کمن يقول لعيده : نت حر ان صعرت السماء ۳1 آو آن 


وائما يكون تعليقا انا كان الشرط محتمل الوجود والصد م »وهذا 


انما يتحقق فى حق العباد لجهلهم بعاقبة وجود الشرط وعدمه. 
٠ 5 (١ ) 1 31‏ در 
الجهل بوجود الشرط وعد مه فلا يتصور التعليق ا 


فأما الله تعالی ۰ اذا كان عالما 


وتحقیق هذا الکلام - وهو أن الامر طلب الفعل »ولن یتصور طلسب 
وجود الفعل ممن یعلم أنه لا یتصور ذ لك الفعل من‌المطلوب منسه. 
انل ان ا قفا فا رد م ا اه زاستسد 
اميا نا - وهو متعذ رعادة - / ما أن یکون سسفيها| (ج /۵۲) 
أو مستهزتا ا 
راا ور تلا تسین بال اناق 
فما سع العلم باسنتطالة القمل الاو يفلا بصو ر قا انب 
بذ ات الطالب - والاامر هو الطلب -فاذ | لم يكن طلبا لایکون شمن 
وهذ! الكلام واضح . وقد أشبعنا البیان فى هذ ه السالة فى الشسرح 


والله الموفق . 


. لو قال : فلانه عالع بعواقب . . لكان أصح‎ )١( 

ت ر : 0 3 

(۳) آنظر مایشبه هذا التعلیل فی‌المعتمد : ۰۱۵۰/۱ 

() ) لو قال بعد مايصعد لكان أفضل . 

ره ) فى آوب ( یعبد ) . 

(/ا) وقد استدل الغريق الأول بادلة . 
منہا ِ أن في الامر لطفا يد عوه الى الطاعات ويزجره عن المعاصى 
وقد يكون لطفا لغير المأمور به أو زجره . 
ومنها : امتحان‌المآمور لیشتفل بالا ستهداد فيثاب على العزم على س 


ص 


(9؟) 


ج 00 1 


- وهو الزمان : 
وانه يتضمن فصولا ۳۹۲ 


وجملة ذلك : أن الامر من الله تعالى بالفعل لا يخلو: 


الأمتثال ويعاقب على العزم على الترك / أنظر المستصفی : ۰۱1۱/۲ 
وقد آورن الغزالی‌فی المرجع المذ كور خمسة مسالك ليطلان مذ هب 
الفریق الثانی نذ کر منهاائنین . 

أحد هما اجما ع الامة على أن الصبی‌اذ | بلغ يجب عليه أن یعلسیم 
ويعتقد أنه مأمور بشرائع الاسلام »منهيا عن الزنا والسرقة والقتل 
فی‌الحال وان‌لم‌یحضره وقتالصلاة أو الزكاة ولامن يمكن قتلسه 
والزنا به.الا أنه یعلم أنه مأمور ومنهی بشرط التکن‌لاته جا اهل 
بعواقب أمره »وعلمه أن الله تعالی عالم بها :لا يد فع عنه وجوب 
الا عتقاد . 

ثانيها : ان‌الامة مجمعة على أن مَنّ عزم على ترك مالیس‌منپیا عنه 
فليس بمتقرب الى الله تعالی »ومن عزم على ترك المنهیات والا تیان 
بالمأمورات : كان متقربا الی‌الله تعالی وان احتمل أن لا يكون 
مأمورا أو منهیا لعلم اللماأنه لایتدکن‌فینبغی أن نشك فى کونسسه 
متقربا الی‌الله تعالی فقول انمت‌بعد هذا العزم وقیل التمکن 
فلا ثواب لك علاانه لا تقرب منك »وان عشت وتمکنت تبینا عنسد 

1 7 ۰ را الى 
ذلك كونك متقربا : وهذا خلاف الاجماع! در اللستميى' : کل 
) هذا هو القسم الخامسمنأقسام الامر » وقد وضعت لكل قسسم 
من الا قسام الا ربعة السابقة عنوانا , 

الا أن المصنف قد وضع لهذا القسم عنوانا بلفظ الفصل ولو استغنى 
عنه لكان أولى لانه يصير فصلا ضمن‌فصل ءاذ هذه الأقسام كلها 
آقسام لفصل الا مر : 


۲۹۲۷ ( 


ما آن‌یکون مطلقا عن‌الوقت » أو یکون آمرا فى زمان مین معلوم . 
) 51 مرّالمطلق عن‌الوقت ) 

£ ۶ ۲ 
اما الا ول فد ۷ مر بالکفا رات » وقضا ۴ رمضان هر ١‏ 


المطلقة » ونحوها ۰ 


1 > 204 57 3 موی < 4 » 
فکل ص قال : ان‌الا مر یقتضی التکرار - یقول یحمل على الفور - 


وهو وجوب الفعل فى أول أوقات الامکان ۰ 
n 5۹‏ 
وام هن کال : وت یفتضی الفعل مره - اختلقوا فيه ۲ 
۵ ع 0 
-١‏ زوفن ا 5 رحمه الله عن اصحاینا ب رحمهم الله انه على 


e. 1‏ ۱ 
الفور ! وهو قول عامه اصحاب الحد يث . 


ال ۰ 4 ٠.‏ ^ ۹ ۱ 
۱ ۳( 9۶ و قل عم ان ونر 


(۲) فى ب( والند ر ) . 

( ۲ ) هم بعض‌الفقها* من آصحاب الشافعى /ومنالمتكلمييعمنهم :الا ستان 
أبو اسحاق الاسفراینی »والمعتزلة »ونقل عن أبى حنيفة »آنظر 
ص ا٠‏ في مسألة هل الاسر يقتضى التكرار؟ ٠.‏ 

( ۽ ) هم آکثر المتكلمينوالققهاء: منهم ابن حزم وال مدای والبیضاوی وابن 
الحاجب » أنظر ص ۷ب( فى المسألة السابقة . 

( ه ) هو عبيد اللمن‌الحسن بند لال بن د لهم »المکنی : بأبى الحسسن 
الكرخى » تفقه على أبى سعيد البردعى عن اسماعيل بنصادعن حساد 
بن أبن حنيفة وعن أبى سعید عن على الا قا ن عن موسى بن نصسر 
الرازى عن محمد بنالحسن »ولد سنة ستين ومأتين .بكرخ جد ان » ثم 
انتقل الى العراق وانتهت اليه مشيخة الحنفية وتفقه عليه أبو بكر 
الجصاص ‏ ومحمد الشاشو ی » وأحمد الطبرى وأبى الحسين البصسرى 
المعتزلی » وكأ نورعا اذا وله المختصر في الفقه ورسالة في الااصول » 
ن الا ن الو راک اع الال 2 ر او عا 
أربعين وثلاثمائة /رأنظر الغوائد البهية :صر . ١‏ ءوتاريخ السستراث 
الا سلامی : 1/۲ وأعلام الا خبار مخطوطة ورقة ١ه ١‏ ءوالفتح المبين 
۰۱۸1/۱ 

٩ (‏ ) آنظر رأيه فى أصول السرخسی : ۰۲/۱ 


= 


(۲۹۸A) 


١ 4‏ 3 4 
وی اوقل ال ِ فى الحج - أختلافا بين اصحابنا . 
۱ ۲( 
وعنك محمد والشافعني - رحمهما الله على الترا خى ۰ 


٠ ۹‏ 4ب ميا ۳۹ و لي ۰ 
وروی عن أبى حنيفة ‏ رحمة الله عليه مثل قول ابی يوسف رحمهالله . 


۳ 3 0 
وذ کر محمد EEE‏ ا أنه يجب قسسسی 


عا(لك)ن يي 


) أبو سهيل الزجاجى ذكره الكفوى ف ىالفواعد البهية : ص١م‏ ولم 

يذ کر اسمه ولا وفاته وفك فى نسبته تم کل هی بضم الزای وتخفيف 

الجيم نسبة الى عمل الزجاج/أو بفتح الزاى وتشد يد الجم نسسبة 

الى الرّجَاجٍ ر ٤لا‏ أنه رجح الاولی اعتماد | على ضبط راه فى نسخة قد يمة 
من طبقات الشیرازی»وان | كان هذا فا مه يومف ين عبت تست 

النحوى ووفاته سنة ه وه اللهم الا أنيكون غير النحوى وتشابها 

فی‌النسبة »ویقول الکتوی عنه : هو صا حب كتاب الرياض درس على 

أبى الحسن الکرخی وأخذ عنه عن أبى سعيد البررعي عن اسماعییل 

عن حماد بنأبى حنيفة »ود رسعليه آبو بكر أحمد الرازى وفقباء 

E 


( ۲) آنظر أصول السرخسی : ۲/۱ ءوالتبصرة : ص۲ ه »والمحصول : 


حا ق ۲ / ١ ۸ ٩‏ وذ هب اليه الباقلانی .أنظرالبرهان : ۰۲۳۲/۱ 


٣ (‏ ) هو محمد بن شجاع أبو عبد الله التلجی ء تفقه على الحسن بن 


زياد وبرع فى العلم وکان فقیه العراق فی‌وقته »له قيل الى مذ هسب 
المعتزلةءله كتاب تصحیح الآثار » وکتاب النواد ر» وكتاب المضاربة» 
وكتاب الرد عى الممشية وغيرها » وهو مضحّف الرواية عند هل الحديث» 
توفى ساجد! فى صلاة العصر فَجأة سنة سبع وستین‌ومأ تین ۲۷ » 
أنظر الفواعد البهية : ص( ۱۷»وتاریخ التراث الا سلامى : ۰۷۹/۲ 


لك 1 كيف تتصور وجوب الا مر فى أول الوقت والفروضآن هذا الخلاف فى 


مر المطلق عن الوقت؟!! الا أن سيره الموسيع بين أن الات 
۳ اوناك الاكان» ريشا هذ الراى امن ع الام فی‌التیسسیر : 
۰۷/۳ ۳ الي ااي والحنابلة وپعض ال حنفية والشافعية » 


)۲ ٩۹ ( 


و رحن o‏ ۳ نه يجب في آول أوقات الا مكان ء 
ا ا فى أى وقت يقع واجبا ولا يأثم بالتأخير الى آخر العمر. 
فان | كان غالب ظنه الموت -إما يسبب المرض ء آوسیب اله سرم 
فأنه یتضیق عليه الوجوب » حتی لو مات يأثم” بترکه عن ذ لك الوقست. 
ال عامة مشایخنا ۽ إنه يجب على الترا ف ( ۳ ) 

وتفسيره:أنه يجب مطلقا عن الوقن انار الین اليه ففی 
أى / وقت شرع فیه يتعينللوجوب ءواذ الم يشرع يتضيق الوجسوب (ج/۵۰۳) 
فى آخر عمره - فى زمان بتمکن‌ن‌الاد ا فيه قبیل موتمحتى اذا سات 
قبل الاد۱* يأثم بترکه . 

وأختلف المعتزلة فيمابينهم : 

قال بعضهم : یجب‌علی الفور . 

وقال بعضهم : مثل قولتا نه يجب فيمطلق الوقت والخیار ال 


وقال بعضهم : يجب في جميع ال وقات على طريق البدل - على معنى 


١ (‏ ) أى بعض آصحاب الحديث وبعض الحنفية . 

(؟) فى أوب( وقالت) . 

( ۳ ) الذ ی يظهر من كلام السرخسى : أنه المذ هب: أنظر أصوله ۲/۱ . 

( > ) تفسیر التراخی بهذا : حسن . والا فالترا خی عکس الفسور ويبخني 
شه[ تس القول بالترا خي لو أمتثل مباشرة بعد الامر لا يعت 
به لانه ليس متراخ عن وقت الا مر والا ولی -کما قال امام الحرمین في 
البرهان : ۲۳۳/۱ أنيعبر بالقول : (بأن الصيغة تقتضی الامتشال 
ولا يتعين لها وقت) . 

ره ) هورأى أبي علي الجبا تى وأبي هاشم » أنظر المعتمد وسه 
يقول القاضي عبد الجبار اذ لم یفرق في ذلك بين المحد د في 
الوقت والمطلقمالا أنه اشترط حصول العزم على الفعل : آنظسر 
المفنی : ۰۱۲۱/۱۷ ۱ 


أن الاد اء فى کل وقت یقوم مقام وقت آخر فی‌المصلحة »فمتی آدی 


۹ 


ولا یجود تركها عن‌الاوقات‌کنها كنا قالوا :فى الکفسسارات 


(0) ۰ (۲) : ۱ 
الثلاث ١‏ لانهم لایرون الا مر بتحصیل فعل مجهول »ولا يجوز 


ور 
3 ۳ 
فى وقت سقط الوجوب عنه فى أوقات آخره 


ات در يفل هن ٠ح‏ بحن بال عفنا رين يه 
نت و كنب فخا ایس تتصور الا ق ت ره الك اتج 
لا يعتقد فيه بالفور ولا بالترا خی الا پد لیل زاعد ورا* الصيغة »ولکسن 


یجبتحصیل الفعل في أول أوقات الامکان من حيث الظاهر لايطريق 


7 ۳ 3 


وقالت الواقفية : يتوقف فى وجوب العمل والاعتقاد جيه ا 


1 
في حق الفور والتراخي الا بدلیل زائد وراء لصي 


١ (‏ ) فالكفارات الثلاث تج بعلى سبيل البدل ولا يجوز تركها بأجمعها . 

( ۲ ) علة عدم جواز تركها عن الأوقات كلها . 

( ۳ ) رأء‌الماگرید ی التوقف فى الاعتقاد بواحد منهما على التعيين 
وو ا مان ا اع اع ها فاا بقاع الشميل قرب اه 
في أول أوقات الأمكان . 

( > ) ابنقسم القاظون بالوقف الىمذ هبون : 
أ -المفالون : قالوا : يتوقف عن الحكم بالفور أو التراخىالى أن 
بتبين أحد هما بدليل . فعلی هذا لو أوقع المكلف المآمور عقب 
الأمر لا يقطع بكوته سستثلا لا نه قد يريد الآمر بأمره التراخى والتأخير. 
وقد وصف هذ | الرأى امامالحرميين فى البرهان : ديا ينه 
سرف عظيم في حكم الوقف ووصفه الغزالى فى المنخول وص -١١١‏ 


بالبعد ۰ ۱ ع 6 
ب - المقتصد ون : قالوا : المراد بالوقف : انه إن باد ر فی اول الوقت 


کان‌ستثلا قطعاءفان آخر لو وقع الفعل‌ف یآ خر الوقتفلا یقطع بخروجه 
عن عهدة الخطاب: قال امام الحرمين : وهد ۱ هو المختار عند نا/ 
أنظر المرجعين السابقين . 


۳ 


) ۲۰۱ 


والصحیح مذ هب عامةالمشايخ » لان الامر مطلق عن الوقسست 
ولیس البعض بأولى من البعض . فیجب علیه‌الفعل فى مطلق الوقت. 
ولا يجوز التقييد الا بد ليل . 

لايقال : إن التقييد ثبت بدليل »فان الواجب :مایائم بتركه 


ولا بياح تأخيره فيكون ماقلتم مناقضة لحد الواجب »ويكون الحاقا 
)١‏ عء 
3 ( ۲ ) 8 00 لزنا ر 55 
لانا نقول : ماذكرتم شم" حد الواجب المضيق الکسین 
e’ )۳( ۰ ۱ ۱‏ 
ونقول بالوجوب فى مطلق الوقت »> أو بالسوجوب على سبیل 
التوسع . 


1 ء ۶ 
۱ ماانا ادی / یقع مستحقا لا تمرعا ویاثم بترکه فی‌الجملة (ب/۲ 1 ) 


- بخلاف النفل عفانه لا يأثم بترکه أصلا . 


وقد ذکرنا هذ ه المسألة على الوجه E‏ الله الموفق . 


(۱) هذا القول أحد أدلة القائلينبالغور أورد ء هنا لیرد ه . 

( ۲ ) عة قوله : لا يقال . 

(۳) آی قولكم هذا فى الواجب المضيق وليس هو موضع خلافنا بل نحن 
نقول بالوجوب فویطلق الوقت لا بالوقت المضق . 

( ۽ ) أى حد مطلق الوقت أو الوجوب الموسم. سس 

(ه ) ولمل فيه آد لة القاظين بالفور والترا خی مع مناقشتها »ون او تا 
فآنظر التبصرة : ص" ه »والمتخول :ص١ ١ ١‏ »والبرهان : ۲۳/۱ ۰ 
وأصول السرخسی : ۲۷/۱ »والمعتمد : ۲۱/۱ ۱۳-۱ وتيسيير 
التحرير : ۲۰۷/۱ واليك د لیلین لكل من‌القا تلین بالفور والترا خی 
من آد لة القا ین‌با لغور : 
له تفا و ا نع ان مكحن ان امرك ) الاعراف آیة۲ ۱ » 
عا تبه الله لته لم يأت بالمأمورية للحال فهذ | يدل على أن الاسر 
واجب حین آمره »ولو فهم لین جواز الترا خي لقال :انك آمرتسنی 
ولکن لیس‌للحال:فکیف استحق الف بترك التعجیل ؟ وقد یجساب 


۰ ۲ ۳ 5 7 1 ۳ 
على هذ ا :بان هذا الامرکان مقید | بوقت تسویته ونفخ الروح فيه = 


)۳۰۲( 


عاق الا مت الى افیا ١ات‏ الى وحوت الا تیا 
على الفورووجب فى الامر أن يفيد الوجوب على الفور. 

ويمكن أن يجاب عنه .بأ نالنهى لا يدل علىالفور بل تحقسق 
المطلوب به وهو الأمتثال فورا . 

ومن أدلة القا ظين‌بالترا خی : 

۱- انه يحسن منالسيد أنيقول , اقعلالفعل الفلانی‌فسی 
الحال أو غدا ولو كان رَافْعَلٌ ) للغور- لكان قوله فى الحال تكرارا » 
وقوله غدا نقصاء وهو غير جائز . 

۲- ان ( إِفْعَلٌ ) وضع للطلب فقط »والزمان الاول والثانسی 
سوا* فى صلاحية الفعل ء لانه مطلق عن الزمان فلو اقتضی 
ام الساعة یکون مناقضا لوضعه مطلقا عرا لوقت -رالواقسسم 
آنظر تیسیر التحریر : ۳۵۸/۱ » وفتح الففار »شرح المنار: 
۰۱ اضافة الی‌المصاد ر آنفة الذ کر . 

ويمكن أن يجاب على الأول ,ينه لیس من‌موضع الخسلاف ءاذ 
الخلاف فى الامر المطلق عنالقيد » أما اذا ورد مقيدا فى 
الحال أو فى غد فالحكم للقيد . 

وأما الد ليل الثانى فاته السعتمد فى الاستدلال ولأأجل 
هذا فالراجح هو القول بالتراخى . والله أعلم. 


(°) 


( الامرفي زمان معين) 

وأما اذا كان الامر / بالفعل فى ا قدا ایو (ج/؟ه) 
مرو اكلا كة اوه ود 
-١‏ (ما أن كان لايتسع للفعل المأمور به ولكن يتصور فيه بعضه . 
؟- وأا أن كان يتسع للفعل المأمور به على طريق الا ستفراق ولا يفضل 

عنه هو 
۳ وأما أن کان‌یتسم له ویفضل عنه . 

آما الاول : ند یز أن يرت اكليف با لقع که فلاا 
تکلیف مالیس فى اا وکن وز أن يرد التكليف بالفعل ف 
وقت لا يتمكن من آد اء كله فيه لبود ي بعضه فيه ويؤدى الباقی فسی 
الوق تالذى يليه :اما أداء »أو قضاء : کن 00 بحجتین في وقست 
واحد يلزمه شحتان ... 

آحداهما - فى هذه السنة »والثانية - فى الست ألثانية 7 
فیکون‌ایجابا فى السنتین ٠‏ 

وکمن‌صار أهلا لوجوب الصلاة في آخر الوقت‌بحیث لا يتمكن مسسن 
أداء کل الصلاة فيه - بل مقدار ركعة أو مقد ار التحريمة : 

کالحا تض تطهر فى آخغر وقت الظط پر * ۱ ی بيلغ »والکافسر 
یسلم - فانه تجب عليهم الصلاة بعضها فی‌الوقت أداء ءمعضیا 


١ (‏ ) قال فى المطلق فی‌ص۷ ۲۵ (اما الأول ) فلو قال هنا : وا 
الات لكان اسب 

(۲) فی‌النسخ رلا ). 

( ۳ ) أنظر الکوکب المنير: ۳۹/۱ »واین الحاجب: >١ / ١‏ ۲ »والمحصول 
۳ 

(؟) فى ب ( سنة )ء 1 

(۰) إن طهرت لمشرة أيا E E RT‏ 


)۲۰( 


فى الوقت الذ ی يليه قضا؛ . 

E ss 

فان عند ,لا يجب مالم يتمكن من أداء كل صلاة الظهسر فيه 
لأيّصلاة الظهر لا تجبا ۳ وقت غير وقت الظهر »ولا ییکسسن 
ایجاب أدا* الكل فيه ولاأنه تكليف ماليس في الوسکنقط أصلا. 
وقلنا نحن : لاتجب عليه کل الصلاة في‌الوقت حتی یکون سکلیی 
مالیس افق الوسع ‏ ولكن يجب يقد ر ما یقبله الوقت ویکون أداء » ومازاد 


واا یلیه قضا* . 
ویجوز أن تون الصلاة الوا حد ة بعضپا قضاء وبعضهما آد ۶۱ 
(؟) 
کاللا حق بركعتين فى صلاة الظهر مود اللبعض رثا للبعسسسض 


ونحو ند لك ٠‏ 


۱ أى عند آبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد ٠‏ 

( ۲ ) هوزفر بن الهذ یل بن‌قیس البصری كان من‌آصحاب أبي حنيفة » 
وقا لهه : هو من‌آقیر[صحایی »وکان فى مقدم مجلس‌الامام وکان 
قد جمع بین‌العلم والعباد ة»وثقه ابن محین وغیره »ولد سنةء ۱ ۱ه 
ما ئة وعشر وتوفی‌سنق/ م ه مائة وثمان وخمسین/ آنظر الفوا سد 
البهية : ص ولاه 

۰۱۹/۲ : أنظر الخلاف في تیسیر التحریر‎ )  ( 

20 ۱ ال ې على أربعة اقسام 

0 ۱ سناد رك الصلاة مع الا ما كاملة ولم يفته شو؛ منالركعات . 

۱ ٠ هو من‌فاته شئئ؛ من الركعات مع الامام من أولها‎ : i 
حكمة.يكمل باقي الركعات بعد سلام الامام بقراءة.‎ 
ج لا حق فقط : هو من أب رك الصلاة . سمالا مام من ول ركعة الا أنه‎ 
فاته بعض الركمات أثناءها . ما لنوم لم ينقض الوضو* » أو من آد رك‎ 
سع الامام أ ول الصلاة فى صلاة الخوفء أو اقتد ى المقيمبمن يقصر‎ 
وأكمل الركعتين بعد اا2 أو سبقة الحد ث وخرج وة ان‎ 
یصلی مافاته بد ون قرأة ویقضی مافاته ولو خلف الامامثم بعد قضاء‎ 
۳ مافاته یتابعه.‎ 


) ۲۰۰۵ ( 


١‏ عم 
بخلاف ماان ۱ اك اا خروج الوقت »لان هد ه 


الموانع:مانعة من وجوب القضا * بحكم الحرج وليسبعسضص الاوقسات 


ا 


فأما الوقت الذ ی أمكنه آد ا* البعض فيوظم يلحق بالباقى > 
لأمكان بعص الأداء فيه أحتياطا فی‌العباد ة لمفارقته غیره فيك سون 
۳1 اک حدة » 

ولهذا قلنا ؛ فى الجنون القصیر في حق صوم رمضان یجسسب 
على المجنون القضاءا ی البعض والاأداء فى البعض »وصوم رمضان 
بنزلة صلاة الظ پر وا 


۵ ( < 


وأا " أذا كان الوقت‌سا یتسع للفمل البآمور به على طريسق 
الا ستضراق ولا یفضل عنه كاليوم في حق الصوم - فانه يجب كل الصوم 


فى کل الیوم فیجب فى کل جزء من الفعل » 


د -مسيوق ولاحق : هو من فاته شئ من اول الصلاة وشو؛ من الركعات 
بعد اقتدائه بنوم أو شو مما ی فى الركعات الااول » 
ومد رر فيما فاته خلف الامام/ أنظر الدر المختار مع حاشسسية 
ابن عابدين : ۰۵۹/۱ 

١ (‏ ) فى النسخ (زال ) والمراد بالموانع الحيض »والصبی » والكفر الستی 
مرت فی ص ۲,۳ ۰ ش 

43 أن ات الد مشک یه اد آ يعض اسلا 

(۲) اذا فاق في نهار رمضان ولم‌یکن بعد زوال الیوم الا خیر سن 
رمضان»والا فلا قضاء ‏ الدر المختار : ۰۳۷۳/۱ 

() ) فبعض الوقت بالنسبة لوقتالصلاة كبعض أيام رمضان . 

ره ) لما قال فی‌القسم الأول من! لأوهت/ وأما الأول ) فالاأولى 
ن‌یقول هنا : واا القائی.؛ 


)۳۰٩( 


وکذ | - فى صوم رمضان في کل يوم »فیکون تکلیف مافی الوسسسع 


۱ ۲( 
5 وا ی ات یک تسوا لو رن 


جز“ من الفعل وشرطا لاد اعه و فى الموضع الذ ی ۱ 


وهذ | ممكن موافق لا صول الشريعة من غير تناقض »وماقیسل 
قو علاة با نات یه عن هرفن هجواي ألم بغ اتسيف 


(۱) وهو قوله تعالی : ( فس‌شهد هه مک اسر فيه ) »أنظسر 
ابن‌عابد ین سم الد ر المختار : ۰۳۷۲/۱ 

( ۲ ) أى سیب لوجوسالاداء. 

( ۳ ) يشير بهذا الى وجود خلاف فى سيب وجوب صیامرمضان وهو 
هل السیب الشججركله آم کل يوم سيب لصوه؟ ۰ 

د ختار الا کترون‌ونشیم آبو زيد الدبوسی والصنف : ان كل 

يوم سبب لصیام یومه . 
ب ‏ وذ هب السرخسی:الی آن‌السبب مطلق شپود الشهروالسبب 
هو آول جزء منه حتیلا یلزم تقد م الصوم على السبب »وقد أختار 
رأيه هذا ابن‌نجیم والتفتازاتی . 
وذ هب الا ولونالی أنصوم كل يوم عاد ة على حك ة فيتعلق كل يوم 
بسیب والى أنّ الليل منالشهر وهو ينافى الصوم فلايكون سيب 
جو د ون سبح لمر .الى أن ارات للمجموع إلى 
أنالنية تصح من أول ليلة فلو لم يكن سيبا لما صحت النية لأنتها 
لا تصح قبل السیب کان‌ینوی قبل الغروب. 
ولقوله صلی اللمطيهوسلم : (صوموا لرؤيته ) ان لیس‌المراد الرويسة 
الحقيقية بل شهود الشهر ولا وجه للتعبیر عن‌الروية عن الجسزء 
الأول من کل يوم . ۱ ۲ 
ویتفرع على هذا الخلاف : انه لو شهد اول ليلة من رمضان شم 
۳ ذلك لا يلزمه القضا * على الرأي الاول لعدم حصسول 
السب ویلزمه طی الاي »لحصول‌السیب. 
آنظر أصول السرخسی : ١‏ / ه . ۱»والتلویح : ۰۱/۱ »وفتح 
الغفار لابن تجيم : ۰۷۲/۱ »وقد جع ابن‌الهمام فی‌فتح القد ير 


۲ ۲ بين السببين فجعل شهود جزء من الشپر سسسییا ‏ 


۳۰ 


للاصول متناقض فی نفسسه , 

8 ۱ ( ۷ 

فا اذاکای ‏ لقعا پتسم‌له اه بفضل عنه کوقت‌صلا تال 
۱ فاما اذا كان لوقت مما يتسع له و یفضل عنه کوقت صلا ةالظهر 
" والعصر ونحوهما ‏ فقد اختلف فيه ما 


ء ء ۱ (,۲ ) 9 
اتفق أصحابنا : أنه اذا تضيق الوقت- وس عليه آهل - 


جو و 
و ختلفت الرواية عن أصحابنا فى أول الوقت ووسطه وآخره قبل 
أن يتضيق الوقت . 
للکرخی ثلاث روایات‌عن اصحاینا : 
-١‏ روی اسان آنالوتت کله وقت الفرضی یه دا فى وقت 
مطلق من جمیم الوقت وهو مخير فى الأداء . 
وانما يتعمن الوجوب اما بالاأداء أو بتضیق الوقت »فان أدى 
فى آولهبیکون واجبا »وان آخر لايم ولانه لم يجب قبل التصیمن" 
وان لم یود حتى لم ببق من الوقت‌الا بقد ر مايؤدى فيه يتعسين 


الوجوب » حتی يأثم بالتاً خیر عنه ۰ 


> .لصیام الشپر کله وگل بوم سيدا لصوبه لان کل بوم ماد ة ستقظة . 
غاية الأأمر أن لصيام الیوم سببین خاص هو جز؟منه وعام وهو 
شهود الشهر لد خوله ضمنه . 
وهذا الذى أرجحه لما ذكر من التعليل . 

١ (‏ ) أيضا كان الأول أنيقول : وأما الثالث . راجع ص ۰۳۰۳ 

(؟) الواو واو الحال -أى ضاقالوقت ومنعليه وجوب الصلاة أهل 
لأداقها ؛ بان كان مسلما بالغا عاقلا ليس عليه ماع يمنعه منهسا » 

(۳ ) وهو رأى كل من قال بالوجوب الموسع. 


) ۳۰۸ ( 


۲( . ص دل © اوش اع : 5 5 

۲- وروی عن‌الکرخی ‏ - ایضا - انه اذا ادی فى أوله فهو موقسوف: 
إن بقى الى آخر الوقت / بصفة المکلفین - بأن بقى حيا عاقلا (ج/هه) 

ع ۳ 

۳ ل 0 ۽ آنه اذا دی فر ی أوله يقع نفلا » ملكلن 
إنيقى الى آخر الوق تيصفة المکلفین - یکون ذ لك النفل مانها 
للوجوب فى آخره ويكون مسقطا للفرض ٠‏ 

: ۱ 
وهذه الرواية مهجورة. 
(ه 0 مل 
وروی محمد فاون ا - رحمهم الله ان الصلاة 


ی أول الوقت واجبة على طريق ا 


١ (‏ ) آورد . هذه الرواية بالمعنى »أنظر أصول الجصاص‌مخطوطة دار 
الکتب المصرية ۲۲٩‏ ق ۰۱ بوقد رواها عن شیخه أبى الحسن‌الکرخی , 
وقد قا سن لك عی‌کفارة اليمين وقال (إن الوا جب أحد الا شياءالثلاثة 
ولم يتعينالوجوب عليه في وا حد منها بالحلشّحتى انا تست 
آحد هما تعلق ب به حكم الوجوب فان کاته هو الواجب)كما نقلهاعنه ارفا" 
أبو الحسين البصرى :أنظر المعتمد ۰۱۳۵/۱ 3 

( ۲) هذه الرواية ومابعد ها لم يروها الجصاصعنه بل روئ عنه/الوقست 
كله وقت لاد *١‏ الغرف:والوجوب يتعين بأحد الامرین كما فى الكتاب. 
وقد آورد ها عنه آبو الحسین البصرى في‌المعتمد : ۰۱۳۰/۱ 

( ۳ ) هذه الرواية لم یروها الجصاص‌عن الكرخي بل روی خلافها كما 
سبق وانما رواها عنه أبو الحسين البصرى وقد حكا ها عنالشيخ 
آبی‌عید الله . أنظر المعتد : ۱۳۵/۱" 

رد أنظر هذا في أصول الجصاص مخطوطة ق ۱۰۱ 

(ج ) هو التلجى وقد تقد مت ترجمته ص ۳۹۸ ٠‏ 


)۳۰۹( 


7 


وهو مذ هب عامة المتکلمین من ۵ ا مھا بال جد تفاب و هون هسب 
الشافعا ا ا ١‏ الا فی‌الحج فانه روی عنه أنه قال 
بالترا خي 

وفا عد ة الخلاف تظهر : ف ىالمرأة اذا حاضت فى آخر الوقست 
ا قضا* تلك الصلاة عندنا (۳) 

وعند الشافعی : انأ د ركت من‌آول الوقت مقد ار ماتصلى في سه 
الظهر ثم حاضت يلزمها القضاء بعد او 

ونأ هركت ين او الوقت أت من تلا ی فا صعانه قن 


1 
فى وجوب القضاء 


(1) 
۱- بعضهم قالوا مثل قولنا . 


١ (‏ ) وقد نسبهالرازى والغزالی الى جمپور الشافعية: أنظر المحصول : 
جاوق ۲ / ۲۹۱ والمتخول ص١‏ ۲ ۱ »وفی اللمع قيد الشيرازى الوجسوب 
فى أول الوقتبالتوسع »آنظر ص ولم يقيد » فى التبصرة ص ۰ + ۰ 
ويه أيضا ‏ قال المالكية» والحنابلة: أنظر الكوكب المنورة١‏ / 1 الا 
أنهم أوجبوا العزم علىبدل الفعل اذا آخر. 

( ؟ ) مابین‌القوسین ساقط من ج . 

)لا ن‌الوجوب يحصل فى آخر الوقتفان حاضت فى ذلك الوقست 
فقد حصل الات اوخو لا تحب علیپاالصلا ة . ۱ 

) 3 ( 5 ن الوجوب‌عند ه حصل فی اول الوقت والما نس - وهو الحیسض - 
غير موجود : آنظ رالشهاج طر بى شرح الشربينى : ۳۲/۱ (»والمجموع 
۳/¥‘ 

00 جاء فى بى المجموع: : ۳ ¥ ماملخصە: ۽انه انا مضى من | لوقت ما یسسسع 

من الغرض فالمد هب الصحیح وبه قطع الجمهور ‏ لا يجب القضا' . 

ایو يعن البلخی وعیره من‌اصحاب الشافص ی [نها ان آد ركهت 


ل قول أو يسع التحريمة ف فى قول يي القضا؛ . 
وقد دکراب لا تن هريد هو أنه لايجب القضاء الا ا ن يكون جميسع 


الوقت خاليا من الموائ 
()اأاى 0 نالوق تكله و الف كنا سبق عنالجصاص ص پ , ۳ . 


) ۳۱۰ ( 


3 وقال بعصم تب الصلاة في آول الوقت لکن ییاج له الحا خير 
ع ١(‏ 


(؟) 
سال وعند بعضهم : بغير يدل » »ويه قال | أضهات ا 


۳ 

؟- وقال بعض المعتزلة: إنه تجب الصلاة فى جمیع الوقت على 

طریق البدل » حتی أنه اذا آدی فى شوء من الوقت,یسقط عنسه 

الواجب»وان آخر عن الوقت کله:فانه يأثم ویکون الأداء في 

اوه ووسطة + واخرة فى المصلحة عى السواء . 

والصحيح مذ هبنا : أنها تجب فى مطلق ات Sl‏ 

لان‌الله تعالی أ مر بالصلاة فيمطلق الوقت بقوله : ( قم 

الصلاة دلوك امس الى ۶ 5 و 

فلا يجوز التقييد بأو لة وأمكن القول به بواسطة التخيير فیتصین 


الوجوب فى الوقت الذٍ ی یود به , 


)١(‏ هو قو ل آکثر المتکلمین فشهم القاضی‌البا قلانی»وبه قال أبوعلي 
وأیو هاشم وقال به القاضي عبد الجبار وقال : إنه يتضيق فى آخر 


الوقت ویخرج العزم عن کونه بدلا ویتعین‌الفمل » انظرالمعتمد : 


(ب/ ۳ ) 


۱ ۳۰ والمفنی لعبد الجبار: ۱۲۱/۱۷ والمحصول ج ۱ق ۲۹۲/۲ 


وجمع الجوامالبنانى): ۰۸۸/۱ 
( ۲ ) وهو رأى أب ىالحسين البصری : أنظر المعتمد ۲۳/١‏ 1-۱ ۰۱ 
( ۳ ) وقد رجحه الا مام الرازی فی‌المحصول ج( ق ۲۹۲/۲ . 
( > ) آی مپوله الشمس وزوالها . 


(ه ) سورة الاسرا* . آية : ۰۷۸ 


) ۳۲۱۱ ( 


١ 
۱ واد | تضیق الوقت یسقط خیا ر التعیی ویتعین الو‎ 


فمن آدعی التقیید يأدلة ‏ فلا بد له من الدلیل 


(YT) —‏ ال 


ر القضاء هك بالامر الأول اعباس خر ( 


عليه القضاء إنه يحب بالا مر السابق ١‏ او یآمربهتد ۲۲۱ 


۳ E اختلف‎ 


1 ۶ (۲( 
قال بعضهم : يحب بالا مر السایق . 


١ (‏ ) وهناك أدلة آخری ذكرت في التبصرة ص 4١‏ ۲ »والمحصول نج او/ ۲۹۲ » 
واصول السرخسی ۲۰/۱ فراجعها » معمناقشة لرأى من‌یقسول" 
بالوجوب أ وله فقط أو آخره فقط آنظرها في المعتمد : ۳۷/۱ ۰۱ 

( ۲) القا ئگون‌به أبو زید الد بوسي آنظر تقویم الأدلة ص ۱ ۱ »وشمسس 
الأعمة السرخسی » أنظر اصوله : ۱ »والبرد وی أنظر كشسف 
الأسرار : ۱ » واختاره اب بنالهمام تيسير التحرير: ۰۱۹۹/۲ 
واليه ذ هب بعض آصحاب الشافعى وعامة أصحاب الحد يث ورجعحه 
الآمدى » أنظر الأحكام : ۱۵۷/۱ حيث قال : ,ان اطلاق القضاء 
عليه حقيقة آما انا كا نبأمر مبتد ا لايس قضاء الا مجازاء هيه 
قال الحنابلة . 1 

( ۳ ) هم العراقيون من الحنفية »وصد ر الاسلام أبى اليسر ورجحه المصنف 
أنظر کشف الاسرار : ۱۲۹/۱ وهو مذ هب عامة آصحاب الشافصسي 
وعامة المعتزلة أنظر المعتمد ۶ ۱ ورجحه الامام الرازی » آنظر 
المحصول : جاق ۲/۲ ۲ »والشیرازی /التبصرة ص > ٩‏ واللسع ص » 
والغزالي /المتحول ص. ۲ ۱ والمستصفی ۱۱/۲ وامام الحرسسن 
البرهان : ۷ والقاضی عد الجیار : المغني : ۰۱۲۱/۱۷ عست 


)۳۱ ۲ ( 


وجه قول الا ولین_: - 

بان الواجب - هو العبادة لله تعالی فى هذا الوقت »اما بحق 
العبود ية أو بحق الشكر ءأو بحق التكفير عنالخطايا التى تجرى طی 
يد السرء بي نالوقتين . 

وفى هذا الفرض الا وقاتكلها سواء:. ألا ترى أن الأكتة 
فيها سواء ؟ ولا يختصيمكان دون مكانوصار کین أمر هده بان 
يتصداق د رهما من ماله باليد اليمنى فشلت يده الیمنی یسب 


عليه أن يتصد ق بالیسری ولا يتقيد یالیموی » لان الغرض لا يغتلف 


= وهناك رأي ثالث - قاله ابن حزم الظاهري ‏ وهو نف ىالقضاء 
أصلا واليك بيانرأيه 
8 ۲ 8 مه و 
قال فى الا حكام : ۳۰۱/۳ ( وکل عمل مرتبط يوقت مح سدد 
كأوقات الصلاة وما جری هذا المجرى فلا يجوز أدا* شو؟ من ذلك 
قبل د خول وقته ولا بعد خروج وقته . .. . شم قال ولا فرق بسين 
من أجازا أداء الأمر بعد إنقضاء وقته وبين من أجازه قبل د خسول 
وقته 1 
ويعتبر أن الله حينما یأمريامر یوقت محدد فأتما يأمربالعسل 
فيه فقط>فاذ | ذ هب زمان العمل فلا سبیل الى العمل . 
واما اورت من‌التصوص‌التی تدل طی فعل الا مر خارج وق ب 
كصيام رمضان وكالصلاة المتروكة بنوم اوا كما ورد فى 
الحد يث - فیقول : ( اذا جاء ضس أو اجماع فقد علمنا أن الله 
عز وجل مد ذلك الوقت وعلق ذلك الامر بذ لك الزمان الثانى 
نحمل وق له وفهن لاشکر هذا بل تقر ةادا أمرنا به ): 
وعند ه تارك‌المباد ة عمد ا فى وقتها لا يقضى بل یکثر من التطوع 


)۳۱۳( 


فکذ | هذ | واذ | ثبت هذا فالوجوب الثابت‌بالامر لا یسقط الا 

بالاأداء »أو بالقضاء »أو بالاأبراء من صاحب الحق فلا حاجة الى 
و 
وجه قول ال خریسن : 

ن الامر یالفعل فى وقت معین‌ینتبی بأنتباء ذلك الوقتء 
و تایه وقت لا یکون‌آمرا بالعباد ة فی‌وقت آخر - کن قال 
لعبده : افعل كذا فى يوم الجمعة لا یتاول ماعدا الجمعة بحکسم 
الصفة الا أنيدل دليل زائد يعم الوقاات كلها بذلالة الخال 
ملكت قمر" "ادق »لان الغرض تم إيصال النفع الى الفقسير 
لیحصل له الثواب بالتقر ب الى الله وذ لك لا یختلف با ختلاف آلة الا یصال . 
اساي يسنا ل انكر اکن لش خی 
بالوقت » من زياد ة فضيلة له أو نحو ذلك مما لانعرفه بعقولن ا 


والآمر هو العالم بمصالح الأوقات فلا يعرف أن الفعل فى وقت 


ر۱) وأأحتجوا أيضا : بقوله عليه السلام : من نام عنص لاة 
أو نسيها فليصلها اذا ذكرها ) دل على وجوب قضاء الصلاة 
المنسية.ويجاب:يأن هذا يدل على أنالأمر الأول لايدل طسی 
وجوب القضاء ان لو دل عليه لما احتاج الى الأمر بقضاعها فسی 
هذ | الحد یث ه واحتجوا ايها ۽ ان لا خلاف فی‌تسمیته قضا + 
فلو کان یجب بأمر ثان لما سمى قضا* . 
ويجاب : بأنه انما سمی قضاء لاته قام مقام المتروك ولا يلزم أن 
يجب بأمره . ٠ E‏ أنظرها فى التبصرة 
صه ٦‏ »والبرهان : ٩۷/۱‏ ۲ »وتیسیر التحرير: ۲ / ١٠١۲ء‏ وكشف 
الاسرار : ۰۱۱-۱۳۹/۱ 

(۲) أى المثال السابق للاولین‌بالتصدق بالید الیمنی . 


)۳۱ ( 


آخر مثل الفعل في الا ول فى المعنی الذ ی تعلق بالأول فلایقوم 
e a‏ 

هذا الذ ی ذکرناه/ فى الأمرالمعين . (ج /۰) 

آما فی الا" مر المطلق عن الوقت اذ ١‏ فات من اول آوقات‌الامکان 
- فيجب عليه ة 0 7 بذ لك الا سرا م یامربیتد۱؟ ؟ 

فمن قال بالترا ۳4 - 0 بالأمر الاأول ءلاآن الأمر المطلق 
لا يتعين له الوقت الا باختيار منطيه أو بتضيق الوقت أو بالسسوت 
فلا ينتهى الامر الأول مالم يمت . 

وطی اصل ا يجب في الأوقاتكلها على طريق البدل . 
وا خلف القا طون بالقوار؟ ) ۱ 

قال بعضهم : يحتاج فى الوقتالثاني الى آمر آخر كما فى 


: ( ۵ ) 
الامر في وقت بعینه . 


)١ (‏ ولهم أدلة 508 
منها ‏ قيا سمابعد الوقت‌طی‌ماقبله فى آن الثانی لم يشله الاسر 
فكن ا الأول . 1 ١‏ 
دینکن أن يجاب بأ نالقياس سع الفا روق.اذ قيل الوقت‌لم يجب 
اصلاء أما بعد الوقت‌فقد وجب ولم یفعل فلم يسقط عنه الا بالأداء 
آو الا سقاط. 
3 أن التهی بوةتيمقط و ۳ الامر » وییکن‌آن یقال: 
بين الا رلته و وان النهی ترك للفعل في الوقست» 
۳ انتهائه قد يجوز فعل ذلك المنهى عنه . أما فوا لاا مسر : 
فالمطلوسفى الوقت وبعده فعل : والله أعلم . وأنظر بة بقية الادلة في 
التبصرة ص + » وكشف الا سرار : ۱۱/۱»والبرهان : ۲۲۱۷/۱ ۰ 
( ۲ ) آرجخ الى ص۳۹۵ وأنظر السحصول :+ ۰۲۳/۲ 
زم ع) ارجع‌الی ۲۹ ۰ ۱ له 
ره ) انظر المحصول : ج( ق ۲/۲ 1 


(۳۱۰) 
وقال ا : بالاول ولأن تقد ير الاأمر بالصلاة ( [ فى 
الوقت الاول فأن أخرت ففی الثاني أو الثالث الى آخر الوقت . 

س بخلاف الا مر بوقت معين مضيق أو موسبع لان فى الفصل 
ا الف قر ها بط حن ال بل کی ینمی سم 
معنى الوجوب أو أحتياطا عن‌الفوت وكل وقتبعد ه فى الأداءسواء. 
فان | فات الأول يقوم الثانى مقامه . 

فأما فى الوقت المعین ليل ال اد الوقت ولا يعرف 
أنالفعل فى الثانى هل هومثل الاول في‌النصلحة حتی يقلومم 
ی ۱ 


ني 8 2 e‏ 
فلا بد من آمر آخر أو دليل أنه مثل الأول : والله اعلم . 


# فصل فى النبى » 
الكلام فىالنهى : فى ثلاثة مواضع : 
آحدهما - فی بیان مایتفنق فيه الام والنهی وما یختلفان . 
والثانی - فى بیان آقسامه ۰ 


( و) منهم أبويكر الرازی . أنظر المحصول : ج( ق ۰1۲/۲ 

( ؟) أى الامر المطلق . 

(ع) فى النسخ ( يحتل )هم 

۰۲۵/۲ يلاحظ مايقارب من هذا الدليل فی‌المحصول : جرق‎ )  ( 


(۳۱۰) 
أما الأول : و ہا یختلفان‌فی آشیاه » ويتهقا ن في أشياء 
أما بيانما یختلفان فيه فنقول : 
۱- یختلفان من حيث الحد والحقيقة ». 
فان حد الأمر وحقیقته - هو الدها* الی تحصیل العمل طی طریق 
الاستملاه قولا . 


رم مل ۲ ۰ 
وحقيقة النهى 0 5 هو الدعاء الى الامتناع عن الفعل على 


طريق الاستملاه قو( ١‏ 

۲- وکذا غا نن حيثالصيغة حسا . 
فصيغة الأمر ‏ إِقْمَلٌ ) وصيغةالنهى ( لاتْمل ) . 

۲- وكذا یختلفان من حیث‌الاسم : پسبی آحد هما ( ۳ 
ر نهیا ) . 

؟- وکذ | یختلفان من حيث ثبوت وصف الحسنللفعل المأمور به » 


وثبوت صفة القیح للفعل المنهى عنه . 


(1) غئالتسخ ( وهو ). 

(؟) ذكر حك النهى هنا بهذا اللفظ لمقارنته بحد الأمر بیان 
وجه الا ختلاف بین‌الحد ین . ۱ 
آما أن ارد ت معرفة الخلاف فى حد النهی - فان الخلاف 
یجری فيه كما جری في الامربید أنك تبدل قل طلب أو ات عا 
الفعل بلفظ [الكق) / راجع بحث حد الأمر وحقيقته ص )6 (مله ١‏ 
فستجدنا قد ن کرنا فى الهامش‌الحد القریب الى الصواب. 

( ۳ ) المراد بالقول هنا : القول النفسی لاه هو الحقیقی كما تقدم 
بحث ذلك فى أول الامر . 1 


(TY) 


ه- ( وكذا یختلفان فی أن الأأمر لا يقتي التكرار والد وام »والنهبى 
(١‏ 
٠‏ يقتضى طی ماذكرنا ) 
-٩‏ وكذا یختلفان من حيث نفس الحكم - ان ' أحكم الأآمر :هو 


وحوب جمد المأمور به وی تا mS‏ 


فأما مایتفقان_فیه - فهو : 
۳۹ ان الا ر والتیی وا حد من حيث ن ات الکلام فان کلیپما کلام 
الله تعالی . 
وکلامه آمر »ونهى » وخبر 73 طریق 


الا ختلاف والا تفاق في الا ضافز ء ' کالشخ‌الواحد یکون أبَا لانسان 


زول 


وأبنا لائسان آخر فتخطف الأضافة مع اتحاد المضاف فى نفسه. 
وکذ ! يتفق الاسم والاءضافة مع إتحاد المضاف لاأختلاف المضاف اليه 
يقال لشخص واحد : أبو زيد ءوابوعصر »وأبو محمد اذا كان لشخص 


أولا د بهذ الاسماء . 


( ۱ ) مابينالقوسين ساقط من ب . 

(۲) فى أوب ران ). 

(م) على الخلاف السابق فى أن الأمر هل هو للایجاب أو للندب. ؟ 

( ۽ ) أراد بذلك اخراج الاستخبار حقيقة فانه محال على الله تعالى . 
لأنه يحصل من الجاهل »وذ کر التقرير على سبيل المثال والا فقد 
يأتي للتوبيخ »وال سنياس » والالکار . 

(ه) المراد بها النسية الوضعية وليست الاضافة النحوية . 


(TIA) 


۱ 


به e‏ 
= ا ا ليست بث بشرط 
۶ ۳ 
صحة الا مر »وا راد ة عد م المنهي E EES 2 a‏ 


النبي خلاقا للمعتزلة طن 1 (؟) 


۳ وکذ | يتفقان في أختلاف العلما* فى حكميهما : فمنرقال: 
حكم الأمر:هو وجوب الفعد- یقول حکم النهی,وجوب الامتناع. 
ومن‌قال : بالند ب‌فی الامر - یقول بالندب في‌النهی . 

(ه) 
ومن توقف فى حكم الاأمر توقف فى حكم النهى على مامر. 

> وكذا يتفقان في الاقسام 
فکما ن TT‏ 0 قسم للوجوب » وقسم لان دب 
فکذ لك النهي قد یکون لوجوب الامتناع » وقد یکون لدب 
الأمتناع . 


سم ( (Y۷ ( ٦1‏ 
قال ابش شايقنا وان شین هو انر دون ال 


وهذ ! خلاف الأجماع » فان النهى قد یکون للتنزیر والندط ت گالضهی 


( ۲۰۱ ) في‌النسخ (ليس ) والصواب ماأثبتناه . 

(۲) لو عبر في‌الموضعیین بقوله : ( يشرط لصحة) لكان أوضح . 

(>)ة فى السالة رم ۹ص PY‏ 

ره ) فىالسألة رقم () ص 464 ۱ في حكم الآمر المطلق . 

(1) أى حربة فعل المنبى عنه . 

( ۷) أى ندب ترك المنهى عنه . 

( ۸ ) جعله الامام أبو زيد كالأمر فمن قال به للوجوب قال فی‌النپی 
بوجوب الانتهاء » ومن قال بالندب قال به ذلك » ومن قال بالايا حة 
قال ف ىالنهى بالاباحة: 
أنظر تقويم الادلة ص 1۲ . 


(ووع)! 


فصلل 
فی 
بان اقاي الى 
ذ كر القاضی الامام آبو زيد - رحمه الله - وقال : النهى على 
قسمين : ماقبح لعينه » وماقبح لغیره 
والذ ی قبح لعینه نوعان : ماقبح لعينه وضعا ¢ وما هو ملق 
به شرعا ۰ 


1 
والذ ی قبح لغيره نوعان : ماصار القیح (منه ) ونا »وما جاوره القبيح 


( ۱ ) وذ لك مارواه ابو داود عن النبی‌صلی‌الله اور أنه قال : (لا یمشی 
این الوخد تاا سما ار ليشا تا 
الظر يول اتد ¥/“‘. 

(۲) یعنی نعمتي الد نیا وال خر - والمراد یذ لك الزهد فی‌الد نيا 
فسن ذلك ماروى التريذ ی عن‌النبی صلى الله عليه طبه وسلم أنه قال 
ریس لاین آدام حقّ فى سوى' هذ * الخصال و ور 
يواري روجف احبر والماء ) قال أبو عيسى هذا حديث حسن 
صحيح . آنظر سنن الترمذ ى :تحقيق ابراهيم عطوه DUG‏ 

٣ (‏ ) روى أبو داود عنالنبى على ا الوم قال: ( یاک أ ۱ ن نید وا 
شیر اير اه شترا لليف بش 
تكونوا بالغايه الا بشیق الافسوجعلَ لک الارشی فعليها فاقضتّو 
حاجاتکم ) آنظربذل المجهود : ۰1/۱۲ 

( > ) لفظ ( منه ) ساقط من ب وهی مذ کورة فى كلام القاضی فى 
تقویم الأدلة . 


(۳۱۹) دج 


جمعا فهو أربعة أقسام الا 

ومشايخنا قالوا : فى هذا الكلام خلل من حيثالظاهرء 
ولكن من حيث التأويل صحيح . 

أما الأول - فانقوله ( ماقبح لعينه ) إنكان غرضه أن ذات 
الفعل وعينه قبيح »لکونه عین‌الفعل »ولا جل كونه فعلا - فپسذا 


لا یصح ن الحكم العينى لازم لزوم السعین ولا یتصور وحسود 


١ (‏ ) أنظر تقسی‌القاضی فى تقويم الأدلة ص + فالمصنف نقله 
لكان آولی واليك التقسيم بوضوع. 


المنپی عنه 
قبيح لمعيه" قبيح لغسره 
ما قبح وضعا ماهو ملحق بسه ما جاوره القبح ييل ايت 
کالسفه والعبث شرعا کالنهی عن كالبيم وة 5 0 فيه وصغا 
بیم‌الملاقیسسج ‏ النداء والصلاة کصوم يوم 


والصلاة بغسير فى اأروالتغصية الا ضحی وكبيع 


۳۳۲۰ 

العین بدونه ۰ . فلو E‏ اتان 
ا کی کل شم یا هد کون الیل aa‏ 
ولله تعالى فعل أزلى ویستحیل وصغبالقيح ٠‏ 

ولأن العقلاء اختلفوا فى حد السفه والعبث: 
-. يقد ا هو الل القى علا عن ان الا : 

وعند المعتزلة : ماخلا عن المنفعة »اما للغاعل » واما لغسيره 
ونم اللسرلان ا لو شويع ايو نه 

زا يعضهم : مايعود ضرره على الفاعل . 

وعندنا : ماليس له عاقبته حميدة » أو ماله عاقبة ذ ميمة . 

ولم يقل أحد منالعقلاء : ان السفه قبح لذ ات الفعل وكونه 


نفعلا . بل قالوا : ان قبحهلمعنى وراء ذاته وعينه على ماذ کنا 


الا ختلاف عنهم . 
1( ۰ (17) 
وأما الول ٠‏ لصحيح : د ان‌غرضه ان‌عین| لفعل المنهی عنه 


5 ۱ ( ۸ 
قبيح لالعينه وذ اته »ولكن لمعنى زائد على ناته یرجم الى النام لحل 


(۱) فى النسخ (لو ) والا تیان بغا" سین 

( ۲ ) لو عبر بالماضی وقال : ر لوجب ) لكان 

( ۳ ) واذا ثبت بطلان اللازم ثبت بطلان ا ۰ 

( > ) هی فرقة ضالة تزعم آن‌الالهة آثنان -أحد هنا -النور وسمسوه 
( يزدان ) ويريد ون به الله والتانی - الطلمقوسوه ( آهر سن ) 
ويريد ون‌به الشیطان »وأنهما أزليان لذ لك فانپا تعظم النسسور 
وتحد بر الظلمة / أنظر الملل والنحل للشهرستانی : ۲ /۸»وصسیح 


الأعشى : ۲۹۲/۱۳ »وان ارد ت التوسم فانظر المغنى لعبد الجیار : 
۵ ۲ ۲ ۰ 
ره ) أى لکلام القاضی ای زر ۰ 
(1) فى النسخ (وهو) والصحیح : ماذكرنا . 
(7) لفظ ( عنه ) ساقط من ج . 


( ۸ ) کالاذ ی فى حرمة وطىء الحائض . 


(TTI) 


او لان المعنى الزائد قائم بالفعل » 
بال" کون لاه نحو قولهم : السفه قييح لعينه - ی عین سه 
ی نت زائد ورا* ذاته ‏ وهو الخلو عنالعاقبة الحمسيدة 
ونحو ذلك . 

وکذ! قال مشایغنا + آن‌تقسیه النمی الى اربعة اقسسسسام 
لا یصح من حیتالظاهر ؛ لآن‌النهی فى الحقيقة واحد - وهو 
26 ۱ 

وگل فعل هو قبيح حرام .يعرف قبحه عقلا أو شرعا فهو منهى عنه , 
وهذ! لا يحتمل التقسيم من حي الحقيقة . ولكنه صحيح من حيسث 
التأويل , وهو أنه أراد به تقسيم صيغة النهی الى أنواع أربعة :- 
الأول : أن تضاف صيغة النهى الى فعل عينه حرام وقبيح لمعسستى 

من المعانى عرف قبحه عقلا م كالكفر ءوالظلم »والسفه »والعیت. 
والثانی : أن تضاف صيغة النهى الى ماعرف قبحه شرعا لاعقلا - 

كالمل أعنالصلاة بغير طبارة فأنه ليس يقبيح طلا » فسان 


أعظم العبادات تصح من غير طهارة ‏ وهو الایبان بالله تعالسی . 


١ (‏ ) كالتضيق على الناسفى أرزاقهم في تحریم الا حتكار. 

(؟) ذكرنا الخلاف فى قيام الغرض‌بالعرض‌فی هامش‌ص: ۷۱ فى 
بحث تعريف يعض الاشعرية للحكم . 

(۳) الاولی ان ن يقال : : قبيحة »لان مؤنث مجازى . 

( 6 ) روی آبو داود وعن‌قتاد ة عن‌النبی صلى اللهطيه وسلم قال : لا یقبل 
الله صد قة ول - أى المال الحرام ولا صلاة بغير طهور ) . 
آنظر يذل المجپهود : ۰۱1۸/۱ 


(TTY) 


وكذ لك أكثر العبادات بفیکون شرط الطهارة فى الصللاة - 
لأهلية آداثبا - أمرا شرعيا حيث لم يجعل الجتب والسحصدث 
املاً لها ولا یتصور وجود الشىئ حقيقة منغير الأهل حقيقة 
فلا يتصور وجود الشى؟ شرع بد ون وجوده من غير الاأأهل شرعا . 

ولانعني بالصلاة المنهي عنها بغير طهارة مافيهامن الذكرء 
والتسبيح »والتعظیم لله تعالى ؛لأن الشرعلايّرد بالمنهى ان 
وانما نعني بها نفس الأفعال المعهودة التی هی جاثزة أن لا تكون 
مشروعة على هذه البيثة بل طی هيئة أخرى . 

وكذا الشهى عن الصلاة الى بيت المقك بل" ألم يعرف قي 
عقلا بلآن التوجه الى جهة منالجهات فى الصلاة لم يعرف عيادة 
۳ أن الله تعالى ليس بجهة » وأنها حسنة قرف شسرها » 
ا ولشلحة لم تد ركها عقولنا فجاز النسخ فيه بالنقل الى جهسة 
الكعبة لتبدل البصلحة . 

والثالث - آن تضاف صيفة الشبي الى د شوه لیس بقبيح عقلا 
وشرعا بل هو حسنمشروع فى نفسه لكنه مجاور لغييره هلت فين شرعا 
أوعقلا . 


وأعني بالمجاور أ اقبيح ليس من لوازفه بل قد ينفك عنه فى 


١ (‏ ) والذكر »والتسبیح ٠‏ والتعظيم قد ورد بها الشرع : أذن فهى 

(۲) أى بعد نسخ الاستقبال اليه بقوله تعالى ( فول جيك 
3 م ) البقرة . آية > ۰۱ 

7 مل 


(©) أى 


(TTT) 


١ 
الجبلة » وفی الحال یوجد معالفعل الذ ی لیس یمنهی لا مان‎ 


نظیره : النهى عن الصلاة فى الد ار المفصوبة »فان صيغة النپسی 
(J) u 2‏ و 
اضيفت / الی‌الصلاة وهی ليست بقبيحة فلا یگون منهيا عنبا (ج /۵۸7) 


وائما الى عنه زهو غصب الا ری وأيذ ۱* المالك . ولهذ! اذا أذ نهار 


Ey‏ (ب/ه) 


۳ . 4 
وهذ! المعنی اوه ار اور 0 لا نالصلاة 


فعل المصل المصل بی؛من القیام »والرکوع ل »وفعل الملي قا ل 


او يكون قائما بالارض » وانما المصلی قاثم بالارنی الا أل 
1 ) ۰« 

مجاور لب" ا يوجد ان معا فى هذه الحالشة - لا يتصور انفكاك 

ء س( ۷ 

احدهما عن الا خر وان كان فى الجملة يتصور لا ليس بسبب 

لوجود القبح ,لأنه بدون الصلاة غاصب وواطی للأرض فهما عُيرَانمتجاوران 


بقد مه وقذ ف المحصنات بلسانه . 


١ (‏ ) فالایذ ا* للغیر -فی مثال الصلاة فی‌الد ار المغصوية قد ينفك 
الفلا زق تاش لوقت انس مع نعل ال فيي عله سا 
يقف فى الد ار المغصوبة أو يضم متاعا له فيهاءفالا يذاء حاصل 
سم فیر الصلاد : 

( ۲) آی الصلاة . 

( ۳ ) لفظ (وهو ) ساقط من ب . 

() ) أى بالمصلى نفسه . 

(ه ) أىالوطء , 

(1) أى لفعل الصلاة. 

(۷) آعفعل المصلی الصلاة فى الا رش المغصوبة . 


(TYE) 


وكذ ١‏ النهى عن‌البیم وقتالندا* »والطلاق فى حالة الحيسض ؛ 


لما نا !۲۲ )ا 
ويجوز عند نا 5-5 خلافا للمعتزلسة - وحود الطاعسة 


والمعصية فى حالة وا حد ة من شخص وا حد 4 فيكون مطيعا عاصيا 
بفعلین‌مختلفین ۰ 


والرابيع : 3 TT‏ ی هو حسنفى نقسسه » 


۱ ۱ 3 
ويكون المنهبى 0 ( غير مشروع) ۳ یتصور وجود أحد هما 


(o). 
بدون الآخر فى الجطة . - وهو حد الغيرين - لن‎ 
الفعل الذى 5 سبب لوجود المعصية ويكونبهقواسها س‎ 


ف الفسل !1 الأول . 
OL‏ ا ى مة مشايخنا » 


 (‏ ) فالبیع وقت الندا* فيهالا نشغال عن السمی الى الجمعة بخيره 
وهو مجاوز للبيع وليس وصفا له »وکذ | طلاق الحائض فیه‌اضرار 
بالمرأة بطول عد تها »فالا ضرار مجاور للطلاق ولیس وص سفا 
له از قد یحصل بأمرآخر . 

( ۲ ) بناء على مذ هبهم أنّ مرتكب الكبيرة لیس مؤمنا فمنأوقع فعصلا 
فيه معصية لا تقبل منه الطاعة لانها تعتمد على الايمان . 


( ۳ ) فى باغيره . 
( > ) مابين القوسین ساقط من‌ب ۰ 
ره ) فالصوم شی؟ حسن والننپی عنه للا عراض‌عن الضيافة وقد 
یحصل الصیام فی غير أيامالضيافة.ويحصل الأعراض ع نالضيافة 
بدون الصیام كان يمتنععن أكل الحایا فى مثل هذ ٠‏ الايا ولر م7 
رد ) أى فى الصلاة فى الأرض المغصوية ان الصلاة ليست سسسيبا 
لا ید ۶۱ المالكث . 
(7) روى أبو داود 0 سعيد 00 قال : نهی و الله 
بذ ل المجپود : ۱ 9 
(A۸)‏ روی‌آبو د اود أن . مره د خل سم عبد الله بن عبرو على عمرو بن‌العاص 
مسج طعاما فقال كل »قال أي 0 فهذه 
۱ ۱ .۰ 


)۲۲۰( 


فان الصوم فعل مشروع‌بنفسه عاد ة لله تعالى ءوالنهی آضیف 
اليه ءلكن المنپی غيره - وهو ترك اجابة الد عوة ‏ لوجود هد 
الغيرين ‏ وهو وجود آحد هما مع عدم ال خر - فان‌الصوم فى غسير 
هذ ه الاأيام يخلو عن ترك أجابة الدعوة ءلكن الصوم سبب لوجسود 


المعصية فى هذه الأيام »فان ترك أجابةالد عوة لا يتحقق بد ون‌الصوم 


۲ 3 07 5 )۱( 
حتى قالوا : إنه لو ترك الأكل نر تة الصو ابا 
وهذ! لأن الصوم هو عين الامساك عنالأكل » والشرب » 


والجماع غو ۱ من ترك أجابة الدعوة . 

مان أجابةالدعوة ‏ هو عين الاكل » والشرب ءوالجماع »*فترك 
الاکل : ترك أجابة الدعوة ‏ وهو الصوم بعينه »۰ 

فیکون صوما شرعیا من وجه : 

من حيث انه ترك اقتضا* الشهوتین لله تعالی على قصسد 
مخالفة هوى النفس » وسيب التقوى »وشكر المنعم على ماعيف ٠‏ 
ويكون معصية من‌وجه : من حيث انه ترك طاعة الله تعالسه 
فى اجابة الدعوة »فان‌الناس شاف الله تعالى فى هذه الأيام 
وأمروا باجابة الدعوة . 
۱ ويجوز عند نا : أن يكون للفعل جبات‌فیکون حسنا من وجه» 


(۳) نين (؟) 
قبيحا من وجه حلالا من وجه » حراما من وجه. 


(١)اذ‏ بأمكانه أن يأكل الصائم.فلا . . مادام صاشا . 

(؟) أى الامساك . 

( م ) كالصد قة تدفع أجل السمعقفهى حسنة باعتبارها صد قة وقبيحة 
باعتبار مافيها منالريا* . 

( > ) كبيع العنب لمن یتخذ ه خمرا فهو لال باعتباره بيعا فيه 


معاوضه »وحرام باعتهاره سيتخذ شرابا محرنا . 


(YT) 


أو يصير فعلمین تقد يرا لظهور أثره فى محلين - وهو معسنى 
قول بعض مشايخنا ‏ في صوم يوم النحر وغيره - إنه مشروع باأصله 
قبيح بوضعه ولكن فى الحقيقة ليس بمنهى لوصفه »لکن عسين 
الصوم مشروع من وجه دون وجه على مان گرتا بخلاف المتجا ورن ٠‏ 

وبهذ! الكلام فرقوا بين الصلاة في الا رش المغصوبة وبين ص سوم 


هذ » الا" يام ۲ 


فى أن صلاة النفل وظزم بالشروع فى الأرض السفصوية وتصلسح 
لاسقاط مافی ذمته من قضاء الصلوات والنذ ور . 
(۲( 


وصوم هذ ه الا یام بلا يصلح لاسقاط مافىذ مته من‌صوم القفااء 
۳ 4 0 
والنذ ور والكقارا أ ١‏ »لا نالصلا لم تنقص ولا نها ليست بمسسسيب 


لوجود الخصب ء لانه وان لم يصل: فهو غاصب أيضا 6 وگذ ١‏ امسن 


الغصب لیس فعل الصلاة » لأن فعل الصلاة قائمبالمصلى »وفصل 


: 8 )€ ( 
شغل الأرض وهو قائم بالارض فجاز أن ينوب عن الكامل . 


١ (‏ ) المتجاوران كالصلاة فى الاری المغصوبة كما سيمشل بذالسای > 
اذ الصلاة ليست سببا للغصب بل صارت مجاورة للأرض المغصوبة . 

( ؟) أجمسع أهل العلم على أن صوم يومى العيد ينفى التطوع والنسذ ر 
السطلق والقضاء والكفارة,حرام وطی‌فساد الصيام فيهما . 
آما عن النذ ر المعین فيهما فجوزه أبو حنيفة وأبو یوسفولم يجوزه 
زفر والشافعی ٠‏ وأما أيام التشريقثفيها روايتان,أحد اهنا الصحة» 
والثانية عدمها / أنظر المغنی لابن قدامة : ۱۳/۳ - ۱۱۵ 
وفتح القدير : ۰۲۹۸/۲ ومغنى المحتاج : ۰۳۳/۱ 

رع فى وا (الكفارة ٠.)‏ 

( > ) وهو الصلاة فى غير الاأرضالمغصوة . 


و 


۳۲۷ ( 


وق هذاه الك العو سين د اباد ره "مین الصسو 
من وجه على ماذ كرنا فینقص‌فلا ينوب عن الكامل ۰ 

وبعض مشایخنا قالوا : ان‌النهی المضاف الى الفعل المشروع - 
قسم وا حدسوهو مايكون مجاور! لغيير غير مشروع من غير أن یکون سيبا 
لوجود المعصية وقواما لها بلان السبب اذاکان / مشروعا:یکون سب (ج /0۹) 
مشروعا ضرورة ء ولما كا نالسبب غير مشروع عم أنذ لك لیس‌بسیب له 
الا آنپا یجتمعان وجود! فيمنع عن‌المشروع حتی لا بقع فى المعصية» 
وصوم يوم النحر : مشروع على الاطلاق »لکن‌یننم عنه كيلا يقع فى 
المعصية بحكم المجاورة , لا أنه سیب للوقوع فى المعصية » فاته 
وان لم صم في هذ ه الأيام ولم ينو الصوم وأمسك من غير عذ رسفاإنه يأشم ؛ 
فليس الصوم سببا للوقوع فى المعصية بحي ثلا يتصور بد ونه فكان هذا 
والقسم الا ول - من الصلاة فى الأأرض المغصوبة ونحوها - سواء . 

وانما یقع الفرق بين الفصلین فى بعض الاحکام مع أستوائهنا في 
المجاورة لمعنى آخر عرف فى سائل الخلاف »وقد استقصیتاه فى 
الشرح أيضا . 1 


(۱) ای‌ترك الا جابة . 


(TYA) 


ف و اا ت 
N‏ 
( الموضع الثالك - فى حكم النهسسی ) 
وأما حكم النهى : فنقول : حكم النهی - صيرورة الفمل 
۲ 
المنهی عنه حراما وثبوت الحر 2 فيه »فان النهی € والتحریم » 
۳ 
والمتع أ فى اللغة ‏ سواء . 
3 <« )€( 
وموجب التحریم - هو ثبوت الحرمة ( كما ان موجب) التمليك - 
هو ثبوت الملك . 
هذا هو حکم النهی منحيثإنه نہ » 
فأما وحسوب الانتهاء 5 ت الق سريف انه ارده 
1 
. ففی الحقيقة وجوب الا نتها*- حكم الأمر العابیت با 5 وكون 
الفعل النتپی عنه حراما - حكم التهی ونان الأمربالة ي 
۷ 
نهى عن ضد ه »والنهى عن‌الشو) آمر بضد ه E‏ / 
والاأنتبا* عن الفعل القبيح :انما يكون بالاشتغال بالضد - 


وهو الفعل الذى هو ترك للفعل المنهی . 


(۱) سبق أنقال فى أول فصل النبی ( الكلام ف ىالنبى فى ثلاشة 
مواضع ) ۰ 

( ۲ ) اذا كان يعتبرالنهى والمنع والتحريم سوا* - فالتعریف هنا 
تعريف لفظی لانه بالمساوى . 

(۳) جا*فىالصحاح ۱۷/٩:‏ مادة نهى ( النهى خلاف الأمر ونهيته 
عن کذ | فانتهى عته وتناهى - أى كف ) وجا*فيه ۱۲۸۷/۲ صسادة 
مع : ( منعت الرجل عن‌الش؟ فامتنع ) . وجا؛فی‌اللسان ماد حسرم 
۲ |۳۱( الجرم المنع) وبهذا ظهر آنها سواء من حيث الماصد ق 

( > ) فى آوب ( كموجب ) . ره ) فی‌النسخ ( حكم ) ۰ 

(1) مثل لانترك الصلاة - أي صل . 

(۷) فى الامر مسألة رقم (؟١)‏ ص ۲۰۶ ۰ 


۳ ۲۹( 


الا أن الاشتغال بالفد: قد یکون حسّنا لعينه ولغيره معا . 

كالنتبا* عن الكفر يكون بشده وهو الا يبان "- فيكون" هسستا 

لعينه : من حيث انه تصد يق بو حدانية الله تعالى وصفاته العلى 

واقرار بذ لك . 
وروكتا تیه ترك الکفر القبیح ه (ب/1 ) 
آنا اذ ! كان ضد الفعل الننهی ليس يعاد ة - کالتپنسسی 

عنالقيام »والانتهاء عن‌القيام يضد من أضداد یمن الععسود 

والأضطجاع »والاسطقا* »ونحوها - فیکون حستا من حيث انه 

ترك للقيام المنهى عنه لا من حیث عین العخود والاضطجاع »فانه 

فعلمباح فى نفسه . 


5 (f 
ثم ينظر : ان كان النهى عن عین‌الفعل ھل على صيرورة‎ 


اليه - يدل على حرمة ذلك الغير ويكون فى الحقيقة,النبى ذلك 
الغيرلا الذى أضيف اليه الصيغة . 

وانما یعرف النپی لعينه من النهى لغيره بدليل زاشسد ورا* 
صيغة النهى ‏ وهو ماذ گر آنفا یعرف بالعقل قبحه من غير د ليل السمم- 
نحو الکفر +والکفران( ر والظلم »ءونحو ذلك 4 فیکون عينالمنهسى 


حراما . 


( «) آی الاشتغال بالا یمان . 

(۲) ( فیکون ) ساقطة من‌ب . 

(۳) فی‌النسخ (حسن ) بالرفع والاصح أنه معطوف عى : (حسنا لعینه ) . 
> ) أىالنهى / فی‌النسخ ( فيدل ) والفا* الرابطة لاموقعلها هنا . 
ره ) أى التهی . 

( + ) المراد گفران‌النعمة . 


(FY ) 


واذا عرف -بالعقل - أن قبحه فى غيره لافي عينه - يعلم 
أن الغير القییح :هو المنهى عنه . 

ان اضف التمی الى الا تال ا ۱ 

و حسنه ا با وان لين بمنهى عنه حقيقة 
مع قيام المعنى ا «حتی لا یود ی الى التاق سط 

زان رف حسف بالف ألا بالكل اوه ايف اله المي 
يجوز أنيكون النهى وارداً عن 7 أعينه وتبین آن المعنى الذى به 
ثبت حسنه‌شرعا قد تون وتبد لت المصلحة بمصلحة آخری . 

ويجوز أن يكونالنهى ورد لغيره فیتهع الد لیی فىذلك . 

اذا ثبت هذا : نقول | ن‌الصوم »والصلاة ٠»‏ وغيرهما من عا ات 
يثيت حسن 55 بالعقل- دون هیتانبا وشروطها » وأوقاتهباء 
فيجوز أن يرد النهی والنسخ فى حق الهيئات »والاوقات »والشروط» 

( 0 


د ون أصلها . هذا هو المعتمد عليه عند 


وقد تكلم الفقهاء والمتكلمون فى ذلك :- 


( ۱ ) كان أضيف النهى الى الصوم فى يوم التحرء أو الصلاة الى الا رض 
المفصوية . ۱ 

( ۲ ) فی‌التسخ ( أن ) وهو جواس ب إن ن أضيف. 

( ۳ ) کالصوم فى صوم يوم الكمر اتیب تن بيع ل رهم بد رهمین ه 

( > ) وهو شگر الله والخضوعله فى صوم یوم النحرءفانه موجود مع النهى 

عن الصوم . 

(ه)لآن لعل المشروع حسن یستلزم الاأمر به والصوم المنهى عن فعله 
ينا قض الا مر 

(+) كاستقبال بيت المقد سء 

. لو عبر بإعلئ) لكا نأفضل‎ (YY) 

( ۸ ) فى أوب (العبادة ). 

(٩۱‏ از عدد ال حنفية والمعتزلة لا يجوز نسخ فعللا یقبل TRS‏ سم 
السقوط لقيام دليل الحسنوا لقبح - وهو العقل ‏ کوجوب الا يسان 
وحرمة الکفر . ۱ 
أا الااشاعرة -فقد جوزوا ذلك » وان‌قام الا جماععلى عدم وقوع 


(TTI) 

البعضهم : ان النهى عن الأفعال الحسّية' أ يون نبيا 
عن عينها ی اس الا اذ ۱ قام الدلیل بخلافه . 

والنهى عن الأفعال المشروعة يكون نهيا عن عينها منوجه 
دون 4 ١‏ أو عن الوصف د ون الاأصل . 

وقال اصحاب الحد يث : ان‌حسن /الأشياء بالا 00 (ج /۱۰) 
وقبحها بالنهى بیثبت فیکون‌النهی المطلق المضاف الى فعل یکسون 
موجبا حربة عينه - الا بدليل ۶ فى الفعل الحسى والشرعی ع 

وقالتالمعتزلة : ان الأصل ذ فى النهي المضافالى فعل ,أن يكون 
سيد 

وهو أن یکون‌فیه وجه من وجوه القیح » ويقولون الق من وجه 
یترجح عن الحسّن من وجه » 

فان القبيح وا جب الترك والحسن جا ئز التحصيل لاوا 


فاتفق جواب ١١‏ .لت واصحاب الحد يث مع ! ختلاف N‏ 


۰ ( 


(1 


ذلك / أنظر تیسیر التحرير: ۱۹۲/۳ »وأنظر المعتمد : ۰۳۲۹/۱ 

حيث أشترط فى الناسخ والمنسوخ کونهما شرعیسن . 

( ۱ ) كالنهى عن شرب‌الخمر وعن الزنی /أنظر تقویم الأدلة ص ۰۷۷ 

( ۲ ) كالنهى عن‌الصد قة مع الریا #وگالتپی عن بیع د رهم بد رهسسين . 

( ۳ ) ويترتب على هذا الا ی فساد المنهى عنه مطلقا . 

( > ) فی هذ! التعبیر تسامح* ارالنهی هن رم وليس خراما أن الحسسرام 

الفعل لا النهی . 

( )نی آیب رواجم إن 

(1) لانهم اتفقوا فى كون النهى محرا لعينه . الا أن المعتزلة جعلوا 

00 للمنهی وجهتين : وجه قیح ووجه حسن عفرجحوا جا نسب 
القبح .فقالوا ,انه حرام لعینه . 


(TTY) 


وا ختلف مشا يخنا فيالنهى المضاف الى الغعل الشرعی : 
قا لبعضهم : ل يدل علی کون ؛ روغ بأصله قبيها بوصفسه . 
وقال بعضهم : انه يدل على كونه مشروعا من وجه قبيحا من وجه ۰ 
وقال بعضهم : ان النهى لا يرد 0 ألفمل الشرعى ومتى أضيف 
اليه : كون. مينيا عفر لا ما : ۱ 

وهذ ه الوجوه غير صحيحة على ماذكرنا فساد ها وتناقضها فى 
الشرح .۰ وانما الصحيح ماذکرنا : أنالنهى عا عرف قبحه عقسلا 
يكون عن عين المنهی ویصیر حراما من‌کل وجه . 

وان النپی‌المضاف الى فعل عرف حسنه من‌کل وجه عقللا » 
أو عرف حسن أصله دون هیثاته وشروطه :لا يكون كينا "ل جيل 
عن‌غیره ٠‏ 

والنهىالمضاف الى هيئات العبادات وشروطها ‏ نحو استقبال 


5 8 () . 
القيلة »والطهارة »ونحوهما - وان عرف حسنها شرعا ل يحطلوزر 
e‏ (ه) چ ع ۱ ۹ 
ان يرد (ه ) عه ويصير منسوخا »ویجوز ان يرد لغيره ايضاء 


ان لولم يجز ورود النهى عنه‌ریودی الى أنكار النسخ . 


( ۱ اد لولا أنه مشروع لما توجه اليه النهى - كالنهى عنالبيسسع - 
الفاسد . 


(۲) فی‌النسخ ( عن ). (؟) فى أوج ( نهیا ) . 
)٤(‏ فی ب (إن). ۱ 
ره ) فى 1: توجد هنا كلمة ( الشو ) ولا آری لها معنى هنا ولعلها 
كلنة ر الشرع ) . 3 الروك أن قر ر جاعل بر ) را نعو د الى الري . 
ذا ثبتت أن الكلمة المث فد 


(TTY) 


ان ليس تغسير النسخ الا هذا . 

والنسخ .جا ئز عند ا لخن : 

وانما المخالف فيه هم اليو 0 07 بانسب 
الى الاسلام . ولا أسلام مع أنكار النسخ أصلا على مانذكر. 

ولكن نقول قد تام الدليل| " على آن‌النهی النشاف الى 
الأفعال الشرعية التى لاتعرف الا بالشرع - يكون واراد! عن 
أغيارها : لاعن أعيانها مع جواز أن يرد عنأعيانها » وه ذا 
سا ينبغى أن لا يخالف فيه أحد من‌العقلا* . 

وجه قول أصحاب الحد يث والمعتزلة - فى الاأصل ‏ واحد : وهو 
آن‌حکم النهی 5 صيرورة الفعل المنهى عنه حراما قبيحا » والمشسروع 
E E‏ اه تا ال اا 
الوا جبد فى ان واحد من‌شخی وا حد - لا یجوز أن یکون شا 
قبيحا »حراما »مطلقا »ميا حا لتضاد بين صفة الحسن والقبح ۰ 
والجمع بين المتضاد ين ستحیلی . الا أن طریق تخریج الفریقین 
مختلف : 

فحت اماب الخو یه الم بت الي وال تن 


و هی اه و 


)١(‏ سيأتى فى فصل مشروعية النسخ فى ص<۵. ١‏ أنهم اتقسموا الى 
ثلاث فرق واشت جوا بان من باب النداء والغلط ءوهما محالان على 
الله تعالى وما أفضى الى المحال : فهو محال . 

( ۲ ) هو أبو مسلم الأصفهانى المعتزلى الملقب بالحافظ‌واسمه محمد 

> بن بحر /أنظر تیسیر التحریر : ۱۸۱/۲ 


و اب ون ان مود 
( ۽ ) أىالمشروع ما أن ن‌بتحصیله مند وبا أو مياحا . 
(ه ) الأولى أن بقول : يثبتان . 


()۷ ن مذ هیهم أ ن الحسن والقبح للافعال يعرف بالشرع لا بالعقل 


)۳۳( 


على التضاد ظاهرا- ولا يجوز التناقض فى دلا عل الشرع - یجسب 
القول : بأن‌ینتهی حکم الأول من‌الوجوب والحسُن والأباعة 
فيا مض ویثبت ضد في المستقیل »ویتبین أنّ الحکم الأول ثابست 
الى هذا الزمان لحكمة ومصلحة رائ الشرعٌ في ذ لك وتبد لت تلك 
المصلحة وصارت الحكمتفى الا نتقال الى ضده آفی المستقيل »وهسذا 
هو النسخ . إلا إزاقامالد ليل على أنالنهى لم يكن عن الثفل 
المضاف اليه بل عنالغير المجاور له فتبقی المشروعية للفعل المضاف 
اليه » وتثبتالحرمة فی‌المجاور - كما في الصلاة في الا رض المغصهية» 
والبیم وقت الند ۶۱ ء والطلاق حالة ها ١‏ 

ولم يقم عند هم دلیل على أن النهی عن‌الصوم أيام النحر والتشریق 
عن غير الصوم ءوکذ ا في النهی عن بيطلد رهم بالد رهحین ونحوه فیجب 
العلا حه الدیی, رن طی ا 

فمن اد عى أن النهيّ عنها / لغير مااضیف اليه فقد ادعى 
خلاف الظا هر‌فعلیه الدليل . 

ویجوز ورود النهى عن‌الفمل الذی كان مشروعا فیخرج من أن یکون 


مشروعا کر فی‌نکاح الاامپسات »والنکاح یغیر شهود » ونکسساح / 


١ (‏ ) منالقبح والتحريم أو الكراهية . 
(۲) ادفي الأول التحریملاایذ اء الغیر» وفی الثانى»لترك السعی فى 


لا شتغال بالبيع »وفى الثالثاللاضرار بحق المرأة فى تطویل عد تها ؟ 


فالتحريم هنا للمجاورء اما فى صوم العيد ين>فالقبح صار وشمضصا 
() فى أوب ( الانفساخ آي انتساخ جواز الصوم فى هذه الأيام 


(ب/ >7 ؟) 


(ج ۲۱7 ) 


) ۳۳۲۰۵ ( 


1 ۱ ۳ ۱ 
امراة الغیر OT‏ اسان » والخمر » والخنزير» 


والدم » والمضاميان ب والملاقی( ؟ ا »لما هن ١‏ 1 فگذ لك 
وأما عند المعتزلة ‏ فالقلم ألايثبت بنفس الصيغة » وانما يعرف 
بالدليل العقلى » 


فمتى قام دليل القبح والحسن في فعل شرعى بيجب أن يكون 
الفعل حسنا من وجه وقبيحا من وجه »ویجوز عند هم تغيير الا آحکام 
الشرعية التي عرفت‌با لمقل الى ضد ها بطریق اسح وان‌لم یسوه 
و 

والمعتبر هو المعنی دون الاسم + 

ولا يجوز الجمع مب فند هم - بین‌صفة الحسن‌والقیح فى قعل 
واحد ء لانهم ای اا بناء على مسألة ا 
الافعال . 


فقالوا : بأعدام المشروعية ونسخها بطریق الضرورة - كما لو 


)١(‏ النکاح مشروع باصله - الا أنه خرج عن کونه مشروعا لاضافته السی 
غير . 

(؟) هومافى أصلاب الفحول . 

(۲) هی مافي البطون من الا" حيّة.فاالبيع مشروع فى أصله وخرج عن کونه 


شروعا لاضافته الى غير ر 2 
() فى ص۳۳۹ - حیث قال ویجوز أن يرد لغيره أيضا . 
( ه) فى النسخ ( القبح ) . 


(۹) اد يجوز عند هم تفل الاأحكام الثابتة تة عقلا الى ی الحکم المضاد الوا رد 
به الشرع / / انظرالمعتد : ۰۳۹۹/۱ 

( ۷ ) اک لایکون الفعل عند هم ذا وجپین . 

( ۸ ) وهی آنهم یقولون أن العبد خالق لافعاله »فالعید لايظق فى 
آن واحد فعلا حسنا وقبیحا . 


(TTT) 


فيك العم ع كل :د ات اح کی کا انی 
على ماذ‌کرنا . 

وشی هذ! قاذوا : لا تجوز الضلاة فی رش المشصوة لیے 
وقت الندا* »والطلاق فى حالة الحيض وو د تلن ۰ 


هذا هو طریق أكثرهم . 
ويعضهم : فرقوا ب بين النهى عن العباد ات والنهى عن المعاملات 
الشرعية ,فقالوا - فى العباد ات - مثل فول امنا الس و 


5 
وفى المعاملات مثل قول اصحایتا - رحسهم بر( ۲ ) 


وجه قولنا_: هوا ن المشروعية تكون سابقة على ورود النهبى 

فی العبادات » آما على قول منْوافق اصحاب الحديث - فى 
آن خسن الأشيا* وقبحها يعرف بالشرع - فظاهر و له مالم تكسن 
المشروعية ثابتة بالشرع فى عین‌الشی أو في جنسه : لا یتصور النپسی 
عنه ءانه لا یعرف المنهى عفإته اذا لم يكن الصوم شرا في الجملة 2 
فالنهى عنالصوم - کلف لا يعرف المأ - يكون تكليف مالس 
في الوسع ؟ 

ولان العباد ات مشروعة فى جميع الأد يان في الجملة . 

وأما على قول عامة مشايخنا : ,ان حسن هذه الافعال المشروعة 


من‌العباد ات والمعاملات يعرفبالعقل من حيث الأصل - د ونالهيئات 


١ (‏ ) فى آوب ( فیترجح ). 
(۲( أن قبح الاشیا* يثبت بالنهى.والنهى هو الموجب حريّة العين 

ی الافعال الحسية والشرعية . 
(؟) هو التفصيل کا سبق فى ص ۲۴ . 
( > ) الجملة حالية معترضة . 


(TTY) 

والشروط »والمقاد ير » ونحوها - ا 3 
على ورود النهى یالشرع . 

وهیکاته وشروطه : لابد أن تسبق مشروعيتها فى عين الفعسل » 
أو فى جنسهحتی یتحقق النهی عنه »اذ دلیل المشروعية عام فى 
جمیع المشروعا ت بد ليل عام . 

وان ا ثبت هذا : خا طرق من قال : بن حسن المشروعات 
لا يعرف الا بالشرع وان دلیل المشروعية قائم قبل النهى فى القمل 

ود ليل القیح وأرتفاع المشروعية ورد وهو النهى في ذلك الفمل 
بعينه - والعمل انان ا الأمكان ء لآن اللأصل 
فى دلائل الشرع : هو العبل يها.وألكن ههنا ع ٠‏ 

بأن يجعل الفعل مشروعا من وجه »قبيحا منوج هء 
ان لاتضاد بين الحل والحرمة »وبين المشروعية والفساد فى فعل 


واحد عند اختلاف الجپه »كما و یرای( 0 2 ا ختلاف المحل‌والزمان . 


١ (‏ ) اذ التغير يكون علىالهيئات والشروط . . دون الاصل الثابت 
بالعقل . 

( ۲ ) لأ نالعقل يمكنه أن يثبت مشروعية الاأصل. 

٣ (‏ ) (هو)ن زياد تى لاصلاح التعبير ‏ والجملة جواب اذ ۱ . 

( > ) دليل المشروعية بصورة عامفاود ليل النهى عنالفعل . 

( ه ) اذ التناقض يشترط فيه وحد » النسبة الحكمية فان | اختلفت فلاتناقض 
ومراد » بالتضاد ماهو آعم منه ومن التناقض عند عما* المنطق . 


(TFA) 


كما فى الصلاة في الأرض المغصوبة أو البيع وقت الندا* »والوضوه 
پالما* السغصوب »ونحوها . ۱ 

وکذ ١‏ الجسع بين ا تون زما تین - من‌الثواب والعقابٍ؛ 
بأن يعاقب بقد ر جنايته ثم يد خل الجنة على طريق الخلود . 

ومتى آمکن الجسغلا يصار الى النسخ عملا بالدلا يى بقد ر المكن . 
بخلاف النهی عن الصلاة الى بيت المقدس» والصلاة بغیر طهارة 
ونكاح البحارم »والنکاح بغیر شهود » وبيع الحر والخمر »وبیسسع 
الان ع كلاقم :لان که فان الد لل ی آنه لایکن الي 
بينهما + لانه فات ما هو شرط الوجود شرعا - وال :ارق 
اا ا 

ولا وجود للفعل الشرعی الا في محله ومن آهله شرعا : كالفعسل 
الحقیقی لا تصور له من غير ال هل فى المحل حقيقة »فمن ادعی عسدم 
الا کان فى مواضع الخلاف : فعلیه البیان. 

وأما طريق عامة المشايخ الم ده ثابت فى أصل العیسادات 
والمعاملات المشروعة ب بالعقل وحده قل ورود الس‌مم و 
ان أصل العبادة هو التعظيم للخالق والشكر لنعمه واظهار العبود ية 
لمالکه . 


١ (‏ ) أى ما یترتب عى حکسیهما*ان الثواب‌والعقاب ليسا حكمين لهسا . 
( ۲ ) فى النکاح والبیع . 

(۳) فی‌الصلاة بغير طهارة . 

( ) ) فی‌النسخ ( وهو). 


(TTA) 


وكذا اصل / المعاملات : e‏ زعات بين العقلاء. 
وأا كيفيتها وتات شروطوتم رف ' بالشرع : 

فلا بد يچا على ورود النهى على ما ذكرنا . 

والنهپی - اعا غرف حسنه عقلا من حیت الاصل دون الپیکات 
والكيفيات لا يصح كما لا يصح النسخ ار والصوم » والصلاةء 
والبیع من‌هذ | انتا (؟) 

فلا يجوز أنينهى عنه » لانه یود ی الى التناقض‌فی حجج الله 
تمالی » والتضاد فى أحكامه تمالی الله عن ذلك ءفوجب القسول - 
ضرورة - بصرف النهي المضاف اليه الى الغیر المجاور له تتزیپا 
1 حکامه وحججه عن‌التضاد والتناقض . 
7 سوام ار 
لقصور العقل عن معرفة ذلك لد قته وخفائه » فیکون هذا تک 
فى حد الجواز ب ۽ اأنيكون. غن :مین الفعيل ی فيد ل طسی 
تبد ل المصلحة بضد ه »ولا يؤدى الى التناقض » انال الدی 


ثبت به الحسن اذا لم يكن معلوما - فالحسن لم یعرف الاسجردالامر 


( ۱) فی‌النسخ ( يعرف ) . 

(؟) هذا على رأى الحنفية : اما المعتزلة : فقد جوزوا ذلك »وذ لك 
لان هک الح يهان يك فينا يدا ركه من حسمن ۷ فعحستال 
او ا كه يع ی ارما رن ا هة 
کوجوب الا یمان ٠»‏ وقبحه کتحریم الکفر : وقد لا یحکم كهيئات الصلاة . 

(۳) أى لایصح النهی عن أصلها . 

( > ) فى ج ( نعرف ). 

رم ) كاستقبال بیت المقد س . 


(<°) 


/ فان ا جا* النهی -ولا تناقض فى حكم الله تعالی - یجب (ب/۸)) 
القول ضرورة بانتهاء الحکم الأول »وحد وت‌الثانی » وتعير المصلحة 
التی كانت الى المصلحة فى ضد ها . 

١ 0‏ : أن يكونالنهى عن غير الفعل النضاف اليه النهسى 
الا والنسخ والنهى لا يردا نالا عن هذا النوعه 

فقن ث0" نيك على ا ق ی و 
الصلاة الى بيت المقد س »والنهى عن‌الصلاة بغير طهارة »والنکاح 
بغير شهود »ونکاح المحارم »یم الحر والخمر » ونحوها 18 
نسخا ,لوجود دليل الاأجماع فى موضع جواز النسخ » 

وان حملوا نوی" 5 E‏ له -فلا يكون نسخا 
بل‌یکون نهيا عن ذلك الغير لاعن الفعل المضاف اليه النهى . 

كالنهى عن‌الصلاة فى الأرض المغصوية ءونحوه . 

وان لعيكنللامة اتفاق على أحد الامرین 00 وضع الا ختلاف - 
- فنقول : الحمل على النهى عن الغير أولى منالحمل على النسخ 


(۸) 
جهين : 


)١(‏ المفروض أن يقول هنا : وبين أنيكون عنغير الفعل؛اذ تقد م 
ن کر بين بعد قوله : (فيكون هذا النهى فى حد الجواز) . 

( ۲ ) صغة لغير . ۱ 

( + ) أى (جمعوا على حملها . 

( > ) جواب :ان حمل وفی‌النسخ (فیکون )ولا موجب هنا للفا *الرابطة . 

ره ) آی اجمعوا على حمله على غير عين . .الخ ۰ 

(1) آیضا صفة لغیر. 

( ۷ ) أى یکون النهى موضم الا ختلاف . 

)۸( باي بأوجه ثلاثة فالا ولی آن‌یعبر بقوله (لا وجه )۰ 


)۳۱ ( 


أحد هما : ا على النهى عن الغيرذيكون عملا بدليل 
التفريدية تمیق اة فى ال بسلا نة القن 
فی الغير » والعمل بالد ليلين على وجه ليس فيه تعطي ل 
شو؛ من الدليلين : أولى من‌نسخ آحد هما وابطال حکنه . 
ولا یقال: فى العمل بد لیل المشروعية : ترك العمل بحقیقة 
النهى + لان حقيقة العمل في المحل المضاف اليه وفى 


المُرف الى محيل آخر مجاور له متصل به - يكون بطريق 
(۲( 


السجاز »ونحن نعسمل بحقيقة النهى فيما اضيف اليه 
9 ا :انيه (5).* (e)‏ 

وبد ليل آليشروعية فیبا ورا* هذه الايام و مسن 

الدليل العام الموجب للمشروعية »فاستوت الاأقدام في خلاف 


ظا هر النص فلم 3 "العمل ةة الد ليل اليسو اة 
أولى من العمل بحقيقة النهى فى المحل المضاف اليه؛ 


Y۷) 
فيه عملا بحقيقة د ليل المشروعية فى هذ ه الا یام ي‎ 0 


١ (‏ ) وهو ثبوت أصل الصوم »أو الصلاة » أو البيع » أو النکاح 
فى الأمثلة السابقة . 

(؟) وهو تحريم صياصها. 

(۳) فى النسخ رو دالدلیل )وما آثبته هو الصواب وهو ماأثبته فى 
الهامش المعلق على الكتاب فى آوب »اذ لا تجنع الأضافة 
ا 

٤ (‏ ) فییقی صيامها مشروعا بالد ليل العام. 

(ه) أى أيام التشریق والمید ين . 

(1) فى النسخ (كان )ومان كرنا هو الصواب وقد صحح ذ لك المهمش 
على النسختين أوب . 

۷) أى أيام التشريق والعید ين »ان هی أيام صالحة للصيام فسی 
حد ذاتها كسائر الا یام -لولا الأعراضعنالضيافة . 


(TET) 


ادي آیضا ولآن الشهی عن‌الغیر یکون نپیا بطریسق 


الحقيقة », ن إضافة النهى الى الشوء - ویراد به الغير المجاور 
له - يكون بطريق الكنا 
کذ کر الا خی[ ا الح ۳ المجاورة بينهما عسادة 24 


۹ ات يكال : 
5۹ 


وقال ل ۱ 
بابي کو مسن ا ۰ ۰ واعرب احيائجا بها فاصسان 
اس کناية في پخ ا 4 وفی ی بعض ال" حوال اتائ 


اسمها صريحا » وتغير محل الا ضافة فی‌الکتا یه : شرطها عاذ لولم 


3 ا 
یتفیّر یکون صریحا فلا يعد منباف التغیر . 


١ (‏ ) فی‌قوله تعالى : (أو جا* أحد منکم من‌الفاقط) المائد ة.آية 1. 
( ۲ ) وهو فى الحقيقة للمكا نالمنخفض من الاأرض ولما كان مريد قضاء 


الحا جة غالبا حاكن ع المنخفض لیستتر عن ر الاش 
شب ی 9 ° ۰ e‏ ۰ 


ل أن الكناية حقيقة لا سجاز . 

(؟) هو لسهل بن مالك الغزاري: وقبله . 

۱ ياأخت خير البدو والحضارة - كيف ترين فنا هتی فزاره 
۱ ,آنظر مجمع الا مثال : ۰1۹/۱ 


اصیح يهو. ی جر ة معطاره - إياك. 
(ه) جاء فى الصحاج ب ا وأتشد و تياد ۰ 


وانى لا کنو عن فك ور . 1 ۱ 


(TET) 


6 357 - 
آما لولم يعتبر الصريح ويعتبر الکنایهمیکون تغليرا. 


(١ ۱‏ 
ولك نالكناية حقيقة كالصريح 3 ولهد ۱ قلنا : ارکنایات الطسلاق 


(۲) YD 
عاملة بحقائقها.‎ 

وان | كان كذ لك تبين أن فيما قلنا عملا بحقيقة الد ليلين فهو 
أولى من العمل بدلیل واحد وترك العمل بالا خر . 


3 7 
والثا نو بل ان کا ی E‏ ق المجاز ولكن ام 


حقيقة الکلام / وفیما قلتم نسح حقيقة المشروع . وتسْخٌ الکلام »> (ج /1۳) 
ال وهو طریق مستعمل سائغ بين أهل اللفة وعد وه 

من جملة القصاهة والبلاغة 

فان قالوا : فیما قلنا تخصيص هذ ه الا یام عند ليل عام - لمشروعية 

الصوم فى جميع الأيام ‏ فلايكون نسخا ءلأنه ل أ 3 


مشروعا ولم يکن دا خلا تحت النص العام 


١ (‏ ) هی‌الفاظ تحتمل الطلاق وغيره . 

( ۲ ) فى ب( عامة ). 

ر ) أى اذا قال لها :ان هبى الى أهلك مثلا وقصد الطلاق فأنه 
أصبحت لفظة للطلاق وليست نا ثبة عن أنت طالق؛ولپذ ١‏ یقسسسع 
الطلاق بائنا ,لان معناها : أنت قد انتپت‌علاقتك بى فاذ هبى 
الى أهلك . 7 
اا اق غ الطلاق ا 
ان ماینوب‌عن الشو؛ يأخذ حکنه. أنظر تفصیل کونبا ناي ة 
حقيقة آم مجازا فى کشف الا سرار : ۰/۲« "۳ 

( > ) لو حذف (گان ) لكان آولی . 

ره) لو قال (لآن ) لكانأوضح . 

٩ (‏ ) فالحمل عى المجاز أولى من‌النسخ للمشروع. 

( ۷ ) فى آوب ( يتبين ) . 

(۸) فى ب (آن ) ۰ 


(TCE) 


لأنا قور ١‏ ا أن مشروعية الصوم في هذ ه الا یام :ان كانت ثابتة 
بدليل خاص فهو نسخ » وان كانت ثابتة بدليل عام - ودليل 
الخصوص متآخر ‏ فهو نسخ أيضا فى قول أكثر مشايخنا . 

وان كان بيانا ‏ فهو خلاف ظاهر العموم ويصير مجازا في 
الباقى عند البعض سع جواز أن يكون من باب النسخ » حتى لو حمل 
الأمة عليه - جاز فأما جعل الصريح كناية ‏ فهو أدنى تغيرا »فكان 
الحمل عليه أحق . 
والثانرا ؟ أن النسخ مر ضرورى '. وانما يصير اليه اذا لم يكن 

حمله على المجاز . فأما متى آمکن_فلا يصار اليه ءلان المقصود 

من الکلام‌هو الحكم الا اذا قام دليل الأجماع ع ىالنسخ 

فحينئذ يحمل عليه : والله ألم . 

ومن حق هذ االفصل هو الاستقصا التردد أهل الأصول 
فيه وبيان الصبحيح منالفاسد ووجود ه الاعتراضات على مالاثراه 
معتمد! عليه من الاقوال . 


ولكن هذا المختصر لا يقبل الا هذا القدر . وفيه طول أيضا. 


١ (‏ ) جواب افتراض قول المخالفین,والمفروض أن يقول ( قلنا ) . 

( ۲ ) المفروض أن يكون هذا الثالث . 

(۳) أى يصار اليه عند الضرورة . 

() ) أذ ينقصه بحث : النهى هل يدل على فساد المنهسى 
عنه ام لا ؟ مع ذكر الخلافيينالعلا* . 


(ه>؟) 


ر( ۲ 
وفى. الشرح يستقصى ذلك كله یتوفیق الله ا 


(۱) عبر هنا وفى ص۷۸ بالفعل المضارع ءوفی بقية الاماکن : 
یقول ذ کرناه ۳ الشرح أو استقصناه فى الشرح : مپذ ! تحصل 
الا حتمالا ت التالية : 1 
يحتمل أن الشرح لم يعد الا يَعْدَ الانتهاء من هذ االکتساب . 
ويحتمل آیضا انه لم یوفق لاعد اد » »ویحتمل أنه يشرح کل 
مفن بعد آعد اد ه مباشرة » وقد سبق أن ييما ذلك فى 
الد راسة. 

( ۲ ) وهنا نحننذكر نبذ ة عن فساد المتهی عنه : 
اختلف العلماء فى ذلك على ثلاثة أقوال : 
أحد ها : وهو قول الحنفية : هو أن النپی لايقتضى الفساد 
مادام الننهى عنه قد استوفى شروط صحته وآركائه كال ة: 
سوا* فى العباد ات والمعاملات : وهو رآى أبي الحسن » وأبى 
عد الله وميك اک زین المعتزلة . ١‏ 

ا ان ال يقتضى الفساد سوا* كان المتهى عنه مسن 
العبادات‌ام رلاغات ت قال بق اتا ایی 
وبعض أصحاب آبی حنيفة . 

وثاليها : وهو قول المحققينمنطناء الأصول - هو الفساد 

فى العبادات وعد مه فی‌المعاملات . 

8 قال أبو التعينالتصرى: 

اذا أرد ت المزید من الاأدلة لكل مج مناقشتها فاأتظر المعتمد : 
۰/۱ ۱ 

وقد أوجز ذلك الشيخ الامام محمد أيو زهرة فى أصوله :ص ۸۲ ۰۱ 


۰۰ 


(TT) 


۱ 
فى بیان حد ه وحقيقته » وفى بيان أقسامه وفى بیان تشه ۰ 


کر حك 2 ۲ أوأقساءط " أفى باب الاأخبار ان شاء الله تعالى . 


وین ههنا حكم الخبر فنقول : ,ان خبر الله تعالى » وخببر 
الرسول - طیه السلام - حجة ودلیل على حكم الله تعالی و مسن 
الفريضة » والوا جب »والحلال » والحرام » ونخوها ولما عرفت 
آن الموجب للا حكام :هو الله تعالى ۰ 

وصیغ الامر ءوالنپی »والخبر دلالات‌عیها »لکونبا غييا عن 
العباد » وذ لگ فى قوله تعالی : ( كتب یک القّاص‌فی ی 


ی ز( ۵ ) و يمس 5 ۱ 
و( كتب طيكم /الصیام) * ( ! نالصلاة كانت على المؤمنين کتایسا (ب/۹٩1)‏ 


مه 2 (5) وتو « ۶( ۷ ) . 0 
موقو ( ٩‏ خرست یکم امپاتکم ) ) 2 عليكم الميتة 
والد ها 0 راجل الك ال اا ELE,‏ 


) 1( 3 هر و ۶ 
وقال -عليه ( السلام) ٠‏ ( خرمتوالخثر نها ) 


(۱) فى ب وا ( ثلات) . ۱ 

(؟) سيأتى فى بحث القول فى بیان السنقص 1۰۸ 

( + ) سيأتى أيضا فوص ؟ ۰1۱ ( > ) سورة البقرة .آیق ۰۱۷ 

(ه ) سورة الييقرة.آية: ۰۱۸۳ (+) سورة النساء .آية: ۲ ۰۱۰ 

( ۷) سورة النسا* .آية ۰۳ (م) سورة المائدة.آية ۰.۳ 

٩ (‏ ) سورة البقرة . آية: ۰۲۷۵ (.) لفظ السلام ساقط من ب . 

١ ۱ (‏ ) ذکره المصتف فى کتابه التحفة فى باب الاشربة : ٩/۳‏ ه هواستدل 
به صا حب الا ختبار : > / ٩ ٩‏ »وذ گره الهيثى فى مجمع الزواشد : 
هو/ مه الا أنه رواه موقوفا على!بنعباس -وان كان له حکم الرفسع - 
ولفظه ( حرمت الخمر لعينها القلیل منها والكثير » والسکر من كل 


شراب ) .قال : رواه‌الطبرانی بأسانید ورجال بعضها رجال الصحیح 


(TEY) 


وكذ ! خبر الرسول صلى الله عليه وسلم : ان الله ارگ بک ذا» 
ونهاكم عن کذ۱ » أو قال : هو واجب عیکم » اوقال : هذا حرام يكم ؟ 
وهذ ! لأن خبر الله تعالى وخبر الرسول صد ق محض »فیثبت به 
الخبريه من الحل » والحرمة »والوجوب »ونحوها قطعا ان قبست 
الخبر بد ليل و ویر 5 

وثبت من حيث الظا هر آن‌ثبت بف ليل من حت ال في 
مايمرف "ان شا* الله تعالى . 

اسح ع ان 

الحرمة والحل ونحوها اذ ۱ أضف الى الاعا , ۳۹ يكون وصفا 
للأعيان بطریق توصف بهما مجازا ؟ 

ی وتا یی مجازا » وانما الحرمة والحل »والوجوب 
أوصاف الفمل فى حقأهل التكليف فیجب عليهم تحصیل الواجسب » 


١ (‏ ) كالخبر المتواتر أو المشهور. 

(؟) گالخیر الأحاد. 

( م ) فى مسألة حكم المتواترص ب( والخبر المشهور ص >والخبرالا حاد 
او 

() مثل. حرمت یکم أسهاتكم . 

(ه) كأبى الحسن الكرخى : أنظر تيسير التحرير: 1/۱ ۶۱وقسسسد 
نسب ذ لك الامامالسرخسى الى العراقيين من‌الحنفية /اصسول 
السرخسی : ۰۱۹۰/۱ 


(TEA) 


۲ و (۱) 
وبه قال اهل الا یز( ۲ ) 


وقال مشايخنا! ۲ بأنها تكون أوصاف الأعيان -كما تون 
اوصاف الأفمال . ٠‏ ۱ 

فيوصف المحل بكونه حلالا ؛ لصيرورته محلا للفعل شرعا . 

ويوصف بالحرمة »لخروجه منأن يكون محلا له شرعا » وسستى 
أمكن العمل بحقيقة الأضافة الى الأعيان - فلا معنى لأض تار 
الفعل كأنه قال : حرمت طيكم نكاح أسهاتكم أو وطئهن والا ستمتاع 


وكأنه قال : حرمت طيكم أكل الميتة . 
e 6‏ و 
وكأنه قال : أحل لكم أكل الطییبا ت. 


( ۱ ) واعتبروا أن مايوجد منالنصوص من هذا القبيل مجملا لا يعرف 
معناءالا بالاضار وهو قول أبى عد الله البصري من الحنفيية 
وأبى الحسن الكرخى وقو القد رية / أنظر المعتد ۲۳۱ ۰ 
وتيسير التحرير 2077/١‏ والمستصفی : 21/۱ 4. 

(؟ع أجاء فى المعتمد : انالقاضى عبدالجبار وابا على »وابا هاشم : 
يقولون بجواز وصف الأعيان بهما وأن مايرد من ذلك لیس 
مجملا وتسبيه الأمدى الى أبى الحسين البصرى/ أنظر المعتمد : 
۲۱ »والاحکام للامدی : ۰/۳ 

(۳) منهم الامام السرخسی فى أصوله : ۱۹۰/۱ واین الهسام 
في تیسیر التحریر :۰۸۹۹/۱ والامام البزد وي » آنظر گشف 
السرار : ۱۰۷۱/۲ ۰ ومقال الامام الغزالی في المستصفی : 


.80/( 


(۳۹) 


١‏ الفا زهو یصار اليه عند استحالة العمل بظاهر 
اللفظ كقوله : ( وسال الا ونحو ذلك ؛ 

ولان الحرم ةعجار ة عنالمشع فيوصف الفعلبالحرمة ى نى 
انا متعنا عن ساب ذلك الفمل وتحصيله فيصير القعل سنوم | 


( 


م ء(؟) 1 
منعحت عنا تصرفا فيه ( فتكون ممنوعة ) هنا . 

وذ لك نظیر : الحمايتقي الاعیان »فيقال : فلان في حمايسة 
فلان أى صار محمیا » بحیث‌صار سنوعا عن كل قاصد لحرية الحامى 
وأئه و ١‏ 
۱ وجا* فى الحد يث في حق النحل ( آن‌صا جلها قال : بارسول الله 
صلی اللطیاه - يها لي فحَنا ها میتی عَسَيِبا) 
وأثر ذلك فى > ارو موی بای صبرت لت زا 


we‏ يوه 


(۱) فى أوب ر اذ۱ ) . 

( ۲ ) اذ الايبية لا یصح سوا لها عقلا", 
(۳) فى ج ( فیکون ) . 

)€( فى النسخ ( منع ) 

( ه ) قى النسخ (فیکون ممنوعا ) 


٦ (‏ ) ای الحماية صارت وصفا للسحمي - وهو عين ءلافعل . 

(۷) أى صاحب النحل -وهو هلال المتتعي » ونص الحد يث ورد فی 
نيل الاوطار: > / ۲۰۸ : ( قلت یارسَول الله ان 2 لي تلا فال : 
فاد العشُورٌ قال : قلت : یارسول‌الله احم لي بلا فقال مس 
في جيلها / رواه احمد وابن ماجه ورواه بلفظ آخر آیو داود » 


انظر يذل المجهود : ۱۰۹/۸ 


(ع/۱6) 


)۳۰۰( 


وفیه تحریم السلطان اک على العامة وحمایتها لد وابة حتی 
جاء المتع عن له" ' شرع لقول عليه السلام : ( التاش‌شرا* فى 
ثلاثة و الام » والکلاء »الغا 1 

والی هذا المعنى آشار النبى صلی‌اللمطیه وسلم »حیث قال : 
ر ألا ان E EE E‏ ی 
الي يوضيك اَن فی 

وانما أنكرت المعتزلة حرمة الاأعيان؛أحترازا عن مناقضة مذ هبهم 
الفاسد -فی نفى علق افعال العباد ۳ الله تعالى بقولهم: 
آن‌فیها اصق بالقبّح, اال مثل الكفر والسعاصي ولا يجوز 
نسبة خلق القبيح الى الله یاز( ) 

فيلزسهم خلق الأعيان القبيحة المستعذ رة من الأنبجماسء 


والجْمّلات والخنافس » والقرود » والخنازير »ونحوها . 


(۱) آی العشب . 

( ۲ ) أى عن تحریم السلطان الکلا* . ۱ 

(۲) فی‌النسخ ( ثلاث ) والااصح ماذکرنا لان أول معد ود :مذ کسر. 

( > ) رواه أحمد وأبو د اود ورجاله ثقات : آنظر سبل‌السلام : ۰۸۲/۳ 

(ه) رواه‌الشیخان وقد نقله المصتف - كما هو د ابه بالممسنی 
فلفظ البخاری تال رص با شور 
مشتبجَة فسن فسن ترك مأشبه عليه من الاثم كالما أستبان ترك وسن 
أجراً على ماك فيه من الام وت أن يواقح ماإسَتَبانَ.والمعاصى 


حبق اللوَن يرتم حول الحم يرشك ان ايواقعم) . 

و مر موم بر عر و مر رودم م 
ولفظ مسلم : ۰/۳ ۰ ( العلال ين وال بن 
3 وه مج رم 


ور مات یبن کی الناس فسن صق ۳ 


2 


استبرا أ لد ينه ولعترضه ومن ر وقع فى الشبپات" وقع فى الخسسرام 


(re1) 


فأنكروا وقالوا : انها ليست بقبيحة . وأنكروا المحسوس والثابت 
ببداهة العقول . 

فأنكروا حرمة الأعيان؛ حت لاتوصف بالقبح فأن كل محم 
يكون موصوفا بالقبح . 

وعند نا الأعيان نوعان - قبيحة »وحسنة . 

كالافعال نوعان ‏ حسنه «وقبيحة »ونوع‌متوسسط فى الأعيان 
والاأفعال لا تنفر عنها الطباع ولا تسیل أليها فيوصف 0 
والاباحة : والله الستعان . ۱ 


و 2 


- گالراعی بزعی حول الحمی يوشرك أن يرشع فيه الا وان کيل 
تلف عم الأ واي خی الله مايه )+ ۱ 

رو«) يجاب عن ذلك : بأن تعلق قد رة الله تعالی‌اذ! تعلقنت 
بخلق شوه“ لايلزم من ذلك أتصاف الله تعالى بذلك ب ان 
الق مجرد تعلق »والا فالمخلوقات حواد ث ولا یلزم مسن 
تعلق صفغة الخلق بها کون الله تعالی اتصف بالحواد ث. 


( ۲ ۲۰ ) 
فصل 4ب 
کے فى العام 


.)١( 
الكلام ( في‌العام ) فى أربعة مواضع:‎ 
فى بيان العام لغة »وفی بيان حد العام وحقيقته عند الفقبا؟‎ 


وهل الکلام » وفی بیان آقسامه » وفی بیان حکنه ومایتصل به من 


السائل . 
آما بیان‌المام لغة :- فهو مشتق من‌العموم : 
وهو ستعمل فی الا ستیعاب » وفی الكثرة والاجت اع » 


يقال : مطرعام » وخصب‌عام : اذا عم الاماکن‌کلها آو عامتها . 

ومنه : عامة الناس لکثرتهم » وکذ ۱ القرابة انا توسعت وکر 
1 تن ( ۲ 
TP E‏ 


وأما بيان ح العام وحقيقته : فقد تكلموا فيه بالفاظ مختلفسسة 


المغاتى ٠‏ 
وقبل أن نذ کرها نيد أ بذكر مسألتين أخظف أهل الأصول فيبساء 
وبمعرفتهما يعرف مانذكر من حد العام ي أنه على الاتفاق أو على 

الا ختلاف : - ۱ ۱ 


( ۱ ) مابین القوسین‌ساقط من‌به 

(۲) جا* فى ترتیب القاموس المحيط ۲۱۵/۳ ماد عم ( العم أخو 
الاب والجسع أعمام وعمومه ) وجا* فيه ( والعم : الجماعة الكثيرة ) 
وجا* فى ص ۳۱ » ( وعم الشی عموما بل الجماعة . يقال 
عسهم بالعطية ). : 
وجا*فى المصباح ماد ةعم 5857/1١‏ *( والعم جمعه اعمام وتو 


(Ter) 


أحداها : أن المعاتی هل لها عموم آم لا ؟ سم با أن 


E i 5‏ لرا 

فقال الجصاص وأكثر من قال بتخصيص العلة : ان‌المعاتسسی 
۳ مه CD)‏ 5 ۱ 

ءفانه يقال : عمپم الت وا وعم البطسر 

اذا کان‌هذ! المعتی عاما فى عامة البلاد »ویقال : طة عاستة: 

ان ثبت حكمها فى المنصوص عليه وفی غيره » 

ولد ۱ جوزوا تخصیص العلة ءلعمومپا : كما يجوز تخصیسسسص 


وقال e‏ ا ان السعانی لا صوم لها «e‏ ن المعنی واحد » 


١ (‏ ) أنظر کشف الأسرار ۲۲۳/۱ وابن الحاجب ۱۰۱/۱»والسرخسی 
۰۱ والمعتمد ۲۰۳/۱ » والمحصول ج( ق ۲ /۵۱۳ . 

(۲) سبق أن أوجزنا الآرا* بجواز تخصيص العلة فى ص للم فى 
مبحث الرخصة ٠‏ والمناسبة الرابطة بين القول بتخصيص العلة وبين 
عموم المعانى ‏ لذلك من قال بلك قالببذ١‏ - کی لأن تخصيص 
العلة دليل على عوسپا وأنها ليست لغظا بل هی معنى عام 
يثبت حكمها فى اللنصوص عليه وفى غيره » وسن جوز العموم بت - 
وهى ليست لفظا - جوز ذلك فى سائر المعانى . 

( ۳ ) واليه ذ هب البیضاوی ,أنظر البد خشى ۰۷/۲ و / ۰۳ ۲والسبکی 
TE‏ ۱ بناتی/»والسرخسی : ۰۱۲۰/۱ 

بن‌الحاجب ١ . ١ / ١‏ »وجمهور الاصولين . وطی هذا : فالعام 

23 ی‌السمانی - كالالفاظ. 

( ۽ ) فی‌النسخ ( الجذب ) بالذ ال والصحیح بالد ال . 

(ه) منهم‌القاضی زكريا فى غاية الوصول ص + وأبو الحسن البصری في 
المعتمد ۱ / ۲۰۲ »والغزالی فى المستصفى ۲۲۰۲ والبرد وى 
١م‏ من كشف الأسرارءوالشوكانى في ارشاد الفحول :ص ۳ ۰۱۱ 


(e<) 


وا 
,© 


واننا كثرت كاله ۽ أو یکون هو فی كل بعل مي على ناه 
وگل واحد غير الآخر لكن من جنسه . 

وقولهم : عم الخصب والمطر و ار لكثرة سح ذلك 

الستی ا 

والمسألة الثانية : ان فرظ السو - الا ستثراق والامعیصساب | (ب/:ه) 
الاو ) 

فعند الجصاص وأكثر مشايخ د یارنا - هو الاأجتماع والكشرة ‏ 

57 اا 

ان ديل وی رم رها یاب 

اذا ثبت هذا :نذ کر ألفاظ الفقها * فى حد العام . 

قالالجصاص : العام ماینتظم جمعا من الاسباء فج 3 


أي العام شى يشمل الأشيا* وینتظمها . 


١ (‏ ) الاولی الاستغنا* عن قوله (فهو) ويكونلفظ ( مجاز) خبرا اقول 

(۲) جمع محل ٠‏ 

( ۳ ) وهناك رأى ثالث وان النشاق فا و و 
ولامجازا » أنظر الآراء الثلاثة فى تيسير التحرير ١ ٩ > / ١‏ »وفتح 
الغفار ۸۰7/۱ وشرح البیضاوی للبد خشی ۲ / ۰۰۷ 

(5) ينتنى على هذا الخلافآن الجسع المنكر واسم الجنسعإمان عضسد 
من يشترط الا جتماع ولا يلزم عموسپما عند من يشترط الا ستغراق ٠‏ 
أنظر فتح الغفار ۰۸۱/۱ 

29 أتمكن منالعثور عليه منكتابه الأصول؟لآأن النسخة الموجسوداة 
فيها نقصمنأولها - وهو بحث العام . ٠‏ 

(ص) فى أوب ( مشايخنا ) . 

0( لم أعثر عليه فى مخطوطة کتابه الا صول لا ن العام في أوله وفيه نقص 
من‌هذ! المكان وقد نظه عنه السرخسی ۳۵/۱ ١‏ »والد بوسىيفي تقویم 
الأدلة ص باه ١‏ »والبزد وي فى أصوله بأطی كشف الأسرار ۰۳۱/۱ 


-١ 


رف 


)۳۰۰( 


والشامل نوعسان : - 

لفظ عام يشمل المسميات -کالرجل والتسا* . 

أو المعتی الذ ی يعم المحال والااشخاص‌ویشلها - کالخصسب 
جرال" اذ! شملا التاس‌بناء على اصله أن السمنی له عسسوم 
كاللفظ سوا وذ کر القاضى الا ما م ابو زيد - رحمة الله عليه وقال : 
العام ( - ماینتظم جمعا من الا سبا* لفظا ا 
الأسساء بال ١‏ 

فانه قال : هو/ كلفظ الشئ ( فانه امن موجود »ولکلل ‏ (ج/18) 
موجود اس" 8 الا رض والسماء والملك » والأدمى » والجسن 
۳۹ 

ونحوها 


وفسر المعنی م الاعیان - نحو المطر العام ونحوه - 


١0 


) فی‌النسخ ( الجذ ب ) بالذ ال . 


(۲ ) آنظر تقویم الا دلة ص ۰۱۵۷ 
(؟) فى النسخ ) التسميات ( والمذ كور فى تقویم الاد لة : ص ۱۵۷ : 


اتا ۳ 

والغرض من هذا التفسیر أنه ذ كر فى التعریف لفظ الأسسماء . 
والاسما شوه خاص‌بالالفاظ فقط وهذا يقنافى سم قو له لفظ ا 
ومعتى فأراد رفعهذ! الا يهام بتفسیره بالمسميات لتشمل العضوم 
المعانى . 


( > ) في‌النسخ ( أنه) والاصح مان كرنا ءلانه المذ كور فى كلام القاضي . 
(ه) أنظر تقويم الأدلة : ص ۰۱۰1 

(:) أى كأنه قال : العام -ماينتظم من الاشیا*. . . الخ » 

(ب) أى مراد مالمعنی العام : أناللفظ ينتظم معتی عاما . 


(۳۰۰) 
أى ' ۔ لفظا ينتظم معنى عما - بقولا ۲۳ : مط عام لاله يعم 
الامکنة علولا »لا أنه اسم جنس‌تحته آنواع‌لبا اساء فیکسون 
فف ار ية : ۱ 
وكوي اا ماذ كره القاضی الامام أبو زيد رحمه الله 
وفسر الاسبا* یالمسمیات . وقال : 
( العام ماینتظم جمعا من الاسما* لفظا أو معنى ) أى ما یتناول 
جمعا من السميات لفظا - کلفظ الجماعة من‌الرجال » والنساءء 
والبلاد »والعباد » أومايتناول جمعا ك - کلفظ 


الفرد الذى أريد به الجسع - نحو حن م ! وگل » وما 4 وسسن 


ونحوها . 
ومنهم من ذكر مغسرا فقال : العام ماينتظم جمعا من السسيات 
5 (ه) 


1 

)١(‏ تغسير لقوله نحو - ای لغظ يقال وهو ينتظم معنى عاما وتَصّسسبّ 
[لغظ| ان نحو يمكن أن تكون مفعولا به لغعل مقد ر تقد يرة أعنى . 

( ۲ ) متعلق بقوله فسر . 

( ۲ ) كالامام البزدوى فى أصوله » أنظر كشف الاأسرار: ۳۳/۱ »والامسام 
السرخسى ۰۱۲۵/۱ 

( > ) وهو ما يطلق عليه اسم الجنس الافرادىكلا أن لفظه ليس موضوعا 
للعموم بل معناه . 

(ه ) يقرب من هذا تعريف ابنالحاجب فی‌المختصر ../١‏ ١اذ‏ قال: 
تا شتركت فيه مطلقا ضرية ) . 


) ۳۲۰۲۷ ( 


فأما عبارات من شرط الاستیعاب : 


(۲ . 0١ 


( 


ia. 
فقال‎ -۱ 

ِ ۱ (۳ 
۳ وقال بعضهم : هو اللفظ المتنا ول لجمیع ماوضع له ٠.‏ 

وبعضه قريب من بعض ٠‏ 

رد 0 

وذ کر ابو عكر الحساد المسرقندى : 

العام هو اللفظ المستوى على أعيان جنسه المستدعی لمسمیاته 

۳ 0 (®) مس‎ e 

واما عبارات اصحاب الحد يث : - قذ کر عن الا شعری انه قال : 


العام هو اللفظ اتبشاول ال اا 


.) فی‌النسخ ( قال‎ )١( 

(؟) بهذا عرفه أبوالحسين البصرى / المعتمد ۲۰۲/۱وسثله القاضى 
زكريا الا أنه زاد بلا حصر : آنطر غاية الوصول ص 1٩‏ . 

( ؟) عرفه بمثل هذا الرازی والبیضاوی : أنظر شرحه للاسنوی ۰۰/۲ 
والسحصول جر ق ۱۳/۲ الا آنهما زادا على ذلك ( بوضع وا حد ) 
وكذا الشوکانی : أنظر ارشاد الفحول : ص (١‏ الا أنه زاد (بوضع 
واحد دفعة ) . 


( > )لم أعثرعلى ترجمة لسمرقندی له هذه الكنية وهذ ۱ اللقب . 


(ه) فی‌النسخ ( ذکر ) فزت الفا* الرابطة . 
٩ (‏ ) بمثل هذ ۱ عرفه الشیرازی فی‌اللسم : ص ‏ ۰۱ 


) ۲۵۸۱ 


مشخ اساب الشاففى قال : العام > كل لفط اشتل طننى 


١ 


العام هو اللفظ الوا حد الدال من جملة واحداة على شسسيئين 
ا وفی هذ » الحد ود بو 
وفى بيان الفساد فيها تطويل لا يقبله المختصر 


وهو ف ىالشرح مشروح . 


(۱) فى ب ( زاد ). 

( ۲ ) بهذا عرفه الغزالی في‌المستصفی : ۰۳۲۲/۲ 

۳ أما التعاریف الثلاثة ة الوارد 2 عمش نرط الا ستیعاب فان فیا 
نظرا من وجهين : 
أحد هما -انها عرفت العام بالشتغرق والمتثاول »وهنا سم العام 
متراد فان وليس التعريف تعريفا لفظيا بل لبيان الحقيقة فلا يصح 
بالمساوى . 

7 ٠ 

ثانيبما أنه غير مانع : فان قول القاعل ضرب زيد عرا ولفظ 
العشرة يستغرقان جميع ماهو صالح له مع أنهما ليسا عامين : 
أنظر الا حکام للامد ی ۲ ۷ وان الحاجت ۰.۹4/۲ 
وهدذ !ا الا يراد يسرى على تعريف الأشعرى اضافة ال واكم لاوم 
د خو ل المشترك مع العا 
جاسع فان لفظ السعد وم من الألفاظ العامة وليس بشئ عند أهل 
السنة والجماعة . 
ولفظ المستحيل ليس شيئا بالا جماع مع أنه عام / أنظر الأحكام 
للامدی ۰۲۸۷/۲ 
وأما تعاريف من شرط الا جتماع فقط 
فما جاء عن‌الجصاص واب زيد ٠‏ :غير مانعةمن د خول أسسماء 
العدد والمشترك على مذ هبهم / والله أعلم . 


(o۹4) 


والحد الصحيح للعام 
على مذ هب من شرط الجمع ‏ د ون الاستيعاب ان يقال : 
العام هو اللفظ المشتمل على أفراد متساوية فى قبول المعسنى 
الخاص الذ ی وضعله اللفظ بحروفه لغة . 
۱ وعلى المذهب الثانى : 
العام - هو اللفظ الستفرق لافراد متساوية فى قبول المعسنی 
الخاص الذ ی وضع له اللفظ بحروفه لغة! 0 


وقولنا:- اللفظ المشتمل على أفراد متساوية فى قبول المعتى ‏ 
۲ ب 
الذ ی وضع له اللفظ لغة ات ا قولنا انسان؛فانه مشتمل 
۳ 3 1 ۰ 
عل رار ١‏ واعضا » لکن کل فرد لا یقبل المعنى الذ ی وضع 


دا تا م 


١ (‏ ) الغارق بينالحد يسن : هو أنه وصف اللفظ ( بالىشتىل ) فى 
الأول و(بالمستغرق ) فىالثانى . 

( ۲ ) فىالنسخ ( احترازا ) بالنصب - والرفع أصح لاله خير الميتد أ 
وهو ( قولنا ) . 

(م) افراد الانسان : زيد وصرو وخالد . 

( ؛ ) مثل يده ورجله ووجهه » والواو بمعنی مع أى آفراد مع أعضاء 
ی أن معنى الانسانافراد وأعضاء . 

(ه)اسم ساقط من ب . 

٩ (‏ ) فان زيد! مثلا أن قبل اسم انسان‌باعتباره فردا فانه لايقهلله 
من نا خی أخرى وهو أن اسم الاسان: تلافرات وال اء 
وزيد ليسعضوا من أعضاء الانسان . 


(1°) 


وقولنا : المعنی الخاص-احترال ' أعن الاسم المشترك بلفسظ 
الجمع- کقولنا : العیون »فانه مشتمل عی‌آفراد مخظفة المصنی ۽ 
فان العين : قديرأ بها العين الباصرة »والركية + والشمس» 
ا ونحو ذلك »ومعانیپا مختلفة »حتی اذا شتا روم 
الافراد فى قبول معنی منها خاص : فالاسم فى حق ذلك عام - 
كقولنا رل الميون. 

وقولنا : -المعنى الخاص‌الذ ك وضعله اللفظ لغة ‏ فان فى 
قولنا انسان وجد الاشتمال على آفراد متصاوية في قبول معنى 
الوجود والشيئية »وسسنی الجزئية واليعضية ولايكون عاما + لان 
هذه السعانی ليست سا وضع له لفظ الانسان لغة. 

وقولنا : بحروفه 5626 لفظ الرجال » وکل لغظ موضوع للجسع» 
فان لفظ الرجال وضع في اللغة لمعنی 2 و وکل قوت ناقرات 
الرجال لا يقبل معنى الجمع فلا 00 ' كلفرد رجالا . 

ولفظ الرجال اسم عام فلا ینعکس الحد . 


(۱) أيضا ورد ت فی النسغ باب :وال هو الصحیح لاه خسیر » 
اذل له 

( ۲ ) المراد به الجاسوس. 

(۲) فی أوب( ساوی ) . 

(6) من العرَ - وهو البرد - إن كر التق لان للق بخلاف الحسزن 
فان العين معه تكون حارة . 

(ه) فى أوج ( احترازا ). 

٩ (‏ ) فى أوب توجد هنا لفظة ( زائد ) ولامعنىلها هنا . 


(r) 


وشرط صحة الحد - الاطراد والا تعکاس جمیعا . 

لاناقظنا : 

العام هو اللفظ المشتمل عى أفراد متساوية في قبول السمنی 
الغا الذ ی وضع له اللفظ یحروفه لا بصیفته . 

ولفظ الرجال : NS‏ الجمع بحروفسسه » 
بل وضعت دلالة على معنى الجسع يبصيغتهفلا يكون لازما على 
ماقلنا ما نا نقول : RT‏ 52 لمعنى الرجولية 
وانما وضعت د لالة طی‌الجمم. 

بات ندال یس ای فالتا 
وقد قلنا : المشتمل على افراد متساوية في قبول المعنى الخاص 
بحروفه لا یصیفته . . ۱ 

وقال عش القلاسفة :فى 5-0 


۰ 
هو اللفظ المشتمل علي مسميات متفقة الحد ون 7 وان شسئت 


(۲۰۱) لو قال : لم توضع‌لکان أضّح . 

۳۱( فى آوب ( هو ). 

( > ) جمع فیلسوف »والفلسفة باليونانية : محبة الحکما* ء والفیلسوف 
هوافیلا وسوفا »وفیلا هو المحب »وسوفا : هو الحکبة . أى 
هو محب الحكمة : أنظر الملل والنحل للشهرستانى بپاسسش 
كتاب ابن حزم : ۰۱۵۵/۲ 1 

ره ) بمثل هذا عرفه النسفى فى المنارالا أنه زاد[على سبيل الشمول) 
أنظر شرحه لابن ملك ۰۲۸۵/۱ 
وهو مافسر به المناطقة النوع بقولهم : 
كلى قول طى كثيرين متفقين فى الحقيقة فى جواب ما هو. 


۳٩۹۱ ( 


قلت : المشتمل على أفراد أو أشياء متفقة الحدود . 
وهذ | حد صحيح وهو أوجز من الا ول . 
وان شت قلت : اللفظ الموضوع لافرادیمعنی واحد . 


e ۱ e 
وهذ ! 2 الك ك‎ 


ز اقا السام ). 


وأما بيان آقسام العام : 
فنقول : اللفظ العام -عند من شرط للعموم الأجتماع - دون 
الا ستیعاب - على قسمین : ۱ 
أأحد هما - هام پنفسه وضعا . 
والثانی - عام بغيره فى الوضع أيضا . 
والاوا ١"‏ / قسمان :- e)‏ 


عام يصيعته ومعناه كقولنا رجال ونساء »ومسلمون ومسلمات ۰ 


( ۱) رجح الامدی تعريف العام . 
بأنه اللفظ الواحد الدال على قسمين فصاعد! مطلقا معا (فاللفظ) 
جنس » ( والواحد ) أحستراز عن نحو ضرب زيد عرا » ( وطلى 
شمين ) ليشمل الموجود والمعدوم ويحترز عن رجل ود رهم 
( وفصاعد! ) احتراز عن لفظ إثنين و( مطلقا ) احتراز عن مائةء 
وعشرة : من الأعداد المقيدة و (معا ) لا خراج المشترك والمجاز. 
أنظر الاأحكام للامدی : ۰۲۸۷/۲ ۱ 

(۲) العام پنفسه.. 


(TIT) 


/ 
0 
والثانا - عا م بمعناهد ون صيفته -كقولنا 3 ر وين 
۳ »ونا » ومن »ونحوذ لك . 
وكذا / كل لفظ فرد دل على مطلق الجم فى أساء الاعییان» ‏ (ج /11) 


وكالمصد ر فى آسبا؛ الا فعال : 


کقول. الرجل لام أته : ( شالق طلاقا ) ونحونذلك » 
۲( 


سب 2 


حتی يصح نية الثلاث 
8 رت رم را انز ۳ 2 و 20 د 3 7 
قال اللهتتعالى : ( لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعو يورا 
5 و ۲(2) 


کثیرا ) 


4 


)€( 
وصف المصد ر - وهو الثيور بالكثرة . 


ومن شرط عموم هذا النوع : أن يتناول جماعة الأقراد من حيسث 
مطلق الجمع من غير تعرفى لعدد معلوم هل يتناول الثلائة فصاعد -١‏ 
كقولك رایت رجالا : 

يحتمل الثلاثة » والعشرة »والاگف »وأكثر من ذلك من حیسست 
انه جمع »لامن حیث‌انه عد د معلوم . ۱ 

الا أنه اذا تعلق به حکم شرعی ولم يكن له ني" يقع على الثلاشة؟ 
آنه أقل الجمع ‏ والاأقل متيقن -بأن قال : ( فلان عى راهم )° 


. منقسمى العام بنقسه‎ )١( 

(؟) ل ن المصد ر وهو( طلاقا ) ! إسم جنس يحتمل العموم والكثرة ,وس" 
الااجناس تتناول الاد نى سع! حتمال الكل . 

(۳ ) سورة الفرقان .آية: 6 ۰۱ 

( > ) ولولا احتماله لها -لما صح الوصف. 

(ه ) ولاقرينة توضح المراد . 


(TI) 


نگ اللفظ اذا تناول عد دا معلوما بنفسه وضعا - فهو ليسس 
ایل وان خاش - 

کال ود : اسم للأبل منالثلاثة الى التسعة » 

وكأسما* الأعداد نحو العشرة »والتسعة »والشانية نا 
فانه یتتاول الأفراد من‌العد د بطریق التضین" لا بطریق العسوم » 
لا نه تم و ون معلوم لایدل بصيغته وحروفه الا على 
هذا العدد »ءحتى اذا آنتقص‌واحد من‌العشرة یتبدل الاسم 
من العشرة الىالتسعة »واذا زيد عليها واحد بيطل اسسم 
العشرة ويحد ثله اسم آخر - وهو أحد عر ۽ 

لان علة استحقاق هذا الاسم هو هذا القدر السعین , وعند 
الزياد ة والنقصان بيبطل استحقاق هذا الاسم فبیطل الاسم . 

بخلاف صيغة الجمع ؛ فان‌العلة فيها : هو مطلق الاجتساع 
الزائد على التثنية »وذ لك باق بعد الخصوص »حتى لولم ييسق - 
بعد الخصوص- تحته الا واحد أو أثنان يط" اسر E‏ 


آیضا . فهو الفرق بينهما . 


١ (‏ ) مادام أنه قال نحو: فلا حاجة الى قوله»ونحوها هنا وفى 
ساثر الا مثلة فی‌الکتاب . 

)١(‏ اي دلالته ی المعنی المسمی بهذا الاسم وهو العسسند د 
المعلوم مطابقة »وطی آفراد الضدد جميعها تضمتا أى انبا 
مضمون اسم العدد وهو مشتمل طيها »ولا يعتى بالتضيين التضسن 
عند المناطقة لانه دلالة اللفظ على جزء معناهه 

(؟) فى وب ( فييطل ). 


۳۲۹ ( 


وأما النوع الا خر - وهو ماکان‌عاما بغيره : 

فهو على قسمين : 
أحد هما - مايكون في نفسه بقهوا ' بد ون القريلا.) 
والثانى د الاکن بفییا دون الغرية : 

فأما الذى يكونمفهوما بد ون القرينة : 

فهو على قسمين -أيضا : 
أحد هنا - مايكون خاصا قبل د خول ارين ؟ اه ثم يصير عاما بد خول 
القرينة »کقولك : أتسان » ورجل اذ! د خلهما لا ا 

فقبل د خول القرينة يراد به رجل واحد »وأنسان واحد » 
وبعد القرينةيصير متناولا للجنس » لكن لمطلق الجنس أو لكل 
الجنس- فعلى مانذكر من الا ختلاف . 
والثا اك ما یگون‌طما متناولا للجمع المطلنق ٩‏ دا "هو 
بد خول لام التعريف -كقولك . رجال يدل على جع مطلق من الذ كور 
الیالفین لود د خول اللام يزداد العمو,فيصير للاسستیماب» 


١ (‏ ) أى يكون له معنى في نفسه . 

(؟) المرادبها القرينة التى تدل على معنى اللفظ. 

( ) أي لايؤدي معنى بمجرد وجوده بل لايد ی 
سس عومد » ونحوهما . 

( > ) المراد بها القرينة التی تدل على العموم . 

ری ) ادا رید بها ال الجنسية »أو الاستغراقية - لا العهد ية . 

(1) من قسمى المفهوم بد ون قرينة . 

(۷) فى آوب ( بزاد ). 

(.م) الواو : ساقطة من ب ۰ 


) ۳ ۲۱۵ ( 


أو لمطلق الجنس على الا ختلاف الذ ی نذکر ویبطل معنى الجمم, 
ء [ ۱ ( ۲ 
4 ی قول من شرط الاستیعاب للعموم - فقبل د خول اللام فيه 
نقول هكن ١‏ : انه لمطلق الجمع » ويبعد د خول لام التعريف 


5 
يصير للاستيعاب فى صيغة الفرد الحا : ١‏ 


وهذا قول عامة أهل الأصول .وهل النحو »واللغة ولکن‌بینهسا 


اختلاف آخر . 


آما اذ ! كان ثمة مصپود یصرف اليه . 


(ه) 
وتال بعض هل التحقیق منیهیم ۽ انه يصرف الى الاستيعاب واستغراق 


13 الوا ماق ن ر 
( ۲ ) ماتقدم هو تقسيم العام:علی) مَنْ شرط الا جتماع فقط . 
( ۲ ) فقولك اکرمت رجلا لواحد من الرجال 
وقولك لحب الل لا المرأة يراد بذلك جميع جنس‌الرجال . 
وقولك : رأيت رجالا لمطلق الجمع منالثلاثة فما فوق ويصح اطلاقسه 
على ثلاثة منالرجال فقط . 
أما اذا قلتاحب الرجال فهو لكافة آفراد الجنس . 


() ) المعهود ثلاثة أنواع : 
۱-ذ كرى -مثل قوله تعالى ( فى زجاجة الزجاجة )سورة النور: ۲۵ . 
۲-ذ هنى -مثل قولك جا* الاستاذ ءلاستاذ معهود لدى السامسع 
+ حضورى - ومثل له بقوله تعالى ر اليوم اکلت لكم د يكم ) 
سورة المائدة : ج. أىاليوم الحاضر ‏ وهو يسوم 
حجة الوداع . 

(ه) فى النسخ (قال ) ۰ 


(853؟) 

الجنس فى الفصلين الا اذ۱ كارلايمكن؟لقيام الد ليل LE‏ 
وقال ارا من النحویین :- فى لفظ الجمع والفرد 
اذا د خله لام التعريف - انه ينصرف الى مطلق الجنس لا الى 

وهو قول أبي هاشم من المعتزلة في قول أ 

وفى قول عنه فرق بين الاسم المفرد والجمع فقال : 

فى الفرد يصرف الى مطلق الجنس من غير استيعاب » وفى لفسظ 
الجمم يحمل على مطلق الجمع ویتتاول الثلاثة فصاعد! ولا ییطل فيه ۱ 
معنى الجسم . ولا يحمل على الاستفراق الا بدليل ورا* لامالتصریف 


۳ من الزجر ونحوه ۰ 


( ۱ ) وهو اراد ة المعپهود . 
والفرق بين الرأيمنمبتى على الخلاف:هل ان آل التعريفية ند 
الخلو عزال قرينة تصرف الى الاستغراقية والجنسية »ام الى 
العپد ية ؟ ۱ 
فسن قال : الاصل فيها العبد صرفبا اليه الا انيقوم دلیل الجنس 
أو الا ستغراق 
ومنقال : إنها ا للاستغراق صرفها اليه -الا أن یقوم دليلالعبد 

(۲) - هو نفس أي عی‌الفارسي ی > واسيه أحيد بن عبد الغغار الغارسسي 
الغسوي »قدم بغد اد شابا تم طرابلس مد ة ثم فى حلب ء 
له مصنفات كثيرة وکنان فيه اعتزال »عاش تسعا ۳ 
بغداد فى ربیم الا ول OS‏ 
أنظر صورة .خطوطة سيره أعلام النبلاء للذ هبى الجزه الرابع قن » 
وبفية الوعاة ۰01۱/۱ 

(۲) أنظر المعتد ۲۰/۱ -و )۰۲ 


الغرد یگون لمطلق الجنس- د ون‌الا ستیعاب ٠‏ 
واف ! د خل ا لويم الا ساق ال N‏ 
وقالالقاضى الامام أبو زيد رحمه الله 3 لامر اذا دخل (ج/1۷٦)‏ 
على الفرد يصير للجنس » وكذا اذا د خل طی لفظ الجسم بيطلل 
حل الس زعب اسن الا أن اسم الجنس یتتاول الكل 
بطريق الحقيقة وللاد ني * أبطريقالحقيقة قيقة أيضا . 
59 


لکن عند الااطلاق ینصرف الى الاادنی -وهو الوا حد . 


١ (‏ ) المعتمد کتاب فى أصول الفقه وصا حبه هو آبوالحسین‌محد بن على 
بيو الطيب البصرى المعتزلي المتوفى ببفداد 11 >ه ١‏ 
۽ > . (أوكانت ولا د ته فى البصرة : أنظر الفتح المبين ۰۲۳۷/۱ 

( ۲ ) فی‌النسخ ( الجسیع ) . 

(۳) آنظر معنى هذا الكلام فى المعتمد ۶ ۰/۱ 19۲) ۰۲ 

( > ) ذکرنا سابقا أنه لا موجب لزیاد ة هذه البا* . 

(ه بول ا ن ن أنسب لااته معطوف طی لفظ الكل التی هی 

أنظرتقويمالادلة :صا ٩‏ ۱ » والغرقيين الا ستغراق والجتس هسو: 

ن الاستغراق يراد به شمول جميع الا فراد ويصح الادتثناء منه مشل 

قوله تعالى : ( ان‌الانسان لفی خسر ) أى كل فرد منأفراد 
الا نسان اګ 1 
آنا الجنس‌فالمراد به الصنف بد ون ملاحظة الافراد . مثل قولتا : 
( الرجل خير منالمرآة ) أى هذا الجنس خير من هذا الجنس 
بد ون مراعاة الافراد »ولو نظرنا الی‌الا فراد لاحتمل أن نجد بعض 
آفراد النساء خير من بعش أقرا د الرجال . 


(TIA) 


وفی ذ کر شبچات کل فريق وحلها كلام کثیر یعرف فی الشرح 


۱ ( ۱ 
ونذ کر حجة القول الصحیح : - وهو قول العامة 


وهو الا ستدلال باستعمال أهلاللغة »والا ستدلال یاجساع 


أعمة اللغة » والاستدلال بالمعقول اللغوی . 


آما الا ول - فهو مستعمل فی‌الکتاب والسنة . 


قال الله تعالى : ( يالأيها ی فى مواضع واراد به کل 


الجنس / لا ثلائة منهم ولا مطلق الجتس ۰ (ب/۲٩)‏ 


م صر Yo)‏ 


وقال : ( والخيل والبغالً والحمير لتزكبوها وز 


74 
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والمراد من کل نوع كله »> لاثلاثة 
4 مرو ور (Do.‏ 
وقال فى اللفظ الغرد : ( والنخل باسقات لها طلم نضيد ) . 
والمراد به استيعاب الجنس . 
ke‏ مم و مر وه (ع) 


وقال : ( وهو الذ يمل لک اليل لِكَسَكتوا فيه والنبار مبصرا ) 


والمراد مسن كل واحد فیا جنسه لافرد مخصوص. 


١ (‏ ) وهوالذى أرجحه للأدلة التى سيذكرها . 
( ۲ ) ورد تافوعدة أماكن منالقرآن : منها البقرة ۰۲۱ وړ (»والنسا*: 


۷۶۱ ۶ ؟ ۷ ۱ ۰ 


(۳) سورة النحل . آية ۸ء 
()) سورة ق . آية : ۰۱۰ 


( ه) سورة يونس : آية : ۰1۷ 


)۳۹۹( 

وقال : ( والعصر ان الانسان لفي خر الآ اللذ ين آ ا 

والمراد به ظا هرا ,هو الجتس‌کله لا الفرد. » ألا بری أنه استثنى 
منه البومنین ؟ واستتناء الجسم من الفرد : لا یتحقق . 

وقال عليه السلام : (الحئطة بالحتطة لا بل . سا 
والمراد من اسم کل شو من الا شیا* الستة المذ كورة في الحد يث - 
الجنس بكالة لا وا حد متها ۳ 

ويقال : فى عرف اللسان : كثير منالد رهم والد ينار في أيدى 
الناس. 

(؟) 

والمراد به الجتس دون د رهم ود ینار . 

ویقال : اهلك الناسَ الد رهم والد ینار. 

ویقال : آهلك الناس الل - وهو المراد به الجنسلا الفرد . 

ویقال : الفرس أعدى من الجمار »والاسدَ أقوئ من‌الذ کلب . 


والمراد به کل الجن ۳۹ 


۰۲ ۱ : سور 5 العصر . الآيات‎ )١( 

۲( آخرجه مسلم : ۲ وفظه ( جر بالتى»والجطسة ‏ 
بالحنطة »والشعير بالشعیّر »والیلحٌ بالیلح »لا بل دا 
د ن اد .اشرات َد أو الا ماااخطفَث الواته ) . 


(۲) آی ممتنین ۰ 


)۳۲۷۰( 


واما اجماع آثمة اللفة :- 


شوت متیر 
۱ ن ۶ هه 2 2 


دق ۳ - ( ۲ 


وعند ابن السراج انحو : انه قال : آن‌عند تعارض جپسستی 
لالش الصرف الى الجنس أولئ 

وعن ال اب قال : إن‌العرب يقولون : ماکان من السباع 
رو 
فهذ! الا سد مخوفاً ‏ ويريد ون بقولهم (الاسدٌ ) هو الجنسسس 


دون الفرد منها ۰ 


١ (‏ ) هو أبو اسحاق ابراهیم بن السری بن سه ل الزجاج من أكابر 
[هل العرپية »له مولفات كثيرة »منها کتاب المعانی فی‌القسرآن » 
وکتاب الفرق یمن المؤنث والمد کر » وكتاب تملت ISE‏ 
والرد على ثعلب فی‌الفصیح »توفی فى جمادى الخ رة 
من‌سنة احدى عشرة وثلشثمائة / آنظر نزهة الالبا* فى طپقات 
الادیا؟ : ص ۰۲ 

( ۲( كما أن لفظ ناس يد لعلى العموم وان كان قد وضع للمفرد 5 
فكذ ۱ لفظ الانسان يدل عی‌العموم - أى كل انسان . 

(۳) هو آبویکر محمد بن السری المعروف باین‌السراج » أحد أئبمة 
النحو المشپورین‌الیه انتهت الریاسة فى النحو بعد المبرد» له مصنفات 
اکبرها کتاب الا صول توفی يوم الا حد لثلاث ليال بقین من ف ی‌الحجة 
سنة ست عشرة وتلثمائة فى خلافة المقتد ر بالله . /أنظر نزهة الا لاه 
فی‌طبقات الأدبا*ء .ص )٩‏ ۰۲ 

( > ) هنو آبو زكريا يحىبنزياد الفرا* من آهل‌الكوفة وأخذ عن الکسائی 
كان اماما ثقة »كان فى عصر المأمون » توفی‌سنة سبع ومأتمن ۰ 
أنظر نزهة الألبا* في‌طبقات الأدبا* .صر . 


(Y۱) 


۹ ۱ ۰ 
وستی ثبت ! جما ع أشمة هل الا د ب على هذا ER‏ ای 


Hv 


على الفُسوىبلا تقد فى اجما ع من‌تقد م من‌الکیار. » ويجب بل 
۳ ( ۲ 


وأما المعقول اللفوی‌فوجهان : 

7ب ا ا ین أن تل 
ا و ل کنا ول وا وی چ نا ج 
له ويكون ذلك التعریف من موجیاته . 
فأما تمریف‌کان حاصلا قبله - فلم يكن من موجباته . 
ثم اذا قيل : جائنی رجل - حصل‌الملم للسامع بكون الجاشسی 


5 .م (؟) 
آد میا ذ گرا جاوز حد الصغر »فعرف » حنسه » ونوعه »وذ #ورتسه 


1 
را 5 
وكذا : اذا قيل جائنی رجال : عم جنسهم »ونوعهم وأجتماعهم 
۲ ان 3 ۰ 
فى المجیی وبقیت الق وات مجهولة,لم یحصل العلم باعيانهم . 
ثم اذ ۱ د خلت اللام فيه وتم معهود :یحصل تعریف الذ ات بسابقة 


ذلك العهد فحصل تعریف لم یگن‌قبله حاصلا فعملت اللام علها . 


١ (‏ ) فىأوب ( مخالفة ) . 

( ۲ ) أى رجوعه عن‌قوله السایق . 
(۲) فى أوب ( تعریفا )۰ 

( > ) الواو ساقطة من آوب . 
(ه) فی‌النسخ ( بقي ). 

٩ (‏ ) فى النسخ ( مجهولا ٠)‏ 
(۷) فى النسخ ( يقي ). 


(YY) 

وعند انعد ام العپد لا یحصل تعریف الذ وات الک ا 
الى كل الجنس اخ لم أنكل وا حد من الجنس مراد بهذا 
اللفظ عفنا متا ا مطلق الجنس- لم تصر الف وات 
معلومة »وماورا* الذ وات - من کون المذ كور من أي جنس 

(€) ۱ n (۲2 دي‎ 

-وکان وصف الذكورة والبلوغ-معلوم بدون اللام وكان 
الحمل علي * أ 
أبطال وضع اللغة . 


الغا لغائد ة اللام وصارو جود ها كعد مها وذلسك 


والگانی - آن‌اللام 3۳ أكانت فى موضع العنهد سه أوجيت د خول جمیم 
OE‏ د ا كان المتکلم فى ذ کر رجال بین ید ی 
ساسع ثم قال : جا*نى الرجال . عقل السامع منه جميعهم ولم يكن 
بعضهم أولى بصرف الاسم اليه من البعض . 
وگذ ا - اذا لم يكن ا ود خلت على الجنس ,يجب أن يراد (ج /۱۸) 


دم و 


به کل الجنس يلان الجنس هو المتعارف اذ لم يكن ثمة معهودُ . 


( ۱) لوالا إن )لكان احسن . 

(؟) أى حَصلٌ معرفة كل الأوصاف قبل د خول اللام»آما معرفة الذ وات م 
فانها لم تحصل الا بعد دخول لام الاستغراق. ‏ 

(؟) فىالنسخ ( الذكور ). 

( > ) خبرمافى قوله ماورا* الذ وات . 

( ه ) أى على ماورا* الذات من الا وصاف المذ گورة . 


( 1 ) فی‌آوب (آن ) . 


۳۲۷۳ ( 


فان‌الخصوم اتفقوا : أن عند انعدام العهد یصرف الی‌الجنمی . 
والمعتى الجامع ب وات ان ا و 
مرجح فی المعهود فينصرف الى كل المعهود »وه | المعسستی 
موجود ف ي الجنس يجب أن يصرف الى كله الا بد ليل 2 ولمم . 
5 ومن هذا القبيل ' ألنكرة في موضع الا ثبا ت وهی تخص ولا تعم عند 
عامة أهل الا صول ۲ ۱ 

وقال بعضهم : تعم من تسوت ۱ 

وقالت المعتزلة : تعم على طريق ا 

كما قالوا ف ى الا شیا* 3 ' آفی الكفارة 1 

والصحيح فز 1 

لن قوله رایت رجلا:فرد I‏ 0 يقترن به ما يوجسب 
التعميم فلا يدل على العموم - وهو ل" الاصل . 

(۸A) 


ومان كروا من عموم الصلإحية لكل واحد من الجملة رفو ام 


(۱) فى ب ( دون ) . 

( ۲) اذا أرد تالمزید من‌الادلة على حمله عی‌العموم : فراجع الأحكام 
للامدی : ۰۳۰۱/۲ 

(۳) أى مایکون عاما بغیره ویکون مفهوما بد ون قرينة. 

)€( أي از | قلت : جاگنی رجل »فان لفظ رجل+صالح ان يطلق على 
كل فرد من‌الذ کور البالغين من بنی‌آد م وطى هذ | یکون عاما فسی 
كا فة الافراد » ويُسبب الامام. النسفى هذا الرأي الی‌الشافصي : 
آنظر شرح المنار لا بنعلك» : ۳۲/۱ ۰ 

(ه) أنظر المعتمد : 0 ۰۴۰ 

(1) التى هی العتق »أو الاطمام » أو الكسوة. 

( ب ) أى عدم العموم ويمكنك مراجعة أصولالسرخسى : ۰۱۰/۱ 

(۸) فى ب : (نسلم ). 


(۳۷) 
تا( 

ولكنالكلام فى عموم الأعيان فى قوله تعالى و وتَْريرٌ رقبة ) 
لا یراد به فى کل" حنث الا وجوب تحرير رقبة وا حد 9 مع عسوم 
صلاحية الرقاب للوجوب . 

وماذكروا من العموم على سبيل البدل : 21 يدان کنیل 
واحد من الجملة يكون فی‌الصلاحية بدلا عن صاحب4كوالد! خل 
تحت اللفظ واحد منهم - فهو قولنا / وار ن عتوا أن اللفظ يتناول ٠‏ (ب/0۳) 
الاأجتماع والشمول - فهو ليس قولهم . وهو فاسد » 

ان الصيغة فرد والفرد لا يتناول العدد الا بقرينة تنل 
یر 

ومن آدعی خلاف الظاها  "‏ : فعلیه الدلیل . 
۱ ۲- ومن هذا القبیل : النكرة فى موضع النفی . 


۱( راو 2 . 
وهى عامة بطریق الفت, رف وهی نوعان 


١ (‏ ) منأية كفارة الايمان سورة المائدة.آية: ۰۸٩‏ 
وقد استدل على عموم الرقبة هنا بتخصيص الزمنة والعسيا" 
والمجنونة والمدبرة » ان لولا أنها عامة لما خصمنها. 

(۲( تفیل الرازى فىالمحصول : جرق ۲/ 16ه فقال : 
اذا كانت خبرا لا تقتضى العموم : مثل جاءنى رجل » وان 
كانت أمرا : فالاكثرون على أنه للعموم کقولك : اعتق یه 
ود رت هذا الرأى بأنه لافرق بينالا خبار بقولك من د خسل 
الدار فاگرمه وبين‌قولك : من د خل‌الد اراكرمته:أنظر التبصرة 
للشیرازی‌ص( ٩‏ آماالتفتا زاني في‌الطویح ۰۱ فقد أول ‏ 


القول بعمومه . فراجعة ان ششت . 


)۲۲۷۰۵ ( 


احد هما - أن كلمة النفی ,تد خل على الفعل الواقع على النكرة- كقولك : 
مارأيت رجلا »فان كلمة النفی تد خل على الرؤية . 
والثانى - أن تدخل كلمة التفی على الاسم المنكر - كقول القال 
لارجل فىالدار . 
وفى الوجهين جميعا يثبت النفی على العموم بطريق الضسرورة » 
أ فانه اذ قال : ما ریت رجارأخبر عن انتقا* رؤية رجل واحد متكر 
غير عين . 
ومن ضرورة إنتقاء رؤية واحد غير عين من الرجال؛انتفا رؤيسة 

شتا المالم ع 

0 رأى رجلا وا حدا عينا بصير كاذ بأ أن خبره فیتعمسسم 

55 س بخلاف المعرف, 

بأنقال ‏ مارأيت اليوم زيد! لا يوجب أنتغا* رؤية غيره ؛ و 
ی رؤية ذات معين »فلو رأى غيره - لا يكون كاذ با فى خبره . 

ب - وکذ! فى النكرة الموصوفة : بان قال : مارأيت رجسلا عراقياء 
أو با ریا ریا + لا يعم فى غير هذا الموصوف ۳ ۽ لاا لو کان 
رای رجلا غير موصوف بهذ | الوصف لا يكون کاذبا فى هذا الخبر 
ولکن‌یوجب انتقا* الموصوف» أنه لور رآی‌رجلا عراقیا یکسسسون 

(۱) ۷ يصد ق على كل وا حد منهمأنه واحد غيرسعين فيشمل النفی جميم 

اد . ۱ 

(۲( 6 لض ی ۱ 


٣ (‏ ) فعموم النفی هنا ليس فى کل‌الرجال بل فى الرجال العرا قیسسین 
و البخاريين . 


(ه) عة عموم النكرة الموصوفة . 


۳ 


~۲ 


(TY) 


يكونكان با فى خبره . 

فکذ لك اذ ۱ قال :لررجل فی‌الد ار یقتضی نفی واحد من جنس 
الرجال غير عین ؛ومن‌ضرورته نفی‌الکل"حتی لا یکون كاذ بسا 
فی خبر ه . 

ومن هذا القبيل : -أيضا - كلمة ركل ) ان د خل على الاسم 
المغرد. وهو توعان : 

ما ند خل على فرد نکر »أو على فرد عرفب 


دوره 


اند خلعلى فرد منكر پیوجب العموم . قال تعالى ( كل نفسٍ 


د اه الور |(" والموت يعم " النفو سكلها . 

وقال : ( کل تفس بما ١‏ وهى عامة . 

ویقول الرجل : اگلت کل رفیف في هذا البیت - يتناول 
جميع الرغخان الموجود ة فى البیت . ۱ 

آما اذا د خل على الفرد المعرف - بأن‌قال : أكلتكل هذا 
الفا ل هذا الف انر ون رز 
وكان المعنى فيه - هوا "أن كلمة کل وضعت للاحاطة فى 
اللغة - فان د حل على النكرة يحيط بجميع الافراد من جنسها 


وسن ضرورته العموم ٠‏ 


١ (‏ ) سورة آل عمران من أية ورلء 

(؟) فىالنسخ ( تعم ) بالتا* . 

( ۳ ) سورة المد گر . آية : ۰۳۸ 

( > ) فی‌النسخ : ( يتناول ) ۰ 

(ه) فی‌النسخ (وهو) ولاموجب لوجود الواو . 


۳۲۷۷ ( 


واذ | د خل على الفرد العوّف یقتضی اإحاطة أجزائه ( لاغيرء 
. ۹ ۱(۰) ۳۹ 7 
فيوجب عموم أجزائه ) لاعموم افراد الرتغان . 


۲ 


س 6 وما ل والذ ی ءوحیث ا »ونحوها . 
e‏ سنا" ,أساء هة » وأسماء 0 E‏ 
و 


قال النبی صلی‌اللمطیه وسلم : ( من د خل دار آبی سفیان ۔ 


م وم ۶( ) . فق ون 
فهو آم من ) فيعم بعموم صلته وهو الد خول : کانه قال:الد! خسل 


في دار آبي /سفیان آمن . (ج /۰۹) 
ORO‏ 
- ان كلمة (من ) هل تد خل فى جمیع الموجود ات أو تختص 


تال ألبعض . 


١ (‏ ) مابین‌القوسین ساقط من ب. 

ر ۲ ) هذا هو القسم الثانی من النوع الثانى من قسام العام مرجع 
ص ۱5 

(۳) فى أوب ( فیصیر ) بالتذ گیر . 

( > ) صحیح مسلم : /۲۱ 9۱۰ ۰۱۰۸ 

ره ) یلاله منها وغيرٌ لالم . 

۳ التعبیر بالموجود ات لیشمل البارى جل شأٌنه والحواد ث. 

(۷ فی‌النسخ ( تناوله ) وماذكرنا أصح لان أأختص تتمد ی باليا* . 


(TYA) 


وهل اللغة ةوالتحُو قالوا : ان كلمة رن ) تد خل فى ذوات 
يفون آلافیر . 
؟- وکلمة (ما ) تستعمل فىذ وات مالا يعقل وصفات منيعقل. 
ویقول الرجل : ن فى هذا الدار؟ 
وجوایه : زید ا 


حتی‌لو قال a‏ شاة کا "الجواب 
وكا لة اتا فى رانف ۱ و 


لو قيل : مافى هذا الدار 

فيقول : زيد وعمرر؛ يكون مخطكا . ۳ 
ولو قال : فرش آو حمارٌ الا ١ E‏ 

ولكن يستعمل فى صفات من يقل »یقول‌الرجل : مازيد ؟ 


فجوابه 0 إنه عالم »أو خیا ط و تساج اا ۳ ۰ 
5 ۸ زر انز نش 5 لاه 
لکن قد تستعمل فىالكلام كلمة: (ما) لكا نكلمة ر من ) ۰ 


ل م من ) مکان كلمة ا ولگن الك بطریق الاستعارياء 


(۱ لو عبرعن یلم بلگان أشمل» أذ البارى جل شانه يعلم: ولا يقال 
مه جيل سكين و ی »ونیا 
عبر ابن هشام : أنظر آوضح المسالك : ۰۱0۷/۱ 
(؟) فی ب ( تخط يتا )° 
(؟) فى ب ( وأن ) . 
( > ) فی‌النسخ «یستعمل )بالياء ءوبد ون الفا* الرابطة . 
لا الي : و أو ماملکتآیمانگم ) النسا*ه ۳ . ۱ 
(1) مثل ه أسرب القطا كل و مت تعلق ا و 
الشاهد : هل من یعیر . 


(۷) وآحيانا یر أ حدر ها ا یره تعلیب | . 00 
TT 3‏ 0 
مثل قوله تعالی ماود َس في الوا تالز 
سورة الحج من الآية : ۰۱۸ ا 


ا مها ور 


ول قوله تعالى : ۱ سبح لم ماف السرا ت ومافي الارش) سورة 
الحشرآية : . كب هي العالم لکترته 3 


(۳۷۹) 


ومان كرنا بيان الحقيقة . 
ثم كلمة من ا ۱ 2 ثلاثة مواضع. 
فى الاستفهام » وف ىالشرط والجزاء »وفي الاإخبار 

بت أن فى الا ستفهام والشرط والجزا*_فتعط ۲ ألا محالة: يقول 
فى الاستفهام : من فى هذا الدار؟ »ون فى هذه 
القرية ؟ ۳ 
وجوابه أن یقول : زد ورك ونه + وخالك وت 


وأما فى الشرط والجزا» : 


۳ مده نويه e‏ ۶ رو م ا 
رن مه ها م رر 1 
4 تقال دا رة 4 


رى رام د 


وكذا قال- eT‏ : ( مد خل دار ر آبي شسفيان فو 
رز (۵ ) 

آي ) يعم كل دباخل . 

وأما قالخبر - فقدا يكون عاما »وقد يكون خاصا . 


قال الله تعالی : (وِمنَ المیاطین ده وهذ! عام 


(۱) فى أوب( یستعمل ). 

(۲) فی‌النسخ ( يعم ). ر 

(؟) ( فقد ) زد تبا في جواب آما . 

( > ) سورة الزلزال آية : ۸۰۷ . 

(ه) أنظر صحيح مسلم  :‏ /۰1) ۱و۸ ۰ ۰۱ 
ىا( 

(۷) سورة الائبیا* . آية: ۰۸۲ 


)۳۸۰ ( 


بح من مت 7 
۳۹ 


وقال فى موضع ( او ی 


مگ و (YT )/o‏ 
( يستمعون اليك ) . 


ال ) .ولق اوخ 


والحاصل ماذ کرنا : أنها من‌الاسما؟ السوصولة فیعتپر 


حالها بالصلة:فان كانت الصلةٌ دق تدم ا تہا/ واذ | کانست ‏ (ب/ه) 


هذا أصل كلمة رین" ) وساثر الأسماء الموصولة :والله أعلم . 
ثم كلمة ( من ) : 

۳ 1 1 (ه) 
فى موضع الشرط والجزا* »وفی‌موضع الا ستفهام : تسم 


عموم الا" فراد ۰ 
وفي الخبر عند عموم الصلةتعم عمو الا شتمال ۰ 


بيانه : أنه اذا قال فى موضع الشرط والجزا* 3 من زارتسی 
أعطم درا ) 


۰ 1)7 ( . > و 
فاذ | زاره وا حد "و أثنان أو ثلاثة فصاعد! -إستحق العطية. 


۳ 0 5 ۹۹ ۳۹ ر ی 52 ٤‏ ررر 


2 ۱ ۳۹ لم 0 
فالصلة آعنی- یفوصون صيغة الجمع وأنها تتناول ‏ الثلائة 


١ (‏ ) سورة الاتعام . آية ۲۵ وسورة محمد آية 1 ۰۱ 
( ۲ ) سورة يونس . آية : ۰۲ 

( ۳ ) فی‌النسخ ( یتعم ). 

( > ) فى النسخ ( یتخصص ) ۰ 

ره ) فی‌النسخ : يعم ). 

٦ (‏ ) فى آوب ( واحدا ) . 

زک سورة الانبیا" . آیة ۸۲ 

(م) فی‌النسخ ( یتتاول ) بالیا* . 


(TAI) 


فصاعد | لا ماد ونها . 

الا تریآن‌الرجل : اذا قال : ان‌زا رنى رجال اعطیتهم درهما» 
مالم توجد الزيائرة من الجماعة لا يستحقون العطية . 

بخلاف الشرط والجزا* » والاستفهام . 

1 في الشرط والجزا* _ ف ف الا نفراد ویتعلسسق 
الحكم بكل واحد من آجاد الجنس » لا نیالنا س حاجة الى تعليق 
الحكم بكل واحد من آحاد الجنس . 

ولو قال : ٠‏ الْفْعَلٌ فلان فله كذا الإ لكاي 
يخرج عن حد الاأحصاء والحصر ووقعوا وان » فأقام ال 


اللغةكلمة ( نی ) مقام تکرار حرف ( إن ) فيتناول كل واحد منهسم 


بانفراده. 
وكذ! في ال الدار رجل فأراد آخر أن 
يلم الذي في الد اراء 


2 


واذ | قال: , ارين في الدار مه 7 E‏ 4 أ ۳ 
يطول الامر فأقاموا كلمة ( من ) مقام تكرار حرف الاستفهام » ولو نسص 
على تكرار حرف الا ستفهام -فاته عم صوم الإ نفراد ول هذا. 

والفقه فى الشرط والجزا* - ماف كرنا ۽ که كله موصولة مفردة 
من حيث الصيغة مبهمة:وائما تصیر معلومة بالصلة فیصیر الحکم المتعلق 
بنبا میا بوتا قیصیر كأنه قال : : الشخص‌الذ ی وجد > ا 


ض 2و مام 


فله گذ۱ : والله أعلم . 


.) فی‌النسخ ( اتما‎ )١( 
(؟) لأّنه يحتاج الى تكرار الشرط والجزا کل من يريد لهالعطية.‎ 


(TAT) 


ثم كلمة من كما تتناول ۲ الذ کور تتتا تتناول الاأناث. 
قال الله تعالى : ( وسويقنت منگن‌لله 0 7 
وقال طيه السلام ۱ ول ین فیا 1 هه نهنا 
یتناول الرجال والنسا*. 1 
ويقول الرجل : ( من د خل مِنْ ساليكي الا كبو س 
يتناول العبيد وال مااجمیما . 
عليه أجماع, هل اللغة . (ج/١7)‏ 
ومن هذا القسم ا و 


وحيث » وأى ونحو ذلك يعرف فی‌الشرح . انشاء الله تعالى . 


(۱) فى ب وج( يتناول ). 

(؟) سورة الاأحزاب . آية: ۰۳۲۱ 

(۳ ) صحیح مسلم : ۰۱۰۸9۵۱۰۲۱ 

( > ) لا أعرف لماذ ! أطلق على مَنْ وبا وکل والذ ی .. ' الخ 
يأنها حروف مع الملم أنها أسماء الا أن یکون ذالك فوا 
باعتبار مشابهتها للحروف ولذلك ينبت أو آراد بالحسسرف 
مايساوى لفظ ( ) : والله أعلم . 

١‏ لكايه 


(TAT) 


کم العام ) 
وأما الکلام في حكم العام 
وا طلا )الاأصوليون فى هذه المسألة عى أقوال : 
وهم في الحاصل ثلاث فرق : 
خت كل لزي باهم عاض : 
(- آصحاب التوقف . ؟- وأصحاب الخصوص. «- وأصحاب العموم . 
دما أصحاب الوقف : قهم الذ ين يتوقفون في حق العمل والاعتقسادر 


۲ ۳ 
جميعاءوهو مذ هب 1 ی( » ومحمك بن بل ا وعامة 5 المرأجكناء 


> 
وعاية شوه لوال و ابو شه البود عا ى فا بط و 


( ۱) زد ت الفا؟ فى جواب آنا ۰ 

( ۲ ) فى النسخ ( الروندی ) راجع ص عع ؟ ۰ 

(۳) فى النسخ ( شيب ) والصواب ماذ کرناه » لأنه محمد بن شبیب 
وكنيته آبو بكر وله کتاب جلیل ف ىالتوحيد» معتزلي »ولا قال بالا رجاء 
تكلم عليه المعتزلة بالنقض فقال : انما وصفت هذ ! الكتاب في الأرجا* 
لا جلکم فأما غيركمبفانى لأقول ذلك له: أنظر باب السعتزلة :ص ۰۳۰ 

( هي فرقة ضالة سوا بذك L1:‏ لأنهم يؤخرونّ العَمَلٌ عن القصد 
والنية » لان ال رجاء ‏ هو التأخير 4 
أو لأنهم يقولون : لاتضرّ مع الا يمان معصية كما لاتتفع مو الكفر طاعة 
من أرجأ أعطاه الرجاء ء أو لأنهم يؤخرون الحكم على مرب الکیسر 
هل هو منأكل الجنة أم من أهل السنار “الى يوم القياسة : 
أنظر الملل للشبرستانی :۰ ۰۱۸۱/۱ 

(ه) هو أحد رأبى الا شعرى ووافقه القاضی ايب انق سریج : E‏ ۱ 
الاسنوي ۲/ ٩۱‏ »والمتخول‌ص/ م ۱ » والاحکام للامد ی ۲ / ۲۹۷ وهو 
رأی ابن حزم » الاحکام : ۰۲۸۵/۳ 
قال ابن TS‏ 0 (ونسبته الی‌الاشمرية غير واقسع 

5 هو أبو سید أحمد بن الحسين البرد عي » رل الى بغ داد 
وأنظم” فی‌الفقه الى مذ هب أبى حنيفة » آما فی‌العقید 5 فکان‌یتسع 
المعتزلة ويباجم الظاهرية: قطه القرامطة فى طريقه الى الحج = 


(TAS) 


(۱ 
وهم فُريقان 


لمن : لاحكم للفظماأ؛لمجرد الصيغة » مالم يقترن بسه 


مق 2 ۳ 
قرينة » بمنزلة الالفاظ المشتركة من القرق »والعین »والجاریکة » 
ونحوها . 
e. (TT).‏ ۱ هن ۰ 
وقال بعضهم :- من اهل التحقيق -ان الفاظ العموم فى اصسل 
5 1 
وضع اللغة للعموم حقيقة » ولكنلكثرة استعمالها فى الل 
صارت مشتركة فى عرف الا ستعمال . 


ور آصحاب الو ا الحمل على خث الخصوص. 


ام عرد یبا لا كاه 8 حدر على EE‏ 
ن كانت صيغة جمعثيا لك التعر - يحملٍ على ا 5 
ا باورا* لك ۱ و ا ا 


التلجی ا 


- سنه : ۳۱۷ هء له کتاب( سائل الا ختلاف) : انظر تاريخ 
التراث العربى لفواد سزكين : ۰۸/۲ 

( ۱) آی‌القاظون بالوقف . 

(۳۰۲) الفرق بین‌الفریقین : آن‌الاول يعد اللفظ مجملایحتسساج 
الى البیان كالمشترك قبل اقترانه بما يفسره » والگانی : أن لفسظ 
العموم صار مشترگا بين الحقيقة اللغوية والحقيقة العرقیه - فهو 
مشترك ولي سكالمشترك . 

( 4) مثل قوله تعالى ( اللذ ين قال لين الان أى نعیم بن سعود 
الا شجعی ان الناس- أى قریش قد جمعوا لكم ) آل عمران : ۲ ۰۱۷ 

(ه) فىالنسخ (قالوا ) . 

(1) هبه قال البلخی والجبائى : أنظر الظويح : ۰1۹/۱ وآأبوجد الله 
البلخى - هو نفسمحمد بن عبد الله أبو شجاع الذى تقد مت ترجمتسه 
فی ص ۲۹۸ . 


)۳۲۸۰۵ ( 


۶ نيا ١‏ 
واما اصحاب العموم س فغریقان ١‏ 


۱- فریق -قالوا : بوجوب العموم لا واعتقاد! - كأته نص‌طی كل 


فرد مر من أفراد 9 ٠.‏ وهو مذ هب مشایخ د ات اسعاينا 1 


مثل الگرخی ای عونت هت اک الط ریت خن ازا 


۲ 
مثل القاضى 00 زيد رحمه الله ومن سس 


4 
3 5 
e‏ اصحاب الحد يث نی - 


E E‏ ال ابروا لب 


۰ ) فى النسخ ( فریقان‎ )١( 

( ۲) أنظر تقویم الادلة ص ۱٩۰‏ » وبه قال البزد وی /کشف الأسرار : 
۰۲۹۱/۱ 

(۳) أنظر المعتد : ۲۱۰/۱ . 

( > ) هو عبد القاهرین طاهرین محمد بن عد الله البفد اد ی التمیمی 
الاسفراينى أبو منصور » من أئمة الاصول راا فتن 
عصره »نشا فى بغداد ثم رحل الى خراسان » له مؤلغا ت كثيرة منها 
التحصيل و امول الفقه : توفى فى اسفرائیی » سنة ۲٩‏ ه. 
أنظر الأعلام : ٠48/56‏ 

(ه) لعله يعنى به ( التحصيل ) المذكور فى ترجمته المتقد مة 

. أى القول بوجوب العموم عسلا واعتقاد!‎ ) ٩ 


( ۷ ) لم أعثرعلى نسبة هذ ! الرأى -فی کتب الاأصول الا خرى الا أن الغزالی 


فى المتخول :صو +( قال : ( وقال‌الشافعی -رضى الله عنه ‏ العسام 
نص فى کل مایصح آن یکون متناولا له ) وكلمة نص تفيد القطع. 

وهو الذ ی صح عند امام الحرمين عن‌الشافعی اذا صح تجرد صيغة 
العموم عن‌القرائن المخصصة .أنظر البرهان :۰7۰-۰« 


( ۸ ) أشهر منأن يعرف: : هو مالك بن‌آتس‌بن مالك الاصیحی المد نی 
امام را رالهجرة 0 أحد الأعمةء المذ | هب الاربعة 6 ولد بالمدايئة 


سنة ٩۳‏ ه اشپر مؤلفاته الموطاً" » توفی بالمد ينة المنورة سنة ۷۷ ۱ هد 


أنظر الفتح المبین 2 ۱ ۲7 ( ۱ ۰ 


(TAT) 


اا 
۔ وقد ما* المتكلمين 4 وفریق مناصحاب الحد يث : قالوا : 


بالعموم ظاهرا فى حق الاعتقاد والع دور ی( ۱) 


( ۲ ۳ 
ورووه عن الشافعی ٠‏ 
وقال مشایخ سمرقند - رئیسم الشیخ الامام آبو منصور المائزيدى 
رحمیم الله - يأنه یوجب العموم ( غلا ویعتقد فیه طی الابپسام 


۱ (+) 


بظوا هر العمومات سم احتمال الخصوص. 

وحقيقة اللفظ الخاص معاحتمال المجاز » فى الشراعع وال حکاملا نها 

توجب العمل . 

والمراد من الشراشع - وجوب العمل ۰ (ب/ ھە ) 


: 5 
وعلى قول اصحا بالخصوص » والوقف ‏ لي | 


ر ) أى ظنا وهو الرأىالمشهور عنالشافعى . 
أنظر أصول السرخسى ۰۱۳۲/۱ وشرح جمعالجواسع للسحلى : 
2/۱ .۰ 

( ۲ ) فى أوج ( ورووا ). 

( ۳ ) مابین القوسین ساقط من ب . 

( > ) هذا أثرمن آگار الخلاف » ان أصحاب الخصوص يحملون اللفظ 
عليه لا الى ظواهر العمومات »وعلی رأی أصحاب الوقف لا يحسل 


على عموم ولا خصوص ٠‏ 


(YAY) 


وجه قول الواقفية 


9 کون الصيغة - موضوعة للعموم قطعا 
اما أن يعرف ضرورة »أو نظرا »أو نقلا . 
والاول : باطل ؛ لأن الضروريات لا ۵ کیپ الخلاف بين 
العقلاء, وفی 1 
والثاني_: باطل ولا الحکم العقلی لایحتل التفیر بحال : 
كالحركة "أن کانت طة کون‌الذ ات القاثم به متحرکا لن یتصور 
قيام حركة بذ ات منغير أتصافه بكونه متحركا . 
وقد وجد نا صيغة العموم ویراد بها الوس | وجل الاطسسب 
فى الا ستعسال صيغة الوم فى موضع الخصوص . 
فد لإ " أنه لم یکسن بالنظر العقلي ۱ 
والثالث : باطل ال 3 
اما آن‌یکون بطریق التواتر »أو بطریق الااحاد . 


والنقل بطريق التواتر معد وم ههنا e‏ ختلاف العقلا* فيه »ولا یجری 


١ (‏ ) فى النسخ ( تجری ) بالتا* . 

( ۲ ) ومادام الخلاف یجری فیبا فليست ضرورية . 
)۳( هذا مثال للحکم العقلی الذ ث لا یحتمل التغيرء 
( > ) فى ج وأ ( الخاص ). 


(ه) فی‌النسخ ( دل ) واد خال فا* التفریع : اصح . 


(TAA) 


كما في البلدان‌النافية » الماضية الثابتة تواتسرا . 
۲ 
نحو مكة » وبغداد i‏ "الرشید ¢ ومحمول 2 


ونحو ذلك . 
Ez‏ )€ 
كَل بیق الا النقل بطريق الا حاد » واه لا يوجب العلم 
0 1 
ء ( 1 )ء ۹ 
ولان اصحاب الخصوص یعارضون : از 


آحاد! أن صيغة العموم موضوعة للأقل . 


۸ 
ولا د لیل مع قبول السعا رو 


١ (‏ ) هو هارون الرشید بن محمد (المهدى ) بن منصور العیاسی » 
خاسن خلفاء الد ولة العباسية فى العراق وأشهرهم » ولد بالسري 
سنة ع ۱ ه »ونشأ ببشداد بویا بالعلاقة ت ۰ ۷ ۵ھ بعد 
وفاة أأخيه الپادی فقام باهائها » وكان کریما شجاعا عالما يقسوم 
اللیل بجح سنة ویغزو سنة » توفی سنة ۲۳ ره / آنظر الأعسلام 
۰.1۲/۸ 

( ۲ ) هو أحد ملوك خراسان لقب يمينالد ولة »ولد في عاش سوراء 
سنة ستمنو ث#رگنام» وتوفی فسي ربيع الا خر سنة ۲۱)» كان قوي 
النفس يجلس للناس بكرة وعشية/ أنظر الکامل لابن‌الاگیر: ۳۲/۷ ۰ 

(۳) فىالنسخ رلم ) . 

( > ) أى النقل بطریق الاحاد . 

ره ) أى المفروض أن المسألةقطعية »قالواو : واو الحال . 

٩ (‏ ) معطوف على قوله :لا ختلاف المقلا* فيه . 

52 أى بانه ثبت : وهو وجه المعارضة . 

(ر) ان٩‏ الدلیل اذا تطرقه الااحتمال بطل به الاستدلال . 


)۳۸۹( 
والثا ليا ؛ ان كانت الصيغة موضوعة للعموم فى الاصل » ولكن فسى 
ل الع ی ed‏ (ج /۷۱) 
استعمالها فى الخصوص أكثر » والنصومرلوارد ة بلفظ العسوم : 
فی‌الزمان الذ ی صارت الصيفة مشترگة في الاستممال - للا 
یعرف به اراد ة العموم قطعا » بل الااحتمال قائم . دل 
د عوى العموم قطعا مع قیام الااحتمال . 
وجه قول اص جاب الخصوی : 
مان کرنا آنفا : ن الصيفة مشتركة فى الا ستعمال فلا يجوز القسول 
بالحكم مع التمارض » ولا معا رضة فى تناول الوا حد فى اسم الجنسس» 
والثلاث فى اسم الجسع »فيجب الحمل 06 : لان العمل بالیقسین 
واجپ . ۱ ١‏ 


وجه قول أصحاب العموم : 


اجماع الصحابة »وا جما ع آرباب اللفة ؛ والمعقول . 


۱ اوجه قول الوا قفية.وفا تله أن يقول الأول د كنا هو دابه 
والاسفالمفروض أن يقول : الوجه الأول - أن العموم ام أن يعرف 
ضرورة ... الخ . 

(۲) ف ىالنسخ ر يستعمل, ) باليا* 

() فی‌النسخ ( فيها ا - أى في‌العموم والخصو ۰ 


( > ) جواب ان كانت الصيغة 


(ه) في أوب ( فییطل )۰ 


(۳۹۰( 


م ۱ 
أما الا جماع : فاته روی ۳ کک أنه قال : 


( لا يجوز الجِمْعْ بين الا ختین وطفا ۱ 
مع o.‏ 2 ۳( 7 ۳ 
وقال : احلتهما آية : 0 قوله تعالی J‏ والذ ین هسم 


لغروجهم حَافْظُوْنَ الا عا أزوا جه + أو مالكث ايائ ]) 


۲ ) ین ال شین‎ lol 


وحرمتهما آية : وهی قوله تمالی ) ا تجمعوا ب 
فوقعت المعارضة . 
والأصل فى الايضاح 5 هو الحرمة » فييقى ماگان‌علی ماکان کون 


الحرمة E‏ احتياطا . 


١ (‏ ) أشهرمن أن يعرف » هو أبو الحسنين أمير المؤمنين على بسن 
بى طالب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج البتول فاطسة 

یل من أسلم من الصبيان ولد قبل الهجرة ب ۲۲ تما 
وتربی فى بيت النبوة » هو رابع الخلفاء الراشد ين ءكان مش هورا 
بالشجاعة والعلم » توفى شهيد! سنة . ه قله ابن ملجم . 
أنظر الفتح المبين : ۰4/۱ ۱ 

( ۲ ) فىالموطا يروى مالك عن ابن شهاب أن رجلا سأل بذ لك عثسسان 
ابن عفان الا أنه قال + في ج من عندرم فود رجلا من أصحسسساب 
رسول الله فسأله عن ذ لك وقال : لو كان لى ن ره د 
وجد تَأحد! كَعَلَّ ذلك لجعلته نكالا »قال ابن شهاب أرىالرجل 
على بنأبى طالب : أنظر الزرقاني : ۰۱5۸/۳ 
ورواه أيضا بهذا اللفظ الد ارقطنی : ۰۲۸۱/۳ 

(ع) فى النسخ ( وهو) وگذ! فى الاية الثانية . 

( ۶( سورة المؤمنون . آية ۱ والمعارج . آية : ۰۲٩‏ 

(ه) سورة النسا" . آية : ۰۲۲ 


(۳۹۱) 


(۱) ء ۲( 
وروی عن عشان - رض الله عنه - ەل تعا رضت الآيتان » 


والأصل هو الحل بعد وجود سي انسل » فيترجح جاتب اليل 
ا 

5 5 (€). 

فسع اختلافهما فى وجه الترجيح «أتفقا على گون‌العموم حجة 
أحد منهم فيكون اجماعا . 
وأما إجماع أهل اللغة :- 

فانه ينقل عنهم,أنهم قالوا : الكلام ثلاثة أقسام 


ی 2م 
وحد ان » و » وجسع 


4 


كقولنا رَجَلُ » رجلان » رجال . 
وكذلك قالوا : ان‌کلمة ( من ) عامة فى ذوات من يعقل . 


( ۱ ) آشپرمن‌آن يعرف » هوعثمان بن عفان بن أبى العاصين أمية 
ابن عبد شمسبن عبد مناف الأموى القرشى ذ و النورين » ثالث 
خلفاء رسول الله صلی‌الله عليه وسلم » ولد قبل الپجسسرة 
ب ۷> سنة لاوم » قتل شهيد! عام خمس وثلاثين منالهجرة 
ودفن بالبقيم . أنظر الفتح السبين ۰۵۳/۱ 

( ۲) لفظ ( قال ) ساقط من ب . 

(۳) قال القرطبی فى تغسيره : ۱۱۷/۵۰ ( لم يلعفت أحد من ئة 
الفتوی الى هذا القول » لانهم فهموا من تأویل کتاب‌اللسه 
خلافة »ولا يجوز عليهم تحریف التأويل ) ۰ ویلاحظ الاثر عن 
سيد نا عثمان فی‌الموطاً سع شرحه للزرقانی : ۰۱6۸/۳ 

( ۽ ) فی‌النسخ ( مع ) فزد تالفا* للتفريع . 


۳۹۲ ( 


75 
و 
اميا 


وكلمة ( ) عامة فى ذ وات مالا يعقل وصفات من یعقل ۰ 


وأما المعقول : 

فهر آن الاسماء وضعت أعلاما على السميات » لحاجة الناس 
الى طم ماف ضاترهم بدلالاتتدل طيها » 

ومعنى العموم , مقصود عند العقلاء ‏ کمعتی الخصوص وسار 
المعانی : من الامر ءوالنهى »والاستخبار والخبر »وفیر ذلك 
يا" آن یکون ل مخصوصة كما لش المع ل 
واذ | ثبت أن صيغة العموم موضوعة له لغة:- 

فشایخ العراق قالوا : يجب أن 0 ا ۽ لأن الحقيقة 
الکو ایا اهل ات رجب سل انقح امس 
الحقيقة حتی یقوم الدلیل عل ىالمجاز » 

فسن حملها على الخصوص فى الا صل:فقد أدعى تغيير الوضع- 
رهذا باطل » ۱ 

ولا إستعمالها فى موضع العموم لما كان حقيقة فكل من سسمع 
لفظا عاما من‌الکتاب »والسنة يعتقد فيه العموم حملا له على الحقيقلا. 
کمن سس لفظ الا سد يحمل على الحيوان المخصوص- دون الرجسل 


.) فی‌النسخ ( وهو‎ )١( 

( ۲ ) فی‌النسخ ( یجب ). 

(۳) أى للعموم . ۱ 

( » ) أى كما وضع لفظ الهمزة ونحوها للاستفهام » ولفظ (فعسل 
لاتقل للآمر والنهي - يجب أن تكون للعموم صيغة . 

(ه ) فی‌النسخ ( یکون ) بالیا* . 

(1) مااسم موصول بمعتی ( التي ) ۰ 


۳۹۳ ( 


الشجاع الا بقرينة زائد ة » 

ولو كان المراد بالعموم الخصوص- فقد اعت( خلاف نااران 
الله تعالى »فگان ورود صيغة العام عى اراد ة الخصوص‌من غير 
قرينة تدل عليه - 62 لتلبیس على السامع : تعالى الله عن ذللئه 
وكان هذا! الدليل العظي وغيره - يدل على 3 لايج وز ورود 
العام ويراد به الخاص » ولا ورود الخاص ویراد به المجاز من غير 
دليل لفهم السامع مراد الخطاب ۽ 

ولان الارادة أمرباطن لایقف طيبا السام فگون ساقسسط 
العبرة فى حق المخاطب . 

ومد ار الحكم فى E‏ على اللفظ المطلق الخافی عن القرينة . 
/ كما في الابار عن المحبة » والبخض » آقم مقام الحقيقة ويسقط (ب/1ه) 
أعتبار الحقيقة فى حق الاأحكام فكذلك هذا ء 

ومشايخ سرقند_قالوا: ان‌الصيفة موضوعة للعموم في ال 
الوضع ءولکن في عرف الا ستعمال صارت مشتركة » 

والنصوص الوارد ة فى الااحکام . فى الوقت الذی صارت 


4 
مشتركة - فالترجی( ۳ الا ستعمال للخصوص e‏ 


(۲) في .ب (یوهم ) - والجملة خبر کان . 


(؟) أىالىخاطب . 
( > ) فی‌النسخ ( والترجيح ) بالواو. 


)۳۹۲( 


ولهذ! لم نجد فى القرآن صيغة العموم يراد بها الا ستیعاب 
الا قليلة - 


وقوله تعالى : ( واللة يكل شئ عم ) 
مطلقها على العموم‌فا حتمال /اعتقاد الخطارقاف م . (ج /۷۲) 
4 القول بالتوقف في الاعتقاد قطْما » والقول بوجوب العسل 
ظاهرا أحتياطا م ولا شرط العنوىم عندكم . هو غلو الصيفة 
عن قرينة اراد ة الخصوص ۰ 
ثم عرفتم خلوها ( عنالقرینة ٤‏ 
ان لتم : ان لفظ العام خال عنها من حيث الحش ؟ 
فنقول له : هذا لو کانت القرينة هی المتصلة لاغیر »وقد کون؟ 


( 
منفصلة من آية آخری » أو خبر الرسول ر 


١ (‏ ) سورة البقرة . آية >۸ ۲» وال عمران ۲٩‏ و ۱۸۹ »والماشد ة: 
¥ ’€‘ 

( ۲ ) سورة النسا* . آية : ١٠۷٠ء‏ والنور . آية ۲۵ و 16 ءوالتغابن 
آية : ۰۱۱ 

(۳ ) فى النسخ ( يجب ) فزد ت‌الفا" . 

( > ) مابین‌القوسین ساقط من آوب . 

(ه) فى التسخ ( يكون ) 

٦ (‏ ) أى وحیث يجوز كونها منفصلة یکن التول با اللفظ خال عنها 
حسا لانها ا لم تكن متصلة,جار كونها منفصلة وليسالعام خاليا 
عنها . 


(۳4°) 


۲ وان ظتم : لم توجل فالخصم یقول : لم لتم : أنه لم توجد 
یش" آتمنون : أنها لم توجد عندكم »أو عند غير . ؟ 
بل يعارض ویقول : 
وجد تعند ی »فیکون تعلقا الل ورا | 
اللي ی اللفظية » بل قد تكون الحال » وقد 
۳ 
وهدا شا 3 


تام . 


قطهاة بل اهال الخ هون 


وسع أحتمال أراد ة الخصوص كيف يشبت العلم قطعا ام 

افون سال" أذكزنا + الله ليس قيه طبنيض + 

لان‌الغالب اذا كان هوارادة الخصوص فى ألفاظ العسسوم 
فكان حملها على العموم >واعتقاد ذلك -د ون التوقفو ايقاع 
نفسه ف ىالخطأً »فلا يضاف الى الشرع » بل الى تقصير السام 
الان الثض‌المجمل وارد ولایقال فیه طییس ؟ . 


. أى القرينة المنفصلة‎ )١( 

(۲) ای" شی تعنون ؟ وفی أوب ( اکثر ) . 

(۳ ) وهو عدم وجود القرينة التی تدل على يري 

( > ) فى النسخ الفعلان ( يون ) 

زه) فی‌النسخ ( نفیها ( وتذ کیره آنسب باسم الا شا 7 
للمذكر . 


(1) فی‌النسخ ( وتبين ما ). 


)۳۹۱( 


بح ار استوی الامران فيتوقفكلئلا يقع فى الخطا فلا ینسب 
صا حب الشرع الى التلبیس » 

فکذ ۱ اذ | كان الااحتمال قائما حقيقة - يجبأن يتوقف 
لجل الا حتمال . 

0 قطع الاعتقانَ - فهو المقصر والموقع نفسه في أعتقاد 
الخطا . 


فنقول_: هذا ۳ الا حتمال > والقول 
باسقاط الاعتبار باعتبار الحاجة فلا حاجة بفا الاعتقاد اسر 
بينه وبين الله تعالی فيكف االاعتقاد بهما : آن اراد 
الله تعالى به حق »ولا حاجة فى حق العمل » لان العسسل 
بالدليل الراجح معاحتمال الخطا - واجب كما فىالشهادا : 
وخبر الهدل فى بات الف يانات - 
وأما شبهة الوا قفية: 


ء )1( 
فالجواب عنها مامر في صيغة الا مر . 


١ (‏ ) تعلیل لورود المجمل . 

( ۲) أى مشايخ العراق . 

(۳) فى أوب ( اعتباره 5 

( > ) لوقال ( بوجود ) لكا نأولى . 

(ه) فى ب( يكفيه ). 

و فی سلالة رقم رمع وهی مسألة بیان حکم الاسر 
المطلق . 


(TY) 


آنا لاندعی ذلك ضرورة » ولا نظرالما قلتم . 
ولکن نقلا بطریق التواتر »وبا جماع الصحاية . 
_ قولكم: لوگان ثابتا بالتواترلما جری الخلاف بین‌العلسا* 
فنقول : انا لایجری الخلاف فى الضروریات » 
وفی كون الخبر المتوا تر موجبا ّا : خلاف‌بین العقلا», 
وق n si‏ 
وقال عامة العقلاء ة حجة موجبة للعلم قطما » ولكسسن 
يوجب علما ضروریا أو استدلالیال ۲ 


فلاف : 


(۱) هوأبو اسحاق ابراهيم بن‌سیار بن هاني البصرى النظام »كان 
احد تلامیذ أبىالهذ يل العلاف »نشا فى البصرة ثم رحسل 
الى يكن أن و ا و ا و 
والجبرية »والسحد ثينوالفقها* » توفى سنة و ۱. آنظسر 
الفتح المبين ١ > ١ / ١‏ وتاريخ التراث العربی 

( ۲ ) سيأتى فى أقسام الخبر فى سألة حكم المتواتر 

۳ فف یی المتكلييق به عم ضروربا » وعند الکمسبی 

وأبى و و علما إكتسابيا . قالوا لته موق وف 
على استحضار : أن الخبرّ الدال عليه داثر على ا 
قوم لا یتصور تواطؤهم على الكذ ب . 

وكل خبر شأته كذ! : فهوحق وحكمة هطابق للواقع: 
حاشية ملا أحمد على النسفية : ۰۵۳/۱ 


(TAA) 


فيجوز أن يكون قول مشايخ العراق هذا : أنه يوجب تا 
استدلاليا لاضروريا فجوزوا الخلاف فيه . 

ولكن لا يخرج من أن يكون موجبا علما قطْعنا . 

1 تری أن العلم يد ث العام »وقد م الصاتع #وتوحيده 
ع قطي سم‌وجود الغلاف بین‌المقلا» . 

هذا اد العراق . 

وجواب مشايخ سمرقند عن هذه الشبهة : سهل : 

وهو : أنالنقل إن كان بطريق الحاد-فخير الواحد حجة فسی 
حق العمل . 

واا في حق ثبوت العلم القطعى- فيتوقف فيه ويعتقد على الأبهام 


كما فى النص المجمل والمشترك . 


(۳۹۹۱) 


گی 
1 


۰ ی 2 
العام اذا خضص منه بعضه 


دبع قا و 

أحد هما - أنه هل بیقی عاماً في الياقي بطریق الحقيقة ام یصیر 
مجازا ؟ 

والثانی - هل ببق حجة فى حق العلم والعمل فى الباقسسی » 
أو بیقی حجة في حق العمل - دون العلم ویصح الاستدلال 
كد اتيا لا مق مه الا 2 

أما الاول - فهومبنى على : أن شرط اللفظ العام - هو 


١ ۸‏ الااجتا م 1 


الثلائة فصاعد | فهى مام حقيقة . 
٠. 5‏ ۳ 
وان انتهى الخصوص الى 6 والوا حد 2< لا بیقی عا ا 


مه ايه بو 


حقيقة . 


(۱) فى ب (و). 
(؟) فى ب (و) وباأثبتنا أصح لأن الا جتماع يقابل الاستغراق 
(۲) على رآى من يقول : إن أقل الجمع ثلاثة . 


0 ۱ 
نان / شرطه الاسهماب : فمتى خص واحد من 


الجملة لابیقی عاما / حقيقة » لان حقيقة اسم العام : أن يكون | (ج/۷۲۳) 
متناولا لكل المسميات »فاذ الم يتناول مسمى واحدا لا ييتقسى 
aE)‏ ان 
كلها »فلا بيقى عاما ضرورة . 
1 ۰( > 
وبعض / مشایخنا قالوا : هذ همسألة مبتد اة 
وقد اخطف أهل الا صول فيها - 


قال عامة أصحابنا وعامة أهل الحديث : بأنه ییقی حقيقة فى 


سواء كان شرط (ب/ل/اه) 


الباقى سوا* كان دليل التخصيص متصلا به غير ستقل بذاقه 
. (68). . 
مفید | فى نكسه - 


نحو قول : ( لوا الشركينَ ۲۱۷۱ أأهلالنانة م 


(۱) لفظ ان ) ساقط من ب . 

(۲) فى آوج ركلا ) . 

( ۳ ) لأن اللفظ موضوع لكل المسمیات‌فاذ | خص واحد يصر اللفظ 
مجازا مرسلا من اطلاق اسم الكل على البعض مثل قوله تعالى : 
( يجعلونَ اصابعین فى آذ اهم ) البقرة .آية ۹ ءاذ المراد 
بالأصابع الأنامل ٠.‏ 

( > ) فى ب( بتدا) . 

ره ) الحال داخل فى حيز النقى : أى حال كونه غير مقيد فی 
نفسه م 


(1) لاآن الاستثناء تخصيصغير مستقل . 


(۰۱؟) 


أو كان منفصلا عنه مستقلا بذ اته مفید | في نفسه - نحو قولسه : 


) افظرا المشركين » ولا تقتلوا هل" رڌ ۰ 
«(r ۲‏ 
وسا كان .ذليل اا او خد أو دلالة 


وقال عل امعان رف قول بعض أصحاب الحد يث ! 
يكون مجازا فى الباقى سواء كا ند ليل الخصوص‌متصلا به أو منفصلا 
عنه سمعیا آو عقلیا »او دلالة حال . ۱ 

وقال بعض أهل التحقیق : الجواب ليسعلى الاطلاق فى 
هذه المسالة »بل على التقصیل . 


وفی‌ذ لك اقوال ثلاثة : - 


١ (‏ ) لانها جملة مستقلة معطوفة على الجملة قبلپا . 

( ۲ ) كما مثل المصنف . 

(۲) مثل ( الله خالق کل شو؛ ) يخصصعقلا الباری جل شانسه» 
فانه شی ولیس مخلوقا . | 

( > ) مثل أن يؤتى الى القاضى بواحد من جماعة قاموا بعمل جناية 
ثم يقول القاضى اقبضوا على كل المجرمين فدلالة الحال تدل 
على أن المقبوض عليه ليس د اخلا في الأمر. 
وهذ ۱ هو قول جمهور الفقها* : وكثير من الشافعية »والحنابلة » 
وكثير من الحسنفية گالسرخسی : 1/۱ ۱, وأنظر روضة الناظر : 
ص ) ۲ ۱ ۰ 

(ه) منهم عيسى بن ان » وبه قالت السعتزلة : أنظر التبصرة : 
ص۲ ۲ ۱ » ورجحه البيضاوى » أنظر الأسنوى : ۸۷/۲ »وا يسن 
الحاجب :4/5 . (ءوالباقلانى » أنظر البرهان :1۱۱/۱ ۰ 
وقال به آبو على وأبو هاشم : أنظر المحصول ج(ق ۰۱۸/۳ 


)۰۲( 


: - عنأبى الحسن الکرخی - رحمه الله‎ -١ 
إن كان دلیل التخصيص متصلا غير مستقل ينفسه؛‎ 
» كحالا ستثنا* - ببقى حقيقة فى الباقى‎ 
0 وان كان منفصلا - اا‎ 


(۲) ,هس 
۲- وقال بعضهم_: ان كاندليل الخصوص‌لفظیا - بیقی حقيقة 


یک 
فى الباق تنواه کان ا ا وان نيع فا 


يصير مجازا . 


)<( 1 3 . 
۲- وقال بعضیم : يصير مجازا فی الا حوال كلها » الا فى الشرط 


والصفة ۰ 

۱ ها 
کن فل جز مر ی اودجو لدان او مال : 
( اضرب عبيدى الطوال" ) . 
فقوله : عبيدى,عام ءثم المراد منه الخاص دون العام » فاته 


۲ 1 (1) 
خص منه القصار وغیر الد اخلين - وهو حقيقة فی‌الباقی . 


١ (‏ ) آنظر رأيه فی‌التبصرة للشیرازی :ص۱۲۲ » وه قال أبو الحسن 
البصری آنظر : المعتمد ۰۱۸۳/۱ 

( ۲ ) بعص أصحاب التحقيق » ولم جد أحدا من الأصولين صرح 
باسم هذا البعض . ۱ 

(۳) بان كان عقلیا »او عاد یا »أو حالیا . 

( > ) وهو قول القاضی عمد الجبار » أنظر این‌الحاجب : ۱۰۱/۲ ۰ 
والمعتمد : ۰۲۸۳/۱ 

(ه) فی ب (و) ۰ فا 

)٩(‏ آما ایام الحرمین -فانه قال  :‏ إن العمل واجب » واللفسظ 
حقيقة في تناول البقية »مجازٌ في الأختصاص ) . 
أنظر البرهان : ۰1۱۲/۱ 


)۰۳( 


8 ۱۱22 
وهومشروح فى شرح هذا المختصر ٠‏ 


وأما الفصل ارت را 2 


فهو فى الأصل مبنى على حكم العام . 

فقال مشايخ سمرقند »وأصحاب الشافعي 5 حجة » ولكن 
وجب الئل دون العمل وینا* طی ماذکرنا فى حك العام السذی 
لم ص أ لا بوجب لعل طن اولقن يمح الا سناع 
لطا GS DE‏ 

وأما الذ 7 قالو! : ان‌العام الذ ی لم یخص‌منه شى يوجب العلم 
قطما - . فقد اإخظفوا ۱ کی العام المخصوص . 


04 نما 
-١‏ قال عیسی بن آبان » ومحمك بن شجاع البلخی : من اصحاینا» 


١ (‏ ) اذا أرد تالاطلاععليها فراجع : التبصرة للشيرازى ص ۱۲۲ » 
وابن الحاجب : ۰۱۰۲/۲ 

( ۲ ) من فصلى العام اذا خصمنه البعض . 

(۲) لأنه قد حصل المتخصص منه فعلاء وهذ! رأى جسپور الاأصوليين 
والفقهاء » ورجحه البزد وی فى أصوله على كشف الااسنسرار : 

۳۰۸/۱ » وأبو زيد وقال : هومذ هب السلف » أنظضر 

تقو یم الا دلة ص ۰ ۰۱ وصححه السرخسی ۶ ۱ وقد 
استدلوا على ترجیحهم هذا . 

()) فوالنسخ ( اخطفوا ). 


( ۰ 
ay‏ 
دليل الخصوص . 
؟- وقال بعضهم : بیقی حجة,على عکس الاو( ؟ ) 
۳- وقال بعضهم : الجواب علی‌التفصیل : 
قال الکرخی : ان کان د ليل الخصوص منفصلا مستقلا بذ اتسسه 
مهوبا في نفسه - لاتبقی حجة . 
وان كان متصلا غير مستقل بذ اته - بیقی حجة 


1 ۱ (۳ 
سوا* كان السخصوص‌مجپولا أو معلوما في رواية . 


۱ (؟) ,ەه 
وقال في رواية : ان كان السخصوص مجپولا - لاییقسسی 


ححة .۰ وان كان معلوما - بیقی حجة . 


( ۱) هو ابراهیم بن خالد بن أبى اليمان الکلبی البخد ادی أبو ثور 
الفقیه صا حب الا مام الشافعي »كان فقيبسا عالما ورعا فاضسلا 
صتف الکتب وفرع على الستن وذ ب عنها » من مصنفاته,كتابٌ ذ كر 
فيه | ختلاف مالك والشافعی »توفی فى بغداد سنة .ع ه. 
انظر :الاعلام : ۰۳۷/۱ وینظر رأيه فی‌روضة التاظر ص۲ ۲ ١‏ . 

( ۲ ) أى کیغما كان دلیل الخصوص. ۱ 

(۲) آنظرها فی‌المحصول : جاق ۰۲۳/۳ 

(6) أى عن الکرخی . 
وبعد المتابعة لم أجد هذ ه الرواية عن الکرخی, بهذه الصيغة ؛ 
بل وجد ت آخری نقلها عنه آبو زيد 58 والسرخسى 
و تا اف ناهن عصوض لابن عم ول تست 
التوقف منه الى البیان سواء كان دلیل الخصوص‌معلوسا 
أو مجپولا »> الا أنه يجب به آخش‌الخصوص اذ! كان معلوسا ) 
أنظر تقویم الا د لة ص ۱۷۹ » وأصول السرخسی : ۰۱/۱ 


) ۰۵ ( 


>- وقال بعضیم : ان کان‌سا یمکن‌العمل بظاهر اللفظ العام 
: 5 ۱ ۱ 
فى البا قي من غير إشتراط شى - بيقى حجة - كقوله : 
( اقتلوا المَشْركينَ ولا تقظوا هل الذمّة ) فانه يمكن العسل 
به فيما وراء المخصوص بظاهر اللفظ من غير أشتراط شو آخر. 
فان كان لا يمك نالعمل بظاهره فی‌الباقی الا بشرط زائد زلا ییقی 

م7 و 2 م( ؟) 
ححجةه - گقوله :) والسارق والسارقة ) خص منہا بعس سض 
وت (9) 
السراق . 
ولا يكن العمل بالباقی ظاهرا » الا بشرط كال التصسساب 
(( ` 

وکمال الحرز ونحو ذلك . 

ه- وقال بعضهم : ان كان المخصوص معلوما؛ يجب العمل بالباقسى 
ويجبالاعتقاد والعلم قطعا كيف ماکان دلیل الخصوص. 

۰ ی ( ۰ 

وان كا نمجهيلا - لا بيقى حجة كيف ماكا رازلد ليل)» 
وه ! - هو الا صح : 
- وهو أن المخصوص اذا كان مجپولا - كأ قال : ( اقتلسوا 


المشركين ولا تقظوا قوما منهم ) -لا ييقى حجة . 


. لفظ ( شي ) ساقط من ب‎ )١( 

( ۲ ) سورة المائدة من آية: ۰۳۸ 

(۳) كالسارق من مال ابنه »أو منمال له به شركه . 

( > ) وهذ | الذ ی اختاره ابن حزم ۰ أنظر الأحكام : ۲ / ۳۷۰-۳۷۳ 5 
وابو عد الله البصری : أنظر الا حكام للامد ی : ۰۳۳۸/۲ 

(ه) ساقط منج وب وفى 1 . ورد ( دليل ) بدونآل. 


)۰1( 

لأنه يحتمل ان المنازع فيه فوا ار له 
00 : أن المنازع فيه من قبيل / المخصوص متسه ۰ (ج/76) 
ان كان سن قبل المخصوصمنه ‏ بیقی حجة » 

وان كان من قبيل المخصوص - لا يكون حجة » 

فلا يكون حجة مع الأحصال (؟) 

فبك ! الطريق : لايصح الا ستشنا* اذ | كا نالمستثنى مجهولا : 
بان قال : ( لفلان طی گذا الا شيئا ). 

أما اذا كان المخصوص معلوما - بيقى حجة ولان اللنص 
العام یتتاول كل واحد من الافراد : كأنه نص عليه على ماذكرنا ه 
فاذ | خصمن شئ معلوم بيقىئ الباقى داخلا تحته بيقين . 

فآنه اذ ۱ قال : ( اقتلوا المُشركينَ ولا توا أهل الزنة) 
فاذ ! أخرج أهلالذ مة - بيقى اللفظ فى الباقى قطما . 

هذا كالعشرة اذا كانت موضوعة بين ید ی أنسان فأخذ منها 
درهمین بيقى الباقى ثمانية بيقين , فكذا هذا . 

واذ | ثبت هذا يجب أن 


بيكي 


بيقى حجة /ودلیلا قطعا. (ب/ه) 


(و) اذا كان السخصوص فرد! . 

(۲) اذاكان جمعا أو جنسا. 

(۳ ) فی‌النسخ (ان ) فرد ت فا* التفریع . 

( > ) وهو الذ ی اختاره الرازی : أتظر المحصول ج اق ۰۲۳/۳ 


)۰۷( 


لن دلیل الشرع‌مایتوصل به الى معرفة حگم الشرع »وبعد 
ما خص منه شو معلوم : یمکن‌التوصل به الى معرفة حكم الشسرع 
559 ۱ 

بخلاف المجهول : فاته لايمكن التوصل به الى معرفة 
حكم الشرع فى الباقى »خلبذ! أفترقا . 

ولايقال : بان السخصوص اذ ا کان‌ملوما يحتمل أن يكون 
معلولا بعلة عرفت بالرأى والااجتهاد الذى يحتمل الخطأ والصواب ٠‏ 
0 گان صوابا ‏ وهو موجود فى ا يكون تخصيصا له . 

وان كان خطأ ‏ فلا . . 


وان لم يقف طیها:فهو معلول عند الله تعالى »فان حكمسه 


وان كان خطا ‏ قلا .. 
۱ ل د ۵ 1 
فعلی احتمال الصواب ووجود ه فى غيره ‏ فلا ییقی حجة ,۽ 


١ (‏ ) فى النسخ (یجب ) . 

(۲) آیضا لو قال فان -یفا* التفریع - لكان أولى . 

(۳ ) كا نوجد ت العلة فى غير المخصوص قیاسا عليه بواسطة العلة 
الستنيطة . 00 

( > ) فی‌النسخ (كان ) وضميرها يعود ال ىالعلة. 

(ه) فی‌النسخ ( يتعدى ) بالياء . 

(1) الواو للحال . 


)1۰۸( 


انا تقول : 

م عي (۱) (۲)- ۶ قن >“ ی 

اما أن عرفت تك‌العلة بالرأی والاجتهاد »2 أولم تعرف. 
e2‏ س ۱ (۳) 
فان عرفت - فمن جوزكصيص النص العام بالقيا س قبل التخصيص, 


يجوز بعد ه بطریق الاولی . 

وان وج 3 5 غير المخصوص - ثبت الحکم فيه ویون 
تخصیصا له ه 

فمن أدعى أنالمعنى موجود في الفرع »حتی یکون تخصیصا 
له فعليهالدليل . 

ومن لم يجوز تخصيص العام قبل الخصوص بالقياسلم يجسوز 
بعده أيضا »فلا يلزم عليه هذا الا شكال . 

وان كان معلوما ولم يقف على الملة فكان وجود ها ا 

حقنا ولأنا لا نكلف مالیس‌في‌وسمنا وليس في وسعناالا معرفة 


فى 


الحكم من حيث الظاهر ؛ فبيقى الباقى حجة لعدم علة الخصسوص 


وس 


حقنا : والله أعلم . 

(1) لوقال : اما أن تعرف : لكان أصح . 

(۲) فى ب (ذلك). 00 

6 تسب انسار تانق رطفت یر لان 
جوزه الاأشمة الثلاثة والأشعرى »وابو هاشم »وأیو الحسين » 
ولم يجوزه الحتفية الا بغد أن يخصص بغيره » اما ابسن 
سريج , فجوزه إن كان جلیا : أنظر تيسير التحریر : ۳۲۱/۱‘ 

( > ) فی‌النسخ ( وجد ) . 


ره ) فی‌النسخ ( لعد مها ) 


)1۰۹( 


(؟١)‏ متتس تن E‏ 


کی 


( بیان اتل الجمعع ) 


5 ( ۱) 
قال علماۋنا - رحمهم الله - : إن صيغة الجسم بسدون 


الالف واللام - نحو قولنا : ال #ونساء ‏ یتناول الثلائة 
فصاعد ! . 


ولا یتناول ماد ونها » فأقل الجمع الصحیح الثلاثة 


“يم 


2 
¢ 
۽ 51 


وقال اتا ی وه ھب لا شرت ال الج 
وتمسره ة الخلاف تظهر فى : فصلین فصلین :- 


احد هما : راجع‌الی الفقه : 


2 
2 


وهو آن مننذ ر أن يتصد ق بد ارهم “أو لغلان على دراهِمّ 
يقم على الثلاثة » ولو نوی مازاد ليها تصح نیننه. 


( ۱) قال : صيغة الجسع ليشير الى ن الخلاف ليس جاريا فی مادة 
ج غيل فى الصییوْ والابنية الدالة على الجمع مثل رجال ء 
وعالمون » وقوم . 
الواقع آن‌الخلاف ليس فى اطلاق صيغة الجسم على الا ثنين أو على 
الأكثر »اذ الكل متفقون بجواز الاطلاق كما ورد فى آيات الميراث 
الاک 
وانما الخلاف : هل تطلق الصيغة حقيقة على الاثنين كما تطلق 
على ا لثلاثة 
فعلماء ال حنفیةءتطلق حقيقة على الثلاثة » وعلى الاثنين مجمازا 
بقرینة »وهو قول الشافعی نفسه » وبه قال ا بن عباسء وهو مذ هب 
الامام أحمد بن حنبل ومشايخ المعتزلةه وقال اصحاب الشافعی 
إنها تطلق على الاثنين حقيقة » وهو قول مالك وعمر ٠‏ وعثمان 
أبن عفان » والغزالى فی‌المستصفی »ود اود الطاهرى » وزید بسن 
ثابت » وابن‌مسعود »ويه قال اين حزم وهناك أدلة ومناقشة 
للفریقین آنظرها فى الا حکا م للامد ی ۲ / > ۲۲ »والتبصرة ص۲۷ ۰۱ 
ا . »والا حكام لا بن حزم : ۳۹۱/۲۳ »والمتخول : 
ص۸٤‏ ۱ ۰ 


۲( 


ی 


ولو نوی آن‌یتصد ق على فقرا* »أو على مساکین فصرف الى 
اف یی يغوي نو لان و وتو شرق انی اکن سا بغ هنن 
نذ ره عند نا خلافا لهم . 
والثانى : یرجع الی آصول الفقه : 

وهو أنه اذا أنتبى الخصوص ولم بیق تحت‌العام مراد سوی 

الاثنين »والواحد - فانه لاییقی العام حقيقة بل يصسير 

الاسم مجازا للباقى عندنا . 

وعند هم ییقی الا ثنين حقيقة ‏ دون‌الواحد ٠.‏ 

فهم تعلقوا بالسمع »والعقل 'واستعمال اران : 


أا الس : 
فما روی عن النبى - صلی‌الله عليه وسلم - أنه قال : ( الاثنان 
ر ( 7 
فمأه وا جا - وهو أفصح العرب ٠‏ 
(۳ )< 
فلو " نقل هذ | پن" د أواحد من الاعراب 


یکون حجة فسن 


(1) لفظ ( منهم ) ساقط من 1 

( ۲ ) رواه اين ماجه : ۳۱۲/۱ ونسبالىىالزواعد ضعفه لأن فيه 
الربیم وولد ه یروا ضعيفان . 

(۳) فی‌النسخ ( ولو ) ۰ 

( > ) لو عجربا (عن ) لكان أولى 


)۱۱( 


وم العقل_: 


(۱ ۳ 
و ان الجمی : مارةع‌الا جتماع - اوهو قد الشو؛ السی 
( ۲ 


(۳( 
ومعنى الجمع : موجود ف فى الا نین فیکون جمبعا صحیه ا 


نالثلاث جمع صحیح وو ن کان معثى الا تسام 


فیما ورا* ا 5 


والكلام / فى أقل الجمع (ج /۷۰) 


كالجسم : لما كان عبارة عن! جتما ع ا جزا* 
۹ )€( 0 
وترکییپا فأقل الجسم جوهران ‏ لوجود معنىالجسمية فيه . 
ن کان ع فیا ورا* ذلك أكثر ۰ 


كذ! هذا . 


.. فی‌النسخ (وهو).‎ )١( 

(۲) فىأوب(مليه ) وماأثبته أصح: على هذا الرأى 

(؟) هذا صحيح فيا اذا عنينا به ماد (ج مع )ان أنها تدل على 
الاأجتماع »والخلاف ليس فى هذا كما أوضح بل فى ألفاظ الجسم 
وصيغته مثل : رجال ونساء -كما سید كر قربيا . 


( > ) هنا نقطتان 5 
احداهما - أن أهلالسنتائبتوا الجز* الذ ی لا یتجز* وهو 


الجوهر الفرد - لییطلوا ادعا* الفلاسفة أن ماد ة العالسسیم 
الپیولی »والصورة والعقول ءوالنفوس المجرد ة. 

ثانیہما- اختلف فى ترگیب الجسم . 

فعند الاشاعرة ‏ هو مؤلف من جوهرین »ان تفسیره عند هسم : 
هو المتحیز القابل للقسمة ولو فى جهة واحد ة . 

وعند المعتزلة : هو المتألف المنقسم الى ثلاثة جبات: 
الطول »والعرض »والعمق . 

أما ماذ گر عنالأشعرية -فانه يسمى عند هم (سطحا ) :أنظر ع 


) ۱۲ ( 


وأما استعمال أرباب اللسان : 


فانهم یستعملون صيغة الجمع فى التثنية - نحو قولهم : 

) تحن فعلنا ۰ وتخن قعل ۾ ) وتحوذ لك فى التثنیة 
والجسع جميعا . 

ثم ولكنْسلمنا ال ثنينٍ ليس بجمعٍ صحیح وصفا » ولکنه 
جمع شرعا - فان الشرع أعطى للاثنين حکم الجماعة فى باب 
الميراث والحجب والشپاد ة » ونحوها . 

قال الله تعالی : ( وان‌گان له 6 فلامه السا والاکنان 


من الا خوة یحجیون الام من الثلث الى السدس ۰ 


o 3‏ ۰ 2 م( ۲ ) 5 
وقال : (وانٌ كانتا تن ّا الان سا ترك ) : أقام 
(۲)_ 2 ۰ ۳ و 
الئنتین مقام الجماعة في حق استحقاق الثلثين »وكذا فى 
الوصایا . 


ولنا الاستدلال بالسنة » ووضع أهل اللفة. 


آما السنة : 


35 7 
فما روى عنالنبى ‏ صلی‌الله‌طیه وسلم - انه قال : ( الواحد 


هد 1 
شیطا ر والاکتان ی شيط نادوالتلاعة 06 


2 مجموعة الحواشي البهية حاشية مولا نا عصام الد ين على شرح 
النسفية للتفتازاني ۲/۲ ١١-۷١٠ء‏ 

١ (‏ ) سورة النسا* . آية .١١‏ (۲) سورة النسا؛ .آیة: ۰۱۷ 

(۳) فى ب (آثتتین ) ۰ 

( > ) رواه آبو داود الا أنه جا* بلغظ (الراکب شیطان رااان 
شيطانان . . . ) ومعنی الرگب الجماعة : 
آنظر بذل المجهود ۰۱۰۹/۱۲ 


)۱۳( 


فالنبی - صلى الله ليه وسلم - فصل بيرالتتنية والجسم. 
وآما الوضمع : 

فان أهل اللغة جعلوا الکلام ثلاثة اقسام : 

وحد ان »وشنية / یت ۰ 

فقالوا : 26 » رجلان » رال 

وقالوا : أفملٌ »افعلا ١٠فْمَلُوا‏ 

وکذ الك قالوا - فی‌التأکید - جاءنى زید نفسه » وجاء“ني 
الزید ان أنفسّها » وجا؛نی الزیدرون آنفستهم ۰ 

وكذا / ف ىالنعت : جا*نى 5 عالم ؛ورجلان عالسان »ورجال 
والجواب عن كلماتهم : 

آبا الحد يث : فاا آراد به في حق بعض الاأحكام ‏ من الميراث 
والوصية ونحوهما ٠.‏ 

0" بيان وضع اللغة وفانه مبعوث لبيان الااحگام » لالبیسان 
وضع اللغة ٠‏ 

آلا بری : أنه لم يكن كذ لك في حق جميع الاأحكام ؟ 

ولو كان ذلك من باب الوضم اللغوی لثبت فى حق جمیم‌الا حکام ؛ 


لما ذکرنا: أنَ وضع اللغة یخالفه . 


)١(‏ أى لم يرد بيان وضعاللغة ‏ ف(ما) نافية. 


(€1€) 


وهو الجواب_ عن قولهم : إنه جمع شرعا . 
vw‏ 7ه 

فنقول : انهالحق بالجمع في موضع كان السعنی الذى تعلق 
بالحكم فی‌الجمع ا في التثنية + ولهذا لم يلحقٌ الكيسسة 
بالجمع فى حق جمیم الا حکام ٠‏ 

وأما قولهم_: بأ نالجسع عارة عن‌الضم والاجتماع - وهو 
موجود ف ىالتثنية . 

بلى : مطلق الجمع ماذكرتم » 

ولكن صيغة الجسع وضعت لجمع خاص- وهو ضم الشئ؟ الى 
مثليه عرفنا ذ لاف يوضع آهل اللغة . 

ولا يجعل الثلاثة جمعا مطلقا من حيث إن فيه معتی الجمسسع 


۰ ۰ (۱ 


٠) فى أوب ( مطلق‎ )١( 


الكلام ههنا فى مواضع : 

فى تفسیر الخاصلغة وعرفا , 

وفی بیان الخصوص » والسخصوص »والسخصوص منه » 

وفي بیان‌الفرق بين التخصيص والاستثناء »والنسخ في اللضة 
وفى عرف الشرع » 

وفي بیان حكم الخاص » 

وفى بيان ما يجوز تخصیصه ومالا يجوز ۳ 

وفى بیان مايجوز به التخصيص ومالا يجوز به » وما يتصل بذلك 


من‌المسائل . 


)؟1١5(‎ 


( الخاص) 
5 الأول :- 
فالخاص فى اللغة : عبارة عن المنفرد . 
لا اه "الى رد په 
ویقال : أختص فلان بكذ١‏ -أى آنفر د ۳ 
وه الخصاصة : 
وهى الحاجة الموجبّة للانغراد عن المال »وعنأسباب المنال : 
وم فى عرف اللغة والشرم:: 
فعیارة عن اللفظ الذ ی آرید به الواحد معینا كان أو يونا 


ره پم رفوم ۳( 


فالمعین ۱ ( محمد رسول الل 2 
بده و22 ره ( ۵ ) 


وا لپا لوأ 1 نحو قولة تعالى : ( فتحرير رقبق مؤمنة ) 


فالمراد به و هو الواحد غير عين . 


(۱) فى النسخ (فلان ) ۰ 

( ۲ ) جاء فى ماد ة خُض‌فی اللسان : ۲/۷( وخصصه واختصه. 
آفرد ه به دون غیرهویقال :ارختص‌فلانْ بالاامر وتخصص له : اذا - 
آنفرد . . . ویقال فلان مخض‌بفلان - آی خاصيه وله یه 


(۳) سورة الفتح . آية : ۰۲۹ 

زع ) فالرقبة المؤمنة واحدة الا نها مبهمة لم يعين ذاتها ‏ نينا 
نكرة موصوفة وذ لك هو المراد بالا طلاق . ۱ 

(ه) سورة النسا* . آية : ۰۹ 


)6۱۷( 


۳ الوا هد ج 


)۱( 
-١‏ قد يكون من حيث الجنس- کالحیوان بمقابلة الناسمى 


وازن كانفي نفسه عاما یتنا ول الانواع - 

؟- وقد يكون وا حدا من حيث النوع‌گالا نسان‌بمقابلة الأبل 
ء 50 

والبقر - وان گان فى نفسه اشخاصا كثيرة  ١‏ 


-٣‏ وقد يكون واحدا من حيث الذ ات - نحو: زيد » وعسرو 
(؟) 


لأن العام الخاص من الأسماء الاضافية . 


١ (‏ ) الحيوان عام بالنسبة للانسان »والبقر والابل ولكنه خاص بالنسبة 
للنامي.لا ن النامی يشمل الا نسانوالنبات . 

(؟) زيد »وضر » وخالد » وبکر . 

(+)اف هو مركب من يد » ورجل »ورآس و-. . .الځ . 

)عن سيف اس و ی 

( ۵ ) من حيث اشتماله على اعضا*ه وفی تسمیته عما,تسامح؛اذ العام 
مااشتمل على الافراد لاعلی الاجزا* . 


(TIA) 


ر الخصسوص ) 


وأما الو اللقة : مصد ر»وهو یستعمل لا زما ومتعد يا 
5 ۰ ۰ . و سد 3 2 ⁄ 
يقال : خص یخش خصّوصا فهو حاص /وذ لك مخصوص . (ج /۷۲) 
ع رت م ور 2 
الا أنه يذ گر ویراد به الخاص » أطلاقا للاسم المصدر ى 
النعت كما يطلق اسم العموم على العام . 
8 4 ا 0 8 ( ۱ 
وهو مستفيض فى اللغة : يقال : رجل عذال - أى عادل . 


قال الله تعالى رع اريم ا 


2ن م۵ 


2 (؟)ء 
وک غوراً ) - أي كارا 
( الىخص وص ( 


مله بعل ماکان دا خلا فيه من حيث ظاهر اللغة . 

(۳( 

وقد يطلق المخصوص على النص العام : 
يقال : عام مخصوص. (<) 
5 س منسه - بحذف حرف منه - لوضوحه اختصارا . 


( المخصوص من ه) 


4 7 
وأما السخصوص‌مته -فهو النص‌المام الذی آخرج بعضه. 


3 
7 و ره 


١ (‏ ) آنظر جمهرة اللغة لابن د درید ۲/ ۲۸۱ » حیث جا" فيه ( رجلعدل 
ورجال دول وشاهد عذال وشهود ول 

( ۲ ) سورة الملك . آية : ۰1۷ 

(۲) گان‌یقال : قوله تعالى : ( دامر کل شو؟ ) الا حقاف ۲۵ عام 
مخصوص ان حص منها الجیال مثلاً فانبا لم تد مر - أى مخصوص منه . 

()) فيه تسامح ان لفظ( منه) لیس حرفا بل هو حرف واسم فلو قال : 
بحذف لغظ ( منهُ ) لكان أولى . 


)1۱۹( 


واما بیان الفرق بین‌التخصیص والا ستثنا * والنسخ 5 


3 من یت اللغة ب 8 آخراب بعض مايتناوله ظاهر الل ! 
الا أنالتخصيص والا ستثنا* : اخراج بعض ما یتناوله من‌حیت الاعیان . 
والنسخ : أخراج بعض مایتناوله من حیث الزمان » 

ات الشنخ يراد الا فیا رات بالك فى يعض الا رسای 
فى موفع‌صار مطلق الزمان مراد! - لالفظا لکن بدليل ورا* الصيضة 
من‌القراین . 


وأما فى عرف لسان‌الفقها* : - 


4 عه م a»‏ 4 0 وه ی 
فالتخصیص والا مت ۶ بيان آن‌قد ر المخصوص والمستثنى ع مراد 


۳ 1 
رل اللفظ العام والستثنى منه - لا آن‌یکون داخلا تحت اللفظ قم 
خرج بالتخصيص والا ستثنا * لكن مع صلا حية اللفظ للتناول » بحيسسث 


لولا التخصيص و الا ستثنا * - لكان داخلا تحت اللفظ . 


٠ 

)١(‏ التعريف اللغوى للثلاثة أنْيريد على لتعريف - كما زاد أبوالحسين 
البصری - ( فعلا كان المخرج أو فاعلا أو زمانا - ليد خل تحتسه 
النسع ) هذا فی اللغة , 
آبا فى العرف با فستری أله یختلف مع التعصیس‌في بعض الا وصاف 
أنظر المعتيد ۰۶ 2-۱۱ 

( ۲ ) عرف امام الحرمينالتخصيص- فى المحصول ج اق ۷/۳ ب (إخراج 
بعض ما تتاوله الخطاب عنه ) . 
وقال وعند الواقفية : اخراج بعض‌ماصخح أن یتناوله الخطاب . 
سواء کان‌الذ ی صح واقعا آم لم یکن‌واقما . 
وعرفه ابن الحاجب : بأنه قَصّرٌ العام على بعض مسمياته : مختصر 
ابنالحاجب : ۰۱۲۹/۲ 


(۳) فى 1 رعن )۰ 


(T°) 


مد 


نج 2 


فهو بیان أن مراد الله تعالى ثبو تالحكم فى بعض الأزسان . 
لا أن كل الزمان كان مراد! ثم آخرج بعضه » لأنه يؤدى الى 
التتا قض على مانذكر فى فصل التسح ' "ان /شاء الله تعالى . (ب/ 00 ) 
وقال بعضهم : التخصيص والاستثناء - بيان مقارن »والنسخ 
بيانمتراخ : الا أن هذا الغرق لایصح على قول من يجوز تخیر د ليل 
الخصوص على ا 
وأما بيان حكم الخاص :- 
فهو ثبوت الحكم فيما يتناوله/ النص الخاص قطعا عنلیش‌ایخ (ج/77) 
العراق» وه أخذ القاضی الامام آبو زيد - رحمه الله - وسن E‏ 
وعلى قول مشایخ سمرقند » واصحاب الشافعى : ثبوت الحكم ظا هرا ء 
بنا* على الا صل الذ ی وي ۲۱ ) 
7 الغريق الأول اعتبروا ظاهر اللفظ الموضوع » والخاص 
موضوعٌ لما یتناوله لغة بطریق الحقيقة ءوالکلام لحقيقته حتی يقسوم 
دلیل‌المجاز , 


١ (‏ ) فى الغرق بین‌التخصیص والنسخ ص ۱ ۰۱ 

(۲) فى ص >24 ضمن سألة : التخصیص بالاستثتا* . 

(۳) آنظر تقويم الادلة : ص ۱ وقد ذکر - آیضا - علةذلك 
بمثل ماذكر المصتف . ۱ 

ری لو قال ( الذی نذکره ) لكا نأولى »اذ الااصل هو قوله : 
ان الغريق الأول ...الخ . 


)۳۲۱( 


كما قالوا فى السا ١‏ » وصيغة الامر ای 
والفريق الثانى - قالوا : الكل حقيقة تحتلا "اجار ۰ 
وكل عام يحتمل الخصوص » وسع الا حتمال لا يتصور القطع. 
- مثاله قوله تعالى : ( فاشتلوا بوک( ) 
والفسل إسم لفمّل نموم - وهو تسييل الما* طی‌العضسو 
لاغير . 
فمن شَرَط النية فى الوضوء والغسل »وشرط الترتیب فى غسل 
أعضاء الوضو* » والولا* - فقد زاد على النص » وهو سخ » فلا يجوز 
يخبر الواحد » والقياس . 
. هذا على قياسقول مشايخ العراق . 
وعند مشايخ سمرقند : هذا زياد عى النصظاهراء 
لكن‌الزياد ة على النصعند هم بيان » فيجوز يخبر الواحد » 
- ویمرف هذا ف ا 


و بیان ما يجوز تخصيصه ومالا یجوز . 


( ۱ ) تقد م الخلاف بين مشايخ العراق وسمرقند فى العموم ص > ۷ ١‏ 
( ۲ تقد م الخلاف فيها فى مسألة ( ۲ ) من الاثر ص ۳۶ ۰۱ ۱ 

(۳) فى النسخ (یحتمل ) باليا* . ۱ 

( > ) سورة الما گدة . من آية : ۰1 

ره ) أىالزيادة على النص . 

(1 ) فى بحت الزياد ة على الحكم الثابت بالنص ص :۸4 ۰ فمایعد . 


(CTY) 


(١)ء‏ ۲( 
والمعنی او من حيث المعنى دون الصيفه على مامر بیانه ۰ 


فنذ كر هذ ه السائل . 


١ (‏ ) مثل النكرة فى سياق النغى وماد خلته أل الا ستفراقية . 
( ۲) مثل من » ونا والذ ې . 


(CTY) 
سيدا وات‎ 


قفني الغاء غا ال نی تباب 

وأختلف فيه : 

قال القفال : وعند آبی بكرالشا ی" وکل منقال : ان‌معنی 
العموم:هو الا جتماع 

ان لفظ الجمع بد ون الألف واللام - نحو قولهم » رجال 
ونساء - يجوز تخصيصه الى الغلا(" ١‏ 

وا خراج ماد ونه عن‌العام يكون نسخا . 

وق ادغ “لام التعريف »> أو كان عاما منحيث المعنى 
دون الصيغة ‏ فانه يجوز التخصيص الى الواحد » ولا یجوز اخ راج 
الواحد الا بدليل يصلح للنسخ ءلانه نسخ . 

وهذ! بناء على أنشرط العموم:هو الجسم - دون‌الاستیعساب 
فيجوز / التخصيص الى الثلاث فىالمنكر » وعند د خول الأكف واللام (ج /۷۷) 


تصير للجنس فیجوز التخصيص الى الوا حد . 


١ (‏ ) هو محمد بن المظفر بن بكرا نالحموى یکنی :أبا بكر ؛ ويعرف 
بالشاشى . ولد شانتی سنة أربعمائة وبقى حتى خرج الى الحج 
سنة سبع عشرة وأربعسائة ثم طوف فى البلاد. لطلب العلم وتحصيله 
حتى استقر آخیرا ببغداد لازم المسجد خمسا وخمسین سنة 
یقری الناس ويفقههم ٠‏ توفى يوم . وشعبان سنقرر) هه آنظر 
الفتح المبين ۰۹۸/۱ 

( ۲) لأنها أقل الجسم على القول الراجح . 

( ۳ ) أى الجمع ينقل الى الجتس وبيطل حكم الجسمية . 


(<Y) 


وعند عامة أه ل الحد يث : الى الوا حد ويجوز تخصيص الا ثنين + 

لأنه جسع صحیح عند هم . 
۱ وعلى قول من شرط الا ستيعاب للعموم ۽ يجوز التخصيص السى 
الواحد ءلانه یتتاول كل واحد من المسمیات‌طی الانفراد کلفسظ 


( مَنّ ) و (ما ) فلا يعتبر فيه معنى الجمع مقصود! :والله أعلم . 


) ۲۰۵ ( 


= )۲( ی انوا 


١ 


وقال بعضهم : لا يجوز ف کي عزئة و یه ات ول نالتخصيص 
ان كان عاملا رو انا کون ف ت خقیقة الک ب السى 
الله تعالى »أو رسوله »۽ 
ان الخبر العام اذا حص یکون خبرا على خلاف الَخر به في 
ا 
0[ 
وان كان عاملا بطريق ال 0 الکنرب » نان 


الساسم - اذا كان غربيا ليس بفقیه و أنه عام في 1010 
سس سس و پیت 
)١(‏ اختلف العلما* ی تنم و أربعة مذ اهب : 
1 - ذ هب قوم الى منعه فطلقا/لا نه كذ ب . ذكر هذا ابن الهمام 
فى التحرير . 
ب وذ هب قوم الى تجويزه في الأمر والنهى والخبر مطلقا و هم 
عامة أهل الااصول وعد ه الا با م الغزالى فی‌المستصفی آنه اجماع . 
ج ‏ وذ هب قوم الى جوازه و فى الأمروالنهى ومنعه فى الخبر - وهم 


ا 


د - و 5 منعه في خیر من لا یجوز لک ب في خبره كالله 
تعالی ورسوله‌وجوازه فى خبر من يجوز عليه الکذ ب وفی الاير 
والنهى : أنظر تیسیر التحریر ۱ / ۲۷۵ »وكشف الا سرار : ۷/۲ ۰:2 
والا حکام للامد ی : ۱۰۲ »والمعتمد : ۲۵۵/۱ »والتبصرة ص۳۲ > ۰۱ 
والستصفی ۰۹۸/۲ 

( ۲ ) فىأوب ( الخصوص ) . 

(۲) فی‌النسخ ( فيظن ) ولا داعي للفاء الرابطة ۰ 


(۲؟) 


۱ 
1 قن 2 أ خلاف - حكم خير العام - 


فربما یشتقد به كذبا أويظتهٌ » تعالى الله عن ذلك . 

بخلاف الا الى ۶ لانه لاب غل فا الد ق الدب 
لأنهما وصفان لا بان لبر ار 

وبخلاف خبر من يجوز طبه الكذ ب »فاه لا يجب صيانته 
عن ذلك » ولكنعامة أهل الوؤصول : جوزوا ؛ 

ا رتفا 

النص : قوله تعالى و تم تيت مق کل شوه وا رش عط 

ولم توت کل" شئ بالا جاع » فانہا لم توت ملك سلیمان 
صلوات‌الله عليه 

كل الله تمالی : ( إن ك نَج فيها و 
ثم ن‌آدم - صلوات الله عليه ل لق : كما قال 


O0 دم‎ 


ال و ر لتنا ا تا یانش 
ال ل الىد اي اتن و و 
الملائكة كلم أجمعون الا ابش ايل" 


و 
استثنى ایلیس » والا ستثناء والتخصیص:سوا* . 


( ) أى حكم البعض المخصوص. 

( ۲ ) ان هما من قسم الا تشا* الطلبى>والا نشاء لا یحتل الصد ق والكذدب. 

ر ۳ ) أى لورود ذلك فى النص وفی المع قول ۰ 

( > ) سورة النمل e‏ 

(ه) سورة طه ۰۱۱۸ 

(1) سورة طه من آية ۱۲۱ وقد بخ نشي العَرى من بعض الا زمنة : 
وهی التی بدت‌بها سوآتپا وبقى عد م الجوع على عمومه . 


( ۳ ) سورة ص أية ۰۷۳ ۰۷ 


(TTY) 


فهو ان‌التخصیص والا ستثنا* 3 من بات البيانءفبهن ای :ذلك 


5-5 ۲ 
غير مراد بالكلام / فان الا ستشنا* تكلم بالباقی لغة على اند إكذا (ب/ 1۱ ) 


التخصیص » 


فان ذ کر العام والمراد منه الخاص:أظب وجودا فى أت که مال 


الناس فلا یود ی الى نسبة الكذ ب ولا همه الى من لا يجوز عليه الكذ ب. 
والد یل عليه : 

أن من قال : (لفلان على عشرة د راهم الا خمسة ) صح »ولا يكون 

۳ 2 

۲۳ 8 ی‎ Tk 


(۱) في النسخ (هو ) . 
(۲) فى مسألة الاستثنا* النفصل ص > 6 
(م) أي أنه من باب البیان ءوان| لاستثنا * تكلم بالیاقی لغة. 


(CTA) 
r NES (۳) - 
عو الجر‎ 
اللفظ العام انا استعمل بطریق المحاز هل یکون‌له عصوم . ؟‎ 
(؟)‎ 0 (7, ۱ 
قال بعضهم :لاعمومٌ له ء لان المجاز ضروری » والثایت بطریق‎ 
5 5 (؟) ي‎ 5 
وقال عامتهم : بالعموم »> لان هذا حکم اللفظ » واللفظ‎ 
عانم الارن ب ا‎ 
| وما قالوا : أنه ری یی هکذ‎ 
¢ بل هو من‌باب البلاغة والفصا حة‎ 
» ولهذا وجد فى کتاب الله تعالى »وکلام الرسول صلی اللمعليهوسام‎ 


وكلام ساعر البلغاء منالحكماء فلایجوز وصفه بالضرورة . 


. ) في أوب ( فقال‎ )١( 

سيك ری الا ما م السبکی الى الحنفية :أنظر شرح 
المحلى على جمع‌الجوامع : ۰۱/۱ وأنظر شرحه لابی زرعة 
العراقى : مخطوطة رقم ۳۷۲ أول بحث العام . 

(۳) أى يستعمل للضرورة . 

( > ) وهم الجمپور »وقد استدلوا ا ا 
اللفة أنه انا كانت نكرة في سباق النفي أو د خلت ا 
الاستفراقية على اسم لاتق الا فى الحقيقة لو أنظر ا 

شرح جمع الجوامع 'طاخطوطة السابقة ' 

(ه ) وقد مثل له العراقي .بقوله ای و ای 
حول البیّت مثل" الملاة »الا 3 تلم فيه ) رواه الترسدذ ی 
۳۱ فتسمية الطواف صلاة " : مجاز؛ والاستثناء دلیل عموسه . 

( + ) فی‌النسخ ( وديس ) ۰ 


(15؟؟) 


عد سويب اك 
:ميتي ارد 
لا 11 أ 
لا خلاف : ان التخصيص فى اللغظ الفرد ‏ اذا وجد صريحا 
على طريق الاأطلاق لابطريق الضرورة - لا يجوز ؛ 


3 ۲ ¢ 
ا لانه لا يعض له من النوع ءوائما بعضه 


1 ۳ ۶ 3 
تجزاوط 5 واللفظ يعم اجزاء ما تناوله بطریق ات کالوجه 
يعم العین‌والاتف »والخت »ونحوها . 

وهو لیس‌باسم عام . 

وکالد ار يعم السقف » والصحن » والحوا بط 0 ونحوھ سا ۰ 


"ولیس باسم عام ؛ لأنه اسم خاص » 


١ (‏ ) المراد بالفزد - اللفظ الذی لایشتمل على آفراد . 

( ۲ ) التصور هو اد راك المسند وحد» »واد راك السند اليه وحده» 
واد راك النسبة على وجه الوَهَم أو الشك ءواد راك النسسية 
الا تشائية ءوالمفرد لا یحری فيه التصور : لانه اذ اقلنا ( حیوان ) 


أمكنا آن‌نتصور أنواعه واذ١‏ قلنا (انسان ) أمكننا آن نتصور 
افراد ه »زید وعمر وخالد . 
آما لو قلنا (زيد )لا یمکننا آن‌نتصورهاوٌ لیس له أبعاض نوعية 
( ۳ )کالید والرجل » والراًس‌من‌زید . 
( > ) أىالا حتوا* والا شتمال . 


(f°) 


ر 0 ۱ 
از ۱ ذ کر على طریق النكرة غير معَرف بالاألف واللام لأ ) یتناول 


0 
نوعهوجنسه » وانما یتتاول أجزاءه بطریق التضمن . 


E (©) 5‏ 
(عموم دلالة اللفظ ) 


۲ 
الد لاله ۱ 


ر ون م ء. [ ۳ و ۳۹ 
- کقوله تعالی : ( ولال كا أف! ) ' فلغ التأفيف هلو 


)€( 
المنصوص عليه - وهو لیس‌یعام »بل هو اسم خاص‌بمعنی خاص. 


د من القتل 6 والضرب » والشتم » ون‌حوها نیت بضرورة المقتغل 5 


4 


ينون تخصیص سی ؟ مننذ لای مناقضة . 
بخلاف اللفظ العام 0 5 ن التخصيص بيان : اله سر 


مراد باللفظ . 


0 (۲). 1 
ولا يجوز ان يكون شی منه غير مراد للتناقض. 


(۱) فىالنسخ (فلا ) . 

( ۲ ) لم يذكر خبر المبتد أ وهو قوله (النص),والخبر المناسب أن يقد ر 
له ويكون تخصيصه مناقضة ). 

۱ سورة الاسرا* . آیة: ۲۲ 

)<( آنظر السحصول ج۱ ق ٩٥۲/۲‏ (واف) اسم فعل مضارع بمعسنى 
صر 

(ه) فى النسخ ( فيكون ) جواب لما ولا موجب لوجود الغا* , 

٩ (‏ ) أى المخصص . 


۳ 
(۷) ای من الاذ ی . 


(CTI) 


وفى اللفظ العام : يجوز ی اد فلا ید ى الى 


١(- 
التناقض وهذ !ا ڪا ی طریق من ۳ بين د لالة النص والقيا سء‎ 


۰ ۲( 2 
وکا حك كال : انه ليس بد لالة النص ۰ ولكنه قياس على موحب 
العلم ّما فى كل أذ ى فيكون التخصيص مناقضة أيضا ! ( 
00 ۱ 5 
واصحاب الشافعی سموا هد ۱ النوع فهوی الخطارل عق 


النص ولا مشا حة فى العبارة : والله ألم . 


( ۱) گالحنفية » والامام‌الفزالی ٠‏ والآمدى »وابن‌الحاجسب : 
حيث قالوا : آن‌الضرب ونحوه - سا هو مقهو بالاطی - 
ویسمی فحوی الخطاب »آوساو: مثل : تحریم حرق مسال 
اليتهم بقل تعالى : تاذ ين اگوی وال ایتا طلا 
انا يأكلون _ فى بطونهم نارا ) النسا*: . (» O‏ امم 
الخطاب يعرف من دلالة اللفظ» وليس تحريم ذ لك بالقياس 
أنظر جمع الجوامم البناتى ۲۱ والاحکام للامد ی ٩/۳‏ ۰ 
والستصفی : ۰۱۹۹/۲ وشرح العضد عی‌ابن‌الحاجسب: 
۲ وارشاد الفحول :ص۰۱۷۸ 

(۲) کالشافعی وامام الحرمین »والامام‌الرازی »وصححهالشسیرازی 
في شرح اللمع/أنظر البرهان 19/۱ »والسحصول جاق ۱۷۰/۲ 


وجمع الجوامع البنانى:١‏ / ۲ > وارشاد الفحول ص ۷ (والتبصرة : 
ص ۲۷ ۲ ۰ 

(۳) لانه ینیفی‌آن بیقی التأفیف شاملا لكافة أنواع الاذی المقيسة 
على التأفیف بد ون تخصیص. 

ير : يقال ا تنسهت 


( ۳۲ ؟) 


۱ 
د ليل الخطال 1 ومأ يشيهه - لايقبل التخصيص عند عاسة 


۲ 
اللو 
50 

وعند الشافعی - وهو قول بعضاصحابنا - إنه يقبل . 

:2 (؟ )ن. 
بالعين بصفة يود عند وحود طك الصفة » وينعد م عند عد مہا 
وینتفی ۵ 

(7 

وكذ ١‏ المعلق بالشرط يوجد عند وجود ه وینتفی عند عدم 


الشرط . 


1 
وكذ ١‏ فى المؤقت الى وقت ینتفی فیما ورا* الوقت . 


(۱) هوالمعبرعنه (بمفهوم المخالفة ) : آنظر حاشية البنانی على 
جسع الجواسع ۱ / ٥‏ ) ۲ » وهو مایکون حکم المسكوتعنه مخالفا 
ا 

( ۲ ) آنظر کشف الا سرار : ۲ وذلك بنا* على أن المنطلوق 
لا یدال على نقى الحکم عن المسکوت السخالف. 

(۳) بنا* أن تخصیص المنطوق يقيد يدل على نقى الحکم عما عد اه 
وقد نسبه‌صا حب کشف الأسرار ۲۵/۲ الى مالك والشافصی 
والی آصحاب الظوا هر والی الباقلانی وجسپور المتكلمين . 

( > ) مثل ( فى العم الساشة‌زکاة ) . 

(ه ) مثل قوله تعالی : ( وان گن آولا تسل فا نفقوا عليهن ) الطلاق 1 . 

(+) مثل قوله تعالى ( ایا ندب ین آمتوا اذ | نوري للصلاة مسن 
یوم الجمعة فاسعوا الی‌ذگر الله ) الجمعة و . 


(TT) 


1 اي‎ )1١( ۱ 

وكذ! الحکم المتعلق بعد د معلوم » وپمقد ار متعين ينی 
فيما وراء ذلك . 

فعند هم :الا نتفا* في هذه المواضع : مضاف ال ىالنصء 

۲ 0 

أو مقتضی النص نغبا عاما » فيجوز تخصيص ذ لك ا ١‏ 

وعند نا : الاأنتفاء لايكون مضافا الى النصالموجب » بل عدم 
.١ 2 5 ١ 0 ۱‏ هأدب 

لحکم؛هو الأصل »وانما یثبت بالدلیل » 
فلا یکون‌المنفي حكم النص حتی یقبل التخصیص ٠‏ 
والسألة تأتى بعد هذا ان شا؛ الله تعالی . 


76 9 مر 
(۱) مثل قوله تعالى : ( فا جلد وهم ثمانین جلد ة ) سورة النورع . 
( ۽ ) أىالمقهوم المخالف من ذلك النص . 


)۳۶( 


(Y۷ (‏ ماه 


2 - ۱ 
( عموم القت سى ) 


2 ()۱) 
المقتضی لا عموم له عند نا » 


لان العموم - حكم اللفظ وهو غير مذ كور حقيقة » 
0 ۲ 
وانما یجعل موجود! بطریق الضرورة 0 الصحة الكلام فييقى 
فيماوراءه على حكم العد م 
و“ ۳ )۳( 
وعند الشافعی المقتضی له عموم علی مانذ کر ه 


١ (‏ ) وبپذا قال الغزالی فی‌المستصفی : ۰٩۱/۲‏ والامدی فى 

۲ ء والا مام الرازی فى المحصول ج( ق ۲/ ۲ ۰1۲ 
هو رآی جمپور العلماء : آنظر ارشاد الفحول : ص ۰۱۳۱ 

( ۲ ) مثل حد يث ( ”رفي عنأمتي الخطأ والنسیان ومااستگرهوا عليه ) 
الفتح الكبير o‏ لا بد من‌تقد ير شوء یسند اليه 
الرفع لان الرفع لیس‌طی حقيقته E E,‏ 
ينبغى أن يقد ر له بعض مايصح به الكلام . 

(۲) فى بحث الاضار والمقتضى ص ).م ۵. 


(16) 
۱( (۲( ء 

ولم تصح الرواية عن ابن عباس » فانه من‌آریاب اللفسة. 
فأما فىالتخصيص المترا خى - فأهل اللغة قد یتکلمون‌بالهسام 
ثم یقولون بعد ذلك : إا نريد بالعام الخاص وهو مس تعمل 
عند هم ۰ 

وفی کتاب الله - تعالى ‏ كثير الوجود 

على أن التخصيص المترا خي انما يجوز اذا كا نالمتكلم وقست 
التكلم بصيغة العام يريد به الخاص ۰ 

وفى الاستثناء المنفصل اذا آراد المتكلم بصيغة العس سوم 
الیعض , 

وقال:استثنيت بقلبی وما رد ت به العموم بصد ق - أيضا - 
فيما بینه وبين الله تعالی . 

/ وعلى هذا الوجه ؛ارتفع الخلاف من‌حیث المعنى ۰ )چ /۸۰) 

وانما الخلاف فى هذا : أن متا الل اال تون 
باستثناء » لأنه ليسمن باب اللغة . 


بخلاف التخصیص المنفصل ۰ 


١ (‏ ) قال الامام الغزالی فى المشحول ص ۰۱۰۷ 
( والوجه تكذ یت الناقل فلا يظن به ذلك »أو يقال آراد به 
اذا أضمره فى وقت الا ثبا ت وأبداه بعد ذلك ) أى أنه يقيسل 
نه د يانة لا قضاء ۱ 
( ۲) هوعبد الله بن عاس‌بن عبد المطلب القرشبي الهاشمي حبر المة 
صحابی جلیل ولد بىكة المكرمة قبل الپ‌جرة بثلاث سنوات »روی 
ردو الله صلی اللمعليه وسلم الا حاد يث الصحيحة ما هو موجود 
منه فى الصحيحين ۱٩۰‏ حدیثا وکان من المجتهد ين في عصر 
الصحاية ,كنك بصره فسکن الطاتف »وتوفی ۰1۶ 
أنظر الاعلام ۰40/4 


(Ye) 
) تخصيص القیاس‎ ( 


القیاس هل يجوز تخصيصه ؟ ؟ 


1 1 ما ( ۲ 
فعند نا لا يجوز » وفیه خلاف یذ کر راتس 


ولقب السالة : أن تخصیص العلة هل يجوز آم لا .؟ والله أعلم. 


(۱) فى التسخ ( نذکر ) بالنون . 

(؟) سيأتى فی‌فصل شروط العلة فی‌بحث الخلاف فى تخصیسص 
العلة ص ۹4/۸ » وقد سبق أن ذکرنا موجزا عن هذا 
الخلاف فى هامش‌ص ۸۷۰ 


(T1) 


دل 

۱ ۳ ۷ 

واما مایحوز به التخصیص وما لا یجوز#هپنا فصلان : 
۲ 


هاش . ان مات و التي 
الثانی : بیان‌مایصرف به التخصیص . BNET‏ 
كنت وا وو 
وما يتصل بهما من المسائل التی فيها »> وفاظ مخلافا . 

آما الا ول : - فالتخصيص انما يثبت باراد ة المتكلم وبائياته 
الحكم خاصا . 

فان المتكلم : 

قد يريد ثبوت الحکم عل ىالعموم . 

وقد يريد على الخصوص . 

/ الا آن اراد ة المتکلم أمرّباطن لا یوقف عليه فلا بد من‌د ليل (ب/ ۱۲ ) 
ظاهر صالح يدل على اراد ة الخصوص . 

والد لیل الصالح : هو الدلیل الموضوع لمعرفة الخصوص. 

وهو بیان‌الفصل الثاني - وهو ما یعرف به التخصیص . 


وذ لك توعان 0-14 


متصل »ومنفصل . 
فنید أ بالمتصل » ثم بالمنفصل ونذکسر فى کل فصل مسائل . 


ر و السي ر مسا ) 
(۴ ) فى أوب رشبت ). , .ر 
رس ابر حعاعا وم | 


دل 


(TTY) 


فأنواع أربعة : 
الصفة » والشرط » والفاية » والا ستثنا* . 


نكال الصفة :- 


قول الرجل لغيره ( أكرم الرجال الطوال ) . 

لولا قولإالطوالٌ 4 لوجب اكرام الرجال عاما »فقران - لفظ 
ر الطوال ) بالرجال ‏ أوجب أختصاص الاكرام بالموصوف بصفة 
الطوال . 
ومثال الشرط : 


7 


عه 4 0 0 
قول : أكرم الرجال عام » 
وقوله : اذا د خلوا أوجب الخصوص » 


ومثال الغاية :س 


قول الرجل ( أكرم بنی تمیم الى يو تفای 

قول : اكرمبني تميم :یقتضی وجوب اكرام بني تیم كماما فى جميع 
لا زمان . ۱ 

وقوله : الى رمضان أوجب الخصوص‌حتی لا يجب الاکرام بعد 
أنتباء فير ارت هندا الكلام . 
ومثال الاستثنا* :س 

وی مهم 2 4 
- قول الرجل ( اكيم أهل قريةكذا الا زیدا ) 
لولا قوله : رالازید! ) لوجب عليه اكرام جمیع أه ل الشرية شم 


خص‌من جملتهم زیذ /بالاستکتا* . )ج /۷۲۹7) 


(ETA) 


وهذ ۱ الذ ى ذكرنا قول عامة أهل EET‏ 


۲ 85 ۲ ء ء )۳( 
وقال بعص الفقهاء ) ا هذ هلا شیا* الاربعة لا تكون تخصیصا . 
و لان‌دلیل التخصیص‌مایکون كلاسا مفيد! فی‌نفسه لو أتغرد » وحکسسه 
خلاف حکم‌الا ول . 
کقوله : ( لا تقطما أهل الذمة ) مقارنا لقوله ( اقتلوا المشركين ) 


وهد ه الا ریا الا ريهة من نفس الکلام وبعضه » 


١ (‏ ) قسم عامة الأصولين مايخصصبه الى قسمین متصل » ومنقصل » 
فالمتصل - هو الذ ی لا یستقل بنفسه - وهو أربعة كما ذکر المصنف . 
والمنفصل - هو مایستقل بنفسه ویکون : اما بالعقل » واما بالحس 
واما بالعاد ة »أو بالدلائل السمعية 
أنظر السحصول جر ق ۳۵/۲ر ۱۰ » والاأحكام للامدی ۱1/۲ ۰ 
وشرح البیضاوی للاسنوی ۰٩۳/۲‏ ومختصر ابن الحاجب: ۱۳۱/۲ ۰ 
والمعتيد لاپی‌الحسین البصری : ۰۲۵۷/۱ 

عت نا ال ابن اا التغرين ر د کے 
ان قسموا قصر العام طی‌بعض أفراد ه الی‌قسمین : ۱ 
-١‏ ما یکون‌بضیر مستقل - أى بكلام یتعلق بصد ر الكلاءولا يكون تاا 


؟- مايكون بمستقل - أى بكلام تام بنفسه . 
وهو نوعان : 
أ مصل مباشرة یالعام . ب . ومتراخ عنه . 


فالقسم الأول لم يسم مخصصا . 

والنوع الثانى من القسم الثانى يسمى ( نسخا ) . 

وخصوا التخصيص بالنوع الأول .ن القسم الثانى ‏ وهو المتصل المستقل 

أنظر الطویح ۷۱/۱ ۰ وكشن الأسرار ۰1/۱ وتيسير التحرير: ۰۲۷۱/۱ 
( ۳ ) فی‌النسخ رلا یکون ) بالتد كير. ۱ 


= 


ر ١‏ ) كصدة : الطوال فى المثال السابق . 


(€۹) 


فان المتکلم تكلم على هذ ا الوجه من الابتدا* » الا أن الكسلام 
يتم بآخره »فانهأراد اكرام الرجال الموصوفين يود ترا 
مطلق الرجال . 

وکذ ١‏ آراد إكراع الرجال الموصوفينبالد خول فى المسجد دون المطلق . 
وكذا أراد اكرام جماعة الى غاية معلومة . 

وکذ | فى الا ستشاء : آراد اكرام مزلا يتسمى باسم زيد من هسل 


مس a‏ اه )۲( 
القرية فثبت أن هذه الاربعة من‌نفس‌الکلام . ولا (تفید وحد ها ) 


تیا 
فأ له 7 :تيد لافيت نق : 
۱ 55 الى (») 
وکن | الصغة » والشرط 0 والغاية » لا تفید وحد ها 4 


۰( ۱ 
ولان التخصیی هو اخراج يعض مایتناوله العام » بحیث لو خرج 


ييقى اللفظ العام معمولا به مع الباقی كما فى قوله : ( اقتلوا المشركين ) . 
فان ١‏ خص آهل‌الذ مة بیقی النص‌مصمولا به فی‌الباقی . 

وفی هذه الاشیا* ۽ اذا أريد به الخاص‌لم بيق اللفظ العام بنفسه 
معمولا به أصلا »بل الحکم الموصوف . 

ولكن الصحيح : هوالاول . 


سه 


( ۲ ) فی‌النسن : ( يفيد وحد ه ) . 
( ۳ ) فی‌النسخ :(ینید ). 


( ۽ ) معطوف على قوله لأن دلیل التخصیی‌مایکون . . 


(°) 


ومان کروا من کون د لیل التخصيص مفید | بنفسه »لو شرط هذا اتنا 


یشترط فى التخصیص بکلام منفصل ۰ 


-۳ 


۱ 
والكلام ١‏ فى التخصيص المتصل ۰ 


حتى ا 

وپععر الکلام : لا یفید معنى ۱ 

ولان الكلام انما يستقيم ممن يدعى عمل د ليل الخصوص‌بطريق المعا رضة 
وهذه الأشياء الأريعة لا تستقل! ؟ بنة اه ل 
بظريق الا شا 

ولکن القول بطریق المعارضة فاسد ۽ 

لّنه اذ | کان مقارنا لا يمكن أعماله بطريق ا 

یکین قي نا 
فيجب القول بطریق الهیان‌ضرورة . 

وهذ ه الا شیا* »تصلح بيانا تعن ا ۱ 


ارابلا تنا قض فى د لا عل الشرع » 


والد ليل المنفصل ۱ یصلح مخصصا » لکونه بيانا لا لکونه منفصلا . 


سس سيت 


0 فىالنسخ ( فالكلام ) والواو أصح لأن الجملة حالية . 
؟) أى المخصصالمتصل يصير جز من الكلام السابق ٠‏ 


۳( وبالتالى لا يفيد معنى مستقلا . 


ر) ) فد النسخ (لا یستقل ) ۰ 
(ه) لانه نیس مترا خیا بل هو متصل . 
ر ) أىانذال, يكن نسخا : تكون فيه مناقضة . 


ر۷) فی‌النسخ ( يملح ) باليا*فى الموضعين . 


) ۱ ( 


ن بعد الخصوص يجب آن‌بیقی اللفظ العام عاملا 
ونان قير عازن ۰ 
فان قوله : ( اقتلوا المشركين ) موجَبّة وجوب قتل جميسسع 
المشركين مطلقا ثم اذا خصمنه أهل الذمة لم ببق العام عامسلا 
فى اباحة قتل المشركين مطلقا ۽ 
لأنه يؤدي الى التناقض . 
ولكن بدليل الخصوص‌صار العام مقيدا e E‏ 


عاما يراد به الخاص جه وهو قط | لمشركين المحاربينمن الاأبتدء., 
كما فى هذاه الفصول يصير الكلام متناولا للموصوف بالصفة فلا فرق 


يجا + والله آطم ياوا ٠‏ 


(«) أى بعض‌الفقها؛ 

ر۲) أى كأنه قال : ( اقظوا المشرگین المحاربیی ) . 

(۳) أى بين العام المخصص بمتصل وبينه فى المنفصل فى عد 
ابقاء العام كاملا بسعناه العام قبل التخصيص. 

( > ) لغظ ( بالصواب ) ساقط من ب . 


(TEY) 


)١(‏ سالة 


[ القعضتی بال اة 
الاستثناء المتصل صحيح بالا جماع ويكون‌بيانا - أن المسراد 
هو الباقی : كما اذا قال : (لفلان على عشرة د را هم الا درا ) 
كأنه قال,لفلان على تسعة . 


وأما الاستثناء التق فل بط تن عامة الفقب ۲۸۱ ) 


وروی عن‌عبد الله / بن‌سخید رضى الله عنه : انه يصح , (ب/1۱۳) 


£ 7 بسي ا م 

( ۱ 0 كان الانفصال للضرورة - كتنفس “أو سعال “أو أي شی 

(؟) منهم أبو الحسن البصری »المعتمد ١‏ / ۲۱ »وامام الحرسين : 
البرهان ۱ / ۳۸۵ » والشیرازی - التبصرة ص۲ ٦‏ ۱ »والسسرازی س 
السصول ج( ق ٩/۳‏ ۲ ءواین قد امة المقد سى - روضة الناظر 
صم ۱ »والامد ی -الاحکام ۲۰/۲ > وقد نقل البزد وى اجماع 
الفقها* على ذلك : کشف الا سرار۳/ ۱۱۷ ونقل البيضاوى 
اجماع الأدباءأنظر شرحه للاسنوی : ۲ / ۰٩۵‏ ونقل الفزالسی 
إتفاق أهل اللغة - الستصفی ۱۱۵/۲ »ونفی السرخسى » 
الخلاف بين العلما؛ اذا كان ممن لا يملك النسخ : ۰۳۲۱/۲ 

3 1 

( ۳ ) ستاتى ترجمته فى ص م 

(ع») فى هذهالمسألة عشرة آراء . وهى: 
-١‏ عدم جواز التخصيص بالمنفصل - وهو رأى عامة 
الفقپا* كما أشار المصنف. 
وأبو الحسين ف ىالمعتمد 9 والغزالى فی‌المنخول ۱5۷ = 


(CEY) 


تاد يعض الناس وكا موا طى ای ی و أنه 
جائز بطريق البيان »فکذ لك الاستثناء المترا خیءتسوية بینهسا 
كما في الاستثناء المقارن والتخصيص المقارن . 

والعامة يقولون : انالاستثناء_من باب اللغة وهم لم يتكلموا 
بالاستكناء المنفصل . 

فان من قال ( لفلان علي ألف درهم ) ثم قال بعد 


ذلك بيوم ( الا خمسة ) یضحك عليه 8 


والستصفی : ۰۱1۵/۲ 
۳ - الجواز الى شهرژوهی رواية عنابن عباس أيضا : ابسن 
الحاجب ۳۷/۲ ۰۱ والامد ی - الا حکام 5 . 
۽ - الجواز الى سنة - وهی رواية عنه أيضا نپا 
الشیرازی فى التبصرة ص 1۲ ١‏ . 
ه - الجوا ا المجلسبروا ية عن‌الحسن الیصسری 
وعطا * لر أنظر التبصرة وهو رآی للمازنی : انظر شرح 
الا سنوی على البيضاوى ۰٩۷/۲‏ وروضة الناطر :ص ۱۳۲ » 
وقد قال ( وأومأ اليه أحمد رحمه الله فى الااستثناء بالیمن ) 
1 -الجواز الى أربعة اشهر ‏ وهو قول سعيد بن جبي ر/وشرح 
جمع الجوامع للمحلى : ۲/ ۰۱۱ 
۷ - الجواز الى سنتین وهو رأى مجاهد / شرح جسسع 
الجوامع للمحلی : ۰۱۱/۲ 
ر- جواز الا نفصال مالم يأخذ یکلام آخر | شرح جسسسع 
الجواسم للمحلى : ۰۱۱/۲ 
4- جواز الا نفصال اذا نوىالمستثتى فی‌الکلام : شرح جسع 
الجوامع للمحلى : ۰۱۱/۲ 
. د الجواز فى کلام الله تعالی فقط : شرح جسسع 
الجوامع للمحلی : ۰۱۱/۲ 


(to) 


۲۱ فش شاد 


) الا تغنا * J!‏ نقط ۱ 


لاخلاقك : أن الاستثنا* انا کان من جنس‌المستتتی منه یکن 

5 ۱ (۱) ل 

فاد | كان بخلاف جنس المستثنی منه - نحوان یقول : 
( لغلان على عشرة آثواب الا دینارا ) ونحو ذلك »هل يكون 


استشرا۶ حقيقة أو مجازا 9 


CFI a )۲( ۰‏ 
قال لعشت یی فا وا نها ر من عر ۳ 


وقال بعضهن : هذا استتناه حقيقة ه لان هذا مسسستممل 
فسا تون اتال 
5 

قال ا 
وبلدة لیس بها أنيس : الا اليعافير والا العيسٌ 
ف کات الله الى کی : 

: ومست o‏ الما 
قال الله تعالى : ( لا يسمعون فیها لغوا الا سلاا ) 
والسلام ليسمن جنس اللغو. 


١ (‏ ) يسمية أهل النحو استثناء منقطعا . 

( ۲ ) فى النسخ ( وقال ) ولاموجب لواو. 

م) فاذا قال له على عشرة د راهم الا كتابا كأنه قال : لکن کتساب 
له فانه ليس عندى . 

( > )قائله جران العود عامرّبن‌الحارت : أنظر التصريح على التوضيح 
للأزهرى : ١‏ ۲۰ . 


(ه) سورة مریم -آية ‘TY:‏ 


(€) 


۱ و ۱ 
وقال تعال 0 ا الملائكة كلثم اون الا بعلن 
وهو من الجن لامن‌الملاتكة ٠‏ 


وقال بعضپهم کن ان is‏ تا وا 


E GO‏ ۶ ا ê‏ يا ص صمل 
اه یا ۱ 


كما فى قوله : ( قسج التلائكة كلم أجسعوالا أبليس ) . 
E‏ سر سل سس التلاعة تنم 
او ربا ل تفا یکی کون ايك اباي 


2 


من المأمور بالسجود لهءلامن الملاتكة أنفسها . 


رکذ ا ' کی قوله (٠‏ لفلان ن على عشرة أثواب الا اعارا )- 


۰ )€ 
ای عشرة آثواب قیمتها کذ ١‏ دينانا أو لا 


أو ر as‏ ( 

تم طی قول هوا" أاذا صار الستثنى من جنس الْستتنی 
منه بالزيادة أو النقصان . هل يكون استثناء حقيقة . ؟ ؟ 

قال يعضهم : يكون مجازا ه لان الزيادة على الك سلام 
والنقصان عنه پم خی خلاف ظا هر الكلام . 

قال بعضهم : انّ الزيادة والنقصان منباب الأضمار والحذ ف . 
وذ لك ی الا ختصار على مانذ کر فى 1 


الاضمار والاقتضا* ان شا* الله تعالى . والله أعلم . 


١ (‏ ) سورة الحجر .آية:.م«. )١( ١‏ سورة الحجرآية: ۲۰ 
( + ) فی أوب ( فکذا ) . ( ج ) مثال للزیاد ة على المستثنى منه . 
ره ) مثال للزياد ة فی‌المستثنی . 

(+ ) الذ ین قالوا بالزياد ة أو النقصان . 


( ۷ ) فى ص ۱۷/۸ © ٠‏ 


(CY) 


زاف کان الس اك اكرات الستعى يده 


و ۱ 
استثنا* الکثیر من‌القلیل + استثنا؟ صحیح مدعا الفق ا 
1 


وصورته : اذا قال : ( لفلان على الف درهم الا تسعماشسة 


وتسعة وتسعين د 00 


1 


يلكن الاصح اون ان الخلاف دافن أن هد ١‏ الا تفا ليسي 


بمستحسن فی اللفغةٌ عند العامة ی القلط تسمحت 


الأصل ",أ ومثل هذ ذا اتك ؟ 


و قفا اف ای الكيضرة ره ودرا بوالعدين آلیهسنری > 
المعتمد : ۲۲۱۳/۱ »وامام الحرمین -البرهان :۳۹/۱ »والفزالی 
الستخول: صر ه ١‏ والرازی والمحصول :ج اق ۳/ ۵۲ ۰ والأسدى 
الا حکام : ۲ / مم عءوأهل الظاهر _الاأحكام لابن حزم ۰۲/۳ . 

( ۲ ) هو القاضی ابو بكر البافلانی : آنظر المحصول جرق ۵1/۳ ء 
وال حکام للامد ی ۳۳/۲ وعدم آخرّ أقواله . 
وهناك رأى ثالث: منعه ان كان المستثنی آقل من| لنصف وتجویزه 

ی النصف ‏ وهو رأى الامام أحمد ويه قال ابن د رستویه» أنظر 
روضة الناظرص( ۲ ۱ والتبصرةصر 1 ١‏ وهو رأي آخر للقاضي : أنظر 
الأحكام للامدای و ۰۳۳/۲ 

( ۳ ) یعنی اذا کان مد ثِزا لزيد تسعة د راهم فالمفروض أن يقر بقوله : 
لزيد على تسعة د راهم ءالا أنه حينما قال له على عشرة وقع فسی 
الغلط فاتی باستثنا* الواحد ليخرجه فقال :الرد رهماء فا لتلیسل 


م 


قد ا ES‏ «مرع 
) آما ان کات الشتن ترا فن ن النادر یقمفیه الفلط والنسسیان 
يل الفالب من صاحبه التذ کر , 


(TEA) 


والفریق الا خر يقولون : إنه قد يقع فى الجملة » لان النسيان 
اه LE‏ 
5 ۱ 
اما 06 3 یصح الاسشخناء لانه تكلم بالباقى بعس سد 


النسيا ن على ا 


الا مهم ب 7, 
جح | ۶ 1 1 مي ۱ 
) ف ۳ م م ( 


5 
الجمل المعطوف بعضپا رو ا ول 


جملة کلام تام فى نفسه - بان كان مبتد أ وخبرا والحق الاسستثناء 
بآخرها - بأن قال : ( لزيد على ألف درهم »ولعمرو على 
ألف د رهم ولمحمد على ألف د رهم . الا خمسمائة ) 

اکا 


قال 5 : 5 الا ستثنا * ينصرف الى الجملة الا خيرة . 
(ه) ١‏ به 
وعلى قول الشافعی ينصرف الىالكل . 


(() كان الافضل أن يقول ( فينبغى ) . 
( ۲ فى مسألة رقم ره ) هل الاستثناء معارضة أو بیان‌ص : ۶0 
٣ (‏ ) ومثلها الفاء »وشم ءوحتی : أنظر تیسیر التحریر ۰۳۰۲/۱ 
۱ آنظر المعتمد ۲۹6/۱ وأصول السرخسی : ۲ ۵-7 © 
وتیسیر التحریر ۰۳۰۲/۱ 
ره) آنظر البرهان, ۳۸۸/۱ »والتبصرة ص۲ ۱۷ » والا حکام للا مد ی : 
۲ والمحصول جق 1۳/۳۲ »والمتخول :ص. 1 ۱ كلها 
نقلت هذ ۱ الرآی/ الشافعي , 
وهو رآی ابن حزم - الااحکام : ۰۷/۳ 
وهناك رآیان آخران : = 


)16٩( 


وأجسوا : آن‌الشرط أو مشيئة الله تعالی اذا ذکرفی آخر 
الجمل المعطوفة بحرف الواو فأنه ينصرف الى جميع ماسبق . 

يأنقال : ( عبده حر » وامرآته طالق » وعليه الحج الى بيست 
الله تعالى ان د خلت هذه الدار ). 

أو قال : فى آخره,انشاء الله تعالى . 

وعلى هذ ه مشاه المحدود فى القذف يعد التهة. 


3 


يرت م 


5 2 ° وم موجن مر 7 ریت و ع 2 
فان الله تعالى قال : ( والد ين يرمون المحصنات ثم لم يات سوا 
1 رر ۶ م ورای وم ی ر مر موه وی ر ا سر 7 
بأربعة سهد اء فا جلِد وهم تمانین جلد ة ولا تقیلوا لهم شهادة بدا 
ع6 2 ی 2 ا ۲ 
اولتك هم الفاسقون الا الذ يِن ابوا ١‏ 
(۳ 

فالا ستثناء ینصرف الى مایلیه - وهو الفسق - عند نا 7 

وعند الشافعی 7 الی جمییع ماسیق ۰ فیخرج المحد ود التاكب 
a. ۱‏ )<( 
فى حق رد الشهاد ة عن ظاهر النص. 


والنشالة :طويلة ذ کرت فى الشرح ۰ 


= ١-!ن‏ ظهر الا ضراب عن الأول عللا خی وال ظلأول. »وهو رأى 
أبى الحسين البصرى وعبد الجبار -المعتمد ٠٠٠٠/١‏ | 
۲- التوقف الى ظهور المرجح :وهو رآى الغزالی »والقاضى ایو بكر 
والاأشعرية : أنظر التبصرة ص۷۲ ۱ » وأنظر المتخول ص١‏ + ۱ » وال حکام 
للامدی 1/۲ ) »والستصفی ۰۱۷۷/۲ 

.) فى أوج ( بینی‎ )١( 

(؟) سورة النور .آية ع2 ه . 

( م) أى أنمنتاب منهم فقد خرج عن كونه فاسقا . 

( > ) وعلى هذا يكون من تا سفير فاسق وتقبل شهاد ته. 


(ه) سا زر 
( هل الاستثناء معارضة أو بيان؟) 


الاستثناء يعمل بطريق /المعارضة » أو بطريق البيان. ؟ (ج/۸۱) 
قال بعض‌مشایخنا : ف ىالمسألة خلاف على قولنا بطريق 
ابي ! 
وعلى قول الشافعى : بطريق المعارضة »ولا نصعن الشافعى 
ا کی ایس انوا ا ل غي نایار 
/ بیانه:اذا قال (لفلان ی شرة الا خسة) سعناه (ب/) 


۱ للاثبات ۰ 
ولکن الصحیح : آنلایکون فى هذا خلاف بين أهل الد يانة 
ل ا 


خلافٌ أجماع هل اللغة ءوخلاف اجماع المسلمين . 
شا الأول : فان أهل اللغة قالوا : 
الاستثنا* استخراج بعص ماتكلم به » 
وقبل الاستثنا* تكلم بالباقی بعد ار ۱ 0 
. والمعارضة تگون بين الحكمين المتضاد ين مع بقاء الكلام.وهو غير استخراج 


بعض الكلام والتكلم بالباقى . 


( ۱) وی هذا الا ساسذ کر أكثر الحنفية بحث الاستثناء فى أبحاث 
البيان -كالبزد وى والسرخسى . 

( ۲ ) لفظ (رحمه الله ) ساقط من ج . 

زم ) أن القول باه معارشی, 

() أىالا ستثنا* . 

(ه) أىالتضاد صع بقا * الکلام , 


) ۵۱ ( 


اما بیان خلاف اجماع السلمین : فان الاستختا* مقارن للمستثنی 
۱1 

6 (؟) ا 

فلو لضن بيانا - يؤدى الى التناقضفى کلام اللمتعالى 
وفی دلا كله 5 

وفی التخصيص المقارن يجعل بيانا لهذه الضرورة وف سى 
التخصيص الما خر يجعل بيانا عند اليعض ونسخا عند آلبعس سض 
بطريق البيان - أيضا . 


ان لو قيل بخلافه؛یودی الى البَدَاء والقلط على مايعرف فى 


ا 
(>) (ه) 
ومسا تل الشافعى - رحمه الله تخرج كلها على طرق 
البیان ۰ 
) 


1 
تترأى أنها من با بالمعارضة ولي سكذ لك . 


۱۱ لانه يشترط في التناسخ ترا خى الناسخ عن‌المنسوخ . 

( ۲ ) فی‌النسخ (لو) فزد ت‌الفا* التفريعية . 

(۳) لوقال: لانی‌زلکان أصح . 

ر) ) لفظ (رحمه الله ) ساقط من ج ۰ 

ره ) فی‌النسخ (یخرج ) بالیا" . 

)٩(‏ مراده مختلف فيها بين الحنفية والشافعی » وبعد التوضية السابق 
اتضح أن لا خلافء ١‏ 


) ۵ ۲( 


في 
پیا الدليل المنفصل عن‌العام 
وهو توعان عقلى. » وسبعى ب 
والعقلي نوعان : قطعی - وهو ما یعرف بمجرد العقل . 
وال خر لیس‌بقطمي - وهو القیاس الشرعي ٠‏ 
والسبعى - أيضا ‏ توعان :- 


1 .)1( 
قطعى » وليس بقطعي على ما سبق ذ کره. 


ص 


١ فى أنواع العلم الا ستدلالی ص>‎ )١( 


(to) 


ر التخصيص بالعقل ) 
الدليل العقلى يصلح مخصصا »ویکون ذلك تخصيصا عند 


عامة الفقهاء وأهل الاصولا 2١‏ . 


ا ا ر يكن 
تخصيصا بل يتعارض الدليلان فيتوقف الى أن يرد دلیل سمعی 
يخصيل به . 

نظير ذلك : قوله تعالی و الصلاة ونو 


خصمنه الصبیان »والمجانیی‌بالد ليل العقلی . 


۱ ۰ 


لأنالعقل بأبى خطاب منلايفهسم ءوخطاب العاجسز 


عن‌الفعل - وهو تکلیف مالیس‌فی وسع المخاطب ۰ 


“٤ (؟)‎ 


بالدلیل المقارن أو المتأخر على مااختلغوا فيه ؟ . 


و 


(1) هومذ هب جسپورالعلما* : أنظر الأحكام للاندی 2054/5 » 
وجمع الجوامع المحلی ۲ ۲ ۰ 

(؟) هم شد وذ من المتکلمین : أنظر الا حکام للامد ی ۲ ۵ > » 
وقد أطلق عليهم آمام الحرمين فی‌البرهان 1۰۹/۱( بعض 
الناشكة ) . ۱ 

(۳ ) سورة البقرة ۰۳ ۸۳ (٠.6‏ موالنسا؛ : ۷۷ »والنور ۱ ه ۰ 
والروم : ۳۱ »والمزمل : ۰۲۰ 

( > ) آی حجة القا گین بالتوقف. 


) ۵۶ ۰ 


. 5 57 ده 8 ( 
ولا ن الدليل العقلى قطعى » والسمعی قطعى وليسا من 
فی‌ذ لك . 


۲ 0 ۳ 
بخلاف اانا 5 OR,‏ “لان الكلام E‏ 


فيجعل الکلامان کلاما واحدا ء ویصیر متکلما بما سوی المخصوص ٠‏ 

والتكلم بالعام ویراد به الخاص : حائز - كما فى الا سس > ) 
فأما عامةالغقها* : فقالوا و أن الصبیان »والمجا سين 

هل آرید وا بقوله تعالى : ( 3 الصلاة وآتو الزکاة ) ود خلسوا 


یه اما ا 

فانقلتم : نعم . . فهذا محال عقلا ‏ وهو تکلیف مالا يفهم » 
وتكليف العاجز . 

وانقلتم : لا ... - وعرفنا بالعقل أنهم ماكانوا مراد يسن 
بهذا النص - فهذا تفسير التخصیص‌عند نا , 


(1) 
وان كنتم لا تسمونه تخصيصارفنحن نسميه تخصيصا . 


١ (‏ ) أى كلاهما ليسا من بابالكلام بل آحد هما -کلام - وهو السمعی 
فقط , ۱ 

(۲) آی ب العام وسخصصه . 

( ۲ ) لفظ رالکلام ) ساقط من ب. 

( > ) لأنك حينما تذ کر المستثنى منهؤفهو عام الا أله اننا گرد ت أن 
تستشنی : عقلت : جاء الطلاب الا خالدا . 
فكأنك آرد ت یا لطلاب ‏ ال ی هو العام قبل الاستثناء - الخاص 
وهم من عدا خالد ا . 

ره ) في‌النسخ (قالوا ) . 

(1) فى أوب ( لا تسمون 1 


(£00) 


ومراد نا من التخصيص هذا ان الف امام يراد به الخاص 
ولا منازعة فىالعبارة. ۱ 

فان قلتم : نتوقف - فهو باطل 4 

لان العقل يقتضى انیم فیژ د اخلین تحت الخطاب فلا يجوز 
القول بالتوقف من‌غیر دلبل . 

قولهم : إنالدليل العقلى أ قطمی - وهو سایق . 

فنقول : الدليل مايكون معرفا للحكم المطلوب سواء كان سايقا » 
اه مقارنا واوا خراه 

فا نالخاص : اذا كان سابقا-قد یکون مخصصا للعام عند يعض 
اا ا دلیل قطمی‌سایق . 

ی سا ان اکر ایی ارقن موه ت 
مقارن »ا من حیث انه سابق . 

)ي 
قولکم : " انهما من جنس الکلام فتصير قرينة »وتصیران‌بمنزلسة 


کلام وا حد ضرورة العمل بالد لیلین . 


(۱) فى ج ( دلیل العقل ). 

( ؟) اذا كان كذلك : فان العام یکون‌ناسخا للخاص‌عند الحنفية - 
كما سيأتى - هثل حد يث العغرنين بجواز شرب أبوال الابسل 
ا بعموم إستنزهوا عن‌البول . 
آما غيرهم ‏ ومنهم الشافعية ‏ فلا فرق فى التخصيص‌بين تقد م 
الخاص وتأخره : آنظر روضة الناظر: ص۲۷ ۱۲۸-۱ 

(۳ ) يكون مقارنا باعتبار فظنة استمراره الى وقت التخصیص. 

( ۽ ) أىالسمميان وفي وب ) إنبا )۰ 


) o71) 


. فنقول_: ماذکرتم طریق ودلیل لمعرفته ؛ لن السراد 
الجا نتفای 
/ والعقل دليل على آن‌المراد من‌العام الخاص فيكون (ج/۸۲) 
ذلك حقيقة أو مجازا على مامركفيكون عملا بالد لیلین »لتعذر ۱ 


8 .4 5 الى 5 8 
القول بالتناسخ , لکون الدليل سابقا »أو مقارنا فلا فرق بينهمسا 


۱ ( 


أقيموا الصلاةگوالخلاف لفظی من حيث التسمية فق طط ۰ 
فمثل هذا لا یسمونه تخصیصا » لان الجسپور یعتبرون‌اللفظ 
شامل للصبی ثم أخرجه العقل . ومخالفوهم یقولون : ان 
الول ديع نن یه ای الا موز 0 فلا ینمی تخصيصا لان المقتضی 
له هو الارادة القائمة بالمتگله والعقل دليل على تحقق 
تلك الا راد 4فالعقل دليل المخصص » ولیس هو المخصص: 
أنظر المحصول : ج ق ۰۱۱۲/۳ 


) CoV) 


EY ۲ ( 


التخصیص بالقیا س الشرعی 


هل یجوز ؟ 


3 


2 ۱ ( ۲ 
قال ااا ا جائز ‏ وهو قول المعتزلة سواء 


خص مته بعضه أولم یخص. 

فا تفقوا فی‌الجواب مع اختلاف الطریق . ٠‏ 

ا ا ایا عا ت ا فلس تاد 
ولكن‌القياسعند هم د ليل قطعی/ فجوزوا التخصيص به . 

وبنوا على أأصلهم ج 

أ القياس د ليل قطعى /ء لان المجتهد مصيب عل ىكل" (ب/1۵) 


000 


(۱) وهو رآی الجمهور , فقد قال بهالشافعى »وابو حنيفة »ومالك 
وأبو الحسین‌البصری »وال شعري »وابو هاشم أخيرا : المحصول : 
جرق ۸/۳ (ءوهناك رآى : هو أنالعام إن خص بغير القياس 
وکانت علة القیاس بنص أو اجماع #جاز التخصیص‌به , والا فلا- 
أنظر تیسیر التحریر ۳۲۲/۱ ۰ 

(؟) أنظر المعتمد: ۸۱۲-۸۱۱/۲ 7 
آما على رآي آبی هاشم الأول وعلى رآي أبي علي : أنه یش 
بل يقدم العام سواء كان القياس جليا أو خفيا . 
آما إمام الحرمین‌والبا قلانی«فقد توقفا . 

(۳) وهو رآي أبيالهذ يل » وأیى علی »وین هاشم -وهو محکی عن 


۰ 3-37 ۴ 


1 


3 


المجتپد ين وا حد : / أنظر المعتمد : ۲ ٩6۹7‏ ° 


) 0 ۸( 


وقالوا : إن عى قضية الاصل الذ ی ذ کرنا ینبغی آن‌یجسوز 
۱( امم 1 0 
الدع ل "الا ام الل مقس رهز اعا 


الأمة . 
8 ( ۲ 
وقال مشايخ العراق 0 لعو ن العام عند هم موجسب 


للعلم قطعا » والقیاس‌الشرعی فيه إحتمال »فلا يصلح مخصصا 


و العا م الذ ی خص بعضسه تب ان اکا ا 
وبين العام الذى لم یخص‌منه شي ۰ 


وعلى قياس قول أصحاب الشافعی ۽ يجوز > 


)<( 
. نالعا م عند هم غير موجب, للعلم ديو E O‏ 


ا 


3 1 95 ( ۵ )7ور م ع 
واما مشايخسمرقند ‏ فلم یرو عنهم -نصا -انهم یجوزون 


ر«) آی بالقیاس . 
( ۲ ) وکذا لا يجوز عند این حزم : الا حکام ۳ وعند الجبا شي» 
وفوالرآي الا ول لابی هاشم /آنظر المحصول ج(ق ۱۸/۳ ۰ 
غ ا نسلا بش ال نظف ا ا فلا تین 
بالقياس . ١‏ 
أما ان ١‏ كان المخصوص مبهما ‏ فان دلالة العام على 
افراد ه فيها نوع احتمال . ۱ 
(ع) أنظر التبصرة : ص ۱۱٩‏ ء والمحلى على جسع الجوامسع : 
۰۱ (بناني ). 
(ه) فیالنسخ (لم ). 


( 10%) 


ا ا ی رگن مس 
عند هم - اا وا كان فىالنصالعام أحتمال ؛ لان - 
الا حتمال فى القیاس‌آکثر »والا حتمال على مراتب - بعضسه 
فوق بعض . 

آلیس أن خير الواحد محتمل ؟ | وهو مقدم على القیاس 
لما ذکرنا . 

فکذ | هذا . 

وقال مشایخ العراق : لا یجوز » 
لا العام عند هم يوجبالعلم قطعاوالقیاس‌الشرعی فيله 
تال فلا يصح تخصيصا . 

مت افتظای ۲ فرقوا بين العام المخصوص . وین 
العام الذ ی لم یخص » وجوزوا تخصيص المخضوص د ون‌الذ ى لسم 


۳ 
یخص‌منه ولم یتضح الغرق - والله اعلم. 


(و) سبق آن‌ذکرفی ( حكم العام ) رآي مشایخ سمرقند؛بآن العام 
يوجب العموم عملا ويُمْتَقَدُ فية على الايهامئأن ماأراد الله 
تعالى منالعموم والخصوص- فهو حق : را جع ص۸ ٠‏ 

( ۲ ) عمی‌عیسی .بن أبان : السحصول : جلرق ۱۸/۳ ۱ 
وهناك آراء آخری هی : 

۱- يجوز[ خص العام بد لیل منفصل - وهو قول الکرخی . 

۲- يجوز,أنكان القیاس جلیا - وهو قول كثير من‌الشافعية ومنهم 
ابن سریج وأبو سعهرالا صط‌خر ي . 

٣-ان‏ العام والقياسان تفاوتا في افاد ة الظن رجحنا الاقوی 
وان تمادلا توقخنا - وهو تول‌الغزالی . 

> - الوقف عنالتخصيص وعد مه - وهو رآی‌القاضی آبی‌بکر وامسام 
الحرمين : آنظر المحصول : جاق ۱۵۱۰۰۱۹/۳ 


( ¶-) 


(۳) سالة 


( التخصيص بالادله السمعية) 


كتخصيص الکتاب بالكتاب » وتخصیص الخبر المواتر بالمتوا تر 
وتخصیص الکتاب بالخبر المتوا تر »والمتوا تر بالکتاب. 
۷۹ نظیر الکتاب یالکتاب 3 
قوله تعالی : ( وال ین بعومون منکم وید ره رن واج یترصن 
ت 6م ١ ) O‏ ( 
بانفس مي أريعة آشهر وعشرا ( 
عام خص منه الحامل وی : 
رب ۶ مردص > رص مر (۲) 
) وأولا ت الا مال ات ن يضعن حملهن ) 
؟- ونظیر الکتاب بالخبر المتواتر قوله تمالی : 
مر( ۳ 
ر یویم الله في | أولا رک للد کر ثل حل الا نشین ( 
خت القاتل »والكافر بقوله عليه السلام 


1 221 
(€) AE OR لاة‎ 


١ (‏ ) سورة البقرة . آية: )0؟. 

( ۲ ) سورة الطلاق . آیة: > . 

(۳ ) سورة النساء. آية: ١(هر‏ 

( > ) لم أعثر على هذ ! اللفظ الا أن البيبقى في  :۲۲۱/ ٦‏ رواه 
عن تبيدة السلمانى حینما ذکر قصة صاحب البقرة : قسال : 

( ولم يورت قال بعد ه) ولم يرفعه الى النبی صلی اللمعليموسلم 

وقد ورد ت أحاديث فى الباب بالفاظ غير هنأ ة مثل لا يرث 
القاتل ١‏ أو القاتل لا يرث - فى كثير من كتب الحد يث. 


~o 


(€1) 


وقوله عليه السلام 
1 س (۱) 
( لا یتوارث هل لین شوه ( 
وکذ | يجوز التخصيص بفعل النبی علي 3 ۲ 
فان الله تعالى قال : ( الزائية والرّانی فاجلك وا كل وا حسسد 
2O‏ ( ۲ 
منم ماع جلدة ل( 
فهذا عام خص‌منه المّخُْصنَيفعل النبی‌صلی الله عليه وسلم حیسث 


راف 5 


وکذ ا الا جماع : 
نظیره قوله تعالى ‏ فى الاماى ( من يْصفٌ ماعلى الصا سو 
E‏ 


حص الاما“ عنآية الزنا في ایجاب جلد مائة حيث يجب 
عليهنَ خسون » ثم حْصضآية الجلد فى حق العبید باجماع 
الامة » حتى يتصف فى حقهم . 

واما تخصيص الكتاب »والمتواتر بخير الوا حد :- 

فعلى قياس قول المعتزلا جا قز - كما في القياس. 


الا آن‌النسخ لا يجوز به شرعا . 


ر و) أخرجه الترمذى وقال :قال أبو عيسى هذا حد يثلا نعرفه مسن 


£ 
حد یٹ جایر الا من حد یث ابن ابی‌لیلی : ؟ ۲7 ۰ 


( ۲ ) سورة النور . آية : ۰۲ 


(۳) سورة النسا* . آية : ۰۲۵ 


( > ) أنظر السعتمد : ۰۲۷۵/۱ 


) 1 ۲( 


( ۱ 
وی قياس قول الشافعی - رحمه الله جائز . 


وم شد 


2 : 7 به 
وبعض مشا يخنا : فرقوا بين عام خعص بعصه وعام لم یخسص» 
: (؟) 
فجوزوا تخصیص المخصوص بعضه به » ولم يجوزوا تخصيص 
وطی خیاسی شات العراق : لایجوز ادا کسسسان 
ء )۲( 
عاما لم يخص ؛ او خص والمخصوص معلوم . 
YT‏ ۳ .۰ (؟) 
وعلی قول مشایخ سمرقند : ان قیل يجوز فلا باس. 
والاصح : أله لا یجوز »لارن الا حتمال كن خبر الوا حسسسسد 


فوق الااحتمال فى العام : والله أعلم . 


)١(‏ بناء على أن دلالة العام على كل فرد من آفراد هبد لالة ظنية 
رو أي لالاحاب لان العام دلالته على ماتبقى منالعسام 
بعد تخصيصه اصبحت ظنية . و زبه ) متعلق بقوله ( تخصيص) فى الموضعين ٠‏ 
(۳) سبق ذكر ذلك فی ص 2۵۷ 
( ) لاأن عند هم العام يحب العمل به 0 وبحب اعتقاد ه ميهما 


لي £ 
ان مااراد الله به م نالعموم اوالخصوص حق . 


(TIF) 


)تیا له 
العام هل بینوا على الخاص ام لا ٩۰۰‏ 
اختلف أهل الا صول فیه : 
قال مشايخ العراق -من‌اصحاینا-: ان | العام لايينئ | (ج/۸۳) 
على الخاص بل يقضي العام على الخاص. 
١‏ 
وتفسیر هذا ۲ اد | ورد شا ۳9 » وخاص 
(ما أن عرف تاریخهما » أولم یعرف. 
فان عرف تاریخپما » وبي نالنصين زمان يصح فيه التناسخ 
5 
5 کان يمكن فيه الاعتقاد € والعمل ۰ 
5 ۶ ۳ 
او الا عتقاد لا غیر على ای أن كان الخاص 
1 1 
سابقا والعام متأخرا ناته لا 
(۱) فی‌اوب ( النصان ). 
( ۲ ) تصوير للزمان الذ ی يصح فيه التناسخ . 
( ۳ ) اختلف في زمنتأخر الناسخ عن‌المنسوخ هل یشترط فيه 
اتساعه للاعتقاد والعمل فى المنسوخ آم یکفی زمن ساسع 
الاعتقاد فقط ؟ الجمهور : على الأول » والحنفية : على 
الثانى . 
( > ) مثالهابا حته صلى اللمعليموسلم للعرنيين با نيشربوا مسن 
أبوال أل الصدقة ثم بعد ذلك قال : ( رها من البول 
فان عامة عذ اب الكَبر ميه رواه الد ارقطنی / انظر تیسسل 
الاوطار ۱ وال فی‌البول لر ستغراق الجنس. 


(TT) 


وان كان العام سابقا والغاص متا خرا - فانه يسع العام بقدر 
۱ 
الخا ص وبيقى الباقی . 
وأما ان | ورد التصان‌معا ¢ اوا بينهما زمان لا یصح فیسسسه 
بل ١‏ 
النسخ - فاته وي العام على الخاص على طريق البيان 4 فیکسون 
هذا قول مشايخ العراق. 
E‏ ی 1( 
وهو قول القاضی ابی زید ومن تابعه من د يارنا . 
1 ۳ 3 
وال انالا بابض ی العاف ہی 


3 1 
الفصلين ءحتی ان الخاص اذا كان سابقا والعام لا حقا يكون الاك 


ود زه 1 
مبينا للعام 5 المراد منالعام ماوراء قد ر السخصوص يطريق 
البیان ۰ 


| 7 


وعلی قول مشایخ سمرقند / كذ لك . (ب/11 ) 


١ (‏ ) مثل نسخ عد 2 الخامل من عموم عسد ة الأقراء 

( ۲ ) آنظر تقویم الا دلة ص ۸۲ ۰۱ 

(؟) آنظر المحصول : حرق ۱۷۱۱/۲ »والتبصرة :ص ۰۱۵٩‏ 

(6) فى آوب ( العام ) . 

(ه) لفظ ( للعام ) ساقط من ب . 

٠ (‏ ) آنظر شرح المحلى على جمع الجوامع : ۲/۲ 8 والمحص سول : 
ج( ق ۳ / 1۱ ۱-۱ ۱»وقد صور له الرازی مثالا فقال : يسان 
یقول : فى الخيل زكاة ثم یقول : لیس‌فی الد کور من الخیسسل 
زكاة . 


)15( 

۱ 

فیما اذا لم يكنبينهما زمان‌یصلح للنسخ . 

فأما اذ۱ كان بینهما زمان‌یصاح فيه التناسخ - فقالطا بتوقف 
فى حق الاعتقاد » ویعمل بالتص‌العام بعمومه » ولا يينى على الخاصم 
لان عند ۳ العام لا یوجب الملم قطعا »لا حتمال الخصوص. 

والخاص‌کذ لك »لا حتمال المجاز فلا بد من‌التوقف . 

أو یحتمل أن یکون النص الآخر بطربق البیان »ویجوز أن یکسون 
بطريق النسخ»فلا يقطع القول يأحد هما »ولکن فى حق العسل 
يجب العمل بالعام ولا يترك العمل بقد ر الخاصطى مانذكر هذا 
بعد ه بأوضح 5 

والشافعى ف وا ا يقول : انالعام والخاس سواء فسي 
آن‌کل واحد منهما لا يوجب العلم قطعا . 

وبين النصين تناف . 

لكن العمل بالخاص أولى ,لأنه آقوی ء لأن الاأحتمال فيه أقل ٍ 
لانه یحتمل المجاز لاغیر . ۱ 


ع ۲ زه مس 
فاما العام فيحتمل ١‏ 


ل المجاز فما كان أقل أحتمالا 


)١(‏ مراد ه أن ما نقد م هن التفصيل ؛یقول به مشايخ سمرقند فیما اذا 
كان الزمان‌یصلح للنسخ . 
(۲) فی‌النسخ (قالوا ) . 


( ۳ ) ای مشایخ سمرقند -كما سبق فى ص ور 
( > ) لفظ ( رحمه الله ) ساقط من ج ۰ 


(ه) فىالنسخ ( يحتمل ). 
(1) فى ب ( المخصوص ). 


(TTT) 


-فهو قوی .فيكون أولى بمنزلة خبر الواحد مع القیاس » ولپذ ا 
اذا وردا معا + 

فالعمل بالخاص آولی . 

4 أصعابنا من ايخ العراق . 

(١ ۳۹‏ آن‌النص‌العام المتأخر : یوجب العلم قطعا » والخاص 


۲ )ء ۶ 
کذ لك ٠‏ وحكمهما اف ی 5 یکون‌المتا خر ناسخا للمتقدم 


عش وتو تا رف ال تا و يفا ولع قن تسیا نش 
عند لا كل الله تعالى . 

ويكون هذ ا عملا بالدليلين : بالخاص »والعام جميعا و 

لان | لخا ص‌کان‌موجبا فى بعض الا زمان تام متا شون کون 
موجبا فىالمستقيل فيما يمارضه العاص‌ظاهرا ؛ 

وفيما و وو بالخاص فيما مض وفی المسستقبل » 
وترك العمل بالنص العام في حق هذا الحكم أصلا وفانه ين 
أنه لم يكن مراد! به »وان كان ظاهر النص تناوله » 

ولاشك آنا لعمل بالد ليلين آولی من‌العمل بأحد هما وتمطیل ال خر 


۰ ی 
بخلاف مااذا وردا معا » آوفی حکم السقارن » لانسه 


( 


1 : 

لا يمكن! لعمل بالد ليلين ثمة OEY‏ ولا وجه 
الىالقول بالتضاد والتناقض‌فی أحكام الله تعالى »وأمكن دف سم 
التناقض بجعل النص الخاص قرينة للعام ‏ بمنزلة الاستثناء فیکس‌ون 
(۱) فی‌النسخ ( قالوا ) . 
(۲) في‌آوب ( يجب ) ۰ 
( ۳ ) لانه لا تعارض فى الحقيقة فى دلا عل الله تعالی وکذ | فى قوله ظاهرا 

فيما ياتى . , 
( > ) المراد به الشافعى . 
( ه ) هو رد عی‌الشافعية القا لین بالتخصیص والعمل بالخاص فقط . 


(CIV) 


تكلما بالباقی كَلَمٌ يكن العام موجبا للحكم في مقد ار الخصوص. 
بخلاف الا خر 

فهو الفرق بين الفصلین.وهو واضح . 

وأما اذا كا نلا يعرف التاريخ : 

فيجوز أنهما وردا معا »ویجوز أن يكون أحد هما متلأخرا . 
أو عرف أن بينهما زمائا يجوز فيه التنايخ لكنلا يعرف السابق سن 
اللاحق . 

فعلى قول الشافعى - رحمه الله لا يختلف الجواب : 

الیل بالخاص آولی بلما نا من ا 

وطی قول مشايخ المراق - یتوقف الى أن یوجد دلیل الرجحان 
u‏ 

ويل وجود المرجّح يتوقف » لقيام التعارض ظاهرا . 

عق با بع رحمهم الله قالوا : انه اذا كا نلا يعرف 
السابق من اللاحق »ولا القران منالتأخر - ل اا 
واا *- کنا ی ای موالخرتی قي‌حق المیراث- تجمل 
كأنالموت حصل جملة فى حالة واحد ة حتیلا يرث/ بعضهم سان (ج /ع۸) 
١ (‏ ) أى یخص الخاص العام لاته أقل احتمالا من العام . ' 
( ۲ ) وقد رجحه آبو الحسین البصری .أنظر المعتد :4 ۰۲۸۱/۱ 
( ۳ ) الظاهر أنه يريد بعض مثایخ سمرقند . 
٤ (‏ ) فی‌النسخ (فیجعل ) ولا موجب للفا* ان" كان الجواب فعلا مضارعا . 
( ه ) آی یتوقف فى الدلیلین ورجع الى دلیل غیرهما » أو الى 

مأ يرجح أحد هما على الآخر . 

أنظر المعتمد ۰۲۸۱/۱ 


( TTA) 


وهو فاسد على قول مشايخ العراق »وقول من يقول : إن العام 
۽ ميب ¢ 
يوج ب مأول کل فرد - کانه نص‌علیه » لانه يجوز أن یک سون 


أحد هما متأخرا فیکون ناسخا فلا يجوز أن یکون تخصیصا م لان 
تخصیص المتأخر عند هم‌بلا يجوز . 

ويجوز : أنهما وردا معا - فيكون تخصيصا فلا يحمل على 
أحد هما بالشك فيجب التوقف . 

وکذ | على قور ا » لاحتمال النسخ على ماذكر نا 


۲ ء 


١ (‏ ) هوقولهم : اذا كان بينهما زمان يصح للنسخ يتوقف فى 
حق الاعتقاد فى ص۸۱ ۲ ۰ ۱ 

( ۲ ) اذا رات الاطلاع‌عی أدلة کل ومناقشتها فراجممع: ' 
التبصرة ص وه ۱ » والمحصول : ج( ق۳/ ۱۲۱۱ »والمعتمد ‏ 
۰۲۲۹/۱ 


)14( 


(٥)‏ ا 
( اذا آعقب العام خساص‌فما حکم العام؟ ) 


الكلام العام ان | لحقه خصوص فى آخره فى بعش ماتنا وله 

النص هل يوجب سلب‌عموم أوله أم لا ...؟ 
١‏ 

. قال عامة ا لفق 3 لا يوجب‎ - ١ 

ی ۱ 
- وقال بعص اصحاب 2 انه يوجب ويصير النص العام خاص ا 

من الا بتد اء فوحق من يصح الخصوص فى حقه ولا بيقى العام 

موجبا للحکم فی حق من لا يصح فى حقه الخصوص. 

۳ رع 


۷ 


وانما یثبت الحكم فی حقهم بد لیل E‏ 
١ (‏ ) منهم القاضى عبدالجبار .أنظر المعتمد : ۲۰/۱ والأسدى 

۲ ءوابن الحاجب : ۱۵۲/۲ »والسيکي 

أنظر شرح جمع الجواسع للمحلی, ۲ / ۳۲ (بناني ) . 

( ۲ ) بعد البحثلم أتمكن من العثور على هذا البعض‌بل لم أجد 
آحد۱ صرح جخالف غير أبى ثور. 

(۳) هناك من‌رجم الوقف : شي الو ال موه البصری : المعتمد : 
۲۰۱ »والرازی «أنظر المحصول : ج اق ۲۱/۳ #ءواسسام 
الحرمین » البرهان ۰۲۹۵/۱ 

) مثلا فى الآية الآتية النسا* غير البالفات العقلات الحرا عر 
اللاتى طلقن قبل المسیسلا يعرف حكمهن من‌الاية هذه » بل مسن 
دليل آخر »وان لم يوجد دليل بیقی الحكم عل ىالعدم الاصلی - 
وهو عدم التتصیف . ۱ 


) 1۷, ( 


علواصل العد م Na‏ 
وسكي کات سمي وی بش ۳ ایا( 
أو الصا 1 و بكلام ا 
نظير الا ستثنا* - قوله تعالى / ( وان + طلقتوهن ققشل (ب/1۷) 


0 © وس مه مر رو مرت 2 1 


أن تسوهن وقد رم لمن‌فریشة فنصف مافرضته الا ۱ 


) لا جناح علیکُ ان ھک E‏ وین و او ونر 


م وم 2 .2 .و 22 0 ۶ 


وقتعْومَن عو اموسر ور ره ۳ الو حوره ای باطو وی ها كلى 6 ۹9 
ظا هر النص وصوم؟ یقتضی تنصیف المغروض فى الطلاق قبل 


المسيس فى حق جميع النسا* صغيرة كانت الا نکنی اجالع ۷ 


مجنونة أو عاقلة » حرة أو أمة . 


ر ١‏ ) قال بذلك أبوثور / أنظر ابنالحاجب : ۱۵/۲ والاأحكام 
للامد ی : ۰۲۸۸/۲ 

(۲) كما سيمثل بالابتین . 

(۳) مثل قوله تمالی : ریاآیها ال اذا طلقتم النیّا* فطلقوهِنٌ 
لمک تهن ) سورة الطلاق » آية .)١(‏ 
عامفى الرجعية والبائن . 
ثم قال : ( لاتداري لعل الله يحدث يعد دك د 


الطلاق آية( ١‏ ) یعنی الرجة فى مراجعتهن فهى خاصة بالمطلقا ت 
رجعيا . 


۱ سكل آن بقول اکم کل العلما* ءثبیعد ال ار يعي العام 
(ه ) مثل‌قوله تمالی ( والمطلقاث ترصن بأنفسِبن ثلاثة فرو* ) شم 
قال : (وبعولتهن احق برد هن في ذ لكا ) سورة البقرة آية: ۲۲ ۰ 
وهو حاش‌بالرجعیات. 
(1) سورة البقرة آية : ۰۲۳۷ 


2۲ ۳۲۹۵ 7 ۲ ( 


(CYA) 


ثم قوله تمالی : ( الا أن یعفون ) أستثناء خاص‌فی حسق 
البالغة العاقلة الحرة. 

فعند العامة : اختص الاستثناء فى حق هؤلا ؟ فی معدا 
هذا الحکم - وهو صحةالعفو ‏ وبقی صد ر النصعاما فى 
حق تنصف المفروض بالطلاق فى حق كل النساء . 

وعند الفریق الگانی : لما آختص الاستثناء بپولا* - ۱ دون 
الصفيرة ءوالمجنونة » والامة - صار صد ر الآية عاما فى حقهسن 
لاغير كأنه نص عليهن . 

وجه قول العامة : أن اللفظ العام موجَبّه العموم فى كل 
مايصلح له اللفظ فيتناوله . 

وانما يجب ترك العمل ع التخصيص » والضرورة فی 
حبق ا فيه التخصيص وصح فى حقه شرعاء ولا فرورة فى حق 
من لميصح التخصيص فى حقه فبقى العام عاملا فى حقه من غسسير 


CFs 4 
٠ صرورة‎ 


( ) أى المطلقات غير السجسوسات اللاتى يصح منهن العفو. 

(؟) أى بالعموم . 

و5 فلا يراد بالاية الاولی النسا* البالغاتالعاقلات 
الحرائر فقط بل تشمل أيضا الصفیرات والیجتونسات 
والعبد ات فى بقاء حکم تنصيف المهر أن كا نالطللاق 
قد ن ال ول 


۲ ۲( 


(), و ۶ د مه o‏ 
وجه قول الفریق الثانى : ان قوله تعالى :رالا ا 


کنا عن النسا* ( اللاتى سبق ذکرهن ). 


3 5 
والكناية تنصرف الى المكتوا السابق ا آن‌الداخل تحت 


النص العام من د خل تحت الا ستثنا* الخ 

- كمن قال لغیره : ( اضرب ید ی الأ نی سهم ) 
كان هذا الكلام خاصا فى حق غير التائبین من الابتدا*. 

كانه قال : ( ان ميدن ان الت ل یتوپوا ) . كذ لك 
هذا . 

وقولهم : إن العام يوج ب العمل يعمومه . 


فنقول : نعم ۰ فی موضع لم يرد الخصوص فى حق البعض . 


( ۱) فى ب ( فریق ). ۱ 

(؟) المراد بالكناية ‏ الضیر ) لأنه یکنی الاسم الصریح ويسستره - 
وهو هنا نون‌النسوة . 

(۳ ) فی‌النسخ ر التى سبق ذ کرها ) . 

( > ) وهن النسا* المطلقات قبل الد خول . 

(ه ) أى بعد ورود الخاص بعد العام ,تبين آنالمراد بالعسام 
هو مدلول الخاص فقط . 

(1) يضم الهمزة وتشد ید اليا* - جسع جس آبق : أنظر ترلهمب 
القاموس : ۱۰/۱ ۰ 


۷ ۴( 


فما اذا ورد - یصیر كان لقف العام ورد فى حق البعسض 
أبتد١*‏ إطلاقا لا سم العام عل ىالخاص » 

کمن قال ( گر عبيدى الطوال ) يكو نالنص خاصا فى حق 
الطوال من الابتدا* ء لأن قوله : ( ار ۱ یی عام فى 
حق القصار والطوال ثم خرج القصار . 

فكذا هذا . 

والقول الأول : قول مشايخ العراق . 

والقول الثانی : آقرب الى قول مشایخنا . 


وهو الااصح : والله أعلم . 


)١(‏ فی‌النسخ ( اضرب ) وماذ کرنا اصح لانه تعلیل تاموتا گرا 
العبید الطوال فی‌المثال قبله . 


(YE) 


)٩(‏ سالة 


) العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السیب ) 


: ۱( 
قال عامة الفقپا* ۲ العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. 


يقال ا 21١‏ ات لفون ات تیف ی عدا 
خاضا پالسیب. , 

وصورة المسألة فى موضعيين : - 

TEN‏ أ نالحاددثة ان | كانت وقعت بواحد من الناسفى 
زمن النبى -صلی‌الله عليه وسلم - ونزل نص في تلك الحادشسة 
یتناول صاحب الحاد ثة وغيره . 

فان هذا النصعام في حق صاحب الحاد ثة وغیره‌ولا يختص‌ به 


١ (‏ ) منم أبو الحسين البصرى ١‏ / > ۰ ۲وامام الحرمين .والبرهان : 
١‏ / > ۷ والشیرازی .التبصرة ص > ١‏ ءوالرازى .المحصول ‏ : 
ج( ق ۱۸۸/۳ ءوالغزالی .المتخول : ص( ه ۱ »وابن قدامة. روضة 
الناظرص۲ ۲ ۰۱ 

( ۲ ) منهم المزني »وأو "نور . آنظر المحصول ج اق ۰۱۸۹/۳ وبه قال 
مالك » وأبو بكر القفال »والد قاق , أنظر التبصرقصه > ۱ »ویقسول 
امام الحرمين فی‌البرهان ۱ / ۲۷۲ (انه الذی صح عند تا من مذ هب 
الشافعی ) . ۱ 
قال الا سنوي في شرحدطى البیضاوی :۲ / ۳۲ ۱ ' (وماقاله الا ام مرد ود 
فان الشافعی رحمه الله قف نصطى أن السیب لاأفرّله فقال 
في الام فى باب اما يقع بها لطلاق : وما يصنع السبب شيا انما تصنعه 
الألفاظ) . 
وبالخصوص قال الا مد ی .الا حکام :۸ این الحاجب۲ /۱۲۳ 


زع) ذكر المصئف وجود خلاف في هذ ا الموضعه والرا جح أنه عام فى كل 
من توفر فيه سبب الحگم"لانه لم يرد جوابا لسؤال ل :أنظر تفصیل المسألة 


فى الهامش التالی : 


(YO) 


وعند هم : یختص بصاحب الحادثة »وارید /باللفظ العام (ج /۸۵۰) 
الوا حد مجازا؛وانما ثبت هذ ا الحکم فى حق غير صاحب الحادثة 
بنص آخر أو بالقیاس . على صاحب الحاد نة . 
والثانی : اذا خرج كلام الرسول -صلی الله عليه وسلم - 
جواب سوال السائل هل يختص بالساعل ۲۶ 
فعند هم یختص . 
بعندنا + اذا كان الجواب لا یستفل بنفسه‌بدون السسوال 
يختص به . 
وان كان يستقل بنفسه ويكون مفید | للحكم في حق السائل وغيره 


E E E) 
: فان‌المسالة يجرى فيبا التقسيم التالى‎ 
آولا : مایکون الخطاب غير جواب لسوال »ولکنه یجری مجسرى‎ 
الجزا* لما تقد مه - فهو خاص بالسبب المتقدم ليه مدل‎ 
نجل و کل وا حد متا مائة جلد ةٍ) بعد قوله ( الزانية‎ ) 
. ) والزاني‎ 
ثانيا : انون قدوزن. تخواب سوال 4ال هاعر مشعكل تة‎ 
: فهو تابع للسوال‎ 
أ- فى عمومه -مثل ماروى أنه سول عن‌بیع الرطب اذا پیسس‎ 
... فقال اینقص الرطب اذا بيسرأفقالوا : نعم ءقال : اذ ن لا‎ 
ب -فى خصوصه - كما لو سأله أيجزئنى الوضوء بماء البحر ؟‎ 
. فيقول : نعم.‎ 
ثالثا : أنيكون ورد جوابا لسؤال الا أنه مستقل بنفسه:‎ 
فهو أقسام ثلاثة ان الجواب إماأن يكون ساويا للسوژال‎ 
: معاوأ١ أو أخص‎ 
. أزيكونساويا‎ -١ 
. أنكان السؤال عاما  كان الجواب عاما‎ - 1 
= مثل أن يسألالنبى  صلى الله عليه وسلم - عمن يركب البحر‎ 


(Y7) 


فهم احتحوا بالوجود فى الكتاب» والسنة » وعرف الناس»ونوع مسن 
السفون.: 


- أيتوضا بماء البحر؟ 
فتقول : البحرٌ هو الطهورٌ ماؤه . 
ب - وان كان السؤال خاصاکان‌الجواب‌خساصا . 
كما سأله الأعرابي عن وط امراته في ربضان ؟ 
فقال : آعسق رقبة 0 ۱ 
۲ -أن یکون الجواب آخص 
مثل آن‌یسال عن التوضی بماء البحر. 
فیقول : يجوز لك . فالجواب خاص‌بالسائل»وغیره لابد من دليل 
اراو ا 
ع- أن یکون الجواب أعم . 
أ : فان كان آعم فى حكم آخر - كان يسال صلى اللمعليه وسسلم 
عن‌التوضی بما' البحر . 
فیقول : هو الطپور ماژه والحل ميتته:فهو عام فى الحکم الا خسر. 
وجميع ما تقد م مجمع عليه ولا خلاف فيه . 1 
ب وان كا نأعم فى نفس الحكم ‏ فغيه خلاف بين العسلما* ؛ 
مثل قوله ‏ صلى اللدعليه وسلم - لما مر نشاة ميتة كانت لميمونة . 
رای اماب 3يؤْفقد هر 
وقد اطق نوغ خمسة آراء ذ کرها الشوکانی فیارشاد الفحول : 
موب تروط عانق افلج اه اهب وم ااب 
الشافعی »وحگاه الشيخ أبو حامد »والقاضي الونالطين :دا یس 
الصبا غ» وسلیم الرازی وابن برهان »واین‌السمعانی عن‌المزني وآبی 
ثور والقفال ءوالد قاق وحکی عن الأشعرى . 
۲- وجوب حمله على العموم - وهو رآي الجسپور . 
۳ الوقف ‏ یقول الشوکانی : حكاه الباقلانى فى التقريب. 
> التفصيل بین أن یکون‌السیب هو سؤال سائل فیختص‌به وسین 
أنيكون السبب مجرد وقوع حاد ثة كانذ لك القول العام وأرد! عند 
حد وثها فلا يخصبها . 0 


۷ ۷( 


أما الكتساب : 
۱ 2 ن 7 2 0 ۳ رها > 7 
فقال ا قل لا اجد ا اوح مهن 
رم مومه ۲ 1 
رن : ( قل لاح نیا ور ی الى م محرما ) عام 
فى جمیم المطموما ت الا المستثنی e‏ الا شیا* غير 
المستشني منه حرام 
ب من البغل »والحمار »والضبع 4 وسار السباع ونحوها ۰ 
ولکن اختص‌العام بالسبب ¢ 
TT‏ الا ية : 
ز سور ام )€( ( ۵ 
ن الكفا ركانوا ار الفا »والوصيلة ۰ 
3 
۳-4 
= و-ان عارض‌العام:الوارد على سبب عموم آخر خرج ابتداء بلا 
سبب : فانه یقصر على سبیه‌گوان لم یعارضه فالعبرة للعموم ‏ 
آقتبست هذ ه التقسیمات من کشف الا سرار؟ / + ۱»۲رشاد الفحول 
ص:ه ۳ ۱ »والمعتمد : ۳۰۳/۱ .۰ 
e‏ 


سورة الما ۳ ۵ ۰۱ 


(۲) هی‌التی یمنع د رها ءوتترك للطواغیت فلا یجلیها أخذ من‌الناسه 

٤ (‏ ) هی‌الناقة : کانوا یستبونها لا لبتهم لا يحمل عليها شئ . 

ره ) الناقة البکر تبكر فى أول تتاح الأبل ثم تتنی بعد بأنثى . 

٩ (‏ ) الفحل من الابل یرب الضرابٌ المعد ود فاذ! قضی أضرابه 
ود عوه للطواغیث واعفوه عن ا لحتل ولم يحمل عليه شن وسسسسموه 
ای ۱ 
انظر ‏ تفسیر این کثیر : ۱۷/۲ 


YA) 


فأنزل الله تعالى الآية وأخبر رسوله -صلی الله عليه وسلم - 
ای رل تیا ای 5 
یعنی لا أجد فى کتاب الله تعالی -مما تحرمونه أنتم - محرسا 
الا هذه الا شیا* . 
وروی عن النبی -صلی الله عليه وسلم - ( لا ربا الا في اس | 
والربا : یجری فى النقد / باجماع الصحابة »ولکن الحد یث‌ورد فى (برره) 
حاد كة خاصة واختص بها . 
فأنه روی أنه سكل رسول الله صلی الله عليه وسلم عن الربا فسى 
مختلفی الجنس‌فقال ( ا ربا الا فى النسيثة ) كأنه قال :لاربا فى 
مختلفی الجنس‌الا فى النسيثة. 
وأما العرف : 
فان مَنْ قال لآخر : ( تمال تن" معى ) فقال - ( والله لا آتغدی ) 
يقم على ذلك الفد ۱* »حتى تن درون ذلك لا يحنث ۱ 
وکذ ١‏ و ذلك الوقت مم غيره لا يحنث ٠‏ 
فقوله : والله لاأتغدى : عام بنفسه - ثم اختص‌بذ لك الغدا* 
1۳ ات ۳ الی الحلف - هو ذ لك الغدا* فا ختسسص 
الحم 
وأما المعقول_: 
فلأن الجواب يختص بالسؤال خصوصا اذا كان الجوا بلا يكون 
مفید | ق لنت و 
ن ل كالمعنى موجود فى الفرع : 


ر ۱ ) آنظر صحيح البخاری ۳۱/۳ 
1( لي دان رن ) لكان "وري 
(۳ ) ی لنسخ ( مب 


70 ؟) 


وهو أنه لولم يختص بالسؤال لم يكن فى ن کر السؤال والجواب 
فاد ة . ۱ 

فکذ ۱ اذ ۱ نزلت الا ية في حاد ثة خاصة فى حق شخص خاص‌لو 
لاسو ل اس 
وقبل سؤالصاحب الحادثة ‏ لم تظهر فاشد ة نزول الآية. 


ولكن عامة الفقهاء أحتجوا وقالوا : 


بأن عامة النصوص- نحو آية - الظهار »واللعان »والقذ ف 
والزنا »والسرقة »ونحوها - نزلت‌عند وقوع الحواد ث لاش سخاص 
معلومین ٠‏ ۱ 

لو تاوت يكن الا حکام كلها ثابتة بالکتساب » 
والسنة تنصيصا الا في حق أقوام مخصوصین ر 

وهذ ۱ محال عقلا »ومخالف لاجماع الامة . 

والمعقول :يدل عليه : 

وهو أن اللفظ العام:یوجب العمل بعمومه » وأنما يترك بدليل 
التخصیص اذ | كان متصلا به من حيث الا ستثنا* »والصفة » الشرطء 


)€( ۲ .(ه) 
والفاية . عی ماذکرنا . ویصیر خاصا فی المذ کور . 


١ (‏ ) الواو واو الحال أى والحال لم ینزل الحکم . 
(۲) آی الحکم 

( ۳ )فی‌النسخ ز لو ) . 

(ع) آی العام . 

( ه ) ويترك العموم . 


( هم ) 


فأما التخصيص المنفصل المقارن - 

بدا "أن كن ی يفاره نهد انان مس تسش 
کتوله : [أقتلوا المشركين ولا تقتلوا أهل الذ مة)فيخص أهل الذمة سن 
اللفظ العام . 

وف مسألتنا صا حب الحاد ثة غير مذ كور متصلا باللفظ العام » فیحتاج 
الى الاضمار : وهو شيء منفصل . 

واللفظ العام يتناوله وغيره من الناس » 

فلا يكو نالحكم فى حقه خلاف حكم غيره حتى يخ ص منالجملة ۽ فيكون 
ذكره على الخصوص - بعد ماصار مذ كورا بطریق العموم -من باب 
التأكيد . 

الا ن و ذا لتر ور ا عدي )ال ب ت 
ا ( أعتقّ عبيدى سالما ) لايكونهذا تخصيصا بليكون تأكيدا 
لما ثبت باللفظ العام لأن سالما د خل تحت قوله ( أعتق عجيدى ) . 

/ فقوله ( أعتق سالما ) يوجب زياد ة تأكيد » 

لا أن يصير العام خاصا في حقه » 

سم أن فيه جعل الحقيقة مجازا - وهو اطلاق العام على الخاص 
فيكون فيما قالوا تغبيرا من وجوه : وهو › 
۱- اثبات ماليسيمذ كور - وهو أضمار صا حب الحاد ثة. 
۲- وفى تخصيص العام به د ون غيره ‏ جعل اللفظ العام مجازا من غسير 


(۱) فی‌النسخ ( يجب). 
( ۲ ) أىالمخصص المنغفصل . 
( ۳ ) أى للقول الأول . 


(A1/ E) 


) 1۸۱ ( 


ومع ذ لك لا یثبت به التخصيص بل یثبت به التأکید ء 

لا O‏ اذا a‏ دنس 
فان من قال لغیره ( اعتق عیدی )۰ ثم قال : مقارنا له  :‏ لاتعتق 
عمد" )درم این ا 

وفيما تعلق به‌الخصم من الكتاب » والسنة »والعرف- قام 
الدليل على أنه لايمكن العمل يعمومه . 

ونحن نسلم:أنه اذا كان لا يمكنالعمل بعمومه تخصيص بالحاد ثة 
یرک ا 

فأنه لما لم يمكن العمل بالعموم فى قوله تعالى : ( ۳ واا 
فيما أوحي الى 8 میا لحرمة كثير مما لم یذ کر فى ٠‏ 
الات القول بالزيادة على النص : السیب السوارد - 
وهو تحریم الکفار البحيرة »والسا ئهة والوصیلة »والحامي ءونحوها . 
فيصير كأنه قال : قل لاجد فيما أوحى الى محربا سسا تحرمونأنتم مسن 
البضيزة تنوه الا ايكون میاه .ال يواخ 

وکذ | فىالحد يث الذ ی رويتم : لما كان الربا ثابتا فى النقه ‏ 
وقد ورد الحد يث فى مخلفی الجنس- زيد عليه وا ختص‌بالحاد شسة 


كأنه قال : ( لارا فى مختلفی الجنس‌الا فى التسيئة ) . 


(۱) فی ب ( عجید ی ) ۰ 


( ۲ ) فی‌النسخ ( فیجب ) جسواب لما لم يكن . 


(TAY) 


وكذا فى مسألة الدعا* الىالغداء يتقيد اليمين بالغداء 
المدعو اليه . 

وان كان قوله - ( والله لاأتغدى ) -عاما يلان دلالة الحال 
ی ا ن و الو د با تس لتاق اي 
الطف ‏ كأنه قال : والله لاأتغدئ هذا الغداء الذ ی دعوتسنی 
الیه . ۱ 

ومن آدعی -فی‌الفرع - أنه لايمكن العمل بعموم اللفظ حستی 
يقيد بالسبب وصاحب الحاد ثة / فعليه الدليل . 

.قولهم : إنه لولم یختص‌بصاحب الحاد ثة لم يكن في نزول 
النص العام فاعدة- كما فىالجواب المبنى على السؤال !! 

فنقول_: فائد ة نزول الا ية عقيب الحاد ثة في حق صاحبہا هو 
ظهور الحکم في حقه والخروج عن عهد ة تلك الحاد ثة وفی حقسه 
لا فرق بين أن ينزل الحکم خاصا في حقه أوعاما »/ لد خوله فی (ب/1۹) 


العام ۰ 


وهذ ! لان النصوص‌قد تنزل قبل وقوع الحواد ث وة تغزرا نلك ها . 
ولله تعالى حكمة ومصلحة فى ذلك كله . 

وهكذ! نقول فى جواب السائل اذا كان مفيدا في ات 
لا یختص بالسوال » ۱ 

فأما اذا لم يكن مفید | في نفسه یقتضی آعاد ة السوال ويختصبه 


حتى لايلفو. 


(۱) فيا ( بنزل ) ۰ 


(TAT) 


ألا تری أن من سال رجلا فقال : ( هل جاری محمد فى هذه 
الدار؟ ) فقال : ( جميّع جيرانك فى هذه الدار ) فهذا لایختص 
بالسوال ویکون جوابا له بلانه اذا كان جمیع جیرانه في الها 
فالجار السؤل عنه‌پیکون كذ لك فیحصل للسائل الغرض بالجواب ‏ » 
وان كان عاما لا خاصا: فکذ | ههنا ٠‏ 
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وک | روى عن النبى -صلی‌الله عليه وسلم ‏ أنه سئل عن ما* البحر 
ا تيكتا و :عن ا 

ثم بين حكم حل تناول مافی البحر - وهو زياد ة على الجواب 
فیقد ر السوال یکون جواب السائل »وما زاد عليه یکون لا بتد* التملي . 
فکذ | هذا : يجوز أن برد لفظ عام فیکون زياد ة على الجواب فپقد ر 
السوال یکون جواباء‌وبازاد عليه یکون الابتد ا* التعلیم :والله أعلم . 


0 2 ۶ ؟' 5 5 
(١)رواهايوداود‏ »والترمذى » والنسائى واحمد »واین‌ابی شيية؛ 
e‏ ۱ : 
که . 


) ۸ ©) 


بیان المشترك والمژول 


یحتاج الى اثبات الاسم المشترك فى اللغة 
الى بیان حده فى عرف اللغة وأهل الا صول » 
والی‌بیان مایتعلق به من‌الحکم » ۱ 
والی تفسیر الموول لغة وشرعا . 


( المشسترك ) 
با الأول : 
EY)‏ (۲) 5 
فقال عامة أهل اللغة : بثبوت الاسم المشترك . 
(۲( 


وهو قول عامة أهل الا صول : 
زاكر نانك بط 2 بعض الفقبأ؟) 0 وجعلوا ذلك 
اسا عاما لمعنى شامل للمختلفات والمتضاداتمعكونها مختلفسة 


فى أنفسها . 


00 .) فی‌النسخ ( قال‎ )١( 
جاء فى تاج العروس ماد ة شرك (واسم مشترك : تشترك فيه‎ )۲( 
۰۱۰۰/۷ : ) كثيرة كالعين ونحوها فانه یجتمع فيه معانی كثيرة‎ 
» ۳۷ / ١ أنظر البرهان : ۳6۳/۱ » وأصول البزد وى على كشف الأسرار‎ ) ۲ ( 
»والكوكب‎ ۲ > / ١ : والمحصول ج (ق ۱ / ۳۳ »والا حکام للآمدى‎ 
۱ ۰۱۳۹/۱ : المنیر‎ 
(ع) نفاه ثعلب »والاتپري »واليلخي : أنظر شرح جمع الجواسیع‎ 
٠) للمحلي ۲۹۲/۱ ( بناني‎ 


) ۵( 


فان اسم الحاد ثعام/ یشمل الاضد اد والمخظفات »ءبمعنى (ج /۸۷) 
الحد وت لا لما فيها من‌التضاد والا ختلاف ۰ 
003 6 
ولهذا المعنى صنف بعض أهل الادب‌کتاب ( الافتتاقٌ) 
وشیهتهم فى ذلك : أ نالغرض من وضع الأساء:هو التییز بسین 
الموجود ات بالتسميات خصوصا عند ار ۲۳ 
فلو وضعوا لفظا وا حد ١!‏ للشو؛ ولخلافه وضد ملم تظهر فاد ة 
وضع الأسماء - وهو الاعلام والتمییز - مع قد رة الواضعین سى 
وضع اسم عل ی حد ة لكل شو ءاذ اا الوطم شم ليع لك و الا لفاظ» 


فكان القول بوضع الاسم المشترك : نقض غرض المواضعة وأنه فاسد . 


١ (‏ ) المراد به اشتراك الماد ة الوا حد ة فى مصد رها ومشتقاتپا مثل 
الضرب فى مصد ره وما تفرع منه : أنظر اليزهرر/ ۰۱ ۰.۲ 


(۲( لم“ عرف من هو هذا البعض‌اذ من نّ صنف فی‌الا شتقاق کتسیر 
ند كر منهم من يلي : 
۱- محمد بن الحسن بن‌د رید الا زد ی المتوفی ۱ ۳۲ ه, 
۲- أبو العباس‌المفضل بن محمد بن عامر الصبی : المتوفی ۷١‏ (ه. 
۳- آبو على محمد بنالمستثير النحوي المعروف بقطرب: المتو 
۲ ه. 
؟- أبو سعيد عبد الملك بن قريب السعروف بالاأصمعي: المتوفیه ۱ ۲ ه 
ه- أبو الحسن سعيد بنمسعد ة الا خفش الا وسط : المتوفى ٩‏ ١ه‏ 
-٩‏ أبو نصر آحمدین حاتم الما هلي : المتوفى ۳۱ ۲ه. 
۷- آبو العباس محمد بن يزيد المبرد : المتوفی و ۲ ه. 
بم- ایو اسحاق ابراهیم بن السریین سهل المبرد المتوفی ٦‏ ۳۱ ه. 
-٩‏ ابو بكر محمد بن السری السراج : المتوفی 1 ۳۱ ه. 
. و ابو جعفر أحمدبن محمد بن اسماعيل المعروف ياب نالتحساس 
المتوفی ,۳۳ ص. 
-١ ١‏ أو عبد الله الحسن بن آحمدین خالویه : المتوفی . هه 


-١ ۲‏ أبو الحسنعلىين عيسى البرمانى : المتوفى > ۳۸ / أنظرمقد مسة 


۳( ۳ اذا كان المعنى EES‏ 


) CAT) 


الا آن‌الصحیح قول العامة » 


لا جماع آئسة اللفة على ذلك » 


۷ . ۱ 
فانه ثبت عنهم بالنقل المتواتر انهم قالوازان و 
د( ۲ - 3 
والقره آمی‌اسماء الاخداد ءوأنه من‌الاساء المشتركة . 


ع ی رحمه الله - كتاب ( اليد الا ) 
ولا يجوز حمل قولهم على تأويل بعيد بكونه عاما أو مشتقا » ان 
ماقالوه منقول عن أهل الوضع ‏ وهو فى حت الجواز دون الا حالة 
وبیان الجواز وجهان : ۱ 
آحد هیا : أن المواضعة تابعة للاقراش لیمرف الیهشی غرض الیصفی 
ومراد ه الباطن القائم بقلبه بالأسماء الموضوعة لها . 
وكما أن اظهار الفرض بطريق التفصيل والتعيين : مراد ه 
المتكلم - فالأظهار مطلقا : مراد ف ىالجملة . 
فان الرجل يقول : (أخبرنى محمد بن‌فلان‌کذ | )اذا آراد اظهار 
المخبر يه بعینه » ۱ ۱ 


عدا دنواس یت یی ون سین 
الا شیا* »والنپار» والخوف/ أنظرترتيب القاموس ۰۷۳۲/۲ 

( ۲ )لانه موضوع للطهر والحيضء ومثل : النا هل :للمطشان »وال يان 
ومثل العلل : للعظیم » والحقير . 

(۳) فى ب( عبيدة)وماأثبتنا هو الصواب: 
وهو القا سم بن‌سلام » أبوعبيد »كان امامعصريفي کل فن‌من‌العلسم 
آخذ عن أبى زيد » وأبىعبيد »وال صمعی » والکسا تی » واین‌الاعرابی 
والفرا* » وغيرهم » ألف آکثر منعشرين كتابا . ۱ ۱ 
توفي بلكة سنةع ۲ ۲ه ١‏ بغية الهعاة ۰۲۵۰/۲ 

( ۽ ) ذکر هذا الکتاب‌له السیوطی في‌المزهر : ۲ ۲۹ ۰ 
وهو مخطوط كما ذ کر بروعللما كت وفواد سزكين فى تاريخ الترا شالهرمي 


3 5-5 ليق 0 
۲ فى مكتبة عاشر افندى استانبول برقم ) ۰۸۷ 


(TAV) 


وبقوله ( ۱ ار رجل ) اذا كان مراده أن ٠‏ له علا بل به 
ولم يكن مراد » اظهار المُخبر » فکان وضع اسم المشترك لیعسسرف 
السامع اصل مراده لاعلی التفصیل ثم تبين‌بنغسه ان شا ۽ 


مه يڪ سر ب ۱ ۶ 


والثانی_ : أ نالعرب قبا ثل متباعد ة »متباینة » فیجوز أن يضسع 

أهل قبيلة الاسم لش معلوم - ويضع أهل قبيلة أخرى 

بلعيداة عن الاولی ذلك الاسم لشو؛ آخر معلوم . 

يعد تقابم الزمان أشتهر ذلك فيما بين القبا ئل ورضسسوا 
بذ لك الا سم لكل وا حد من المسجيين على الأنفراد والبدل . 
فیصیر اسما مشترکا »ومثل هذا یوجد فى لسان الفارسية » والتركية » 
وکل لسان فدل على أنه لامعنى للانکار . 
وأما تفسیر المشترك فى اللغة 3 

شپو ما خوذ من الا شخرال . 

الاسم المتساوی بين المسميات فى تناولها على البدل سسمى 
مشتركالا نطلاقه على هذا في حال »وع الا خرین كذلك في حال 


أ 
اخرى . 


۱۱ ذكر السيوطى - في المزهر ۲۷/۱ وه الحاجة الى وضع المشترك 
فقال؛( وکان ن الأصل آن‌یکون را * کل معنىعيارة تدل عليه غسیر 
TT‏ لا رالات يسا ضرق وكيك تک تون 
متناهية ؟ ۱ وموارد ها ومصاد رهامتناهية فدعت الحاجة الى 
وضع الا سماء المشتركة فجعلوا جارة واحدة لمسمیات عد ة. كالعين 


22 
والجون واللون ). 


(SAN 


۱ 
کالشریکین يتها يكال الاتتفام بالتشبترك: . 
وآما حده عند هل الا صول : 


۲ 3 3 
اا شيكا وا حدا من الا شیا* المختلفة »او المتضاد و 
۳ 
عينا عند ۱ a‏ 


( 
فانه السا 


6ه (ه) 
وهو معلوم عند المجیل » فجپول عند السامعين . 


(1) 
وهو نوعان من حيث اللغة » ونوعان من حيث الشرع: 


آمااحد نوعى اللغة : 


فا کون اللفظ واقعا على معلوم الاأصل محهول الوصف عند 


الاچ ےون ای 


( ۱) أى يتراضيان فى تحد ید الا نتغاع به لكل واحد منهما فى نوبته 
وقد جا» فی‌اللسان مادة هیا ۱۱۸۹/۱ والسهایاة: آمر یتهایاه 
القوم فیتراضون به ) . 

(۲) فی‌النسخ رهو) . 

( ۲ ) هذاتعريفالمشرك عند التکلم به فان المتكلم يريد معستی 
بعينه من معانية ولكنه مجهول عند السامع مالم تقم عليه قرينة. 
أما تعريفه فى ذاته فهو: 
( ما! تحبرن ام وتعتاد معناه). 

شام با وی أحد آنوا. ایا وهی أربعة كسا 

لك اسرد 

. آی السجمل‎ )٩( 

(۷) فى النسخ ( أن). 


) CAA) 


قال الله تمالی : ( فاذا قرآناهفاتبغ امه ا ان یا بطم 


وو نار ۴ 
ود لك نحو قوله تعالی + ( وات عق بوم ادر 
۳ 

وقوله تعالی 0 الصلاة وآتوا انوا الزكاة) 


3 ( 
ااا ل ار جو 


النوع الثانی : فى اللغة - هو المشترك . 

وهو أن يكون المراد بالكلام المشترك بين الشيئين واکثر معلوما - 
عند المتكلم ‏ أحد هما عينا »وهو مجهول عند السامع . 

وأما النوعان فى الشرع : 
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" ایکون اللفظ في اللغة مجملا ولکن / في الشرع جل (ب/۷۰) 
یجتاج الى البیان . 
أحد هما 5 أن یکون اللفظ استعمل فى بعص ماوضع له انط ؟ 


۷ 
- كالما آالذ ی خص منه بعضه . 


١ (‏ ) سورة القيامة.آيقف ۸ ۱ » و ١‏ أى اتبع قرآنستيملا ثم طينا التفصيل 

(۲) سورة الانهام . آية : ۱ مه ۱ 

( ۳ ) سورةالیقرة:: ۱۱۰۰۸۳۰۳ »والنسا؟ ۷۷»والنور + ه »والروم ۳۱ ۰ 
والمزمل ۲۰ . 

( > ) فالأية يدل على حق في السزوع للفقرا* ولم تبین‌القدار الوا جسب . 
والا خری بينت وجوب أصل الصلاة والزكاة ولم توضح هيئة الصسلاة 
ولا مقاد ير وأنوا عالزكاة . 

ره ) في‌النسخ (أن) . 

(و) کان ن یکون اللفظ عاما فى ي اللغة لافراده فيستعمله الشرع فى 
تعبا رکش الق الق زمر ار يقرت من ارات القت 
وهو قصد الكعبة > فالسغصوص مجسل قبل أن بين الشرع عراده بذ لك 

( ۷) فانه قبل التخصص مستعمل فى كل مايشمل من الافراد ويعتده 
استعمل فى البعض الباقى بعد المستثدى . وهذا الباقى مجمل . 


)ء4( 


الثانى - أن يستعمل اللفظ فى غير ماوضعله اللفظ -کالمجاز 
نفل ار ون اش ای ۲ 

تن 135 کلب سيبل رركن انكل معان ا 
ثم المشترك؛خلاف العام » 
قا ١‏ يتتناول الا شیا* من جنسواحد -بمعنى أنه يشمل الكل . 
وهو خلاف المطلق - ایضا ۽ 

فاته يتناول / واحد! غير عین شایعا فی‌الجنس بتعین‌ ذلك (چ/۸۸) 
باختيار من توت اليه ۱ 

وذ لك فى حق المتكلم من‌العباد ی عند ه آحد ها 
غير عین لاستوا* الكل فى الغرض ۰ 

والمقصود يتعينيا ختيار المأمور . 

كقول القائل : أعظط هذا الد رهم رجلا من الرجال - فهو 
أمر بالاأعطاء الى واحد منالرجال غير عين عند الآمر والمأسور 


)°( ۶ 
ولکنه يتعين باختیار المامور . 


۰ ۵۱۷ فى بحث المجمل ص‎ )١( 
أى قبل التعيين.‎ )۲( 

(۲) فى ج ( بمشترك ). 

(؟) أى العام 5 


(ه) فى ج( طکن ). 


)1٩۱( 


فأما اذا كان المتکلم ,هو الله تعالى -فانه معلوم عند ه أن المراد 


من هو » لاستحالة الجهل عليه فيما یتصور العلم فيه .وان كان 
ولا ك الما عفن 

کقوله تعالى ( فتحریر و )) یتناول وا حدا غير عسیی » 
فى حق المأمور »یتعین با ختیاره . 

ولکنه معلوم عند الله تعالی : أن الرقبة الواجبة التی يعيينهبا 
المامور من هی ؟ 

وأما وان کر و 

فقال ‏ كامة الفقهاء : إن حكبه' 'يتناول أحد الاشیا* عينا عند 
المتكلم وهو مجهول عند السامعلایصیر معلوما له الا بدليل زايد 
من و 

ولیس‌بعام يشمل الكل : 


2 
وهو اختيار آبي‌الحسن الكرخى دان المشتری لا عموم له .ومو 


ع6 3 (ه) 
مذ هب المتا خرین من المعترزلة - کابی هاشم ومن تابمه. 


۰۹ : سورة النسا* . آية‎ )١( 

( ۲ ) فی‌النسخ (قال ) ۰ 

٣ (‏ ) آی‌حکم المشترك . 

( > ) بکسر الميم الثانيم” 

زه ) بذلك قال أبو عبد الله وأبو الحسين البصرى . 
وبه قا لالغزالى »والسرخسی »وامام الحرمين اذا ورد مطلقا 
ع نالقرينة ‏ وبه قا لالرازى »والبزد وی , 
أنظر المعتمد ۳۲۵/۱ »والستصفی ۷۱/۱ »والمشخول ص۷ > »١‏ 
وأصول السرخسى : ۱۲/۱ »والبرهان (/ > 06 »وکشف الا سرار : 
٠. (١‏ 


)٩۲( 

۱ بط ۱ ای 

یتناول الاشیا* المختلفة على طریق الشمول » 
۶ ۲ 

ولکن لا يتناول الاشیا الستنافیا ؟ ۲ 

لا لا جمال فی‌اللفظ » ولکن لاستحالة »الجمع‌بین الأشسسياء 
المتنافية فى حالة وا حد 3 . 

۳ ۱ و( ) 

وهو قول قدما* من المعتزلة من الجباتی ومن تقدم . 

وكذا على هذا الخلاف : هل ا يراد باللفظ الوا ند 
وقال بعض أهل التحقيق مشو رس و الل دان مداد 


باللفظ الوا حد کلاهما » 


( () به قال الشافعی موالشیرازی »وآبو بكر البا قلانی »وهو رای - 
الجسهور: آنظر المعتمد ( ۳۲۰ »بالتيصرة صء بر (والاأسنوى 
على البیضاوی ۲۳۱/۱ - وارشاد الفحول ص. ۰۲ 

(؟) شاه سل انا نحق والظاون» ر اها حن 
لفظ عين للبا ضرة والجارية . 

(۳) هو ابو علی والد أب يفاشم واسنه مد بن ب الي 

وهو المراد عند اطلای لفظ 2 
۱ وهو من أعلام Cs‏ تسمه لكر ر الجباعيتة ( 
ونسبته الى ( جبى ) بالضم ثم التشد يد والقصر - وهی 
بلد ة من عمل خوزستان » توفی سنه (۲۳۰۳) 


' أنظر : شرح الاصول " الخمسة ضع » ومعجم البلدان : 1۱/۳ ۰ 
( > ) وبذ لك قال عد الجبار من المعتزلة . 


ره ) راجم الخلاف في ذلك فی‌المصاد ر آنفة الذ کر فمن آجاز فسى 


المشترك أجاز ف ىالمجاز وسن مضع شد f‏ ۰ 


(€) 


ولکن أهل اللفة : UE‏ الا لا حد هما عينا مجملا عند 


السامعين » معلوما عند المتکلم ۰ 
58 : ا ةة : 5 
فالفریق الا ول : اعتمد مان كرنا من وضع اهل اللغقلة 
ت 
القر* »والعین ءوالجارية لأحد المعنيين عینا . 
ما هل القبيلتين - بأن وضع كل قبيلة اللفظ المسمی وا حد 
ثم صار مشترکا فیپما بعد ذلك . 
1 £ £ 
أو من جيم اهل الوضع لا راد ة الا بهام والا جمال على السا ممع 
فمن قال : انه يراد به کلاهما فى حالة وا حد ةرفقد خالف وضسع 
والحقيقة : ما أقتصر في موضع الوضع . 
۲ ( ۳ 
والمجاز : ما جاوز عن محل الوضع الى غير وتعداه على 
5 
EE‏ 


على محل متعد يا عن ذلك المحل بعینه . 


)١(‏ أى اللفظ المشترك 
(۲) فى ج ( اعتمد وا ) . 
(۲) فی‌النسخ ( وتعد یه ) ۰ 


۹39 ني بسست ال حقيقة وا لسجاز ,»۵ ۰ 


) ۲٩ ۶( 


والفریق الثانی : 


قالوا : إن طریق الاسم المشترك ماذكرنا من وضع كل قبيلة 
لمسمی ووضع قبيلة آخری «المسمى آخر ثم اشتهر ذلك بینهم فرضی 
كل قبيلة بوضع القبيلة الا خری فيصير بمنزلة مالو وضعوا - جملسة 
فى الابتداء ‏ الاسم على قسمين مخلفين : 

ولو كان في الابتداء وضع الواضعون الاسم على معنيين مختلغين 
لكان عاما »فكذ لك اذا وجد الرضا منهم بذلك فى الانتهاء . 

نظیره - الأجماع الذى. ينعقد بسماع قول البعض والرضا مسن 
الباقين ‏ نظير وجود النطق من الكل . 

وكذ لك القول فى الحقيقة والسجاژ؛ أ 

فان المجاز ثبت بوضع أرباب اللغة كالحقيقة »الا أنه يوضم 
طا رو " "وا لحقيقة بالوضی الاول ؛ 

أو الحقيقة : بوضم اللفظ نفسه لمسمی معلوم ء 

والمجاز : بوضع الطریق » 

ولو وضعوا ‏ فى أصل الوضع الاسم لهذ ين الشيئين كسان 
شاملا لهما فكذلك اذا ثبت بالوضع الطارئ »أو بوضع الطريق . 


١ (‏ ) راجعالأدلة للفريقين مع مناقشتها فى المحصول ج وق / ۳۷۵ » 
والتبصرة ص هم »١‏ وشرح البيضاوي للاسنوي 0 وارشاد 


(۲) فی أوب ( طار ). 


) ٩ 0( 


ولهذا قلنا ء في قوله تعالم ۳ 
( ولا تتکعوا مان یاو ' يرادا يها حرمة نکاح الموطوة 
واليتكوسة یا 
ولا يقال : انه أريد به أحدهما +والاخرقيت بد ليسلل 
آخر » لاته پیکن الجمع‌بینهما حقيقة . 
وهو جائز في‌اللفة يدل عليه أنه یستقیم أن يقال : ( لاتتکح 
مانكح أبوك لاعقدا »ولا وطکا ) . . 
كين انا لكان" "سور O‏ 


وهذ ه مسألة طويلة . 


)۸۰٩۹7/ (ج‎ 


۰۲۲ سورة النساء آية‎ )١( 

(۲) فى آوب زياد ة كلمة ر ظاهرا ) ولا معنی لوجود ها . 

(۲) لایصح الاستدلال بهذ ه الا ية لأن عموم المشترك فى حالة 
النفی مختلف فيه كما سترى في السالة الآتية , ` 


( ) ٩ 


و 


المشترك هل يعم في موضع النفسسی ؟ 


١0 
موضع الا ثبا ت - يقول بالعموم في موضع‎ e 0 آما من‎ 


النفی »ومن رک( ال فی موضع الا ثيا ت 4 اخطفوا : 
اف فقال 4 بمعضهم يعم ۰ 
(؟) 

۲- وقال بعضهم 2 لايعم . 

فمن قال بالعموم ا سحد ل بالنكرة - انبا : فى موضع الائات 
تخص » وفی موضع النفي تعم 5 

كلك الشف ن کل واحد مشپما یتتاول واحدا » کسسم 
النکرة في النف ی تعم » نکن ١‏ المشترك . 


وجه قول الفريق الثانی : 


أن اللفظ لیس يعام في موضع الاثبات » 
وانما ینتفی ۔ باد خال / حرف النفی في الکلام اللفظ 


)١(‏ تقد ,في هامش ص۳۷۲ أنه منسوب الى الشافعی والی المعتزلة 

( ۲) هم عامة أهل الاصول : أنظر ص رام . 

( ۳ ) أنظر تفصيل ذلك فى تیسیر التحریر: ۲۳۵/۱ +وأصول 
السرخسی : ۰۱۲/۱ وأنظر اد لة المجوزين للعموم والما نمین 
في کشف الاسرار : ۰۰/۱ 

( > ) فاعل ينتفى فاذ ا آرید بالعين مثلا الباضرة تنتفی باد خال 
النفي جمع افراد العين الباشرة فقط 


(ب/ ۷۱ ) 


(/ط51؟) 


بخلاف النكرة فى ضع النفی حي لاتم ' فى موضع الاثبات 


وش کي وضع لتفی : 

لاان ثمة عموم الاتتفا* ليس من موجب اللفظ . 

وانما كان بطريق الضرورة »ومثل تلك الضرورة لم توجد فى 
المشترك . 

بيانه :ا أن من أخبر وقال : ( مارأيت رجلا ) - أخبر عن 
نغى رؤية غير غین - وهی نفى رؤية ذ ات قام با ۳ ره ۰ 
ومن ضرورة صد ق خبره - بنفى رؤية واحد غير عين - أنتقاء رؤية 
كل رجل » 

ان لو کان رآی رجلا - يكون كاذ با في خبره ۰ 

ولو نفی رؤية رجل معين : 1 ن قال : ( مريت زید | ) لايعم؟ 
لأنه لیس‌من ضرورة نفي رؤية زید نف رؤية غيره . 

حتی لو رأى غيره لا یکون کاذبا فى خبره . 

وفی المشترك : لاضرورة ؛ لأنه یتناول واحدا عینا مجهول 


1 
ها ی یف ار 


( ۲۰۱ ) فی‌النسخ (یعم ) قف ىالموضعين . 
(۳ ) فی‌النسخ ( به ) . 


(؟) بكسر الباء اسم فاعل . 


)1٩۹۸( 


فليس من ضرورة نفی رؤيته - نفی رؤية غيره مما يد خل تحت 
الا سم ء 

فال اا ل ارات لین اليم ) وآراد نفى رؤية 
الشمس, وقد رأى واحدا من آشراف البلد -الذ ی یسمی عينا ‏ 
ایکون كاذ با في خبره فلم یتعسم بطریق الضرورة . 

فهو الفرق بینهما . 


ر المأول ) 
وأما المأول 


فهو ما عین عند السامع بعض وجوه المشترك بد لبل ون 
ب ات ها ان "سان الات يهنا لوا سن 
حيث الظا هر بدلیل ی 
مأخون من‌قول‌الصرب : آل يؤول ل اذا كت 
یسمی ناو لأن مرجع مراد المتكلم عند السامع هذا ينوع د ليل 


)١(‏ جاء في أصول السرخسى (الماول تبن بعش ما یحتمل المشترك 
بغالب الرأى والا جتهاد ) ۲۷/۱ (وتعريف المصنف أشمل »لان" 
قوله غير مقطوع يشمل الرأى والا جتهاد وخبر الوا حد . 

(؟) المشترك ارين أحدٌ معانيه والمجمل والمشكل أن بين معناه 
بد ليل مقطوع فيهيسمى (مفسرا ) وانبين بغير مقطوع فيه سسمی 
(مأولا ) أنظر الفرق فى كشدف الاسرار: ۱ / ه > »وتيسير التحرير 
۱ ۰۱۳۸۷ 5 

(؟) ا ترتیب القاموس ماد ة آل : ۱۹۷۲/۱ (آل الحا 


ومالا رجم) ۰ 


)۹2( 


4 wm 


۱ ۶۳ 2 ۶ 


0نم ۶ رت رم 
ویقال اولته تاویلا ای ضرفت اللفظ عا يحتمل من الوجوه 
ی 
الى شی معين بنوع رای 0 وا حتپاد ۰ 
ويصير د لك عاقبة الا حتمال بنوع رأى ۰ و جتهاد 5 
e O‏ 
قال الله تعال  :‏ هل ینظرون الا تاويله ) - ای عاقبة ,م . 
فأما اذ ١‏ تعين بعض وجوه المشترك بدليل قطعى »أو المشكل » 
(TF). ۱ ۰ ۰‏ ۱ 
١ )(‏ 
ان شاء الله تعالی . 


١ (‏ ) جاء ف ىاللسان مادة : ول : تا( والمراد بالتأويل 
تقل ظاهر اللفظ عن وضعه الا صلی الى ما یحتاج الى دلیسل 
لولاه مار ظا هراللفظ ) . 

( ۲ ) سورة الاعراف . من آية : ۰۵۳ 

( ۲ ).بفتج السيرن + 

( 4 ) فى ص مه » 


) 0% ۰7 


فى 
بیان الظاهرء والنص» والمفسر » والمبین » والبيان » وللعکم 5 


وما یقایلپا من الالفاظ نحوء 

الخفىّ » والمشكل ۰ والسجمل »والمتشابهم 
يحتاج الىتفسير هذه الالفاظ لفة » 

والی تحد ید ها عند أهل الاصول ء 


والی مایتعلق بها من الاحکام »وما یتصل يها من المسائل . 


ز الظاهمر ) 
وأما الظا هر : 


7 


فهو مشتق من الظهور وهو الوضوع والا نکشاف . 
اا خت ۽ 
0 فوأ اللفظ الذى انکشف معناه اللغوي وأتضح للسامع من 
أل اللسان جرد السماع من غير تأمل » وذ لك 2 ا 
) 0 الاه الي ن الرا ۳ ۱ 
۳ الا حلال »والتحريم . فانه E‏ افا 


العربى من غير تأمل . 


(۱) فى آوب (هو) . 

(؟) ( نحو) ساقطة من ب . 
(۳) سورة البقرة .آية : ۰۲۷۵ 
(؛) فی [ (يفهم ۰ 


( ۰۰۱ ) 
ر النسیص ) 


وأما النص : 


نحو قوله تعالی ولال ال الربا ( فالکلام سیق 
للتفرقة بين البيع والربا , لا لا حلال القع ۲ 
5 7 دی ا 5 

فان الكفار أدعوا المماظة بينهسا ‏ كما أخبر الله تعالى عنهم 
5 5 م ا ا ره و 0 
بقوله تعالی لد انما الیل الربًا وأحل 
ا اليا ) 5 

أى فرق بينهما وفصل فتكون‌ هذ ه الا ية / ( ظاهرا ) من حيث (ج )٩۰/‏ 
ظهر احلا البیم »وتحريم الربا بسا ع الصيغة من غير قرينة بها » 
( ونصا ) من حیت عرف بها التفرقة بينهما بقريفة صدار الاية 


۳۰ 0 
من دعوی الممائلة - من الکفرة - بینهما 


(۱)فی ب( لغیره له ) وفی أوج آثبت الناسخ کلمه رله ) فی‌الهامش 
وكلمة (لغيره ) فى الصلب والصواب ما أثبتناه 8 

(؟) سمى الامام الشافعى الظاهر نصا » وقال :ا نالنص ينقسسم 
الى مايقبل التأويل والى مالا يقبله .أنظرالبرهان ۰1۱۵/۱ 
آما البصتف فقد جعلهقسيما للظاهرء وقد رجح الامام الغزالى 
أنْالنص مالا يتطرق اليه الا حتمال ١‏ ۱ وقد 


جعل النص فى المستصفی ۳۸/۱ مشتركا يطلق بتغاريف العلما* 
على ثلاثة اوجه . 
وقد ذ کر این ی الحاجب : ۱۱۸/۲ » أنه ا سيو بان ن الظاهر: 


مادل دلالة واضحة - فهو قسم من النص . 

)۳( البقرة : آية : ۰۲۷۵ 

( > ) ومثل قوله تعالى : ( فا نکهوا ماطات لک من‌التساء مث 1 
وثلات وَرَاعَ) النساء :آية م . ظاهر فى اباحة التكاح عن فى 
بيان عد د الزوجات » ومثل قوله تعالى : نله عد تم ) = 


2 


(۲ ۰۰ ) 
(المفسر) 


وم سے 
وأما المفسر : 


فهو ف ىاللغفة ‏ اسم للظا هر الیکش وف السرال 1 ) 


مأخوذ من الفسسر مقلوب السفر - وهو الاظهار والکشف. 


بر ر و سم( ۲ اح 
يقال : سفرت المرأة اذا ۳۳ تفه نينا تفر 
52 1 ع ”اع مس (FT)‏ 


الصبخ اذا أضاء أضاءة تامة؛ 


() 
وهو - من حيثاللغة - والظاهر » والنص سس وا؟» 


لأن ماهو معنی اللفظ لایخفی - على مَنْ كان منأهل اللسان - 
انما الخفا* فى مراد المتکلم - لاحتمال تتاول اللفظ غيره د ونه : 
بان كان مجنلا »أو شترکا . 

وأما حده عند المتكلمين وأهل الاصول : 


فا ر مراد المتكلم للسامع من غير شبهة »لانقطاع 
اال فو ی الدليق ال اتا 


ٍ- الطلاق آية ( ) ظاهِر فى الا بان لایزید على تطليقة 
اة : نص في الأمر بمراعاة وقتالسنة عند ايقاع الطلاق . 

)١(‏ الفشر ركشف المراد. Ty‏ تیب القا موس ماد ة 
فسر : ۰/۲ 2۰ 

( ۲ ) فی‌النسخ ( کشف ) . 

(۳) جاء فى المصياح ماد ة سفر: ۲۹۸/۱ لورت الا سسفورا 

توا سفر الصَبحٌ اسفار | أضاء). 

( > ) آلجامع‌بینها الوضوح والبیان 

(ه ) فی‌النسخ زما ) . 

(1] قيده بالدلیل القطعی لیجترز عن‌الظنی فانه يحرم به تفسیر 
القرآن على ا فرق يكن ار والتویل کالما تزید ی مثلا 
انظر کیا راز را 


)۵۰۳( 


وکذ ا ۳ ومفصلا لهذا . 

وقد سمى الخطاب والکلام مفسّرا أو مبينا - بأن كان مكشوف 
الاد اا “تيان ل بسا اعدا 0 
يقع على المشةرك » والمشكل »والمجمل الذ ی صار مراد المتكلم 
معلوما للسامع بواسطة انقطاع الأحتمال وارتفاع الاشکال . 


( البيان ) 


وآما البيان : 

)€( 56 و (e)‏ 
ففی للفة 2 یستعمل فی‌الظپور والا نکشاف . 
ویستعمل فى الأظهار » 


(۱) مثل ( كسد الملائعةٌ كلهم أجمعونَ ) . 
فالملائكة اسم عام فيه أحتمال الخصوص 
وبقوله : كلهم انقطع الا حتمال وبقى احتمال الجمع والافتراق 
وبقوله آجمعین ينقطع احتمال تأويل الا فتراق . 

(۲) أى في اصل وضع الكلمة . 

(؟) فالمفسر له معنيان . 
أحد هما - ماوضخ المراد منه من أصل وضع الكلمة . 
وثانيبنا - ماهو مشترك أو مشكل »أو مجمل ثم صار معلوسا 
للسامم برفم الا حتمال . 

() ) فى النسخ (في ). 

ره ) جاء فی‌الصحاح ۳۰۸/۵ ماد ةبین : ( واستبان الشی) 


2 


مر رها و ۶ مه ما عر انض 
وصح واستبنته انا عرمته » وتبسن الشى' - وصح وظهر) ۰ 


(ع۵۰) 


یقال : ا ا ا لا لان‌الشوء 
2 )۲( 
وفى عرف الشرع : عام »وخاص 


(ب/۷۲) 


فالعام : هو الد لالة » فيد خل فيه الد لیل العقلی ء والسمع 


۱- هو بیان المجمل » والمشكل ءوالمشترك . 
7 وبیان‌العسوم - وهو دليل تخصیی‌الاعیان . 
ع- وبيان النسخ - وهو تخصيص الازمان . 
فما اذ ١‏ زال الاشکال بدليل فيه شبهة : کخبر الواحدء 


71 7 .ع (؟*) 


(۱) جاءفىاللسان مادة بين : ۰۱۲/۱۳ ( بانت المرأة مسن 
زوجها - أي انفصلت عنه ووقع عليها طلاقه »وجاء أيضا : 
وتباین الشریکان - أى اثفصلا » وجاء فى ص 7+ »واستیان 
الشىء - آی ظهر ( ° 

( ؟) لانه يطلق على معرفة الشوء بالدليل العقلی والنقلى : أنه 
بیان »ویطلق على بیان وا حدٍ من الا مورالمذ كورة فى الخاص. 

(۳) فى ص 4۵ 
بثال بيان المجمل قوله صلى اللمطيه وسلم : صلوا کر 
أصلی: بیان لقوله تمالی : ( آقیوا الصلات . 0 

ووثال بيان المشكل TT‏ المراد ( بانی ) 
هو معنى کیک لا من قوله تعالی ار فأتوا عع ابا 
0 ۰ فأنو مشکل لا حتمالها المعنیین . 
آما أمثلة المشترك وبيان العموم فقد سبق التمثيل له 
وس لس فاي ان غا الك : 


ویقال : لفظ مك أى لا أحتمالٌ فى 


وأما حد ه فى يعرف أهل الا صول : 
وال ادح سما 
وهو نوعان 


أحد هما مالا يحتمل التبدل والا نتساخ أصلا وهو الدلائل العقلية 


م () 


القائمة على ) و العالم »وقد العام » وتوحيك ه » 


فود 


والثانی - الدلا ثل السمعية القطعية بعد وفاة رسول تسه 


-صلی‌الله طیه وسلم - لانها تحتمل الا نتساخ في زه 


۳ 7 ) 
سع کونها محکمة ب 


(۱) فی‌النسخ (فی ) ۰ ۱ 

( ۲ ) جاء فی‌المصیاح ماد ة حکم : ۱۵۸/۱ ( وا حکست الشو؟ بالالسف 
أتقنته). 

(۳ ) فا نالكلام لايكون متقنا مادام فيه نوع أحتمال . 

e 

(0) نافسع ر وه . 

۱) مثل فرله ا کک تقر يو اسا و فلت سفن 
التبد يل . 

( ۷ ) مثل قوله عليه الصلاة والسلام ( نهد ی المدعی والیسین طی‌تن ۱ 
اکر 


2 
07 42 


م م م 
قال الله تعالی : ( متهٌ آبات‌محکمات هن أم الكت اب 


سمی بعضها محکما فى زمن النبی صلى الله عليه وسلم - 
معحتمال التسخ + والله اعلم . 
وأما بیان الالفاظ المقابلة لما قلنا : 


( العاحتی: ) 


+ (۲) 
ا خو من‌الخفا* - وهو خلاف الظاهر وال »والیفستر - 
لائه جارة عما هو لفظ غريب . , 
0 1 (») 
نحو: العقار : للخمر »والقطر للنحاس. 
5 3 


وكذ لك اذا اف ام ومجازا د قيقا . 


۰۷ : سورة آل عمران من آية‎ )١( 

(۲) فى ب ( والخفی ). 

( ۲) والفراية تختلف با ختلاف تعارف کل مکان فقد تشستپر 
الکلمة فى مکان وتکون خفية فى مکان آخر . 
كاله و یی ی كان وال کی کی کان 
افر ای 

( > ) ومثل آية السرقة خفية بالنسبة للنباش والطرار . 

(ه ) مثل قوله تعالى ( فصب يهم ريك سوط عد اب) الفجر : 
آية مره الصب له دوام وليسله شده »والسوط 
بخلافه فاستمیر الصب للد وام »والسوط للشد ة. 
فالمراد بالآية أنه أنزل عليهم عذ ابا شد يدا داشا . 


۵ ۰۱۷/( 


: وم ل 7 ده (Vk‏ 
كله الى (:واشتفل الراس شيا 
فان طرق الا ستمارة والمجاز كثيرة عند العرب . 


بعضپا فيه خفاء ود قة . 
2 و9 24 
ر المشکل ) 


وأما المشکل : 
امكل و ف الخال ۲ ) 
فهو 0 من قولهم د خل في مار ا 
و ۳ 
كما يقال : 0 اد ۱ د حل في الشاء. ١‏ 


۰ 3 
واما حده ‏ فهو ۱ ۲ تبه مراد المتکلم للساسع 


18 0 من‌الاشکال مع وضوع معناه اللغوى . 
N. ET‏ اد المتكلم للسامع بقرينة مذ كورة 


أو دلالة حال مع ظهور معناه الموضوع لغة . 


( ۱) سورة مریم م آية ز > . 

(۲) لأن الشکل : الشبه والمثل : 
أنظر ماد ة شکل فى ترتيب القاموس ۲ / ۰۷۷۲ 

(۲) أى ان همزة افعل فيه للد خول فی‌الشو؛ مثل آصح الرجل : 
اذا د خل فى وقت الصیاح . : 

(؟ ) فی‌النسخ ر هو ) , 

ره ) لو قال : وهو ماتعين مراد المتکلم ۰ . الخ لكان أوضح 
0 -- ونم (أنى ) من‌قوله تعالی : ( فأتسسوا 
رک ای شم ) البقرة ۰۳۲۳ , 
اه قوله الى (٠+‏ ليلة الق ر عیرس الْغِشَبْر) القد ر : ۳ . 
وهی موجود ة ضمن‌هذ ه الاآشهر لا نیا تأتی مره فى کل اتی‌عشر 
شهرا » ویلزم منن لك تفضیل الشی) على نفسه . وهذ! اشکال 
وبعد التأمل عرف آن‌المراد ألف شهر لیس فيها ليلة .تعد ر 


۰ مره ۶ مر 
واما المجمل : 


بن حيث اللغة يستعمل فى شیتین : 

يقال : : جلت الحساب الي ل 

وی هذا يجوز اطلاق اسم المجمل على العام ءلانه یتتساول 
ماه سات 

ویستعمل فى الا بهمام والا خفاء 

يقال : جل فلار ن الا مرلو“ - فى ا 

واا فه أ اللفظ الذى يحتاج الى البيان فى حسق 
السامع / سعكوته معلوما عند المتكلم . (ع / ٩۱‏ ) 

دقو قول المشا يخ 1 اللغظ ؟ المجتل - مالا يطاوع 
العمل به الا ببیان يقترن به . 

راد الققيا» فنا لجل :۰ هو الا تى د وهو الا تجا + 


(o) «‏ 
دون الا ول . 


(۱) جاء فى ترتیب القاموس : ماد ة جمل ۵۳۲/۱ ( آجملالحساب 
رده الىالجملة. .ثم قال : والجملة بالضم - جماعة الشئ ) » 
وأنظر اللسان ۰۱۲۸/۱۱ 

(۲) جاعفی‌الصياح ماد ة جمل : ۱۲۰/۱( أجلت لشي اجمالا 


( ۳ ) فی‌النسخ (هو). 
( > ) ( اللفظ ) ساقط من بو ۰ج 


( ه ) وهو جمع المتفرق . 


) ۵ ۰۵( 


وهو نوعان : 

آحد هما 1 يكون اجماله وابهامه يوضع اللغة. 

وهو ضربان - أيضا - 

آحد هما - يرجع الى الصفة -دون الاصل . 

والثانى ‏ یرجم الى الاصل والصفة -وهو آن‌یکون اللفظ موضوعا 
لحد الشیتین على الا نفراد » معلوم المراد عند المتكلم » اق 
عند الساسع - وهو المشترك - وقد ذكرنا مثالهما فيما ايد 

والنوع الثانى ‏ مالا اجمال فيه من حيث وضع اللفة یل هور 
ظاهر المعنی من حيث موضوع اللغةثولكن آشتبه المراد على السامع 
لأأحد وجهين : 

(- أما لاستعماله فى بعض‌ماوضعله لفة مجهولا . 

5 أو لاستعماله في غير ما وضع له - ۱ شتوك و 

دتري" التفق نام ردان یل ف ن 
مجهول - بأن يكون دليل التخصيص مجهولا فيوجب جهالة 
المخصوص منه . 


SS NESS يي‎ 

(۱) صفه لولم ان راد المتكلم مجپول عند السامع. 

( ۲ ) فى بحث !لط صلا ه حيث مثل لمجهول الوصف فقط 
بآيات نها قوله تعالی : ( وآتوا حقه یوم حصادء ) الاتعام : 
۷ ومثال مجهول الاصل والوصف : لفظ ( العسین ) 
بد ون قرينة تعين المراد منها . 

(۳ ) زد تاولتصحیح الکلام أي اللفظ يراد به المعنی المجازی 
الا أن معناه المجازی مشترك فى عدة معان كما سیوضح فى 
التمثيل باليد » فالواو واو الحال . 

( > ) فى آوب ( هو) . 


)۵۱۰( 


ود ليل الخصوص - قد یکون متصلا باللفظ العام »وقد یکون 
منفصلا عنه . 
ی المتصل : کالتقیسد بالصفة المجهولة » والاسسستثنا* 
والشرط المجپولین . 
نظير الصفة 2 : ( وأحل لكمماوراء ذلك كم 
مرج و باتورک( | 
لو افر ی جتنا كدق غاا ع ما فيد با 
المجهولة - عد لا ای مر ا ولسم 
يعلم ماألا حصان -صار قوله ( وأحل لكم ماوراء ) مجلا 


لأقتزان 'الصفة اة بو 


۷ 
تن 


۶و م ور 


ونظیر الاستثناء - قوله تعال 1 ية الانسشام 
الا ا E‏ 


لبا کان الاستثنا» مجهولا - صار السستتنی منه م 
ليد ر ا ی 
ونظير الشرط - ( عبيدى اران شاء الل‌تمالی ) . 

تا تیف ان یف ی ان کم 
في تول تمالی : وا المشركين - لا نوا المشركين Ù‏ 


فصا آلیمجملا لا يعرف البراد به ٤‏ لانه لە لانسرا 


3 سورة الما من ای ۰:۲ 

( ۲ ) راعی" فى تذكير الضمير الخبر - وهو لفظ القول . 
(۳) سورة النسا* من آية : )۰۲ 

( > ) سورة الماگد ة : آية : .١‏ 

ره ) الا جمال هنا فی‌نسبة التحریر الى العبید . 
٦ (‏ ) فی‌النسخ ( نحو ). 

(۷) فى آوب ( صار ). 


(۱۱ه) 


الا وقد تناوله قوله ) 0 المشركين) > وتناوله 
وله عليه ۳ / ( لاتقتلوا به بعض المشركين ) . 

وليسيأن يد خل تحت أحد هما بأولى من أن يد خل تست 
الا خر » فيحتاج الى البيان 


وكأ اللغظ المستعمل في غير ماوضع له 55 فالا لفاظ المجازية 


۳ ۲ 3 
التى آشتبه المراد بها ء لاشتراکې ا اله ليل سى أن 


5 
e‏ مجملا لا يعرف المراد ل ال 


نظیره ۶ الا یات القى ظا هر ال تدای ار 
ونحو ذلاف من قوله تعالی : ( بل ن يداك موتا ن ) إن اليد 
الموضوع فى اللغة غير مراد 

شا ارات منه المجاز من القدرة » والملك »ونحو ذلك 


ولم يقم دلیل قطمی على ترجیح أحد أنواع المجاز. 


ر ١‏ ) لو قال وأما الثانی لكان أنسب ؛ ان قال قبل وأما الأول . 


(۲) آی لانها تطلق مجازا على عد ة معان 

8 ا 

۰ فاليد ان في الآية الا تية لا يعرف أي المعا: الاي 

مرا هل القدرة »أو السلطان ,أو الملك ؟ 

(ه) هی فى حالة عدم تأويلها بالمجاز: من المتشابه. الا أن 
الا جمال يعتريها بعد صرفها الى المجاز ويكون لذا 
الصرف عد 2 معان‌لم جخ حد ها عى الا خر . 

(1 ) المراد به المقاد ير لا التقد بر : مثل استوائه على العرش 
وا حاطته بالا مور , 

( ¥ ) سورةالماعدة : من آية ٦£‏ . 

(م) فی‌النسخ ر فانما ) . 


(ب/۷۲۳) 


5 سس 
واما المتشابه : 
ر 
7 ا 


فپو فی‌اللفة :ما خوت من التشابه . 
7 و و وول 8 ص 4 7 
قال الله تعالى : ( مه آيات متحكمات هن ام الكتابر 
ع د و ۶۶ ۱( 
وا خر متشابپات ) 

۲ 
والمتشابه 4 والمشترك »والمجمل 55 نظائر من یت ارلا 


وأما حناه فى عرف أهل الأصول : 


0 ۱ و 
اشتبه مراد المتكلم على الساسع »بوقوع التعارض ظاهرا 


بين الد لیلیین السمعیین المتمائلیی من کل وجه »بحیث لا يعرف 


ترجیح أحد هما على الآ خر » فیجب التوقف فيه . 
والتوقف فى مثل هذ ا: جائز ؛ 
لاآن الله تعالى لولم يشرع هذ ۱ الحکم أصلا -کان جائزا . 


فاذا لم یعرف » لعدم الدلیل فى حق العباد ولقيام 


التعارض حتی ظاهرا , 


وان لم یتصور التعارض فى دلا ثل الله تعالی حقیقسة - 


8 3 
يحب التوقف عليهم - كان الدليل لم بهزل سر 


۰۷ سورة آل عمران من آية‎ )١( 


( ۲ ) لآن الجامع بينها هو الأبهام والحاجة الى البيان . 


() فی‌النسخ ( ما ). 
( > ) ومن جملة ذلك : ماورد من التصوص‌الد الة على وجسسود 


العین والید لله تمالی والصمود والنزول والتقرب ۰ .۰۰ . 
فانها نصوص تشیر الى نسبة الجسمية والحلول فى المکان 
الى الله تمالی وهناك نصوس تحثل" هذه الاشیا* عن‌اللسه 
ونزهپه/ فیحصل الا شتباه وعند كذ فالتوقف واجب حتی يتضح 
ان لفط باه ا یحصل التعارض فى دلا ثل الله تعالى . 


) ۰۱ ۳( 


وقد قال بعض بشایخنا ج المتشابه هو الذی بتشابه معناه 
على السامع »بحیث خالف موجبٌ النص موجّبٌ العقل قطعا » فتشا 
المراد بحکم المعارضة »بحیث‌لم یحتمل زواله بالبیان » 

لأن موجَبّ النص‌بعد رسول الله -صلی‌الله‌طیه وس لم - 
لا یحتمل التبدّل » وموجَبَ العقللا يحل التبدل فیجب التوقق ".أ 
وهذ | ليس بصحيح ؛ 

لان الشرع لا يرد بخلاف موجب العقل لما فيه من مناقضة 
شا تال 

۲ 

اد !تا لسارو تزه الیل اللاي رانب نی (ج 4۷ 
الق تیل. انى لا نه یل الا عبان #زالهة قن والیستتاوء 
والکناية » 


والدلیل العظی لا يحتمل التغير بحال . 


( () هذا التعریف ذ کره بو زيد الدبوسی فى تقویم الا دلسة 
ل 9 
وقد عرفه السیکی فى جمع الجواصع ۲٩۸/۱‏ بقوله لاما استأثر 
الله بعلمه . وقد يطلع عليه بعض أصفيائه مثل قيام الساعسة 
والحروف فى أوا عل السور) 5 


وقد غرقةا اجو خاش با نا ا حمل آوشبا #آتظر مناهل العرفان 
۲ ۲ ۷ ۲ ۰ 


وقد حکی عن الامام اشا باته الذ ی لا یستقل بنفسه 

بل یحتاج الى تمس ون 2۱۳۱/۲ 

وهناك تماریف آخری راجعها فى المصد ر السابق : ۰۲۷۳/۲ 
(۲) أى روی ظا هرا وفیما یهد وا لنا . 


)۵۱5 ( 


وطی هذ ١‏ خرجنا جميع الا يات الوارد ‏ فی‌باب التشسبیه » 
۶ (۱) 
فا والقد ر ۰ 
فال اثله تمالی : ز ارس طی الکترس ایو 
ظاهر اللفة,هو الا ستقرار ه 
والدليل العقلی ينفي القول بالکان فى حق الیساری 
شا : 
جل وعلاء : بالد لیل العقلی 0 وحملنا الدليل السمعسی 


۲( 
) سى 


على خلاف الظاهر توفيقا بیی‌الدلیل السمعی والعقلى . 
وکما ذكرنا فى قوله ( EE‏ 50 
ل انق × 
وا الأحكام التى تتصل بهذه الالفاظ : 
as‏ ا aR‏ 
لا قطما »ووجوب الاعتقاد بحقية مارات الله تعالى فی‌ذ لك . 


' (ه) 
۲- وكذا حكم النص- وهو مذ هب مشا يخ د یارنا۔ 


(۱) فالعقل يحيل لمان مي و ماري أن رحد 
بها معناها الحقیقی ومع ذ لك عي المقل ثبوتها بالقرآان 
والسنة المقطوعة . 

( ۲) سورة طه آية : ه. 

( ۳ ) فی‌آوب ( فعلمنا ) . 

( > ) سورة الماد ة آية : ۰16 

( ۵ ) آنظر تقوم الادلةص ۳ . ۲ ويلك قال الاأمام السرخسسی 
فى أصوله 0/1 ۱ الا آن‌الفرق بینه وبين الظا هر ترجيحه 
على الظاهر وزيادة وضوحه . 
وبذ لك قال البزد وى أتظر هام شكشف الأسرار ۰۸/۱ 


) ۵ ۱ ۵ ۱ 


۱ ۱ 
ويه قال اتات انه ا زع ۲۳ 


وقال مشايخ العراق " » وعامة المعتزلة : بان النصوص من 
الكتاب » والخبر المتواتر: وجب العلم والعمل قطعا. 
أ العا اطق ادال سس 
قرينة الخصوص يوجب العلم والعمل قطعا عند هم . وعند نا 


؟ 


۲ 
ةا ی ا کنا 


لا حتمال الخصوص فى الجملة . 

وكذ لای کل حقيقة تحتمل المجاز . 

ونع الا حتمال لايثبت القطالء؟ ) 

وعند هم ۽ اذا كانت خالية عن قرينة تد ل على المجاز:يوجب 
العمل والعلم قطعا . 

فسات ال رواتشگ ۵ وال هیر رال انا لها 


البيان ‏ يأن كان بدليل قطعي - يسمى مفسّرا . 


١ (‏ ) وذلك بناء على أن الظاهر قسم من أقسام النصعند هم . 

(۲) تقدم فى حكم العام عرور۳ فى قول أصحاب العموم . 

(؟) فى ب ( خلافه ). 

( »> ) فى الواقع أن الخلاف لفظی ان الاحتمال وارد عند 
الفريقين الا أن من أعتد بهذا الا حتمال جعله ظسنی 
العمل وهم I E‏ بهذ ! الا حتسال 
الذى لم يقم فعلا/كالعدم - جعله قطعى المسل 
وهم مشايخ العراق وعامة المعتزلة . ش 


)ه١5(‎ 


وحكمه - وحوب العمل قطعا 6 ووجوب الا عتقا د ية ۰ 


4 20 كد 


وود مره 


ظاهرا مع اعتقاد فة ران الله تعالى منه مبهما لاعينا ٠‏ 


وأما حكم المتشابه : 


د ۹۹ 
فوجوب "الا عتقاد على ان ما هو مراد الله تعالی منە؛حق »+ 
مع وجوب الاعتقاد؛ على أن ماهو ظاهره غير مراد »وان اعتقاد 

ره 


ظاهره هوا گوید عة : والله الموفق ۰ 


را ق‌اسی رده سم 
ا 5 3 ۱ 
تحب )وب ره ء 


قال عامة العلماء : ان المتشابه - الذ ی لا يتعلق به الا احکام . 
ا یتوقف فيه عن الا عتقاد بطریق التعيين » ولكن یعتقد 
على الابپام أن ماأراد الله تعالىبه حق » 

وما يتعلق به العمل - يتوقف فيه من حيث الاعتقاد عينا ویجسب 
العمل به على أحوط الوجهين علم وبابد E‏ 

ولا يشتغل بالعلم بكيفيته بالتأويل والبحث عنه مع الأعتقاد 
9 ظاهره غير مراد 

کذ ۱ روی عن مد ین‌السن - رحمة الله طیه د أنه سكل عسن 
الا یات والا خبار الوارد ة فى صفات الله تعالی مايؤدى ظاهرها 
الى التشبیه ؟ فقال : مها كما جاءت ونوس بها فلا نقول كيف 
وکیف ؟ 


وهو مذ هب مالك بنأنس » وعبد الله بن المبا رك 
أصحاب الحد یت (4 ) 


ل وعاسسسة 


ل فوالنسخ بوجوب ) . 

)٩ (‏ مثل الحروف فى أوائل السور. 

(۷) فى ص بيرم , ۱ عند قوله وأما بيان حكم المعارضة شرعا . 

)۹( مرا ۱ المروزى ولد سنة/ ١‏ ۱ وهو مولى لرجل من 
حنظلة وأمّه خوا رزمية وأبوه كان تركياءصا حب أبا حنيفة وأخذ عضه 
عمه جمع الفقه والااد ب »والتنهوء واللفة » والشعر»والزهد » 
والفصاحة » والورع وقیام اللیل والعباد ة والسد اد فى الرواية وقلة 
الکلام فيما لا يعنيه روی له جماعة وصنف الکتب الكثيرة وكسان 
ثقة حجة : مات‌بپیت سنة(۱/ الفوائد البهية ص ۰۱۰۳ 

رچ ) لا حظ هامش‌ص ۵۱۹ لتصرف القا لین یذ لك . 


(oA) 


2 37 ۶ ۵ م ور + /@ 
وسئل مالك بن انس‌عن قول الله تمالی : ( الرحمن على العرش 
(۱) / 


فقال : ( الاستواء غير مجهول »وکیف غير معقول » والسوال‌عنه 
( ۲ 
ی (ب/۷) 


وال" عض العلماء من أهل الاصول ا وهو 
المروي عن ابن عباس رضى الله عنه - أنه یصرف الستشابه الى 
المعکم تأويلا لا يناقض دلا فل العقل والآياتالمحكمة » دقفا 
للتنا قضر عن الا دلة سم الاعتقاب: بن الظاهر غير مراد . 

ثم ان كان يحتمل تأويلا وا حد ا؛ يجب القول به قطعا اذا دل 
القاليل. الحقلى اه 

وان احتمل وجوها من التأويلات الصحيحسة,لا يقطع ی 
واحد منها على طريق التعين يلما فيه من الشهادةطى الله 
تعالى من غير تعين بل يعتقد على الأبهام . 


وأصل المسألة - قوله تعالى : 


د زه) 
فی‌العلم ) . 


١ (‏ ) سورة طه آية :ه٠‏ 

( ۲ ) آنظر شرح الفقه الاکبر لعلى القارئ صء ۳ »والعقيد ة الطحاوية 
ص۳ ۳۱ »وشرح المواقف ۳۳۹/۲ 

(۲) فى 1 رقال ) . 

( > ) آنظر هامش ص ۱۵ه تجد القاظین بهذا القول . 

( ه ) سورة آل عمران : آية: ۰۷ 


) ۰۱ ( 


فالفریق الأول : قالوا : ان الوقف على قوله الا الله . 


وقوله ۽ والراسخون:ابتد !* کلام , 


ففى الآية بیان أن لاعم بالمتشابه الا لله تعالى . 
ود الراسخین‌في العلم:بالا یمان بالمتشابه . 

۱ 5 م 1 ۱( 
والغریق الثاني : قالوا : ان الوقف على قوله والراسخون . 


١ (‏ ) اختلف العلما* فی‌الوقف فى هذ ه الآية الی‌مذ هبین : 

أ مذ هب السلف - الوقف على قوله رالا الله ) . ویکون قوله : 
(والراسخون ) مبتد | خبره جملة (یقولون ) ۰ 
وهو مذ هب ابن عمر »وابن ۾ عبا س» وعا کشة » وعروة أب بن الزييسير » 
وعمر بن عبد العزيز وغيره> وهو مذ هب الكسا تى »وال خفسش» 
والغرا* » وأبىعبيد وغیرهم . واليه ذ هب آبو بكر الباقلانى » آنظر 
التسهید ص۸ ه ۲ . 
ويصير المعنى أنتأويل المتشابه لايعلمه الا الله . واما الراس خون 
فىالعلم فإنهم يؤمنون بأ نالمحكم والمتشابه كل من عند الله 
وقد آثنی‌الله عليهملا نهم يقولون : أمنا به . . 
وهذا المذ هبإسمى مذ هب(التفویض) . ١‏ 
وهناك من‌قال 2 ن هد ه صفات وانه موصوف بها ولا تع سم 
كيفيتها رفهو تأويل لا تفويض. 
ب - مذ هب الخلف: الوقف على قوله . والراسخون فى العلم » 
وتكون جملة ( يقولون آمنا . ۰ )فى محل نصب حال منالراسخين 
اق يلوو عا وله حال كونهم : قا علين! ر نالكل من‌عند الله : 
وهو مذ هب مجا هدء وقد روىك أيضا عنابنعباسر» وقال به‌الربیسع » 
وسحمد بن جعغربن الزبير » والقاسم بن محمد وغيرهم . ورجحهابن فورك . 
وعلى هذ ایکون المعنىلا يعلم تأويل الستشابهالا الله والراسخون 
فى العلم وهذ ا يسمى مذ هب(التأويل ) . 
ولنابحث طويل في‌شرحناعلی النسفية فراجعه ان شتت » وقد ر ححنا 
مذ هبالتفويض للعقيد ة ومد هب التأويل فی‌الد فاع ع نالعقيد قوالرد 
على المجسمة والمشبه:والكتاب الى الآ ن مطبوع على آلة الرونیو . 
و انظر تفسیر القرطبى 1/۲ ۰۱۹-۱ 


)۵ ۲۰ ( 


( تأخير بیان المجمل ) 

/ لا خلاف: أنه لا يجوز تأخير بیان المجمل عن وقتالحا جسة (ج ٩۳7‏ ( 
الى البیان - وهو وقت وجوب العمل 0 

ان التكليف بالعمل يستدعى قد رة المخاطب على الاد۱* فيكون 
تكليف ماليس فى الوسع . 

وأما تأ خیر بيان المجمل عن وقت الخطاب الى مجيى' وقست 
الوجوب فا ١‏ جوز ؟؟ 

قال أكثر الملا 00 بالجواز. 

(؟) ` 3 


وقال المتأخرون:من المعتزلة : لا يجوز ' من الجبائى وأبنه 


ء (ه) 
ابی هاشم والرازی ومن تابعهم. 


١ (‏ ) أنظر المحصول :۲۷۹/۱ » والمعتمد 0١‏ هم وروضسسة 
الناظر مد و »والبرهان : ۱ ولا حکام للامد ی ۷۵۰/۱ ۰ 
الا الا 000 على عد م 5 E‏ 
الت ا 


( ۲ ) في النسخ تلل) . 
( ۲ ) وبه قال ابو الحسین البصری . المعتید ۱ والمزنسی 


وأبو العبا س‌وعامة الشا فعية منهم الشیرازی : أنظر التبصرجی ۰۷ ۲ 
والرازی ,المحصول ج ق ۳۲۳/۳ »وبه قال السرخسی ,۲۸/۲ » 
والبزد وی ۱۰۸/۳ وابن حزم‌الظاهری , اللأحكام ۱ / ۰۷۵ 

( > ) وبه قال : قاضى ا »أنظر المعتمد : ۰۳۲/۱ 
والحنابلة »والصيرفى وأبو اسحاق المروزی » والقاضي | بو حامسد 
وأبو بكر عبد العزيز , الحسن التميمى : أنظر روضة الناظر 
ص ٩ ٦‏ »وتیسیر التحریر ۳ والبرهان : ۰۱۱٩/۱‏ 

(ه) وجد فى الطبقة العاشرة من طبقات المعتزلة فى کتاب ذ کر 
المعتزلة صء لارمن يوصف بالرازي من المعتزلواثنين : = 


) ۵۲۱۷ ( 


وکت تأخيرييان المشكل » والمشترك . 
واما بيا نما يمكن العمل بظاهره : 

و ممه 
نحو بيان العام : ا نالمراد منه بعضه » 


0 بيان المطلق : مه منه المقید , 
9 9 
وغيرهما الم 
5 ۹ 0 ( ۳ ۰ 
وبه قال القاضیی الامام ابو زيد ومن تابعه من المتا خرين 


وهو قول أكثر المعتزلة ( ؟ ) 


- أحدهما ‏ أبو بكر محمد بن زكريا الرازي ولكنه مشهور بعلسسوم 
الطب والكيمياء والموسيقى والغناء والفلسفة والشعر/ آتظر 
الاعلام .١١٠./<‏ 
وثانيهما  :‏ وهو المقصود فى كلام المصنف والله أعلم ‏ ور ! 
محمد يناد رین المنذ رين 0 بن مهرا ن الحنظلی أبوحاتم 
الرازی . حافظ للحد يث »من اقران البخارى ومسلم »ولد فى 
الری »واليها نسبته وتنقل ق والشام ومصر وبلاد السروم 
وتوفی في ار انم اب ای یا تلقانت التبم 
وتفسیر القرآن الكريم » واعلام النبوة: الاعلام ۰۲۷/٩‏ 
9 فى التمج: ( فا )» 
( ۲ )يلا حظ راي الجصاص فى عدم جواز التأخير في أصوله ورقة رقم . 1 
من‌المخطوطة الموجود ة في 3 قسم المخطوطا ت فى المكتبة الم زيسة 
في جامعة أم القری . 
( ۲ ) لأنه بیان‌تغییر وتبد يل فلا بد من اتصاله : أنظر تقویم الأدلة 
ص ۳۱ )۰ 


)€( أنظر المعتمد ۶ ۳/۱ ۰۳ 


یب 


) ۰۲ ۲( 


ونال باتوی رات و اه 
عضا :أن بيان تأخير النسخ فى اللفظ المطلق عن الوقت 
جائز . 

ل د 

يوجب العلم قطعا. 

وأنه يتتاول كل فرد عن أقراد ه كأنه ی طیه عند الفريق الال ؟ 

واذ ! كان مبينا في نس كين یحتل البیان من حیسسسست 

الخصوص ؟1اء 

ان ال و 

وانما يحتمل النسخ . 


(۷ ۷ (۵۶ )٩( 


لا جرم (ان) جوزنا البیان . 


( «) آنظر المحصول جرق۳/ ۲۸۰ »والتیصرة: /۲۰۸»والبرهان 
7 عوزوضة ی 1 » وتیسیر التحریر : ۲ ۳ ۰۱۷ 

(۲) أى مشايخ العراق وأصحابب الحد يث ومشا يخ سمرقند . 

(۳) أى الا جماع . 

( > ) فى قول أصحاب العموم في حكم اعاس م۸ . 

( ه ) هم الكرخى»والجصاص والد بوسى»وأكثر المعتزلة فقطعية تناوله 
للافراد ن يرفع | حتمال التخصيص وماد ام الا حتمال مرفوعسا , 
فلا حا جة الى البیان . 

(5) تأتی بمعنی لايد آو حقا ,ولا ممالة / تر تیب القامسوس : 
۱ ۸ 2-۸-۱ 

( ۷ د و ن لیصح اللفسظ 
مشایخ سمرقند لا محالة قالين بجواز البیان المتأخر 
واعتبرناه نسخا . 


) ۰ ۲ ۳( ! 


وكذا المطلق »والنكرة ل الجنس - يوجب العلسم 
١‏ 
قطما عند هم.فکیف یحتمل البيان - االات ا 2 
3 ۱ 
المقارن - 
5-5 ۳ 
يل احتمال والقيد ,قا تم فاحتمل البيان . 
€ ( 1 
وعند الفریق وعند_الفريق_الثالى : احتمال الخصوص: شم کی العام 
المطلق الخالی عن‌القرينة . 
اال المحازيقاعم في الخاص المطلق » ومع أحتمال المجاز 
واد! کان الا ختال قائبا - کان رفع الا حتمال پالییسسان 


جاعزا كما فی‌السجمل » 
وكا 0 في تخیر بيان النسخ »فان ظاهر اللفظ والخطساب 


د طریق ق الا طلاق دون التأقيت »ثم جا ز البیان 0 


لا حتمال التأقيت فكد | هبنا . 


(() فايجابه العلم؛دلیل على بيانه ووضوحه‌والا لما أوجب العلم 


( ۲ ) حاصل الفرق رق أن القرينة انا a E‏ 


أا اذا أطلقا عن‌القرينة فالا حتمال el‏ حاجة الى البيان 


وحینتذ يكون العام متناولا لكل افراد» قطعا . وكذ | المطلسق 
شامل للجنس قطعا ولا بيقى الا حتمال النسخءوالنسخ جائسز 
التأخير . 

(۳) أى القرينة الد الة على احتمال التخصيص والتقييد . 

( > ) هم آصحاب الحد يث ومشایخ سمرقند . 


(ه) فی ب ( کما ). 


) ۵ ۲  ( 


ثم بیان الاأحتمال اهران الم" بالعا م على اراد ة الخاص 
_ وکذ! التكلم بالمطلق على ارا اد ةاللفيد -شایممن أهلاللفة»ء؛ 
ولبد ا كان آکثر العمومات فی‌الکتاب » والسنة » واستعمال اراب 
اللسان : مخصوصة . 
و7 مقید ۱ » 
فالمام : ان کا ن باعتبار الوضع الا صلی : یقتضی الشمول والا ستضراق » 
وکذ | ی یقتضی الا طلاق . 
00 ) اعتبا ر العری » والاستعمال الستفیض یحتمل الخصوص 
والنغيف: + 
وكتاب الله تعالى نزل بلسان العرب » ليفهموا منه ماهو السسابق 
الى أفهاسهم . 
وكذا بعت ر التي( 6 صلى الله عليه وسلم -متهم ليقهنوا مسن 
كلامه ما هو المشهور من كلامهم ٠‏ 
وان | كان احتمال الخصوص والقيد فى عرف الاستعمال ‏ حال نسزول 
الخطاب ‏ ثابتا ی وجه الظاهر: فان لم يوجب التوقف فى العسل - 
كالمشترك والمجمل فلا آقل منأن يوجب الا حتمال . 
و قيام الا حتمال لا يتصور العلم قطعا . 


وها ١‏ كلام ظاهر. 


ااال 


ر ) فی‌النسخ ر المتكلم ). 
(؟) فىالنسخ ( قصل ی ) والعطف بالواو آتسب. 


ر۳) لفظ ( النبى ) -اقط من ب. 
بع) فی أوب (لا ) ۰ 


) ۵۲۵ ( 


ولايصحقولهم : ان اللفظ الخالی عن قرينة الخصوص والقيد - 
يدل على آن‌المراد منه الموضوع لغة . 

والجواب : میات كرتا أنه بم يعرف خلو القرينة ۰ بل أحتمال 
القرينة قاعم على مامر فى فصل و( 

ولا یصح‌قولهم : آیضا - ان فى ذ لك بيس الامر على السامعسين » 
لأنه اذا کان عرف الاستعمال ماذكرنا ET‏ ی 


۶ < (۳ 8 ۰ ۱ 
وقد ذکرنا ذلك فىمسألة الا ( اا طویلة ذ کرت فی‌الشرح . 


ر و ) تقدم فىمسألة رقم ( 1 ) حكم الاأمرا لمطلق عند رد أصحاب هذا 
الرأى عل ىالعامة. ص ) ۰۱۵ 


۲۱( أى يحتمل الخصوص والقید . 


(۳) من ص۱۵1 الى ۰۱۲۱ 


(oT) 


في 
بيان الحقيقة والمجاز 
يحتاج الى بيان معنى اسم الحقيقة والمجاز فى اللفة » 
والى بيان الفاصل بين الحقيقة والمجاز فی‌عرف أهل اللفة» 
والى بيان كيفية طريق المجاز » 
والى بيا نأقسام الحقيقة والمجاز » 
والى بیان أحكام الحقيقة والمجاز ومايتصل بها من المساضل . 


/أما الأول : 


ر صا و 5-2 ۲ 
قال الله/ تعالى - فى اسم القيامة ( الحاقدٌ مالعا 


رت ر و 
والمجاز - مشتق من جاز یجوز - E‏ ك2 أن دی 
(۳) 
وتجاوز . 


فاطلق اسم الحقيقة على الاسم الموضوع على الشىئ الثاب ۰ 
المستقر فى محله . 
وأطلق لفظ المجاز على الاسم الذ ی تعد ی عن محله الموضسوع 


الى غيره »لوجود طریق المجاز فيه » 


(۱) أنظر ترتیب القاموس: ٩/۱‏ ۱۷ماد ة حق فان من معانيها : 
الموجوفالثایت. 

(۲) سورة الحاقة : آية 9۱ مر ار 

( هام ی ال a‏ جور ۲۲۸/۵( جاوزة یجسسوزه 
اذا تحد اء عبر لیم ) 
وقال : أيضا ۱ و والشجارة : ; الموضوع) ۰ 
ولفظ مجاز هنا يراد به اللفظ المتعد ی عن معناه الحقيقىالى 
غیره لامكا ن الا جتهادر اطلق عليه مجازا ر أيضا لوجود العلاقة 
بينهما وهوالتعد یاذ اللفظ متعد والمکان متعد عليه ,وا لعلاقة 
المجاورة. 


)۷٥/ب(‎ 


(ج/4( 


) ۵ ۲۱۸ ( 


ولهذ ١‏ يقال : حب فلان حقيقة - آي ثابت فى محله الموضوع له 
او هت 

ویقال : نا دای متعد عن محله - وهو القلسسب - 
الى غير محله - وهو اللسان 9 


وأما بیان الفاصل بين الحقيقة والمجاز : - 


آحد ها - التتصیص‌ین أئمة اللفة الناقلین من أهل الوضع. 
والثانی الا ستدلال ۰ 


والثالث - العلاقا ث اللازمة للحقيقة والمجاز . 


بان ' يقولوا : هذا اللفظ لهذا السسی حقيقة ولبسذا 
السمی مجازا . ۱ 


(۱) فی‌النسخ ین ) . 

( ۲ ) هو مشر من‌الثنی اللغوي البصری آبو عبید ة مولی بنی تمم » 
تیم قريش » رهط أبى بكر الصد يق : أخذ عن يونس وأبى عسسرو 
وأخذ عنه آبو عبيد »وآبو حاتم »والمازنى »وال شرم ار 
ابن شبه » وقرأء عليه الرشید »وکان شگوپیا » ولد سنة۲ ۱۱ 
وتوفی ساو هھ : بغيةالوعاة : ۰۲۹/۲ 

( ۳ ) اسمه ( مَجَاز القرآن ) مطبوع قد حققه الد کتور محمد فؤاد 
سركين وطبع الطبعة الثائية سنة ۰ وم ,۷ م۰ ۱ 
وأحیانا یسی (غريب القرآن ءوقاني القرآن ءواعراب القرآن ) 
أنظر مقد مة الاستان آمین الخولی علی نفس‌الکتاب ۰۷۱۸/۱ 


(oA) 


وذ كر فيه الفصل بين الحقيقة والمجاز » وقال : 

هذا اللفظ حقيقة » وهذا اللفظ مجاز 

والثانى - 00 ۱ 

وذ لك 0 ا الحقيقة والمجاز . 

وذ کر الشيء يذ کر اسمه وذ کر حذ ه سوا* . 

فان قول القائل : رجل" »وانه انسان د كرء جاوز حد الصغر , 


اي 


سرو 
واختلفت عبارات أهل الا صول في حك الحقيقة والمجاز : 
۲ 
-١‏ قال 0 الحقيقة : ماانتظم لفظها معنا ها من غير زياد 5 
والمجاز : ماانتظم لفظه معناه لزيادة »أو لنقصان »أو لنقل 
عن موضعه . 
نظير الزياد ة - قوله تعالى ( تکام تیا معناه لیس 
ما هو مراد الکلام . 
(ه) 5 


فزید عليه الا هل حتی یصح ما هو المراد بالكلام . 


(۱) فى ب ( نذکر) ۰ 

( ۲ ) با يقرب من هذ | عرفه الشيرازي في اللمع صه » وقد نسبه الا مام 
الرازى في‌المحصول e‏ الى أبى عد الله البصری . 
والذ ی يظهر آن هقط تعريفه الما كان أولاً ثم عرفه آخسپیرا 
بالتعريف الآتى بعد هذا التعريف. 

(۳ ) سورة الشورى من آية ۰۱۱ 

(») أى اعتبرت ساقطة حکما . 


(ه ) سورة یوسف من آية : ۸۲ ۰ 


) ۵ ۲۵( 


ونظیر النقل -اطلاق اسم الاسد عل ىالرجل الشجاع . 
نقل الاسم الموضوع لحیوان مخصوص الى الاد مى الشجاع. 
)١(‏ : 
فالحقيقة : مالم يتغير عن‌الموضوع الا صلي . 
فاد ! تغير و 
آما الیالزیاد ة ءأو الى النقصان ‏ فقد تجاوز وتعد ی عن 
الموضوع الا صلی فیکون مجازا . 
ی ۰ ۲۳ 
۲- وقال بعضهم : 
الحقيقة - ماأفيد بها ماوضعت له . 


والمجاز ب ما افید به غير ما وضع له ۰ 


۳ ء ± 


الا صطلاح الذ ی وقم‌به‌التخاطب به . 
والمجاز - کل لفظ آفید به معنى مصطلح عليه غير ماکان فى 


اصل الا صطلاح الذ ی وقم التخاطب به . 


3 
وال معي 


الحقيقة - ما أريد من‌التکلم ماوضع واضع اللفة الکلام له . 


والمجاز - ماارید به غیر تاوضع له : 


ر«) آی اللفظ . 

(؟) هو آبو عد الله من الممتزلة :انظر المعتمد : ۱۷/۱ اذ قد 
عرفهما آخیرا بهذا التعریف. 

(۲) بمثل هذا عرفهما أبو الحسن الیصری فى المعتد ۰۱/۱ 
ورجحه الرازی فى السحصول : جرق ۲۹۷/۲ الا أنه زاد فى 
المجاز :رلعلاقة بینه وبين الأول ) . 


( > ) بذ لك عرفهما ابو زيد الدبوسی : انظر تقویم الا دلة ص۸٠‏ ۲ ۰ 


(of ( 


ه- وقیل : 
الحقيقة ‏ مااستقر فى محله الود 0 
والمجاز - ماتجاوز عن محله تون : 8 


وفی هذ ه العبارات خلل 2 


الحقيقة : هى ماوضعه واضع اللفة في لام 


والمجاز : مااستعمل فى غير ما وضع له المناسبة بینهما 6 


(6) 
من حيث الصورة » 
(1 ) 


)١(‏ نسبهما الرازی فى المحصول ج رق ۰۳/۱ الى ابسن 
الحا 

( ۲ ) بمثل هذا عرفه الشیرازی فی‌التبصرة :ص۱۷ 
الا أنه زاد : قوله (بزياد ة »أو نقصان »أو تقدم »أو تلأضر 
واستعارة ). 

( ۳ ) فى هذا الترجيح نظرءلان حد الحقيقة غير جامع ان تقييده 
بواضع اللفة لا تد خل فيه الحقيقة العرفية والشرعية لانها ليست 
من واج اللغة . 
والذ ی أرجحه + هو التعریف الثالث الذ ی اختاره الا سستام 
الرازى؟وبه عرفهما القروینی فى التلخيص: : أنظر شروحه ؟/ه. 

) > ) مثل اطلاق اليد على القد رثالا ناليد كالعلة الصوّية للقدرة , 
انظر شروح التلخیص > / ۲ 4. 

( ه ) مثل الشجاعتقى تسمية الرجل الشجاع بالاسد ووو بالمشهور 
رة فلا شمن الرئين: الا كر يا سد؟ لعد مشهرة البخر. 

(1) لاته اذا لبعد والقة فانه يكون حقيقة فى المعنى الثانى . 


(ort ( 


وبیان الخلل فى سائر العبارات والا شكال على هذه العبارات 


۱ ۱ 
الصحيحة مذ كور فى الشرح ۰ 
وأما ا 


5 
ا 'العلامات اللازمة لها دب والعلانة قمر الحم 


فالحد يحب أن يكونمطرد ١‏ منعكسا ل بوحجد المحد ود عند وحوده» 


والمجاز ب مما يجوز نغيه عن المسمى 0 
بيانه - أن الأب اسم للوالد بطریق الحقيقة . 


وللحد بطريق المجاز . 


ر ١‏ ) اذا آرد ت معرفة الخلل فى التعاريف ومناقشتها فراجسسع 
المحصول SASS‏ 

(۲( من خلال التعاريف »عرفنا أنه قد اعتبر الغارق الأول : 
رالزیاد ة ) , والفارق الثانی (النقصان ) . وهذا الثالث. 

(۳ ) فی‌النسخ ( بیان ) ۰ 

( > ) فی‌النسخ ( مايكون ) بالیا* . 

( ه ) فى > ( مطردا ) . 

٩ (‏ ) أى كلما وجد ت العلامة وجد المعلوم عليه بها أى 
كلما وجد المطر وجد السحاب ولا یلزم بانعد امپا اتعدام 
المعلوم عليه أى لا يلزم من انعدام المطر اتعدام السحاب 
بل قد يوجد ولامطر . 


)۵۳۲( 


فسن نفی اسم الاب‌عن الوالد وقال : انه لیس باب فسلان - 
فانه یکذ ب. ۱ ۱ 
ومن‌نفی اسم الأبعن الجد وقال : انه جده ولیس بأبیسه - 
لا یکذ ب . 
۳ ومنها - آنالحقيقة : مايفهم الساسع معناها من غير قرينة » 
والمجاز - مالا یفیم السا أ مناه الا بقرينة . 
من قال : ریت الاسد - يفهم منه الحیوان السخصوص / من (ج ٩۰7‏ 
غير قرينة ولايفهم منه الرجل الشجاع الا بقرينة . 
انا يث اللغظ »أو مندلالة الحال . 
عن ویتها - ان اهل اللفة استصلوا الحقيقة من غير فرت نة : 
واستعملوا المجاز مع قرينة لفظية » أو دلالة حال »أوعقل . 
وأما كيفية طریق المجاز :- 


۳ 5 1 
قیعتش الشایخ من اهل الا صول - قالوا : 
للمجاز طرق : 
منپا - المناسبة بین‌الستمار له والیستمار عنه »والشابهسة 
بينهما . 


< ( 
والثائل ۹ المجاورة والملازمة بين المستعار عنه والمستعار له 


. لفظ ر السامع ) ساقط من أوب‎ )١( 

( ۲ ) آي القرينة اما لفظية ءواما حالية . 

)فى السح رمع )+ 

( ) الاأول!هوالمناسية بين المستعارله .. الخ . 


(or) 

فاون ای سكن اسر الا تسه 
ان الغائط اسم للمکان المطمتن الخالى »والغالب آن الحدث 
یکون فى مثل هذا المکان عاد ة تسترا عن‌الناس. 

وكذا المطر سمى سما* »پقول العرب : مازلنا: نلا" 'السساء 
حتى أتيناكم ‏ أى المطر -»لوجود الملازمة والمجاورة ان النطسر 
من السما* ینزل . ۱ 

وفى الشرعيات : تعتبر المجاورة والملازمة بين الاأحكام ولا 
وأسبابها . 

والثالث : الزیادة . 

والرابع : النقصان على ماذکرنا . 

وكذا اطلاق اسم الكل ات ۱ واطلاق اسم البعمسض 
ی :الك * انا ريطريق الزیاد ة والنقصان » 

وهذ ۱ ۲ لان الحقيقة هو ظا هر اللفظ الموضوع للشيء فان | تغير 
هد ١‏ الظاهرعن سننه وآرید به غيره مع التغير یکون مجازا لتجاوزه 


/ عن الموضوع لعینه . (ب/۷۲۱) 


١ (‏ ) فى قوله تعالى : ( أو جاء آحد منكم من الغاعط ) الما کد ‏ : ۰1 
(۲) فى ج (نظل ). 7 
0 مریم 7ه 2 ١‏ موه 7 
( ۳ ) مثل قوله تعالى : ( يجعلون أصابعهم فى آذ انهم ) البقسرة: 
و البرات بالاضابع الانامل + :وعبر بالا صابع ؤياتة . 


صم 
هه و2 


( > ) مثل قوله تعالى : ( فتحرير رقبةر مؤمنة, ) النسا* : آية ٩۳‏ - 
المراد ذا تالعبد وعبر عنها بالرقبة؛ يقصانا . 


( ۵۲ ) 
۱ 50 (۲) . ۱ 
الخامس : الكناية »لانه : اراد المتکلم بلفظ الكناية 
۳ ۲ 
وقال أكثر أهل الامول! ؟) 
ولهذا قال آهل الثى ب (.*) 


ان الا ستعارة »والمجاز ؛ تشبيه بد ون حرف التشبيه للمبالفة 


فيه ۰ 


اذا کان حرف التشبیه مذ کورا - فهو حقیققتشبیه ولي 
2 ن حر وخ تيو 2 
2 5 


01 
تفه ۰ 


١ (‏ ) أى كانت الكناية من طرق المجاژلانه راد المتكلم بلفظپسا 
غير الموضوع له . 

(۲) آوب ( النکلم ) . 

(؟) أي أن آراد غير ماوضع له فقد تجاوز عن الوضع الاأصلى 
فالفاء تعليلية . 

( > ) جاء فى حاشية التجريد على شرح التفتازانى على التلخيص : 
(١11 / >‏ والاصوليون يطلقون الا ستعارة على كل المجساز 
فلا تففل عن تخالف الا صطلاحين ) 
وجا“ في عروس الا فراح أأحد شروح التلخيص : (٠٠١/6‏ وقیسل 
المجاز والاستعارة متراد فان على معنى واحد حگاه عبد اللطيف 
البغد ادى )وقد نقل عن السكاكى قوله : (أن‌العلاقة اذا كانت 
المشابهة ولم تقصد المبالغة فلا يكون ذلك استعارتوان قصد 
الميالغة كانت استعارة ) ويفهم منه أنّ المشابه هى العلاقة 
فى كلا الحالتین , ۱ 

(ه ) أنظر اله : شرح التلخيص للسعد فى شروح التلخیص) ۲ ۵ ۰ 

٩ (‏ ) على هذا الرآی کون المجاز مرا رعا للاستمارة فكل ماعلا قته 
المشابهة فهو مجاز فقط وماعلاقته غير المشابهة فهو کتابه كمسا 
ذكر المصنف »وقد نسبه الأسنوى الی‌القرافی : آنظر شرحسه 


على المبيضاوى ۰۲۷۲/۱ اما على الرأى الا خر وهو رای جمهسور = 


۲ ۵ ۳۲۵ ( 


وقالوا : المجاورة » والسببية من باب الكناية لامن باب المجاز . 
وکذ | الزیاد ة من‌یاب التأکید . 

والتقصان من باب الأضمار » والحذ ف » وال ختصار . 

وكذ ا الكناية ليست من باب المجاز يل وضع هذه الا شیا* فى 
ال فيكون منباب الحقيقة . لا من‌باب المجاز. 

و ختلف هؤلا * فیما بينهم : 


۱ ۲ ار 
۱- قالبعضهم : المعتبر؛هو المشابهة بین‌لفظی المستعار منسه 


والمستعار له فى بعض‌ما وضع اسم المستعار منه » لابين 

ذاتيهما ؟ 

فان استعارة اسم الاسد للشجاع مشپور فيما بي نأهل اللغةء 
(۳),. 

وبين الاسد وبين اسم الشجاع مشابهة في بعض ماوضسحع 


- أهل البلاغة فان المجاز عم من الاستعارة لان اللفظ 
الستعمل فى غير الموضوع له ١‏ ای كان تالعلاقة الشابة 
اسار رالا فمجاز | و 

١ (‏ ) أى وضع : كشرة الرماد -للكريم وطويل الشجاد - للطویسل 
والا شارة بإهذ م تعود الى الكناية والى المجاورة ومابعد ها 
أى أن النقصان والزياد ة مثلا وضعت كناية عن سؤال أهل 
القرية فى ( وسسكل القرية ) وعن نفى المثل في اليسحيين 
کمثله شي "7 ١‏ ۱ 

( ۲ ) بعد البحثلم أوفق لمعرفة من هذا البعض م 

( ۳ ) والبعض هو الشجاعة د ون بقية الأوصاف كالبخر والزثیر مشلا . 


(o) 


له اسم الاسد. »فان الأسد اسم لصورة مخصوصة ومعنى مخصوص - 

١ 
واسم الشجاع لمعنى الشجاعة مشتق منها فيكون بينهما مشابهة‎ 
فى بعض ماوضع له اسم الأسد - وهو الشجاعة وان كان بينهما مفارقة‎ 

(DY. 
فى لبعض‎ 
فان الشخاع لمن بان لعبورة الاسق....‎ 
5 


۶ 4 


الشجاعة بل زياد ة على شجاعة الا سد ولكنلم یوجد فيه بعسسض 

ا اسم الاسد - وهو وجود الصورة المخصوصة - وهی صورة 

الحیوان الذ ى( © ) له زير . 

۲- وقال ا : إن المعتبر هو المشابهة بين ذاتى المستمار 
عنه والنستعار له فی‌المعنی اللازم المشپور فی محل الحقيقنسة 


1 
دون المشابپتفی معنى ا لد ۰ 


١ (‏ ) أى المعنى الخصوص. 
فالااسد ان ن موضوع للصورة والمعنى المخصوص جميعا . 
 (‏ ) وعلى هذا فالستعار: هو الوصف الجامع بين الستعار له 
والمستمار منه فزید استمیر له لفظ الا سد عوضا عن لفظ الشجاعة 
فى قولنا : کتب الاسد -أى کتب زید الشجاع . 


( > ) فى ب زيادة لفظ (لیس ) هنا . 
(ه) كذلك لم أجد من صرح بهذا البعض . 


(<) وهی معنى لفظ زيد ومعتىلفظ اسد . 


) ۵ ۳۱۷ 


فان بين ذ ات‌الاسد وذ ات الرجل الشجاع مشابهة فى المعنی 
اللازم المشهور في الاسد - وا 4 فجعل " اسم الاسد 
مستعارا للشجاع كأته هو الاسد فاعطی اسمه له . 

هد لان السار ت عه الفرت ‏ “هو ال حصو 
الشيئين بدون حرف التشبيه مبالغة ف ىالتشبيه . 

فيقال : فلان أسد »ولا يقال : کالااسد » حتى يكون اخبارا 
عن وجود معنى الشجاعة فيه على الكمال » كأنه عين الاشد . 


والدليل على أنالصحيح_هذ اكلا القول الأول : 
اند اسم الأسد لو كان حقيقة له باعتبار أنه اسم موضوع (ج/93) 
فى اللغة لصورته المخصوصة ومعناه الخاص اللازم وهو الشجاعة 
- يجب أن لايقع على الاسد الميت » ومقطوع اليد ين والرجلين ؛ 
للأنه لم يوجد فيه معنى الشجاعة وان وجد صورته . 
والا سسم الموضوع للشيئين لا يكون حقيقة لا حد هما . 
واطلاق اسم الأسد على الميت منه - يكون حقيقة لامجسازا 
لوجود علامة الحقيقة فيه . 
وهو : أن نافی اسم الا سد عن الأسد الميت »والبریض 
ا ۱ 


١ (‏ ) وعلی هذا الرأی فان اسم الاسد أستعير لزيد فى قولنا : 
كتب الا سد كأن زید ا صار أسدا فسمي بهذا الاسسم. 


)۲( فى التسخ ( فان ) ولا موجپ للفا* هنا . 


۳ 


)۵ ۲۳۸ ( 


فهذا دلیل ضروری على بطلان هذا الکلام . 
ل الما سير بینالذ اي 
فى المعنی اللازم الشپور فى محل الحقيقة » لکن يجب 
آن‌یکون ذ لك المعنى فى المستعار منه - أبلغ حتی يكسون 
فى الاستعارة فاقد ة - وهو المبالغة فی‌التشبیه - هكذا 
ذ كر علي" اتن النحوى البغد ادی فى کتاب ( اعجاز 
ارچ"( الع . 
الا أنالصحيح 5 الو رك 
فان طناك رس لاه هرت .تسبي اند له ريت يبدا 
5 وهو الا سد ۰ 
ولاشك أن شجاعة على - رضى الله عنه - تفوق شجاعة الأأسد 
یکثیر » وان الاسم له بطريق المجاز لابطريق الحقيقة . 


ولكن الفالب أن المعنى فی‌المستمار عنه أبلغ . 


4 ٤ 
لم أعثر على اسم هذ االبعض أيضا مى سا زاره الضف‎ ) ١ ( 


الحسنی وزير المقتد ر الحباسي والقا هر وأحد العلساء 
الرؤساء من أأهل بفداد » فارسي الاصل له مؤلفشسات 
منها ( معانی القرا ن ) توفی سنة ع ۳۲ص . 

آنظر الاعلام ۰۳۱۷ 


(۳ ) لعله (معاني القرآن ) المذ كور فى ترجحته اعلاه وعبر عنه المصنف 


باعجاز القرآن . 


( ع) أى وجوب‌کون المعنى فی‌المستمار منه أبلخبل یکون ذلك مسن 


عرف ت ۰ 


(oA) 


وماقال : فيه مبالفة التشبيه ؟ 
ا 
ميالفة التشييه . 
بل للمجاز فوائد :- 
من اختصار اللفظ » والفصاحة »والجزالة باذ هو فى 
المجاز أكثر » ونحو ذلك :والله ألم . 
وأما بيان أقسام الحقيقة والمجاز: 
3 1 ع ۳ 
ا آلمة لحقيقةوف قال كلاثة : 
و 00 . () 
لغوية » وعرفية » وشرعیة . 
واذ | ثبت انقسام الحقيقة الى هذه الأقسام الثلائة - نیت 
o‏ 
آنقسام المجاز الى هذه الا قسام ضرورة وان 1 السا 
المتقا بلة . ۱ 


فیکون : مجازا لغویا , وعرفیا » وشرعیا تحقیقا للمقابلة . 


)١(‏ الاولى الجواب ر بنعم )لان بلى مختصة للجواب يها بعد 
0 در الأجابة يها بعد الا ثبات. 


لته لذ لك . 


(۲) نی‌اننسخ رثا )۰ نیت نت 

رء) زاب المعتزلة[الحقيقة الد ينية]اذ سوا الصفات المتعلقة 
بالاأصول -کالا يمان والكفر. والمؤسن والكافر بهاء وسو ماهر 
متعلق بالفروع ( شرعية) كالصلاة والزكاة والصوم . 
آنظر تیسیر التحریر : ۸/۲ ۱»والمحصول : جاق 1/۱ 1۱ ۰ 

. أىالحقيقة والمجاز‎ (٥) 


“۲ 


(o €”) 


آما الحقيقة اللغوية : - 
فقد ذکرنا أقسامهاءمنالعام ءوالخاص »والمشترك وغیرها . 
وأما الحقيقة الحرفية ۱ ۱ 
هی اللفظ الذى انتقل من الموضع الا صلی الى غيره لغلبسة 
الاستعمال ؛ بحيث يصير الوضع الاصلي سهجورا » وما أنتقل 
اليه مشهورا ويسبق الى أفهام السامعين من غير أن يخطلر 
ببالهم الوضح الاأصلى » فيصير هذا حقيقة عرفية والوضع 
الا صلی بصیر مجازا على مقابلته . 
ETE‏ ب قوما من أهل اللغة حملهم معتی مین 
المعانی على نقل الا سم الموضوع للشی الى غیره ویستفیسض 
فيهم وفبشی ذ لك فى القبائل على طول الزمان ثم ينشأً/ 
القرن الثانى والثالث فلا يعرفونلذ لك الاسم الا السسمى 
الذى انتقل اليه » لصيرورة المنتقل عنه مهجورا . 
ولا استحالة فىذلك ۽ ٠‏ 
a Ls‏ 
ان را راجع الى عينالذ وات ؛فانهم لو وضعوا فى الابتداء 
اسم الماء للنار » واسم النار للدار - کان‌صحیحا ء فاذا 
تبد ل الفرض بحد وث‌معنی على مرور الزمان - جاز نقل 
الا سم من ذلك المسمی الى غيره تحقیقا للغرض . 
وال ف وه اتف هدر طل كدلج البح 


> © ام 
وعد 3 


أنظر اللسان ماداة عدل ۳۰/۱۱ حيث جاء فيه (عدل الحاكم” 


فى الحكم بعدل F4‏ ( ° 
وجاء فيه ص١(‏ ۳ ۲ وال اله وال ول وس له الد ۰ 
كله / ا )۰ 


(ب/۷۷) 


( ۱ ۵) 
ثم فى عرف الاستعمال صار جارة : عن العادل وأشتهر 
استعماله بحيثلم یخطر بالبال الوضع الاصلی*فیصسسیر 
حقيقة عرفية » حتی جاز أطلاق اسمالعدل على الله تعالسسی 
بطریق الحقيقة -لابطریق السجاز ؛ حتی أن من‌تفی سم 
العدل عن الله تمالی‌فقال : إنه لیس بعال فاته يكفر ۰ 
ولو قال : انه لیس بعد الة#فهو صحیح . 


ص ۳۹ 


فهوكل لفظ وضع لمسمی فى اللغة ثم استعمل فى الشسرع 
لنسبی آخر مع هجران الاستم للستی اللغوی يمضي 
الزمان وكثرة الا ستعمال ال د 
/أو كان اسما حد ت في الشرع لغعل شرعى لم يكن ذلك الاسم (ج )٩۷/‏ 
موضوعا لشئى ما 
بان ورد فى الكتاب أو السنة . 

فأما مادام مستعملا ف ىالمعنى اللغوى مع صيرورته مسستعملا 
فى السمى الشرعی - فانه لايصير حقيقة شرعية »ولكن يكون اسما 


۳۱( 
مشترکا بين المعنى اللغوي والشرعی . 


١ (‏ ) مثل الصلاة فى اللغة للدعاء ونقلت الى المعنی‌الشرعی وهو 
الا قوال والاأقعال المبتد أة بالتكبير المختتمة بالتسليم . 

(۲) فى ب (أما ). سم 

(۳) مثل لفظ اللقطة »والاصل «والقسامةر. ' 
ونحوهاءفأن معناها اللفويي هو الستعمل فى المسمى الشرعى 
بحيث يتباد ر الىالفهم كل منالمعنيين عل ىالسواء . 


(o) 
رت افیا لاس اعرف الم اا چ وا‎ 
فى المعنی اللفوی :لا يصير حقيقة عرفية »ولکن‌یکون اسما مشسترکا‎ 

بين المعنی اللغوی والعرفی . 
شم اذ | صار حقيقة عرفية . أو شرعية -صار المعنی اللغوي 
فى مقابلة الحقيقة العرفية والشرعیة :اما مجازا عرفيا ء او مجسازا 
وهذ ! الذ ی ذ کرنا - قول عامة أهل لا صول ها 
وقال اصحاب الحد يث - من‌الفقپا * والمتكلمين دوه ات 
الشافعی والامع ری 9 
ان‌اللفظ اللغوي اذا استعمل فی‌المعنی الشرعی لابد أن - 
ییقی فيه المعنى اللفوی فیکون حققة لغوية . 

لكن يراد فى الشرع من ذلك ال ی | خسن 
شرعى »أو شرط شرعی»فیکون المعنى اللغوى معتبرا مع أعتيا رالمعنى 
الشرعی . 


.) فى أوب ( يصير‎ )١( 


حقيقة ث 


(۲) أنظر شروح الظخيص ) /۲۸ فالصلاة حقيقة شرعية فى الاأقوال 
والاقعال ومجاز شرعي في الد عا » ولد اي ق عفن تسن 
ذ وات الا ربع وسجاز عرفي فی کل ماپد ت على الا رض. 

( م ) وهم القاضی أبو بكر البا قلانی وبعض المتاً خرین‌ورجحه الرازی 
آنظر ارشاد الفحول :ص؛ ۲ »والمحصول : ج(ق ۰۱۵/۱ 

(>) فالصلاة المعهودة سميت صلاة شرعا لانپا تشتمل ى 
الدعاء سع بقية الاأفعال والاقوال فيها . 


(oT) 


۱ ۱ 5 )١ 
نامأ لا يجوز أن یستعمل فی‌المعنی الشرعی من عر‎ 
» اعتبار المعنى اللغوى  كاسم الصلوة - ف ىاللغفيةالدعاء‎ 

والثناء »ثم زيد فىالشرع على ذلك أفعال معهودة فيكونالمفسروض 
وها واه ما انال توا 
TJ ۳۴‏ 4 ۰ 
وكذا : الصرف والسلم ینبتی عن معنى القبض والتسلسم 
3 
فزيد له فاعتبر الامران ۷ 
(ه 

۳۹ 


والصحیح قول العامة » 


فان كثيرا من ع الألفاظ اللغوية استعملت فى المعانی الشرعية 
بحيث لم يخطر بالبال المعنى اللغوی بل سيق الى اللي حسام 
المعنى الشرعی » 


١ (‏ ) لاموجب لاقحام أقآبل يكفيه أن يقول : فلا يجوز. .الخ . 

(؟) الصرف في‌الد راهم - هو فضل بعضه على بعض فى القيسة 
والصرف التقلب والحيلة : أنظر اللسان مادة صرف ۰۱۹/٩‏ 

(۳) بالتحريك هو اسلف والاستسلاف / أنظر ترتيب القاسوس 
۲ 

( > ) أي اللغوي والشرعی . 

ره ) قد نسبه السعد التفتازانی فى حاشيته على شرح ابن‌الحاجب 
للعضد : ١ ٠ > / ١‏ للقاضى الباقلانی والذ ف قبله للمعتزلة وهو 
[ نالمعنى اللغوى استعمل فى غير موضع من‌الشارع وفى هذا 
بيقى حقيقة لفوية واستعمل فی‌الشرع مجازا لغويا . 

٩ (‏ ) فالصلاة هي الد عا* حقيقة وتکون مجازا للاقوال والافعال 
المعهود ة على هذ ! الرأى . 


) ۰2۱ 


نحو إسم الصلاة فىاللغة للدعا * . 

ثم صار مستعملا فى الشرع لا فعال ةن را معطي 
تالتا له معي الد ط* فيالصلاة : 

وكذ | الزكاة -فی اللفة عبارة عن النساه »والزیاد ة »يقال 
زکی الزرع أذا تما ۳ 

لمرو ديار عار لا طائفة من‌النصاب بطریق الفرضية 
Es‏ سدق الى أفهام الناسمعنى الزيادة ‏ ولهذ ا نظا 1 ۱ ١‏ 

ولا إحالة فى ذلك > لما ذکرنا أن تسمية المسميات فى وضع 
اللفة ليس لذوات المسمیات حتى يجب ملازمة التسمیا تملازسمة 
الذوات ان(" الحكم العينى بيقى مابقى العین . 

وانما الوضع تابع للأغراض مرتب عليها يناء على إختيار واضسع 
اللغة لمصلحة رأى فى ذلك م 


3 
فان e‏ کا نالوضع من أرباب اللفة - كما قال بعضہ ل ETE‏ 


أن ينقل الاسم اللغوي باختيار صاحب الشرع لتبدل المصلحسة 


6 
الثابتة " أبناء على الوحى . 


١ (‏ ) جاء فى ترتيب القاموس‌ماد ة زکی : ۲ / > >٦‏ (زکی :تما وزاد ) 

(۲) مثل الصوملفة الا مسا مطلقا وف الشترع الأساك عن شهوشی 
الفرج والبطن »ومثل الحج لغة القصد مطلقا ۽وفى الشرع قصد 
بيت الله الحرام . ۱ 

(۲) فى ب رادا ). 

TEE‏ الخلاف فىاللفة هل هی توقيفية آم اصطلا حية فى 

مسألة رقم (5) 207 ٠‏ 
(ه) ف ىالنسخ ( الثابت ) ۰ 


) ۵ 06 ( 

وان کار( ا توقیفیا " " کا قال‌اکترهم - كان وضع الاس 
فى الابتداء من صا حب الشرع لذ لك المسمیلحكمة » ومصلاحة 
عزشها . 

ا )¥( ص۰0 

ثم اذ | وضع ذ لك الاسم لفعل شرعى ٠»‏ اولحكم شرعسي 
مع اند راج ذلك الاسم عن المعنی الأول طم ضرورة أ نالمصلحة 
تبد لت فیجوز النقل . ۱ 

ولهذا الطریق - جوزنا النسخ فى الأحكام . 
ووضع الا سم : اذا كان نن صا خب الشرع قو من الأحكسام. 
فلما جاز نسخ الا حكام - لماذ | لا يجوز نسخ الاسما*؟ ! 

وان كنا لانعقل الحكمة فى البابینتسلیما وانقیاد | لفعسل 
صاحب الشرع مع أعتقاد الحكمة والمصلحة فى الثاني تا 
الأول . 


. يحقق مان كرنا : 
مب 
أن أسم الصلاة یطلق على الافعال المعهودة المقرونسية 
بالد عا* ءوالثناء بالا جماع . 


فان كانت حقيقة للافعال المعپود ة فحسب » بد ون‌الدعا* . 


(۱) أىالوضع . 

( ۲ ) فی‌النسخ ( توقيفية ) أى وضع اللغة بتوقیف من‌الله تعالى . 
(+ ) مثل الصلاة لا فعالها , 

( > ) مثل الوجوب - للصلاة. 


دوه ) 


+ )١ 
, وهى في‌اللغة / اسم للدعا* - ف قولنا‎ 


ن (ب/۷۸ ) 
۲ 

ES 

وان كان أسما لهما جميعا - ینیفی أن لايطلق اسسم 
الصلاة على صلاة الا خرس حقيقة بلانه لادعاء فيها ولاشنا*. 
وكذ لك اسم الصلاة على الافعال »والاذ کار بطريق الحقيقة » 

(؟) 
وان انا كاين أ كن ستاو : 
لأن طلاق / اسم الكل على البعض يطريق المجاز . (ج /۹۸) 


وفى المسألة آشکالا تغوالله أعلم . 


اجان أحكام الحقيقة والمجاز فهى تتضمن مسائل ۾ منها : 


١ (‏ ) أى يثبت قولنا عند الغريق الا ول . 

( ۲ ) لان المخالفین وافقونا فى أنها حقيقة شرعية للأفعال المعجودة 
زع ادا فان اسان لهاد غر ا © لاف میب لاه 
يكذ ب فلو كان مجازا لما كذ ب. 

(ع) أى للدعاء وللافعال معا فان ماهو موضوعلامرین معا حقيقسة 
يكو ناستعماله فى احد هما مجازا . 


) ۵ 1 VW) 


السجاز هل هو موضوع كالحقيقة آم لا ۰۰؟ 

۱ شوش دش میت سم عم 

قال بعصهم : أنه موضوع كا لحقيقة موصوعة »الا ان‌ال حقيقة 
يوضع اماي 

والمجاز بوضع طارئ » 

لا الارن باب اللعة, 

حتى يقال : انه أحد نوعى الكلام » وانه أحد اللسانين . 
ولو لم يكن بوضع ارباب اللفة ‏ لا يكون من اللفة . 


۲ 8 3 
وقال نت ( طريق المجاز يوضع ارباب اللفة - د ون الا لفا ظ 


م 0 0۳ ۳۹ ء) ٤‏ ۱ 
المجازية ان 35 3 وضع اللغة الحقيقىة ”  .‏ عن وضع المجاز. 
( 9 : 
ولکن وضعوا ال توسعة على الناس فى الكلام 0 


فیکون التکلم بالمجاز بعد هم بناء علی‌طريقهم ات کر 


۹( 
ورضا هم‌فیکون من باب اللفل , 


( ۱) به قال الرازی فی‌المحصول چ ١ق‏ ۱/۱ ۵؟ وأبو الحسین الیصری 
فوالمعتمد؛ ۳/۱ والاً مد ی فى الا حکام :۰2۰/۱ 

(؟) ورجحه این‌الحاجب : ۱/۱ وبه قال‌السرخسی : ۱۷۸/۱ ۰ 
واحتاره ابن ن الهما م : تیسیر التحریر ۲ ۲ ۰ 

مه ر e‏ 5 ۲ 

(۳) مفعول - وضع . د ایکا تفن . 

ن امنا قار و 

() ) اسم إن مؤخرا . د فى 2سمها ؛ 

(ه) والمعنی بطریق المجاز,هی‌القواعد الخاصة بالمجاز والعلاقات 
بين المعنى الحقيقى والمجازى ولم يضعوا آحاد المجسازات 
وافراد ها وأمثلتها . 

(1) لانهم هم الذ ين وضعوا أ سس المجازفأي قال يتكلم به يعد هم 
يعد من وضعهم حكما . 


(oA 

ل ی اسان تین برو زان لوكان وشوا 
يكون هذا إنكارا للمجاز , لان الحقيقة اسم لما وضعه واضع اللفة. 
وکذ | لیس طريقه موضوعا ل 2 وضع اسم المجاز » 

والعلة بق كانت وة یکون‌الحکم منصوصا : 

كالعلة فى الا حکام الشرعية اذا كانت منصوصة یکونالحکسم 
اا یا بات بات العاف 

وهو خلاف اجماع أهل اللفة : 

آن‌الکلام خف وجات لکن المجاز مستعمل شائع فيما بين 
أهل اللفتة‌ولم يكن منهم التنصیص‌علی الطریق كما ذکرنا » لکسن 
عرف ذلك بالتامل والنظر في كيفية استعمال المجاز في اشعارهم 
ومجاورا تېم »وكيفية أستعارتهم - کالا حكام الشرعية الت یسب 
ليها الخالية عنالتنصيص على العلة ۱ فاته يعرف عللها بالنظر 


والتأمل فى النظائر فهذا كذلك : والله اعلم . 


١ (‏ ) وهذا. الرأى یقصر الوضع على الحقيقة وكذ | ينكر وضع طریسسق 
المجاز ویعتبر المجاز وطریقه یعرفان بالتأمل والا ستنیاط. 


( ؟) أى الطریق الی‌المجاز . 


( 4 ه ) 


۱ o 
۳ ال حقیقة والمجاز هل یکونان فی‌اسما؟ الا لقاب ام لا‎ 


نحو زید » وعمرو ووبكر : 

اختلف فيه : 

قال E‏ ایکون ءلما ذکرنا : 

انالحقيقة ماوضعه واضع اللغة لوضع اصلي » 

والمجاز ماوضعه واضع اللغة بوضع طارئ . 

وأما اللقب فان ۲ وا يضعه المرة لتمریف الذات مسن 
الذ وات على التعيين بد ونوضع أهل اللغة ووضع الشرع . 

ابا وضع اللفة الا سم لذ ات مخصوص » اوعض غاي 

أو لمعنى 0000 أن طلاق لا عی التعین حستى 


یکون الاسم حقيقة فی‌مثل ذلك الذ ات. 


١ (‏ ) جسعلقب »والمراد به هنا الاعلام سواء كانت مرتجلة : کسعاد » 
أو تتقولة لیر اة كفل »او لستاسبة کالعا رت لجن 
يتغاول به أنه سيحرث ومبارك لمن یظن‌به البركة : آنظسر 
شرح جمع الجوامع للمحلى ۰۳۲۲/۱ 

(؟) وبهذا قال آیو الحسين البصرى : المعتمد 86/١‏ والرازى . 
المحصول ق ۱ج( / ۷۷) والاأمد ی فى الاأحكام : 0/1١‏ > واختاره 
السبكى :أنظر جمع الجواسع : ۳۲۲/۱ وبدقالالفغزالى إن كان 

حالم ا الصغة بر آنظر المستصفى ۳/۱ وشرح المحلی 
على جمع‌الجوامع: ۰۳۲۳/۱ 

(۳ ) في‌النسخ ( ائا ) . 

( > ) فی‌النسخ (على ) وهو جواب اما . 


(:هه) 


وفی اللقب بخلافه 

واتصاف اللفظ بکونه حقيقة ومجازا - یکون تبعا » لکونه 
موضوعا . 

فان ١‏ لم يكن بوضع آهل اللغة لا يجوز إتصافه بالحقيقة والمجاز . 


۱ ¢“ ۶ 2 ع 
وقال ها ۰ ا ان الق الاي نالفي لان 


أهل اللفة وضعوا هذ ه الا سا لاولا د هم ولد وابهم > ثم أتيعهسم 
غیرهم فى اطلاق ع الاساء وأمثالها . 

ولهذا سمى مغل رسول الله صلى اللمعليه وسلم - ( 0 ۰ 
وحماره ( یمور ) وسمى سیف على - رضی الله عنه - ردو تا ) 


ونحو ذلك الا أنها أسماء أعيان اة لا ا سا جنس ونوع. 


. وبه‌قال الغزالى ان كانفىالعلممطمح الصفة مثلالحمارت‎ )  ( 
أنظر المستصفى ۰۳/۱ وشرح جمع الجواسع ۳۲۲۲/۱ ء‎ 
وفواتح الرحموت : 1/۱ ۲ ۲ »وبه‌قال این‌الهام فی تیسسیر‎ 
| التحریر : ۰ موالنی آراه ترجیح جواز المجاز ف فى العلم اذ‎ 
لمحت بهالصفة كما قال‌الغزالی »أو اشتهر العلم بصفة كما قال‎ 
: العامة »مثال الا ول :الحارت یلمح بوالحراثة‎ 
. ومثال الثانی : عمر يراد بذ کره العد الة لا شتهاهره بها‎ 

(۲) فى آوب ر ذلك ). 

(۳) هی بغلة شهباء للنبى صلى اللهطيهوسلم / أنظر ترتيب القاموس: 

۰/۲‘ 
( ۽ ) بفتح‌الفا »سیف كا نللعاص بن منبة» قتل کافرا يوم بد ر فصار 
الى النسبى صلى اللدطيه وسلم ثم الى الامام على / آنظر ترتيب 


القاموس ۵۱۰/۳ . 


(oo! ( 


وکذ | العرب سمی بعضهم ولد ه (کلباً) ويعضهسسم 
ریش » تلا وربا ) ونحوها . 

وکذ ا المجاز یجری فيها » 

فا اسم اللقب‌متی اشتهر فى شخص - وفیه معنی لازم 
مشهور - یطلق اسمه الموضوع لقبا على من یساویه في ذلك المعنی . 
كما يسمى السيفٌ القطوع ردو لت 

وفی السلف من اشتهر من آصحاب الحد يث ۽ بفنجار ۰ 
ولق من مزعو یتایب میا 

وكا ع لون هه لقن تفای تیه ق ا 
والا تصاف . 


1 
وفلان و ان ا 


(۱) التولب ولك لا تن من الوكش ان | استکمل الحول . 
أنظر اللسان ماد ة تب : ۰۲۳۲/۱ 

(۲) بفين فنون إشتهر بهذا اللقب اثتان : 
(-عیسی بن موسی‌التیمی أبو آحمد : لقب به لحمرة وجنتیه 
توفی‌سنة ۷ ۱ه/ آنظر تهذ یبالتهذ يب ۰۲۳۲/۸ 
۲- أبو عبد الله محمد بن أحمد الحافظ صا حب تاريخ بخاری 
توفى سنة ۲ ۱ 6ه شد رات الد هب: :7 

٣ (‏ ) هو عبر بن‌عبد العزیز بن مروان بن الم الا موي القرشي ول 
یجلوان مصر سنة. لان والده كان آمیرا فيا و لما شب 
بعثه الى المد ينة المنورة,تولى الخلافة سنة ٩‏ بعهد مسن 
سليمان بن عبد الملك »كان ممروفا بالعلم والغتيا ومضسرب 
المثلفى الزهد والعدل يقارن بجد أمه عمر بن الخطاب فى 
الف وبالحتن البسرفائ الزهد »وبالزهری فى العلسمم ارزکمر] :ره 

( ۽ ) هو جند ب بن‌جناد ة بن سفيانين عبيد من بني غفار سین 


كنانة بن هبو لو ابی غلل من كبارهم » قد یم = 


) ۵ ۰ ۲ ( 


فلاو یداهن ر “إن ۱ ۱ شتهر فى النفاق تشبها به 
وهذا من المجاز » فثبت : أن ماقالوه مخالف لعرف الناس. 
ا 
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المجاز والحقيقة : هل يجوز أنيراد بلفظ واحد فى حالة 


واحدة 1 


5 
ومنها المجاز له عموم كما للحقيقة على مان کرنا ا 
ره) سالة : 


(هل يجرى القياس فى اللغة) 
القياس هل يجرى فى الالفاظ اللغوية كما يجرى فى الاأحكام 


الشرعية ؟ 


2 الاسلام هاجر بعد وفاة النبى صلی‌الله‌علیه وسلم الى باد ية 
الشام آمره عثمان بالرحيل الى قرية الربذ ة من قرى المد ينة 
فسكتها الى أن مات سنة مه روى له البخاری وسلم ۲۸۱ - 

يثا . أنظر الاعلام ۰۱۰/۲ 

١ (‏ ) هو راس المنافقین في المد ينة المنورةأظهر الاسلام خوفا وأخفى 
الكفر وحقد على‌النبى صلى اللمعليه وسلم ان كان من الماقشل 
تنصييه ملكا وكانت الهجرة سببا لحرمانه منذ لك فا مر العسداء 
0 عند ما وف ملی اللي وسلم تكريما لابنه قماتبه الله علىن لك ة 

و يمك ان" خکم المشترا ص 5 

(۲) فى مسألة عموم المجاز 2 )رر ۸ 4 


(oo) 


أختلفوا فيه :- 
۱ ۰ (۱) ی (YT).‏ 
قال اکثرهم : بالجریان »وانکر ذلك / بعضهم (ج ٩۹7‏ ) 


311 ر 5 روص ۳ 

واستد لوا 2 بقوله تعالی J‏ وم آنا الاسماء كلهأ ۳ 
مس €( - ۱ 
القياس في موضم النص- كما ذکرنا من قسام الالفناظ - 
2 
أن اللفظ : - 

ما أن يكون حقيقة » أو مجازا . 

۶ 1 ۳3 )۵ ( 5 a 

والحقيقة : اما وصعيةه أو عرفية »أو شرعية. وكل 

والمجاز : اما أن يكون بوضع طارئ » أو طريقه موضسوع 
لغة . 


والوضع - هو التتصيص‌على آسما* السمیات كلها . 


)١(‏ منهم أبو الحسین‌الیصری فى المعتمد ۱ / ۲۹ ءوأبواسحاق 
الشيرازى وهو قول القاضي يعقوب وأبي العبا س وأبى طلسي 
ابن آيي هريرة : آنظر اللمع‌ص + »وروضة التاظسر 
ص ۸۸ ۰ 

( ۲ ) منهم الغزالی ورجحه .قی‌المنخول ص۲ ۷ قال وهو مذ هسب 
الباقلانى »ويه قال أبو الخطاب : انظر روضة الناظسسسو 
ص ۸۸ وهو الذ ی‌ارتضاه امام الحرمین :البرهان ۲/۱ ۰۱۷ 

(۳) سورة البقرة : آية ۰۳۱ 

(؟) هو آبو البشر واسمه مشتق من آدمة الاارض وأد يسها ‏ وهو 
وجهها فستی بما خلقمن>وقيل من الادامة وهی السمرتوالاول 
ال انسانا لأنه نسى : یقی جسدامن طلين 
آربعین‌سنة ثم اد خل الله ا 
را جع تفسیر القرطبی ۷٩/۱‏ ۸۱-۲ ۲ ۰ 

ره ) آی وضعپا آهل اللفة . 


)£ هه) 


امسر 
ب ١ ٤‏ ۳ 4 


والا ستنباط ؟ ١١‏ 


وجه قول العامة : - 


ا ن الا سما* فى الاأصل؛ وضعت لمعرفة المسمیا ت الحاضرة 
/ المحسوسة أو المعقولة ءلحاجتهم الى التمییز بينهما پالا سامي . (ب/۷۹) 
3 ماغاب عن حسهم ولم يكن من الا شیا* المعقولة ‏ فلم يخطر 
يبالهم » فلم يقعلهم الحاجة الى وض الاسم له 

ان كا نالوضع بالا صطلاح 4 


رانك" كوقيفية - فانما يرد التوقف بالأسماء في الأشياء 


المعلومة تلينحصل التمييز بينها بالاسماء : 
( ۲ 


۳ 7 ۱ ( 
وان | ثبت هذ ا ءفپذ ه الا شیا* السحسوسة الحاضرة [نعد ست 


5 


بمضى الزمان وتقادم العهد ‏ سوی السماء والا رض ومابينهما . 
وشو قن الا شین کون أطلاق ف الا اء 


۳ 3 
علیپا . ۱ ٠‏ بطریق الا ستد لا ل والقيا أ 


وشوا تأملوا أن وضع الا سماء لمثل هنا الااشیا* السستی 


سبقت اف ال » ولمعنى لازم له حتی يوجسد 


١ (‏ ) آی الأسماء وسیاتی فى السسألة الا تية رقم (+ ) الخلاف هل 
اللفة توقيفية اصطلا حية ؟ . 

( ۲ ) فی‌عصر وضع الا سماء لها . 

(۲) فى أوج زياد ةكلمة ( یکون ). 

( ۽ ) أى اطلاق تلك الاسماء ‏ التی‌وضعت لمسميات اعد مت ل 
. علی‌الاسماء التی حد ثت بعد ذلك ديكون استدلالا وقیاسا 

(ه) أى المثل . 1 


) ۵۵۱0 ( 


ذلك الاسم عند و جود ه وينعدم عند عد مكف طلقا الأسماء 
على أجناس هذه التی یقت بالا متدلال بوجود علة الوضسع 
فى أسماء الأشياك " "الحاضرة عند الوضع والتوقیف . 

وهذ | هو تفسير القياس : - وهو اثبات مثل الحك م 
الثابت في الأصل؟ لجل 5 معقول . 

وهذ | موجود في الألفاظ اللغوية كما فى القياس فى الا حکام 
الشرعية اذ | عقل المعنی الذ ی تعلق بها الا حکام . ۱ 

فان آتکروا ال فلا مشا حتقي ؟) 

وان أكروا القیاس‌من‌حیث المعنی - فهو عات ومکاسرة 
صع وجود حقیقته وحد م . 

وقد خرج الجواب عن قولهم : ان‌الالفاظ كلها یالوضع 
کا کن لای قير بوا 

فنقول_: ان الوضع وجد فى الأشياء الحاضرة الموجسود ة 


وقت الوضم . 


( ۱ ) آکسیب الاستدلال بالعلة اطلقت‌الاسبا* السابقة ى 
الا جناس الحادثة ۰ 7 

(؟) فى ب رأشياء ). 

(۳) أى قالوا لانسمى هذا قياسا . 

( > ) ان العبرة هی المعانىءاما العبارة فكل يعبر حسب اصطلاحه 

ره ) وحاصل الجواب اننا نقول:, إن الألفاظ كلها بالوضع الا أن 
الوضع قد وضع لا سما* انعد مت وحد ث أمثالها فوضع الاسم 
لها قياساءفالا سماء لا تخرج عن کونها موضوعة وبپذ | یکین 
تصور حصول القياس فى اللغة . 


(< هه ) 


وباقالوا : اتما سمينا هذا الشيء بهذا الاسم ءلکونه على 
هذه الصورة ولوجود. هذا المعنی فيه تنصيصا ‏ بل وجد منهسم 
سکیا پیت ال ای ن بلقت میم انوا عند اتف 
انوع مخ لا ستدلال الذ ی ذ كرنابراًيهم واجتهاد هم - كما فی 
الا حکام الشرعية اذ | ورد ت النصوص يها ان عقل معناهها 
الذ ی تعلق بها الحكم یقاس‌غیره عليه اذ | وجد فيه ذلك المصنی 
بنوع ری وأجتهاد» فلا یسمی ذلك منصوصا . 
وكذا هذا . 
وقد ذكرنا قبل هذا شرحه . 
وتعلقهم ا 0 ۰ 
فان‌المراد من النص تعلیم أسماء الا شیا* الحاظرة أعند هم ۱ 
E‏ ال معرفة أسماء هذ ه الاشیاء دون الفائبة عسسن 
خسم وذون النم توا كا 
وفى سياق 0/۹ 0 عليه و [ رف خیم 
على الملا تكة فقال اوی باسا ء مؤلاء ان نم صا د قي ! 
واذ | كان كذلك فتتاول الاسماء للحاد ثات‌بعد ذلك:يكون 


بطريق القياس. 


اه 


. ) وهو قوله تعالى : ( وم آم الأسماءً كلها‎ )١( 
.) فى ب (الحضرة‎ ) ۲ ( 

(۳) ( ما ) ساقطة من ب . 

7ال ساقطة من ب . 

ره ) البقرة آية : ۰۳۱ 


) ۵ ۵0 ( 


2 ان كان فی‌التص ا آدم السا كبا 3 
علا حاجة ال ىالقياس . 

ا ا - عليه السلام - عم ا ۲ 

فوش تالحاجة الى القياسفى حق غيره , 


والله أعلم . 


كم تاه 


اللغات کلهایفی الااصل_توقيفية آم اصطلاحية ؟ 
۱ ١ذ)‏ - 
۹ قال عامة المعتزلة وبعض الفقها! ١‏ بانها إصطلاحية ۰ 
؟ وقال عامة الستکلمین -من أهل الحد یث ( وعامة أهل 
)۲( 5 3 (۲ ۹ 

الحد يث ) من الفقهاء واهل التفسیر : : انها توقیفیه . 

: م ى GENS‏ 5 5 
مد وقال بعض‌آهل التحقیق : لابد أن تكون لغة واحدة 


0. ک‎ 4 05 ۰ a 5 r 
توفیفیه . ثم اللغات الا خرى فى حد الجواز ان تک ون‎ 


٤ 
. اص طلا حية او توقيفية‎ 


١ (‏ ) ومنهم آبو هاشم واتباعه : أنظر المحصول .ق ۰۳۲۵/۱۱ 
وهناك رأى آخر - وهو لعباد بن سلیما نا لهیمری . أنه قال : 
آن‌اللفظ يفيد المعنی بذ اته : أنظر المحصول :ج اق 1/۱ ۰۲ 
أما الفزالیفاته لم يجزم بوجه وجوز الأمرين : آنظر الشخسول 
ص. ۷ ۰ ۱ ۱ 

( ۲ ) مابین‌القوسیی ساقط من‌اوب . 

(۳) هو رأي جمپورالملما* : منهم ابن فورك »وأبو بكر الباقلانسی» 
وامام الريب الى الا عر : 
أنظر المحليعلى جمع الجواسع: ١‏ / .7 ؟ءوالبرهان : ۰۱۷۰/۱ 
والمحصول ق 1/۱۱ ۲ ۰ 

( > ) منهم أبو اسحاق الاسفراینی . 
أنظر شرح جمع الجواسع للمحلي ۱/ ۲۷۱ »والبرهان ۰۱۷۰/۱ 


(۵ه ) 


وجه قول امن قال بالااصطلاح -المشا هد ة والعیان » 
فان كثيرا من‌آسما* الاشیا* نعاين حدوثها فى زمانضا 
بالا صطلاح ان "لكل صرف وتا أل تا 
وقد وضعشوا باصطلاحهم لكل آلة آسما لم تكن الآلة 
ولا / اسم ثابتة من قبل . (ج/١٠٠)‏ 
فكذا في الابتد۱* ' يجوز أنيكونكذ لك وأمكن القول به , 
فان اغ اا "اذا ضعو امانا الى كل "شر مسن 
المحسوسات »وسوا کل واه ا غير الق الأول »وقالسوا ؛ 
هذا ما ءوهذا نار ءوهذا لحم » وعدا شحم - 
حصل العلم لهم بأسماء الأعيان والاافعال بهذا الطریق . 
الالال اه O Te‏ 
وجه قول من ادعی التوفیق :- 
قول الله تعالی : روم نتم الاساء كلها ) * i‏ ی 


کی ن اتن عا سن درف الا مه ي هت هل یه أت وسل 


)١(‏ أى فى أصل وضاللفة ابتد ١‏ “وذ لك انم يضعون الاسماء 
E‏ ۱ 

( ۲ ) کالذ ی یحد ث فى زماننا . 

( ۲ ) مثل ماوضع الاسماء للمسميات سابقا . 

رو كما في استد لالنا على وجود الخالق بالکا نات الشاهد ة 
الحادثة . 

(ه) البقرة . آية: ۰۳۱ 


(دهه) 


) ان الله تعالى علم آدم عليه السلام - جو ايكيا 
E‏ 

وقال الله تمالی : ر لى الا اه ایا ) "وهذا نص. 
وا رون شن التب ضلق الله علية وبك 8 قال : ( ان الله 
تعال ی ر E‏ فل ی انام اد بای عام 

حراشلا وک - یم إلسلام- EE E‏ 
ES‏ ا الله تمالی فى واحد من الخلسق 
الملم الضروری باسياء الا لاأشيا* ثم بیین ذلك الواحد للناس .2 
أو يخلق في كل عاقل علما ضرور يا OEE‏ اي 
شین با شین را میالع توس ولاف 

واذا كان هذا فى حد الجواز - وقد ورد النصوص بذلسك - 
قو القن ر 

نخ اتر امه ان الا مفلا مش وع الان (ب/۸۰) 


OF 
AE لا یتحقق بد ون المواضعة من الجماعة - علی‌آن سمی‎ 


١ (‏ ) أنظر تنوير المقیاس التفسیر المنسوب الی‌ابن‌صاس‌ص 1 ۰ 

(؟) سورة الرحمن . آية: ۲ و ۰۳ 

(۳( انز شس الدز المنثور للسیوطی 1 ۲۸۸ و ی 
۲ »ومجمع الزواشد : ۷ / ٩ه‏ عن‌الطبری وقد عقب 
الهيثمى على ذلك وقال : وفیه ايراهيم بن مهاجر بن مسمار 
ضعفه البخارى ووئقه ابنمعين . 

(4) سن حتعد وعدى باللام لانه ضنه معغى ( وضع) . 

(ه) فی‌النسخ ( قول ) . 1 

(+) لو قال يسمىلكا ن أوضح لا , E‏ 


۳ 


2 


) ۰۱۰ ( 


وهذا كن ١‏ - ولا یتحقق هد | بالا شارة وحد ها 5 فيكون 
القول بواحد من الالسنة توقيفا . 

ثم الا صطلاح » بناء عليه با ختیا رهم آمرا ضروريا لايد منسه 
كنا فى أستحد اث الاسما* فى زمانتا لايد لوجود العلم لهسم 


بلسان واحد على امکان تحقيق الا جماع والمواضعة لهم فیذ لك : 


والله أعلم . 


5« اة 


( هل الاسم المستعار يكون أسما للمستعارله؟ ) 
اللفظٌ المستعار اذا أستعير من المستعارعنه للستعارله 
يكون العامل هو اللفظ الستعار ؛ لأنه صار عبارة عن اسم المستعار 


£ سب ١‏ 
ا 


زو ضيح المسالة : 
لو قلنا کتب الاسد - ونعنى به خالدا. 
فلفظ الا سد ت مستعار. 0 
والحوان المفترس-. مشتهار غه 
وخالد - مستعار له 
ففى هذه الحالة هل الاسد صار كأنه اسم لخالد وصار 


يسمى بهن | الاسم آم أنه صار مجازا عن‌خالد ؟ خلاف 


( ۵1۷ ) 
۱ : ۰ (۱) 
هد شاه - وعامة 1 
وهذ | قول اصحاینا - رحمهم الله وعامة اهل الاأصول 
وسائل الشافعی,تدل على أن العامل عنده ‏ هو الاسم الذى 
قام لفظ المستعار مقامه . 
حتى قال : فى من قال لا قرأته : 


۱ ا ا ءلانه صار مجازا عن‌قوله (اتنت 


وکذ | قال :ان العتاق يقع بألفاظ الطلاق » لقیام لفظ 
الطلاق مقامه - كأنه تَصّعلی لفظ العتاق 

وهذا يستقيم على قول من يقول : إن المشابهة معتبرة 
00100 

فاذ | كانيين لفظ الحقيقة وبين لفظ المستعار له مشابهة 
فى المعنی-قام‌هذ | الاسم مقامه بطریق النيابة عنه كآنه هو. 

کاللفظ الموجود من‌الرسول - قائم مقام کلام المرسل » وکلام 


الوکیل - قام مقام کلام الموکل » 
کذ | هد ا . 


ر ١‏ ) فقولك قرا لااسد آسنند تفيه القرا*ة ال الااسد الذى 
هو انسان إتصف بالشجاعة» ولیس‌مسند! الى الاسد السذ ی 
كل سل ها نید 

(؟) ان لفظ طالق يقعبه رجعياء وبين لا تعمل هی بل الذى 
تفن ما حلت محلةتوهى طالقلا عند الحنفية فانه يقع به 
بأشاءلا نه اراد انها انفصلت‌عنه بد ون رجعههء‌ولعل قافلا 
يقول :هذ | المثال من باب الكناية لامن باب الا ستعارةوفنقول , 
انه كناية من حیت لس الطلاق أم لا وهو استعارة مسسن 
لفظ طالق _ . 

( ۳ ) أى وهذ ١‏ على رأى منيجعل العلاقة فی‌المجاز المشاببة فقط. 


)۵ ۱۲ ( 

واتضعیت فطتا لان التشايهة المعحضة بين ا 
فی‌المعنی اللازم میور نت مرن محل ار Ee.‏ 
اسم الستعارعنه للستمار له ,لأنه جمل‌المستمار کالستمار 
عنهلوجود التشبیه على وجه المبالفة» فیکون الا سم الموضوع 
للستمار عنه اسنا للمستمار له ضرورة . 

واذ | كان كذ لك يجب أن یکون هو العامل . 

يدل طیه : ا قال ( قلانْ ) آراد يبهذا 
مد حه في الشجاعة وجقله اسد آ:مختی فيكون اسم الا مد عامسلا 
فی‌اظپار شجاعة الأسد فيه » وصار فى التقد ير کته قال؛ یاشجاع 
ا و لصوو باتفا الم الا ع 

ومطلق اسم الشجاع قد يقع على اه ۲ 

فدل ال بهو القول الاأولءويستقصى هذا فى مسا سل 


الخلاف وفی‌الشرح : والله اعلم 


١ (‏ ) آی ذات المستعار عنه والستمار منه . 

( ۲ ) والسعنی المشهور بين الذ اتين في کتب الاسد-آی خالد + 
هو الشجاعمفانها موجود ة فى الك كما هی موجودة 
فى الحيوان المفترسس؟ لذ لك أخذ خالد ال سان 
المفترس» 


(o1) 


ر المجاز فى الاألغاظ الشرعية ) 

ثم المجاز يجرى فى الألفاظ الشرعية - من البیم والهية 

١ 

والنکاح »والطلاق »ونحوها - عنك عا مة الفقپا* 2 ١‏ 

ل ۳ 
وقال بعض ارغق ۲۲۸ لا یجری ٤‏ لان E‏ أالافاظ 
[نشاات فى / الشرع وانجا آفعال جا رحة الکلام - وهی مخارج 
وس‌فعل فعلا حقيقة وراد أن یکون‌فاعلا فعلا خر 


لا یکون ء كلك تاموتا ° 


(۲۰۱) الواقع آنه لریختلف الفقها" فی ان الا تصال بين 
اللفظین من بل کم الشرع یصلح طریقا للاستعارة »ولکن 
حصل خلاف للشافعی فی‌عد مصحة عقد النکاح بلفظ الهية 
ابو آن ینعقد بلفظ غير النكاح والتزویج»وقال:صحتسه 
5 الهبة خا ص بالنبى صلی الله عليه وسلم »وقد 
جوز وقوع الطلاق) التحریر والعتاق بلفظ الطلاق : آنظسر 
کشت ال سرا ٠۴/۲‏ وبا تبون أ سخالقة الشاتصسسی 


ليست فى e‏ پفرد من افراد هاء‌فقول المصنف» 


رقال ب بعض الفقها * لا يجري ( على وجه الا طلاق - فیسسه 
(۳ ) فى ب ر( هدذا ) . 


( ۽ ) کاللسان والشفتین »والحلقوم والخیشوم . 
( هم ) فتن‌فال : بحت هذ | الكوبهفاته یثبت به البیع مواذ ! آراد 
بيع الدار قال : بعت هذا الدار مرة آخری-وکلاهما حقيقة 
لكل وا حد فلایکن أن یستعمل اللفظ الا ول کشو؛ ثان‌مجازا . 


(ج /۱۰۱7) 


(1£) 


وانما تد خل الاستعارة والمجاز فى الالفاظ التى هى | 
من باب الم خبار »والامر والنهى ونحو ذلك . 


طریق الا ستعارة أو أستعملت المجاز فى کلاسهم وعرف بالتأمل 


7 ٍ (۱ ۱ 
طريقه - يكو نان نا منهم بالا ستعارة لكل مكل من علد يسم 


۱ 
1 
1 
1 


5 e 
-: او من غیرهم‎ 


کصا حب الشرع متی وضع طریق التعلیل كان إذ نا بالقیاس 
لكل منفهم ذلك الطريق . ظ 


وكذا هذا . 
۹ 
قولهم : انپاانشا* افعال . والمجاز یجری فى الا خبار . 


1 


۱ 


فنقول : السجاز لا يختص بالا خبار »بل يد خل فى سار أقسام 
الكلام . | 
وهذ ه الالفاظ وان جعلتانشا* شرعالم یخرج من أن یکون 
کلاما » 0 
والاستعارةوجائزة فی‌الکلام .اذا وجد طريقها »كا فى 
الأمر والنهى . 


ء ۲ 
فاد | اتی بکلام هو انشا؟ ۳۳ 


ل . ۱ 


(۲( أى الكلام الآ خر . ۰ 


) ۵ 1 ©( 


۱ (۲ 
شبیه کلام آخر- هو انشا* لفعل آخرمن ا 
الذ ی هو طریق الا ستمارة . 


ب نظير الا لفاظ اللغوية : والله أعلم . 


)١(‏ أىالكلام الآخر. 
(؟) وهو حل الاستمتاعكما فى البيع أن فيه حل الانتفاع 
م ) أى الكلام فى الألفاظ الشرعية كالألفاظ اللغوية فکسا 


يجوز القياس فى هذ ه.يجوز فى تلك . 


فى بیان‌الصریح والكتاية 


ده 


آما فياللغة : 


فالصریح - اسم لما هو ظاهر المراد عند السامع بحیسث 
( ۲۱ 
ل 


ره 


ونحوها ) . 
(۲ 
9 قولهم : صرح الحق عن محضه. 
م2 ۲ < (") 
منه سمى الق ما ءلظپوره وارتفاعه على سائر ان ۰ 
(؟) 


وأما الكناية : فاسم لما اسستتر مراد المتکلم من حيث اللفظ ٠‏ 


ردم ير ر hor‏ ۵ ) 


مأخوذ مزقلهم : کنیت » وكنوث 


(۱) جاء فى اللسان ماد ة صرح :۰ ۷ وصرح الشم؛ وصرحه ۱ 
واصرحه اذ | بینه ) 

( ۲ ) جاء فی‌اللسان ماد ة صرح : ۰۹/۲( والصریح : المحسض 
الخالی‌من کل شى ) ۰ 

(۳) والصرح"- هوالقصرء وقیل کل بنیان مرتفع ۸ آنظر اللسان : 
۲ ۱ ۵ ۰ 

( ۽ ) جاء فی‌اللسان ماد ة کنی : ۲۳۳/۱۵ : ( الكناية أن تتکلسسم 
بشى؟ وتريد غيره »وکن عن‌الامر بخييره یکنی كنا ية : يعنى اذا 
تكلم بغيره مما يستدل عليه ). 

EES لمان باك لكوي وار عاقيا ركرك‎ E) 
وكنيت الرجَلٌ بأبي فلان . . .ثم قال :قال أبو يد ةبر وكنوتته‎ 


وم 


لغة ف ی كنيته ) . 


)۵ 1V) 


ومنه قول القا تل : 
2 »ست ( 


و نی لوط رت + الا 


f 
4 رخص بر‎ 7 


س و 
قولهم یه » وبرية 6 يته » ونحوها ۰ 
2 
وأما الصريح فى عرف الشرع . 


ول ان کرنا فى الظا هرالا أن هذا أظهر لكثرة الاستعمال 


۳ e 
: 1 واما الكناية‎ 
۱ 5 ۳ 
فهو ن یذ کر لفظ د ال على الشيء لغة ويراد به غير‎ 
. المذكور لملازمة بينهما ومجاورة خاصة‎ 

rek 5‏ موم زر 0 ىلع ) 
نظيره - قوله تعالى : (أو جا أحد مین الائ 
والغائط : اسم المكان مقمثن من الأرض / وهو كناية عن (ب/۸۱) 

الك لمجاورة لازمة بينهما ۰ 
فان الحد ثلا يكون الا فى مثل هذا المکان غالبا . 
۶ و 1 عم 
والا ستتجا* فى الوضع طلب ال مدا مطل اة ین 
وهو الحجر -؛لملازمة بینهما فى العاد ة . 


( ۱ ) تقدم فى ص »۷2 ذ کر قاتله . 

( ۲ ) فی‌النسخ ( مثل ) . 

(۲) أى فى عرف الشرع . 

( > ) فی‌النسخ (وهو) . 

(ه) سورة المائد ة آية 1 . 

٩ (‏ ) جاء فی‌اللسان ماد ةرتجا ) ۳۰۵/۱۵( الْنجُوة : ماارتفم ‏ 
من الا رض فلم يعله السیل ثم قال : وقال این‌شمیل : يقال : 
للواد ی نجوة وللجیل نجوة ) . 
فان | قصد بمعنی السین من (الاستتجاء ) الب فان شین 
یقضی الحاجة قد يطلب الجبل أو الواد ی لیستتر فيه »والذ ی سس 


ره ) 


وانما الد اعی الى الا شتفال بالكناية قبح ذكر النجاستة 


والعورة ههنا . 
وقد يكنى لقصد ا خفاء المذ كور عن‌السامم لفرضله فى ذلك. 

يقال فى المثل : ر,ایاك نی واسْمُعي با جار ( 
وكما ذکرنا من قول : ( وای کنو عن قذور مرها ) 


ثم الكناية هل هی من بات اتتهار ا له یو 


بعضهم قالوا : من باب المجاز ۽ لان المجاز مایجاوز عن 


وضعه الاصلی راما بزياد نگآو نقصان علی مامر . 
( ۲ 
وكإما هو خلاف ظاهر الموضوع - فهو مجازا . 


د ثرا أنالسی‌للازالة»فیصیر المعنی ازالة النحو »فقسسد 
جاء فى اللسان أيضا ۵ ۳۰/۱ ( والتجو مایخرج مسن 
البطن من ریح وفا نظا . .۰ . ثم قال : والاستنجاء الاغتسال 
بالماء من‌النَجو والتمسح بالحجارة منه ) 

(۱) تقدم فى ص > ذ کر قاثله ۰ 

( ۲ ) يلاحظ الفرق بين الكناية والمجاز فى شروح التلخیص؛ /۱) ۲ »؛ 
ال ان الفرق بين الكتاية والنساز جواز ارات ة الیخی ای 
فى الأول وعدمه فى الثانى وقد تمتنع في الكناية أيضا 
ازا تامغن الاهلی كالمعارت يقل فلع سا سین : 
ليسكمثله شوء وهو : كناية عن نفي المثل بنفي مثل المشل , 
والحقيقة - وهونفى المثل غير جائزة . 


) ۵ 16 ( 


والصحیح :انه لیس‌بمجاز »بل هو حقيقة . لکن الحقيقة نوعان : 


9 : 2 (۱) 
صريح » وكناية ۰ وكن ۱ المجاز نوعان : صریح » وكتاية » 


يدل على التفرقة بینهما : أن المجاز عامل ولفسظ 
. الكناية يراد به غيره. 

ألا تری أأنه ( اذا قأل. بر فلان ن طويل النجاد ) يراد به طول ( 
القامة؟ ۴ ظ 

لان ا أكل شخص على قد ر قامته ۰ 

ویقال : ( تلا کثیر ماد ) يكنى به عن السها واوا 

لاان من يكثر نزول الا ضیاف عليه یحتاج الى زياد ة الطبخ فیکثر | 
رماد مطبخه - والله أعلم ۱ ۱ 


١ (‏ ) مثال : الحقيقة الصريحة - ٠‏ . لفظ الطلاق فى انت طالق . 
ومثال : : الحقيقة الكناية - لفظ التحریم ف فی‌الفرقة فانه يعسل 
بحقیقته ولیس جازآمن الطلای ۰ ۱ 
وثال المجاز الصريح : مثل زید عدل . 
ومثال الحا واكك ی بائرٌ) لزوجته فهو 
كناية عن ١‏ راث 2 الطلاق»ولفط باقن مجاز عن طالق عند الشافعية. 
الام رَه نة ) مجاز عن كل الجسم والرقبة مراداة مسن ' 
فين العك :الا اتر با له عن الكل ءأما طويل النجسساد 
فیراد به طول القامة ولو لم يكن له سیف له نجاد . 
(۲) زد ت( اذا ) لیصح اللفظ 
(> ) النجاد حمائل السیف : اللسان : ۰۱۹/۳ 
(ه) السخاوة والسخا؛ < الجود / اللسان : ۱۹/۲ ۰ 


) ۵۷۶۶ ( 


EES‏ یج 


مر () 

قد ذکرنا تفسير المطلق : 

آن یکون متعرضا للذ ات - دون‌الصفات 
سر 

والمقيد : 

مايتعرض للذ ات الموصوف بصفة 


%4 ٥و CT}‏ 57 
نظير الا ول - قوله تعالى : ( أو تحرير رقبة ) فى كفارة الیمین 
اواو 2 )۳( 
ونظير الثانى - قوله تعالى : (فتحریر رقبة مؤمنة ) 


فحكم الاول : أن يتعلق بالذات- دون /الصفة 
(J.‏ 
وحكم الثانی : أن يتعلق بالذ ات الموصوف لا غير على a‏ 


والله الموفق . 


١ (‏ ) في أنواع الا حکام ص. بوي 
( ۲ ) سورة المائدة . آية : ۰۸٩‏ 
۲ ) سورة النسا* . آية ۰۹6 ر 
( > ) فى سألة ( المطلق هل يحمل علی‌المید )ص 2۹6 


(ج /۱۰۲7) 


) ۵۱۷۱ ( 


ب لمتحي عه 

فيما یرجم الوالعبارة من حيث الاشارة» والا ضمار » والا قتضاء » والد لالة . 
وفی‌بعض هذه الجملة خلاف . 

ر أشارة النص) 


۱ اما اشارة النص : 


ل )نر ب 1 ءِ 
فا عسرف بنفس الكلام بنوع تامل من غير ان يزاد عليه شی 


ا ی غه کن اا موق 2 هو اران 
بالأتزال  '‏ حتى e‏ 

ولا عرف أيضا ب: بنفس الكلام فى 1 ماقرع سمعه منغير تأمسسل 
حتی یسبی (ظاهرا) . 

ولما عرف بنفس اللفظ بواسطة التأمل من غير زياد ة ولا نقصان 
سبی ( شارة ) . 

نظیره منالمحموسات - من نظر الى شئ فرآه بأقباله عليه 
قَصّد ا ورای مع ذلك غيره يمن أو يسرة با طراف عينية سین 


غير قصد ۰ 


(۱) فى آوب ( ما ) . 

( ۲ ) أما اذا سيق الکلام له وقصد بالا نزال فانه يسمى ( عبسارة” 
النص ) مثل حربة التأفيف المفهوم من قوله تعالسسسی ۳ 
ر ولا تقل لما آف م) 


) ۰۷ ۲ ( 


فما یقابله هو المقصود بالنظر » وماوقع عليه أطلراف 
بصره د. . فمرتی, ++ 

رؤيته بطریق الا شارة . 
ومثاله من الشرعیات قوله : 

(للفقراءر الها جرین الد ن ارم من‌دیا رهم وتوا 

فالآية نص فى بیان استحقاق سهم من‌الغنيمة للقفققراء 
السهاجرين ,لأنها SS‏ الحكم على سبيل ار 
لما سبق سن قوله تعالى : ( ما أأفاء “الله على رسوله . ال الف 
اك اقرب واليتامئ والمساكين e‏ 
الو ا 

ی الآية اشارة الى ا * الکفار على" )سوال المفليين 
ا لهمفيها » حيث سماهم فقراء سع اضافة الد يار 
والاموال اليهم » 

ور رامنايم الال مکی ادا ر الى" ران ریم 


عبا استولوا! " غ إخراجهم عن أموالهم ود يارهم . 


١ (‏ ) سورة الحشر »آية : ۰۸ 
س و 2 مض م 
(؟) شام الآية. . کي وة ی ا ا 
زر 4" وه مه و . FAN‏ حر 


سور ة ال‌هشر . آیة : ۰۷ 


(؟) (على ) ساقطة منأوب . 


٤ (‏ ) فى ج (على ). 
(۵) أى الکفسار 


) ۵ ۷ ۳( 


ةا تظاعر کي 


(۱) متها : 
۱- قوله تعالى ( حل لك لبلة الصياء الرفت الى نساتکم. . . 


و رورس ری 2 


: وکلوا وأشربوا حتى' يتبينلكم الخيّط الابيض من الخيسط 
۳ عن انر ( البقرة ‏ / ۰۱۸۷ 

عبارتها تدل على حل ی الأكل والشرب والجماع ليلا . 

ولکنها تد ل دلالة اش 08 ة الى آمرین هة 

الاول : يجوز للصائم أن يصبح ا تفا یل له الاأكل 
والشرب والجماع الى ظهور الفجر فلو جامع قبل الفجر بد قائسق 
وأنتهى من ذلك في بداية ظهور الفجر فقد فعل فعلا مأذونا 
به ولكنه يستلزم د خول وقت الصوم والجنابة عليه . 

والثانى : الاشارة الى أنالصوم يتأدى بالكف عن الأكل والشرب 
والجماعان أن الآآية قسمت الوقت الى قسمين زمنللكف عما تقد م 
وزس لحل ذلك وجو SS‏ ر الى أن الكف عن الثلاشة 
نمط واحد »فما يترتب على آحد ها يترتب على الآخر. 

۲- قوله تعالی و له رزقهن‌وکسوتمن ) البقرة آية : 
۲۳ فهى نص فى ایجاب نفقة المرضعة على والد الرضیسع 
وفيه اشارة الى آن‌النسب للأباء . 

۳ قوله تعالى له وفصّاله ثلاثو شرا ) الأحقاف.آيةه ۰۱ 
سيقت عبارة التص‌لبیان منه الوالد ة على ولد ها وتشیر الى أن آقل 
الحمل ستة أشهرلان مد ة الرضاع آربعة وعشرون شپرا بقوله 
تعالى ) وفصاله فى عامینٍ وه اج نزب : ۰۱ 

- قوله تمالی (فانّ جفتم أ لا تعد لوا فوا حد ‏ ) النسا؟ ۰( ۲) 
فعبارة النصعد م حل التعدد اذا تأکد من أنه لا یهد ل وتسستّسير 
الى أ نالعدل مع الزوجة وا جب سوا* كانت وا حد ة أو أكثر والسسی 
تحریم ظلمها . س 


ثم 


(oY) 


لآل ة السضن») 

وش الا لها لت : 

فأختلف مشا يخنا فيها 

قال یی | : ان دلالة النص ءوالقیاس سواء ءلآن حد 
القياس ليسالا اثبات مثل حكم المنصوص يه فى غيره بمثل المعنى 
الذى تعلق به الحكم فى الاصل . 

هداج وهو قينا سن اد لاله فان ول اى : 
) ولاتقلٌ لبا اف ) ظاهر النص تحریم التأفيف ‏ وهو غير تحريسم 
الضرب والشتم - فلايكون تحريم الضرب منصوصا عليه عينا . 


ولکن عقل مععی تحريم التأفيف ‏ وهو آز ی ات تفه بو 


= و قوله عليه الصلاة والسلام ( آعنوهم عن طواف هذ ا الیوم ) رواه 

لبيهقى : أنظر نيل الا وطار ان عبارة فى ایجاب ز 
الفطر . 
و ۱ 

- أنها لاتجب الاظطى الغيني لان الأغناء يتحقق منه . 
ب -لا تفع الى غنی لاق القن لايق يل بش الا 
چام شجلا قبل ضلاة العيه ا حي تى عن السالسة 
د -ان‌الوجوب يتعلق بطلوع الفجر -لان‌الیوم اسم للوقست 
من طلوع الفجر الى غروب الشمس . 
ه عرفہا الى مسکین واحد 8 ن اه عفن يولك 
ا ۰/۱ .۰ 


والا ما مالرازی ا بو الحسن الخرزى قالوا انه 
بطریق الاولی شل قیاس الضرب طی‌التأفیف . 
أويطريقالسناوى مكل فان خر یتال اليثم عی اگم« 


) ۵۷۵ ( 


والاذ ی فى الضرب أكثر » وطة التحریم موجود 2 - وهی 


الابوة - وما يكون محرما للقلیل یکون محرما للکثرة بطریق الا ولسی 
فيكون هذا قياسا » لکنه قياس جل ۰ 


یس فالا 
۲ 
واذا E‏ نزن 


الل فى الحالين ليس هو اثبا ت الحکم بعين النص‌مضافا 


- 


فيكون حد دلالة النص : هو ( القیاس‌الجلی ). 


لق 
قال القاضى الامام أبو زيد ‏ رحمه الله ومن تابعه: ١‏ 


وهو ما يسمىبمقهوم الموافقة . 
فان كانّ أولىمثلٌ الصَرب سمى (فحُوى الخطاب ) -أى يفهم 
من‌فحواه أى رائحتّه, . 

وی كا شاويا ل حرق تال الي سى لعن العطاب )أي 
معناه ۸ أنظر شرح جم الجواسع للسحلي مع حواشيه للينانى 
والتعليقات عليه : /١‏ ۰ ۲-۲) ۲ »وروضة الناظر: ص ۱۳ » 
والمحصول : جدكق ۲ / ۱۷۰ »والیرهان : 1۸/۱ ۰ 


e )۱ (‏ تعليل حرمه ة الربا ف ى المطموما ت بالقد ر والجنس‌عند الحنفية 


وال الشافعی والا قتیا تک عند مالك فانها تحتاج الى تأْمل 


( ۲ ) مثل تعليل طهارة سورة الهمزة بقوله ‏ صلى الله عليه وسلم - فانها 


من الطوافين عليكم والطوافات . فانها لا تحتاج الى تأمل . 


(۳) لا موجب لاما - ولو قال وفي الحالين ليس . . لكفى . 


( > ) وسن قال بذ لك القاضی " آبو يعلى :أنظر روضة الناظر :صز ۳ ۱ ۰ 


) ۵۷-۰ ( 


ان دلالة النص : ماثبت بمعنی النص فى غير المنصوص عليه 
ممنی ظاهرٌ یمرفبساع اللفظ من غیر كال حتی یستوی فیسسه 
الفقيه والعربی الذ ی لیس‌بفقیه - بمنزلة الحکم ببد اهة الكّ ل 
با محرت الم من غير تأمل . 

والحکم الثایتبالا ستدلال العقلی ما یحتاج فيه الى التاأسسل 
والنظر ولکن كل ذ لك مضاف ال ىالعقل » 

فكذا هذا . 

شن حيث لم يثبت بعيناللفظ لم يسم ( نصا)ء 

ومن حيث ثبت بمعنى النص لغة لا رأيا وأجتهادا؛ لوضوحسه 
عدر ان ا 


: ل (؟*) 
ونطمره - حرمة التأفيف : إن كل عربی ( ليس بفقیه ) يسسسع 


مه موق ؟). 1 3 
قوله تعالی و ولا تقل لهما 1 عرف عند السماع ‏ منغير تاسمل - 


بدلالة النص € وحرمة التأفیف ثبت بهیین ۱ 


(۱) ما صفة للحكم - أى حكم العقل - مایعرف بالعقل من غسير 
تامل . 

( ۲ ) آنظر تقویم الأدلة ص ۲۲٩‏ تجد مایقرب من هذا اللفظ مع 
توسع من المصنف فيه . 

(۳ ) مابین القوسین‌ساقط من أوب. 

() ) سورة الاسراء . من‌آية : ۰۲۳ 

وي الح جابيد ا ی 


(/حلاه ) 


بخلاف الحكم الثابت بالقياس عفانه ثبت بمعنى النصأيضا 
١ ٤‏ 

لكنبواسطة الا جتپاد #حتی آختص‌به الفقباء و( ١‏ 
3 رر 9 (۲) 97 
أنه رجم ماعزا حين زنی وهو محضن‌وثبت زناه واحصانه/ عند ه : 
فیکون وجوب الرجم فى حق ماعز ثابتا بتقین النص » وفی غسسیره - 
اذا زتی وهو نخسن تابنا بدلا له الک الاح قرف اليه ب 
أنه مارجم ماعزا لكونه محصنا » لكن لوجود الزنی منه عند الاحصان . 
ومثله موجود في حق غيره فثبت الحكم فى حق غيره بالمعنى الثایست 


( ۱) فی‌هذ! تعریف‌بسن ساه م نالاأصوليين (قیاساً جلا وشح 
آصحاب الشافعی وبعض الحنفية» قالوا لظهور المعنی الجاسع 
بين التأقيف والضرب. 
وقد 000 هناك فرقا بين الدلالة والقياس- كما ذكر, 

عق فالقياسلا يعرف معنى العلة فى الاصل الا من هو منأهل 

١‏ الا جتها دبي ]لد لالة يعرفها كل عربي عرف من اللغة أن حرمة 

الضرب ثابتة بحرمة التأقيف قبل ظهور القياس. 

( ۲ ) قصة رجم ماعز فى مسلم ۲۲۲/۳ ۱ والمستدرك ۲ / ۳۸۴۳ »ومسند 
آحمد ۲۱۷/۵ والستن الکبری ۳/۰ وهو ماعز بن مالك 
الاسلمی قال ابن جان : له صحبة وهو الذ ی رجم فى عبد 
رسول الله صلی اللهطیه وسلم اتبا »ویقال آن‌اسمه (غرييب ) 
وماعز لقبه : أنظر الاصابة : ی 

( ۲ ) واليك أمثلة أخرى : 
اه مانن الین اکی وال اليتاموا ظا انب نا 
یاون في بطونهم تارا وسيصلون مرا )النساء .آية: ۰۱۰ 


عبارة النص : تحرم أكل مال الیتم ود لا لته تحرم احراقه وا تلافه 


(ب/۸۲) 


(ج ۱۰۳7 ) 


)۵۷(۰( 


ولا يقال : ن الا مة لما آحتمعت على وجوب الرجم فى کی 


ماعزلوجود الزنى 5 - یکون هذا حکما ثابتا بعلة 


مجم ليها لابدلالة النص ءلأندلالة التص : ماثبت الحكسم 


(١ 


فيها بستی النصلابهین ا وقد 4 بالاجماع هپتا آنسسه 


( اقتضا* النص) 


+ وأما الأضار والتفتخی 


فا ختلف مشايخنا فى ذلك , 


: / (۲ 


= 


(۲) 


۲- قوله تعالئ (یشهم من ( إن تأنه بعتطا ر يؤت مالك ومشهممن” 
ا انان عاو 
يدل صد ر الا ية على أنه اي تتن ع بأقل یود ه من باب آولی 
وآخرها يدل على أنه ان أعتمن باکثر لا يؤده من باب آولی . 
۳ قوله تعالى نكل مسقا لن رة_خيرا ره ومن سل 
مثقال د رة شرا يره ) الزلزال آیة۸۰۷ . 
دلت الا ية على أن الا کنر من‌الذ رة من الخير والشر مرثي للعامل 
وطی هذا لا يلزم من الا جماع على ثبوت الحكم یمعنی النسص: 
الا جماع على عین‌الملة ان قد يحصل الخلاف فیپاه‌فالا جماع 
هنا قام لرثباتانّفى الاية د لالة النص‌عی حرمة الضرب. 
هم عامة تیه لته ين وجي اعات اشامن فو 
ا کشف الا سرار: ٩/۱‏ بان مایضمر لتصحيح 
0 ۱ 
5 اام 5 قوله عليه الصلاة 0 رفع" 
ان الخطلاٌ انيما مايا کت فيصر اش 


نسح 


) ۰۷۵ ( 


يزاد علی‌الکلا م لتصحیحه - وهو اختیار القاضی الا مام آبی‌زید 


11 
رحمه الله تعالى 


وقال سای انس الامام الزاهد على بن محمد السبزد وی 


رة الل وان ال عنما عر ای + 


a 2‏ و 
شم قال : عی قول الفریق الاول . حد هنا واحد . 
وهو مازيد على ظاهر الكلام مما لا يصح الکلام بد ونه لتصحیحه » 
لان الخاقل لا يقضد يكلامة اللمو . 
الا أنه نوعان 5 


ر قد يزاد لتص حي نفس ا لكلام عقلا 0 


ب -مایضر لصحة الکلام عقلا قوله تعالی : ( وسئل لته 
لأن القرية لاشكل . 

ج ما يضمر لصحة الكلام شرا مثل قوله رات نى 
بالف, ) فيضر: يعني عبدك يأل ف وأنت مکل في اعت ی اه 
وهؤلا ء جعلوا الثلاثة ة من باب المقتضى . 
والغريق الثانى فرقوا ۽ بين المَضَمر - ويسمى المحذ وف أيضا - 
وبين المقتضَیْ فاعتبروا الأول والثانی ) منالمحذ وف »والثالسث 
هو المقتضی :أنظر جسم الجواسع ۰۲۷۹/۱ 

١ (‏ ) أنظر تقويم الأدلة ص > ۲و ۰۲۹ 

(؟) هذا نص‌صریح منه بأنه تلميذ الشيخ على البزدوى صاحب 
الا صول المطیوع بهامش شرحه كشف الأسرار لعيد العزيسز 
البخارى . 

( ۲ ) أنظر الفارق بين الضمر والمقتضى فى كتابه الا صول بهاسش 
كشف الأسرار : ۲ /۳) ۲و فى : ۷٩/۱‏ وبالغرق,قال السرخسى : 
/١‏ ۲ وعامة المتأخرين من الحنفية : آنظر حاشية الرهاوي 
على المتار ۰۵۳۱/۱ 


(.ه ) 


؟- ویزاد لتصحیح الکلام شرعا : 
بان تعلق بالكلام حکم شرعی لاساد لدا بورد 
ی اون a‏ 
فیشبت مقتضاه تصحیحا للکلام فى حق اثبا ت الحتم . 
۱ کان الکلام صحیحا من حیت انه کلام لغة . 
وهذ الان ماکان من ضروريات الشى؟ یکون‌باثبا ته . 
قبط رت أب رازه تیه 
کار بالصلاة - ار با لوضو» وتحصیل شرافطه 
فالامر لعيد يصعود السطح ولیس ثمة مت ولكسن 
موضوع على الاارض يكون آمرا بنصب السلم لما قلنا . 

: نظیر صحة الکلام بلا تعلق الحکم الشرعی به قوله تعالی‎ -١ 

رم مام 7ع r e(Y‏ )۳( 

ر وسئل, القرية التی كنا 9 أمرّ ر بسؤال القرية ) 
ولا يصح الأمر( بسوال الق ١‏ لاوا e‏ ا 
والسال یقتضی الجواب فیکون آمرا بالسؤال مسن يصح منسه . 
وهو أهل القرية 
فیزاد (الاهل)فی الکلام #تصحيحا للكلام . 
ونظیر العام ١‏ “فول الرجل لغيره ( أعتق عيدك عى بألفي 
د رهم ) فقال : فانه یقع العتق عن الآمر يالف د رهم » لآن 


الامر آمر باأعتاق عد ملوك عنه بألف د رهم . 


)١(‏ فى ب : (ادا). 

(۲) سورة يوسف .آیة: ۰۸۲ 7 

( ۰۳ ) فى النسخ (بالسوال عن‌القرية ) والصحیح ما آثبته »لان السراد 
سوال القرية لا السژال عنها . 

ره ) فى آوب ( منه). ‏ ' 

(1) وهو مایزاد لتصحیح الکلام شسرعا 


) ۵۸۱ ( 


ولا صحة للاعتا ق عن الاتريف وت انك ك فىالعبد 
المأمور بعتقه وذ لك یکون بالتليك منه بنا سس فیکون الأسسر 
بالاعتاق مقتضیا البیع‌منه » حتی يصح منه اعتاقه عنه . 

فیزاد البیم‌علی هذا الکلام الذ ی هو سیب ثبوتالملك 
تصحیحا لکلامه فى حق الحکم » 

3 4 

فیضیر انه قال : 

( ريسع عبد كا منی بالفی د رهم وکن وكيلا عنی باعتا قو ) 

فيكون أسرابالبيع منه والأعتاق جمیما فيكون مضافا الى السقتشق 
- وهو الا مر بالاعتاق - ۱ 
ودا طاو ر 
وجه القورا ١‏ السختار - وهوآن الا عار ابا دق 


والا ختصار - 


(۱) آی العم والنغتضى نظافر. Z|‏ 
منها ‏ قوله عليه الصلاة والسلام : (رفع‌عن أمتى الخطأ والنسيانٌ 
اا هوا طن أن رآ دل ۲ 
ومنها - قوله عليه الصلاة والسلام (انما الاعال بالتیات)آی ثواب 
الاعمال أوضحة الاعمال؛عی خلاف فى ذلك . 
ومنپا - قوله تعالی : (فقلنا رب ياك الجر فانفجرث ) 
البقرة : آية ان تمر ی از همین 
ومنها قوله تعالی : ( آنا نک تولف يلون وف ایا 
الصد يق ) سورة یوسف آية ۵ ) . 
آی‌فارسلوه فذ هب فقال : یایوسف. 


( ۲ ) فی ب ( قول )° 


) ۵۸ ۲ ( 


3 HE. 
. وهو مذكور لغة > ولهذا نا : ان المضمر له عموم‎ 


وان ل لامراته :۱ ي )ویو الثلات فطلقت 
نفسها ۱ ن لد ر سحذ وق - وهو کالمذ کور لغسسة 
۰ ) طلْقی تفس و طلاقاً) - ونية الثلاث في ار 

- كما انا قال : طلاقاً ) ونوی الثلاث يصح . 

فأما المقتضىٍ 0 أبمذكورللغة »بل یجعل ثابتا E‏ 


- كما فى قوله SEE‏ ) يجعل المقد ر ثابتا ضرورة صحسسة 


١ (‏ ) أت له حكم المذكور ف ىاللغة وان كان محذ وفاء بخلاف المقتضوا 

( ۲) بینما الى لاع لكل العو من خصا ص اللفظ والمضسر 
فى حکم الملفوظ بهءوالمقتضَی لیس‌کالملفوظ به . 

(۲) لانه اسم جنس يقععلى الادنی مع إحتمال الكل فاذا لسم 
تن شن الى ار زان جك نيه لاسي طن ابيا 
ولا تصح نية الاثنين”لانه لا تصح نية العدد»وصحة الشسلاث 
باعتيارها كل ا نها عدد »ولذ له 
لواتوق اتید الا ین قاتا نها كل الخ اة کته 
أنظر شرح الهداية لابن‌الهمام : ۰1۲۷/۲ 

( > ) فی‌النسخ ( لیس )۰ 

(ه) 006 تين ال والمقتشی هو 

ن المقتضی ۰ اذ۱ زک لایر الا بل ھر اد د کر 
مقيدا لمعناه ومؤكدا . 
وآما المضتر - فاته اذ اا المعروف عند مسا 
كان محف وفا . 
نكل وا تال القرية” السؤال متجه الی‌القرية فاد | ذكلسر 
السحذ وف 
وقيل أهل القرية - اختلف المعنی . 


(oA) 


الاتشا* :لاب اخبار صيغة » لکن‌یجعل ثایتا بقسسدر 
مافیه ضرورة - وهو صحة الکلام - والضرورة تند فع بوقوع طلقة 
واحد ة فلا يتعمم من غير ضرورة » ويجعل عدما فيما وراءها 
على ماهو الااصل فى الثابت بطریق الضرورة,آن تقد ر بقد ر الضرورة . 
ا ا د 

وعلى قول الشافعى : المقتضى له عموم 

وله وجهان : 
آحد‌هما - أنه قال : ان ااا ۱ الد الجر 

والمذكور سواء . 

والثانى - قال : انه مذ كور شرعا - والمذ كور شرعا كالمذ كور حقيقة . 

ألا تری ۱ 1 الميت حكما بمنزلة الميت حقيقة فى حق الاأحكام 


۱ ( ۲ 
ر وهو المرتد ) الذ ی لحق بد ار الحرب» 


١ (‏ ) لأنه لم یفرق بين المقتضی والمحذ وف - المضمُر - فالمضسسر 
كالمذ كور قکانه ملفوظ به والعموم من خصائص الاألفاظ. 

( ۲ ) له حكم المي تلن أهل دار الحرب فى حكم الاموات فى 
لكا ا لا سا لاه واي يلاسا با تسه نیش 


ويشترط لا جراء هد ١‏ الحكم عليه قضاء قاض عليه بلهاقسسه 


لا حتمال موته . 

فأمواله التی اكتسيها فى حال اسلامه تنقل الى ورئتسسه 
باتفاق الحنفية. 

آما مااکتسبه فى حال رد ته وقبل لحوقه 

فأبو حنيفة یقول : هو فيئ لبیت المال . 

والصا حبان یقولا ن : هو ایضا لورثته . ۱ 

وعند الشافعی كلا الکسبین قب لبيت المال :انظر فتح القد بر 
۰ ومغنى المحتاج : /۲ ۰۱ 


(ع ۰۸ ) 
ولنا : ا من صفات اللفظ والمقتضی غير ملفوظ حقيقة 
وانما يجعل ملغوظا بطريق الضرورة - والضرورة ترتفع بالط لاق 
الواحد - تار كما لو نص وقال : ( آنت‌طالو طلاقا وا حدا) 
يق ملفوظا فيما رواء صحة الكلام . 
وقوله : أن المصدر صار مذكورا - فقد ذكرنا الكقسلام 


(YT). 


وفی هد ه الفصول اشکالا ت مذ کورة فی‌الشرح ۰ 


والله اعلم . 


١ (‏ ) فى آوب (أو ) وماأثبتناه هو الصحیح . 


۰ و ۵ 
(۲ ) فی بد اية السام العام فی عن > ۰۷ 


) ۵۸۵ ( 


يدث 
فىالوجوه التى أختلف فيها أنها ملحقة بالا حکام الثابتة باللفسظ 


) ةفلاخملاموهفم()١(‎ 


وهى فصول خمسة 
متبا و عنقا رن : 
آحد ها - النص اذا أثبت حكنا في مسمى باسم على - هل يدل على 
نفی الحكم فیما عد اه ؟ 
كقوله - عليه السلا م فی تمك الأيلر شاا 
اثبات الحكم فى الحيوا يا 
يكون نفيا عن‌المسمی باسم الغنم والبقر ونحوهأم لا . ۰ ۲۰ 


( ۱) آخرجه الترمذى : ۱۷/۳ »وایو داود .آنظر يذ لالمجهود :۰۵۱/۸ 
(؟) وهذ | يسمى مفهوم (اللقب) وهو تعلیق الحکم بعلم نحو قام 
محمك؟ [ و باسم نوع كما مثل المصنف. 
3 الا حتجاج يهرفقد اختلف العلماء بذ لك على آراءأريعة. 
آحد ها عد م الا حتجاج به مطلقا - وهورأى الحنفية - کمخت 
ثانيها الا حتجاج به مطلقا - وهو رأى آبی‌بکر الد قاق وصار 
اليه الصيرفي من‌الشافعية وابن خويز مَنْدَ اد من المالكية وسال 
اليه ابن ۳ من‌الشافعية وصححه وبه قال ۲ بو حامد السروزی . 
ونقله أبو الخطاب الحنبلی فى المّهيد عن | حمد وقال : وبه قال 
مالك ود اود ۰ 
ثالثها : التفصيل انه يعمل به في اسما سماء الا"نواع لا في أ سماء الا شخاص 


سكا ه أبن برهان سبع الشافصية , ۱ 
رابعها : أيضا العملبما دلتعليه قرينة دون غيره ‏ وهو رأی 


امام الحرمين ۸ آنظر شرح المحلى على جمع الجوامع 506/5 » 


والبرهان : ۱/ ۷۱ »وارشاد الفحول ص۸۲ ۰۱ 


(٥۸3 (‏ 
۱ 10000 ۱ 
والثانی - النص‌اذ | اثبت حکمافی موصوف بصفة هل یکون نفیا 


ويسمى (مفهوم | الصفة) وهی الصفة اللضوية وهی اللفظ المقیسد 
لغييره وهو عم النعت النحوی فين غل اضافة الضفة الى 
الموصوف »والحال والخبر »والزمان » والمکان » والعد د . 

وقد حصل الخلاف التالی فى الا حتجاج بها . 

١-عدم‏ الا حتجاج بها - وبه‌قال آبو حنيفة واصحابه وأپوالعبا س 
ابن سرج والغزالی فى المستصفی والبا قلانی »وآبو بكر القفال 
والقاضي أبو حامد ورجحه الرازي»ومن المعتزلة أبو الحسين 
الو ا ی ا جسن ا 
فارس » وابن جني . 

الا حتجاج بها فى أمور ثلاثة فقط - وهو رأى أبي عبد الله مس 


المعتزلة 0 
- آن‌یکون الخطاب وارد! مورد البیان مثل (فی سائهة الغ 
الزکاة ) . 


ب أن یکون وارد! مورد التعلیم نحو( التخالف والسلعة قائمة ) 
ج - آن‌یکون ماعد| الصفة د اخلا تحت الصفة . 

نحو: الحکم بالشاهد ين يدل على تفیه عن‌الواحد لأنه داخسل 
تهتالشا هد ين . 

م الا حتجاج فی‌الصفة المناسبة فقط - هو رای امام الحرسسین 
والغزالی فى المتتعول مثل فی‌الغنم السائمة زكاة . لخفة موشسة 
الساشمةبخلاف - فی‌الفنم العفر وكا وهی ال متو بابسا 
ا الف له متاسبة في وجوب الزكاة. 

ع الا حتجاجبه فى الأنشاء د ون‌الخبر - نحو كوا عن الفسنم 
السائمة ). ۲ 

هالا حتجاج بسطلقا - وهو رآی‌الشافسی وأحمد والاشعرى 2 
وا ختاره الشيرازي . ۲ ١‏ 
أنظر البرهان ١‏ / 1 1 ع » والمتخول‌صه ۱ ۲ »والستصفی : ۰۲۰/۲ 
والتبصرة : ص۸ ١‏ ۲ » وروضة الناظر : ص٩‏ ۲ ۱ »والمحصول ج( ق ۲ / ۲۲۹ » 
والعضد عى ابن‌الحاجب ۲ / > ب ر والمعتمد ۱ / الا حکام : 
1/۳‘ 


) ۵ ۸ ( 


للحکم فى غير / الموصوف بتلك الصفة . ؟ (ب/۸۳) 


- عليه السلام - ( فم فى تسم الأبل الصا مقر 
۱( 


e 
5 


حصی 


۲ 0 
فيه ایجاب الركاة و کا ال ا هل کن 
نفیا للوجوب عن غير السائمة ؟ 
4 7 ۰ 4 ۳۱( 


هل یکون نفیا للحكم بد ونذ لك‌الشرط ؟ 


کقوله تعالی : 
لت كتين بق کو ۹ 


(o) > ۰ 3 7‏ 
سا لكت آشماتکام أعلَقَ جواز نكاح الامة بشرط عدم طسول 


الحرة . وهل یکون نفیا لجواز نكاح الامة بدون هذا الشرط 


ل 


REE ۴ 


(۱) لفظ رواية اأحنة واب اوك والتسا كن 
) فی کل سائیةرابل في أربعين بنت لبون ) ولا فرق فى 
اشتراط السوم بين الا رتش والاقل والأكثر : أنظر 
سبل السلام : ۰۱۲/۲ ۱ 

( ۲ ) فی‌النسخ ( موصوف ) ۰ 

۳ ويسمى إمفهوم e‏ والمراد به الشرط النحوی لا الشرعی 
ولا العقلی . 

(؟) سورقالنسا* آية °‘ 

ره ) الطول : الفضّل .والاأحسان » والغنی ءوالقد رة : أنظر 
معجم الا لفاظ والا علام القرآنية ص٩‏ ۱ ۲ .۰ 

( + ) قال به‌القاگون بمفهومالصفة وبعض‌من قال بمنع مفهوم الصفة 
کالغزالی فى المتخول - ورجح المنع فى الستصفى » والکرخوت 

منالحنفية وابن سریج وامام الحربین وابو الحسین‌الیصری . 

ومنعه القاضی البا قلاني والاضیعید الما رود الله الیصری 
والمحققون‌من‌الحنفية ونقله التلمسانىعن مالك . أنظر البرهان : = 


ز ۸۸ ۵ ) 


۱ 
الرابع : أنالنصان! أثبت حكما مقدرا 1008 ۹ هل تون 
تفيا للزیاد ة أو النقصان عن ذلك القد ر آم لا ...؟ 
ی ۳ م وى اسر 0 
کقوله تمالی : ( الزانية والزانی فاجلد وا كل واحم منکسما 


مر در (۲ 
مائة د ۱ هل يكوننفيا لايجاب الزياد ةعلى الماقة 


۳ 
والخاس : النص‌اذا آثبت حکبا موقتا الى زمان معلوم هل یکسون 
نفيا لد لك الحکم بعد مضى ذلك الوقت فى زمان‌بعسد ه 
< )€( 
07 
7 


000 م رم 3 5) : 
كقوله تعالى : ( تم ای الي الیل )"شبن ١‏ النص هسل 


= : ۵۲/۱ » والسعتمد ۱۰۲/۱ والمگخول م ۱ ۲ »والمستصفی 
۲ والمحصول :ج وق ۰۵/۲ ۲ »وارشاد الفحول : 
ص۱ ۸ ۱ء وال حکام ۰۱۲/۳ 

( ۱ ویسمی(مفهوم العدد). 

(؟) سورة النور » آية ۲ . 

م ) مفهوم العدد ومفهوم الزمان والمکان‌والحال والعلة كلها 
من‌مفپوم الصغقبالمعنی الذى ذكرناه سابقا فالخلاف فيهبا 
هو الخلاف فى الصغة . 
أنظر البرهان ١‏ / > ه > »وجمع الجواسم ١‏ / ١ه‏ ۲ ءوارشاد الفحول 
ص۸۳ ۱ ۰ 

( > ) ويسمى إمفهوم الغاية] 
مه اخ الور وش تفا الا خا بالط متهم 
الباقلانى والآمدى والغزالى وعبد الجبار وأبوالحسين . 
وقد Ê‏ كنات من‌الفقها* وا ناین 
أنظر الیمتید وج »انى وريز + الا کسام 
للامد ی ۰۱۳۳/۳ 


( ه ) سورفالبقرة اية : ۰۱۸۷ 


)۸۸( 
ینفی ايجاب الصوم فی‌اللیل آم و للا 
عند عامة أصحابنا - فی‌الفصول كلها - 4 
وانما حكمه الاثبات فيما نص عليه لاغير . 
وحكمه موقوف الى قيام الدليل فی‌النفی والاثبات فى غسيره . 


1ك Fr‏ 
وعنك المعتزلة : بقى على الدليل العقلى ان نفاه ينتغى 4 وان 


۰ (») 
يوجب النفیء 


2 r 
ابت يبت بناء على أصلهم : أن العقل دليل فى كثير سن‎ 
. الشرعيات‎ 


1 سید ی )0؟) 
وقال‌الشافعی : فى الفصول كلها انه يوجب النفی - وهو 


قول بعض أصحابنا ‏ مثلالكرخى وغيره الا فی‌الفصل الأول آفانسه 


ء 1 
قول عامة العلماء الا بعضاصحاب الحد 9 


( ۱ ) قد ذكر الاصولیون من جملة المفاهيم مفهوم الحصر 
بانما- مثل اتّما اللهٌ اله وا حد . 
پ-النفی والا ستکتا * - مثل . لاعالم الا زید » 
ج - فصل المبتد ا من‌الخبر - مثل فالله هو الولی . 
د - تقد یم المعمول -مثل اياك نعبد واياك نستعین . 

آنظر شرح جمع الجوامع للمحلي :01/1‘ 

(۲ ) أى نفی الحكم عن‌السسکوت‌عنه أى فى الا مور الشريعيةءأما فى 
معاملات الناس والعقود والا مور العقليةپفا نهم یقولون بذ لك 
انظر قول السرخسی فى ارشاد الفحول ص ۷ ۰۱ 

(۳) القاتل-بعدم الا خذ بمفهوم المخالفة فی‌الشرط -- . القاضی 
عبد الجبار وأكثر المعتزلة . ۱ 
أنظر المعتمد ۲۱ وارشاد الفحول :ص۰۱۱ 

( > ) أى نفیالحکم عن‌المسکوت عنه المخالف, 

( ه) وهو مفپوم اللقب , 

٩ (‏ ) تقد مت الآراء وأصحابها فی‌الهوامش السابقة . 


(.وء) 


۱ 
وقیل : هو قول بعض أصحاب الشافعی ۰ 


واصحاب الشافعی : سمو الفصول المختلفة بیننا ینم 
تفن العا ا مشهو,الخطابا )ا 

وشبهتم العقلية - د تخصيص الشو؛ ؛ بالحكم كرا 

فاد #ايخصوسة طن ذلك الا نفی الحکم عن غيره . 

ألا 000 اا بالشرط اذا كا نيوجد عند وجود 
الشرط ويوجد عند عدم الشرط لم يكن للتعليق بالشرط فاعدة. ؟ 
بات العلماء : تعلقوا بالنى ‏ والمعقول : 

النص : قوله تعالى : ( ما ار كاله ادي كه 
لا توا و ا نتب شک ) 

اا ولي ا ا ا ی 


مان كرتم أن ینفی حرمة/ الظلم فى أشهر آخر . وهذا خ لاف 


١ (‏ ) هو آبو بکر الد قاق كما تقد م فى هاش ص ٥٩٥١‏ ر 

( ۲ ) لان دلیله من جنس‌الخطاب أولا, ن الخطاب دال ميم 

(۳) لانه یفهم من الخطاب ویسمی[مفهوم مخالفةلا ته مخالسف 
لمفهوم المنطو قالحکمم. 

(ع) اذا آرد ت التوسع فى معرفة أدلة المثبتین والنافین ومناقشة 
الأدلة: :قرا جع البرهان : ۵0/۱ - 1۵ »والتبصرة 
ص٩‏ ۲۱ ۲۲۵ » والاأحكام للامدی : ۱۲۲-۱۰۳/۳ 0 » 
ومختصر ابن الحاجپ : ۱۷۵/۲ - ۰۱۸۰ 

(ه ) سورة التوبة » آية : ۰۳٩‏ 


(ج /ره١١)‏ 


)۰ ٩۱ ( 


5 رز ٩92‏ و ”عم یرم 
اجماع الأمة. وقال : ولا تكرهوا فتیاتک عى البقاء 
و ر2 5 ١‏ 1 
ان رن كحصنا 
2 ( ۲ ع 
فالله تمالی نهی عن الاگراه للم "طی‌الزنا اذا أرب ن 
التعثف وهذ | یوجب ابا حة الاکراه علی‌الزنا اذا لم يرد ن التعفف 
۳ 
على قول مذ هبكم وانه ا 
وم امقول ا ع انتفاء الحكم فى هذه الفصول - 


اما يثبت بالنص »أو بضرورة فا کد ة التخصیص بالذ کسر» 


۰۳۳ : سورة النور »آية‎ )١( 

(۲) فى ب( وللاگا* ) . 

۳( فی‌اطلاق الفساد د نظر» اذ الذ ین‌قالوا بحجییه وضعوا 
1 - أن لایعارضه ما هو أرجح منه من منطوق أو مفهوم موافقة . 
ب - آنلا یکون‌القید ذکر للامتنان -مثل لتأكلوا منه لحما طریا . 
جح آن لایگون الننطوق خرح مغر جواب سوال بحکسسم 


خاص اوحاد ثة خاصة بالمذ کور . 


ثل قوله تعالى : (لا نالوا اليا ا ل ت 
كانوا يضاعفون المبلغ لتأجيل المددة . 
گت أن لا یکون المذكور قصد به التفخیم مثلءلايّحل لاسرا سرد 
توس بالله واليُوم والآخر أن تحِد . . .الحد يث 

-آن ري سیاق قصد التعمم مثل (والله طن بل 


ر 
. 


ب ئ قدِيْرٌ) . 0 
و - أنيذ کر ستقلا لا تبعا مثل (ولا تباشروهن وأنتم عاکفت ون 
تچ 7 
آنل یمود على المنطوق بالا بطال . 
ح -ان أن لا يكون حرج حكن ا ( وربا تبکم اللاتى فى 


جو . 


- آنلا یکون المسکوت ترك لخوف و جهل . 
آنظر ارشاد الفحول :ص. ‏ ۱ »وشرح المحلی لجمع الجوامع 


۰ ۲ > ۵7 ۱ 


) ۰٩ ۳۲( 


فالا ول فاسد ۽ 
 -(‏ لان التص المثبت موجبّهرهو الا تبات دون التفی لفةء, 

ویین! لنفى الم ۱ 

فالموضوع لا حدر الضد ( کف كوت تیا للضد الأأخر»ء 
۲ ولا نَ اثبات الحکم فی مسمی معلوم لو کان ینفی تبوت 

ذلك الحکم فى غيره لأمتنع القول بالقیاس ؛ 

لان القیاسلا يصح الا بعد ثبوت الحکم فى محل منصوص 

لل نسي اهم اق : 

ولو كان النص يوجب نفى الحكم فى غير المنصوص عليه - 

كن ا 

والقیاس لا يعارض النص - بالاأجماع . 

والوجه اس فاسد - أيضا . 

فأنه مجرد الد عوی 3 لافائد ة سوى نفی الحكم عن‌غیره ومالسم 
ف بالت لیل أنه ايفو ا ا ری فى هذه الفصول وأن الفاعدة 
مقصورة على نفی الحکم عن‌غیره ولا يستقيم هذا الکلام ولا يتصسور 


ذلك حتی يلج الجمع فى سم الخیاط - والله الموفق . 


١ (‏ ) المنافاة تحصل عند وحدة النسبة الحكمية» 
أما هنا ا ون وخلاف الحكم للمفهوم . 

(۲) اراد بالىضد ين النقيضين . 

(«) ان على هذا القرض يكون ما يثبت بالقياس خلاف ما هو ثایت 
بالنص فيعا رض القياس النص ولا قال به . 

( > ) وهو ضرورة التخصيص بالذكر . 


) ۰٩ ۳( 


EEE ۲ ( 


( حمل المطلق عی‌المقید ) 
بسا ان‌اتتظلی هل يحل على ال ام 
فته الشاقعی رت اللهب يمل التطلق طن التقیتتتنه 


E 


١ (‏ ) أى من الوجوه التى اختلف فیها . 
( ۲ ) اليك موجزاً لورود المطلق والمقید : 
آن‌یختلف الحكم : 
۱- أ نلا يكونأحد الحكمين موجبا لتقييد الا خر - فلایحمل اتفاقا 
مثل : اطم رجلا واکس رجلا عریانا . 
۲- أن يكون أ حد هما موجبا لتقييد الا خر - يحمل راتفاقا شل 
أعتق عنى رقبة ولا تملكنى رقبة كافرة ان نفی‌تليك الكافرة يستلزم 
ينا تزا ١‏ 
ثانيا - أن يتحد الحكم : 
ان منفیا لا پحمل (تفاقا مثل : 
لا تعتق رقبة - لا تعتق رقبة کافرة ان بامکانه ترك العتق أصلا 
۲- أن یکون مشْيّتا وا ختطفت الحاد ثة - لا يحمل عند الحنفية ویحمل 
عند الشافعية مثل عتق الرقبة فی‌کفارة الیمین‌مطلقة وگفارة القتسل 


مقید 6 . 


۳~ أن يكون مث متا وأتحد ت الحاد شتالا طلاق والتقييد فى السبب - 
لا يحمل موعند الشاقمى يحمل مثل ادوا صد قة الفطر عنكل حر وعبد . 
ود وا م ا بالل حر ود منالمسلمين ٠‏ 

- أن يكون مث مشبتا واتعد ك الحاد ثة وليس الا طلاق والتقيد فى السبب ٠‏ 
يحمل إتفاقا ‏ وهو مانسبه المصنف الى أهل التحقیق 

حل يل ملو لد حبك لتر ورم امريد 

وفى رواية صم شهرين متتابعين . 

" انظ ر حاشية السعد التفتازاني على التوضيح : ۰۲۱۹/۱ 

والقاعد ة أنه متى آمکن الجمع بین‌النصین ی ومتی آمتنم حمل . 


) ۵ ۹2 ( 


و ختلف المشایخ عندنا : 


)۲( 
وا حد ه . 
فما فى حاد شی فلا بل 


ء 3 ۸ 
وقال اهل التحقیق متيل بانه لا یحمل سواء كانت الهاد ثة 


پا اه 1ل انا اما وا ها الك »یا دا سكيد 
يحمل . 

تفیل الماك <: رای ین اف انها ل 
الخصوص » والمحمل یل الوا ۱ 

فاذ | ورد مطلق ومقيد يجب أن کون ان للمطلق . 

ویکون كلا النصينيمنزلة نصواحد - کالتص‌المجمل مع النسص 
المبين » حتى لايؤدى الى التناقض . 

ولايقال ی بقل جا لا پوت ی الى الصا فن الا تسا 


اذا کان مقارنینلا يمكن الحمل عی‌النسخ ‏ 


( ۱ ) آنظر تفصیل الخلاف فى کشف الاسرار : ۰۲۹۱/۲ 

( ۲ ) وهذ | يمثل بصیام الشهرین في‌کفارة الجماع كما تقد م . 

(۳) فی‌النسخ (لا ) . 

( > ) نسبه الشوکانسی في ارشاد الفحول ص + ١‏ الى أبى زيسد 
الد بوسي والي أبى منصور الماتژيد ي فى رن یس 
نقلاه عن أبى حنيفة 5 1 
وقال الشوكانى : وهو الصحيح منمذ هبهم . 

زو أي اليد 

. لان شرط الناسخ آن‌یتراهی عن المنسوخ‎ )٩( 


)۵٩۵( 


ولأنّ النسخ آمر ضروري فلا يصار اليه من غير ضسرورة ؟ 
ولا نالو لمیْحَمل المطلق على المقيد ‏ يؤدى الى الفا* صفة القیسد 
-فان قبل ورود النص المقيد و أتى بالمطلق أو المقید - یکسون 
جائزا فعند ورود النص‌المقید لو صار المطلق نظير المقيد - 
لم يكن فى القيد فائد و . 
1 لح ا المطلق على المقيد فى باب الشهادات 5 
او ييه نیش ۱ 
ثم صار المطلق مقيد! بالاأجماع + حتى شرطت العد الة لوجسوب 
قبول الشهاد ة . 
وكذا ورد فى باب الزكاة نصاب مطلق عن قيد الأسامة/ ومقيد ‏ (ب/6م) 
بصفة الا سامة . ۱ 
قالالنبى ‏ صلی اللمطیه وسلم 


و 
2 2 
0 


2 
O. ۰‏ 4 
وروی ( فی و الأبل الا ۱ 


١ (‏ ) مثل‌قوله تمالی ( وایستش هد وا شود راز البقرة رت 
ومثل * 0 ” ( فاشتشمهوا عن اة کک ) النساء آیةه ۱ . 
ل ادوا إإذّا مایم ) البقرة الل 0 

(۲) مثل قوله تعالى ( وم وا و ل رم وأ وقي وا المَجادة للم) 
الطلاق آية ( ۲ ) . 

(۳) رواه آبو داود ال اة د :۱/۸ » والترمد ی ۰۱۷/۳ 


( > ) آنظر تخریجه فى ص ٥۸۷‏ 


(ليحوه ) 


ثم حمل المطلق على المقيد حتى صارت صغة الساشة_شرطا 
بالا جماع م لوجوب الزكاة 

وكذا فى كفارة الحنث ورد ظاهر النص مطلشا عن صفة التتابع 
فى ایچاب السو ققل : 

ر فسن لم‌یجد فصیام دلاق وام 

ي قراءة عد الله بن سجود - رضی‌الله عنه - 

و عام كلاق ایام مایا ی 

وقد حملتم المطلق عی‌المقید حتی شرطتم ار وا ۳ 
آنا لا نحمل حتی لمیصرالتتابع شرطا عند نا- 

لان فى صوم الکفارات ورد النص‌المطلق »وقد ورد المقیسد 
على وصفين بصفة التتابع » وبصفة التفرق ٠‏ 

وهو قوله - تعالى ‏ : فى صوم المتعة. 


۳ ( فمن‌لم یجد فصیام خلائة آیام ۶ فى الحج وسيعة انا رجعتم 


تلك عشرة کاملة ) 
ر«) الماعدة آيةبوم. 


2 رك اه ین وساي ره لابن صمود ک هر لاد ما 
( ۲ ) آنظر القرا*ة فى تفسیر القرطبی :۰۲۸۳/۱ 
( ۽ ) اعترض الرهاوی فى حاشیته علی‌المنار فقال ( حمل المطلق على 
المقید - فى نحو هذه الآية ‏ انما هوعلی اختیار صاحسب 
الميزان » أُنَاطى اختیار الفحول:فلیس هذ ! يتقييد للمطلسسق 
بقيد المقيد بل هو زيادة على النص المشپور بالمشهور) ١‏ / ۰۵۱۱ 
(ه) أى نحنالشافعية . 


(1) سورة البقرة . آية: ۰۱۹ 


) ۰۹۱ ( 


فلم يكن أحد النصیی‌المقید ين بأولى من حمل /المطلق (ج /۱۰۹۱) 
عليه فسقط أعتبار المقيد لا جل التعارض . 

أو يثبت له الخيار على أي المقيد ين شاء عملا بالد لیلین 
)١( 1‏ 
بقد ر الامکان . 

على أن قزاءو عد انميق سود د رف له ع ا 


1 ۲ ۳ 
لا تصلح معارضا للقراء العامة التابتة بالتوا ترا ۱ 


3 
تا "انب يحمل عند الاستواء فی‌الد لیلین 


وجه قول أصحاينا - رحمهم الله - 

ا المطلق على المقيد :خلاف عرف أهل اللفة بل فى 
عرفهم أجراء المطلق على اطلاقه »والمقيد على تقیید ه . 

فان عَنْ قال لآخر: ( اعتق"جیدی ) ثم قال بعد ذلك 
ر آعتق عبد ی الابیض) فله أ یعتق ایت شاء ولا يتقيد بالا بیض 
وکذ ا من قال : لامرأته ( ان د خلت الدار فانت طالق ) ثم قال 
بعد ذلك : ( اند خلت الدار راكية فانت طالق ) فد خلت راكيسة 


أو ماشية يقع الطلاق ولا يتقيد المطلق بصفة الرکوب. 


١ (‏ ) وطی هذا لو مثل بروایتی صيام الشهرین الستتابعین لكان 
اسلم . 

(۲) في آوب ( لقرا*ة ) . 

(۲) يمكن أن يجاب على هذا بأنها قراءة مشهورة وهی کالمتوا ترة 
فى الحكم وجواز الزيادة بها على كتاب الله تعالى,ثم انهم 
جوزوا نسخ المتوا تر بجر الا حاف وتخصيسه به . 

( > ) آی الحنفية . 


) ۰٩۸ ر‎ 


واذ ١‏ كان غرف أهل اللسان هذا د يجب مل كاب الله 

۹ e ۳ 

تعالى وکلام الرسول - صلی‌اللطیه وسلم - على المتعارف» »لان 

فان اللة اي و روا امن رفین آلا اسان قوس 
سیم (۱۱ ) 

والرسول عليه السلام منپم فیکون کلامه محمولا على تعارفهم 


فی الاصل ولا ن فى هذا نسخ المطلق م لان النسخ لیس‌الا بیان 


انتهاء مد ة الحکم . 
وبتی حمل المطلق طن المقید - وقبل التقیید. یجوز العمل 
)۲( ,مه (۷ ) 


به » ویعده لایجوز - فقد انتپی حکم المطلق ضرورة . 
والنسخ لا يجوز الا عند تساوى الدليلين . 
الا 'الواحد لايساوى الكتاب + والستواتر . 
هذا ا يخ العراق : 
ورخ شا وکا أن حمل المطلق على المقيد صرف _ 

التسوض مشب فی‌بعض » وجمل النصین کتص‌واحد . 


١ (‏ ) سورة ابراهیم آية  :‏ . 
(؟) آی بالمطلق . 

(۳) آی التقیید . 

() فى ج ( والخبر ) . 


3 
( ه ) ای مشایخ سمرفند , 


) ۵۹۶ ( 


والتص المطلق د واجب العمل پاطلاقه عند الا تقراف + 
لكين العلل باه تالا النطلق و لا شاف 
المختلفة إنما هو اسم للذ ات د ونالصفات فلا یحتاج الى البیان . 
والنص المقيد - کذ لك » فيجب العمل بها ماآمکن -بخسسلاف 
النص المجمل مع المبين ؛ لان المجمل لا يمكن العمل بظا هره فیجب 
حمله على المفسّر ويكون تفسیرا للاول . 


كذلك ؛ فان بل ورود المقيد يعمل بالمطلق من حيثانه 
مطلق وبعد ورود المقيد بعمل بالمقيد شن یت أنه مقيف : 
ا وهي أنيكونذ لك دليل الاستحباب والفضل 
أو هو عزيمة »والمطلق وخصة » ونحو ذلك : 
ومتى أمكنالعمليهما جميعا - وا حتمال الفاعدة قاسم - 


لا يجعل النصان نصا واحدا > 


وفى الموضع الذ ی حمل المطلق على المقید:انما حمل لدم 


3 3 1 
الامكان - بان کان‌سبب الحكموا حدا والحکم وا حد ۱ - لي ا 


١ (‏ ) أى الشافعی فى استلاله السایق . 
( ۲ ) أى فى المفتشد . 

(۲) فى النسخ (وهو). 

( > ) لو قال فيجب أن لا يقيد لكانأوضح . 
ره ) حتی لا تزول صفة الاأطلاق . 

٩ (‏ ) لو قال ولا یمکن لكان (حسن‌ارتباطا . 


ا 
مر 
اثبات. حکم مطلق ومقيد بسيب واحد في زمان وا حد فیخرج 
.)1( 
على البیان » أو على التناسخ »على مایعرف بعد هه قي 
اختلاف بین مشایخنا 2 آن‌تقید المطلق بیان آو نسخ ؟ 
آما عند الامکان - فلا . .. 
وعنك [ختلاف السیب يمكن سع اتحاد الحکم ۰ 
كما فى قوله - عليه السلام - ر آدوا صد قة الغطر عن كل خُر 
سنا مات ری رد 
وروی ( عن کل حر ودر من العسلمکن 


لاأن السیب فى حق العبد السلم هو 


مسر مسرل 


ه© - 


"ی 


رأس يسونة بولا يته 


علیه ۰ 
وفی حق ار 
3 
وهما سببان ) "و ن كانا من جنس وا حد ۰ 


آما فى كفارة اليمين » والسبب وا حد - وهو الیسین عند الحنث - 


۱ . فى بحث الزیاد ة على النص هل هی نسخ أو بیان ص. وير‎ )١( 

( ۲ ) رواية الترمذي عن نافع عن ابن عمسر : ۱۱/۳( صد فة الفطسرٍ 
على الذ كر والاأنثى »والحر والمملوك . 

)۳( ا أبو د اود بهذا اللفظ ( ركاة الفط ر ینرشا يصاع 
من‌تفر 3 وضَاع من شعي على کل حر أوعمد ذکر اوا نشنوا مسسی 
السا آنظر بذل المجهود AA:‏ 

(؟) مختلفا رگان الأول رأس له ولا ية عليه وعليه مۇنىةكوفى الثانسی 


رأس فقط . 


)۰۱( 


والحکم واحد - وهو صوم ثلاثة آيام فلايمكن القول بوجويه 
متتابعا وغير متتابع فى حالة واحدة فحمل على المقید » (لأنه 
عل لكونه أكثر ثوابا لزياد ‏ مشقة فيه » 

ولا ن فىالمقيّد مطلق وزیاد ة قيد . فيكون عملا بالد لیلسین 
عو انهو" لال أ" لكا لكلاف تووم يكن ۱ 
والله أعلم . 


(«) فى ب (لا أنهعلى ). 
(۲) فى اوب (المتمكن ). 
( ۳ ) أى فى الذى اتحد سبيه. 


(1۲) 


(۳) سالة 


القران فى اللفظ هل يوجب القرآن‌في الك 
< (۱) 


/ قال عامة أهل الاصول ‏ : لایوجب . زج /۱۰۷) 
( ۲ ) 
وقالبعض الفقهاء : بأنه یوجب . 


من 
وصورته : ان حرف الواو صتی‌د خل بي نالجملتين التامتين . 
- کل جطة مبتدا وخبر - فالجملة المعطوفة هل تشارك 


الا ا فى الحكم المنوط بها ؟ 


وأجمعوا : أن المعطوف اذا کان‌ناقصا د 
۳ (؟) 
- بأن لم یذ کر فيه الخبر - فانه يشارك المعطوف عليه ی 


خبره ويشاركه فى حكمه : 


007 ۳ 


زینب / في وقوع الطلاق »لکونه ناقصا لایفید بنفسسه دون (ب/۸۰) 


المشاركة فى خبر الأول . 


١ (‏ ) أنظر کشف الأسرار: ۲ / . ۲ ١‏ وعقال الشيرازي فی‌التبصرة 
ص ۲۲۹ ۰ وأنظر اصول السرخسي : ۰۲۷۲/۱ 

( ۲ ) فممن قال بذ لك المزنی : أنظر التبصرة : ص۲۲۹ وقد قال 
السرخسی فى أصوله : ۱ / ۲۷۲ (ومنذ لك ما قالمبعض الا حند اث : 
من الفقهاه ان‌القران فی‌النظم یوجب المساواه فى الحكم ) وقد 
ها يعاق لسن رک ی 

(۳) فى ب ( المقطوفة ) . 


( > ) (عليه) ساقطة من ب . 


۱۰ ۳( 


وعلى هذا الاصل یی as‏ فى نفی وجوب الزكاة . 
ای یر ) ونوا الصلادٌ » وآتوا الک > ۲۱۸ 

عطف الزكاة 00 يجب ان شا رل الصلاة ثم لاتجسب 
الصلاة علي ۲ يكذ ا الزكاة » تحقيقا للمشاركة بين المعطسسوف 
التق طم ب 

وشبهة موا را آن الواو للعطف لغة .ولهذا سى . أ 
واو العطف عند أهل اللغة » 

ومقتضى العطف - هو الشركة فى الخبر تقول : ( جساانبی 
زيد وعمرو ) - أى جا - »ولپذا اذا كا نالمعطوف متعرسسا 
عنالخبر فانه شارك الأول فى خبره. 

فيجب القول بالشركة فى ال صل وان كانا كلامين تاسسين 
الا عند التعذ ر . 

ألا تری أن من قال : ( ان د خلت هذه الدار ر فأمرات تي طالقٌء 
وجده حر ) . 

فان الطلاق والعتاق يتعلقان بالد خول »وان كا نقوله: 
وعبده حر ( لاما تاما فیا فى نفسه ° 


sS قوله‎ SS 


١ (‏ ) البقرة آية ۲ و۳ و. ۱۱»والنسا* ۷۷ »والتور > ه »والروم ۳۱ ۰ 
هدنج 

( ۲ ) أىعلى الصبی . 

( ۲ ) وهم‌القا ون بمقارنة الحکم ولو كانت الجطتان تامتین . 

٤ (‏ ) في ج مابين القوسین جاء بالرفع - وهو خطأ لانه خس بر 
کان“ 


(۱۰) 
* و ۸ رو م 


وه م EAE‏ ر AA‏ ۳ 2 رام »۰ 
) والذ ين يمون المحصتا ت شم لم يتوا باربعة شسسهد ۶۱ 
(۱) 


رهم > من وه 
© ره وو 7 


فا جلد وهم شانی جلد ة ولا تقبلوا لي م اد ةدا 

كل واه سينا له امه ر عدا عل د ا 
عى الجلد وشاركه : فى كونه جزاء ءلما ظنا . 

رعه انول اه ا لسع نماي ورس رون اله 
والذ 7 EOS‏ ممه ا ۲ فالجملة الثانية وهی قول ه: 
و الدج ممه أا معطوقة أطي الجبلة الا یت اوهسین 
قوله ( ید رسول المع .ولا وج الشركة فى الرضالة اي 
هن مرس 

ولهذ | نظائر كثيرة فى القرآن 5 

والمعقول ف ىالمسألة أن الأصل فى كل کلام تام أن ینفسرد 
بحکده ولا يشا رل “اد بان » وان كان معطوفا 
عليه بحرف الراو كقوله ( جا*ني زید ون 21256 ( 

وقد وجد هپنا عطف جملة تامة منغير وجود الشركة . 
وهذا ۶ لآن قي اثبات الشركة جعل الكلامين كلاما واحد وانه خلاف 


١ (‏ ) سورة النور : آية : )-م. 


(۲) سورة الفتح »آية :۰۲۹ 

( ۳ ) فی‌التسخ ( معطوف ) . 

() ) مثل قوله تعالی : ( وأولتك همالفاسقون )بعد قوله تعالی - فى 
المقد مة فا جلد وهم ثمانين ی لهم شاد ة آبلد۱ . . 
سورة النور آية Kk <o“‏ 
ومثل ( فان‌یشام اللهاعلى قلبك و ا ینم لیس 
د اخلا فى الشرط. 
ومثل (والراسخون فى العِلم يقولون امنا )فانه غير داخل فى 
الا تمتناه فى قوله تعالى . ايمل تاویله الا الله تى 
رأي السلف. 


(ه) فى ج ( ولا یشارکه ). 


) 1۰۵ ( 


التوفيقة فلا ارال الا عت ال توا 

شن ات فی الور اند لیلج 

وفی المعطوف الناقص ضرورة حتی يصير مفيدا »فوجسب 
القول بالشركة . 

وكذ ا : الجملة الناقصة من حيث المعنى بان کان لایحصل 
ره و ییات کت کي وله 2 ن ان خد الها تاران 
طالق وعبد ی حر ) فان غرضه هو تعلیق عتق العبد بد خول اند ار 
لا التخير فکان‌العطف عليه د ليلا على أنه آراد به المشاركة ل لأول ١2‏ 
فى التعليق فتصیر الجملة ناقصة من حيث المعنی والغرض. ۱ 
1 حتى أنه اذا کان‌فی موضع يحصل الغرض بد ون المشاركة 
لايتعلق ‏ كما لو قال : ( إند خلت الدار فزينب طالق وعمرة طالق ) 
فان عمرة تطلق للحال يلاه عم أن نين رای لا تسه 
کفاه قوله - وعمرة - فلما رت اتکی يعون - وهو کلام تام - 
لم ان غرضّه هو التنجيز دون التعلیق » 

حتی لو قال : ( ان د خلت‌الد ار فزینب طالق ثلائا وعصسرة 
طالق ) بتعلق طلاق عرة - كما یتعلق طلاق زینب » 

لانه لا يمكن التعلیق بذ لك الشرط مع غرض وقوع الثلاثئبة 
فى حق زینب ووقوع الوا حد ة فى حق عمرة ألا بذ کر الخبر مفردا فى 
مق ره اد لو نم یذ کر الخبر لوقع على عر تلاا -کما على زينب. 


(۱) فى ج ر الاول ). 


)۰( 


وما فى مسألتنا : اذا کان كل واحد من الکلامین تاسا 
فى نفسه وفى حق الغرض#فأية ضرورة فى جعل الکلامین كلاسا 
اعدا ؟ !! 

وهو خلاف الحقيقة . 

وخرج الجواب عن قوله : ,ان واو العطف يقتضى الشركة . 

ل تسلم بأن‌الشركة موجبة لغة »ولكن انما / تثب ت الشركة (ج /۱۰۸) 
بطريق الضرورة . 

يدل عليه : أن روف العاف تسوا 

منها : ن »وحرف لا . 

وليس موجب هذ ه الحروف الشركة بل قطع الشركة وتفیسیر 
موجب الا ول . 

5 ان قلنا : ان واو العطف يقتضى الشركة في بعض الا حوال 
لاعلی الا طلاق , لکن لا تسلم » 

شا قولكم تا تقتضي الشركة اذا 

د خلت على الجملة الناقصة »أو عی‌الجملة التامة ؟ 

فانقلتم ۽ ف ىالجملة الناقصة ‏ فمسلم . 

وان‌قلتم : ف ىالجملةالكاملة ‏ فهو موضع النزاع . 


وفى المسألة اشكالات : والله اطم . 
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١ (‏ ) جوز النحاة زياد ةلا قبل بل فى الاثبات لزياد ة الااضراب 
أنظر جمع الجوامع ۰۳/۲ 


